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كتابٌ الوصايا!© 
مه بج ملم د - 


0 
قال أبو الحسن: الوصية [محثوث ]''' عليها» مرّغبٌ فيها » غير مفروضة » 
ولا موجبة٠‏ 


والأصل في جواز الوصية قوله تعالئ: # من بَحَدِ وَصَِةَ بص بها أو مَيَنِ # 


[النساء: ١]ء‏ 


وقال سعد للنيئ: كلد : أأوصى بثلث الى 5 فقال: «(الثلث» والثلث 


كقير)0 > فأجاز الوضية يذلك» 


وروي عن النبي 29 أنه قال: (إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 


أعماركم زيادة في أعمالكم)!؟ » وهذا يدل على جواز الوصية. 


وأما وجوبها: فإنها ليست واجبة إعندنا] » ومن الناس من قال بوجوبهاء 


ومنهم من قال: إنها تجب للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا من أهل الميراث. 


000 


فق 
إفية 
2 


أراد بالوصايا: ما يعم الوصية والإيصاء » يقال: أوصئ إلى فلان» أي: جعله وصيّّاء والاسم منه 
الوصاية: [هي مقصورة علئ إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته في تصرف من التصرفات » 
أو في تدبير شؤون أولاده الصغار» ورعايتهم» ويُسمئ ذلك الشخص المقام وصيًا] . وأوصى 
لفلان» بمعنئ: ملكه بطريق الوصي . 

ثم الوصية: اسم بمعنئ المصدر» ثم سمي به الموصئ به» وهي تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت». اللباب (مع الجوهرة) 171/١‏ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية ص٠7”0.‏ 

في أ (مجبور). 

أخرجه البخاري )١57(‏ ومواضع أخرئ ؛ ومسلم (1574). 

أخرجه البيهقي في الصغرئ 50/5 ؛ وعبد الرزاق في المصنف 55/4 ؛ وابن عبد البر في 
الاستذكار ؛ وقال «روي من وجوه فيها لين» 774/1. 


ع 


كتاب الوصايا 


6) 


والدليل على أنها ليست بواجبة: أنها إثبات حق فى ماله بعقدء كالهبة 


وأما قوله 2©#: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يريد أن 
يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه)(2, فلا دلالة فيه على 
الوجوب ؛ لأنه خبر» والخبر لا يقتضي وجوب المخبر عنه؛ ولأن هذا خبر 
واحدٍء ووجوب الوصية مما به يعم البلوئ» فلا يقبت بأخبار الآحاد7©. 

وأما قوله تعالن: اليه يتن لكين بالتغزوي 4 [ابتره -م1]؛ 
فمنسوخة» واختلفوا في نسخهاء فقال أبو بكر الرازي: نسخت بقوله تعالى: 
#م] بَعَدِ وَصِيَةٍ بص بها أَوَمينِ 4 [انساء: ]1١‏ ؛ وذلك لأن الله تعالى جعل المال 
للوارث بعد وصية منكرة » ولو كانت الوصية للوالدين واجبة لذكر وصية معرفة» 
فلما نكرها وجعل الباقي بعدها للورثة » دل ذلك علئ نسخ الوصية للوالدين”” . 

ومن [0وع/ب] أصحابنا من قال: إنها نسخت بقوله 822: (لا وصية 
لوارث)2)*7: وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول» وعملوا بموجبه» فهو في خبر ما 


)١(‏ أخرجه النسائى في (الكبرئ) بلفظ (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي...) (54517)؛ وابن 
ماجه (19) ؛ وأحمد في المسند» ٠١/7‏ ؛ رواه الطبراني في الأوسط ؛ 117/١‏ ؛ قال الهيغمي: 
الوفيه جماعة لم أعرفهم»» وأورده بطريق آخر وقال: «رواه أبو يعلئ في الكبير» وفيه عبد الله 
العمري » وفيه ضعف » وقد وثق » وبقية رجاله رجال الصحيح) ؛ مجمع الزوائد» 7١9/5‏ . 

0) انظر: تسهيل الوصول إلئ علم الأصول للمحلاوي .7805/١‏ 

(©) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٠.١15١‏ 

6 أخرجه الترمذي )١١70(‏ ؛ وابن ماجه (7714) ؛ والمقدسي في المختارة » ١49/7‏ ؛ والبيهقي 
في الكبرئ . 850/1 ؛ وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد ؛ وبوب له البخاري (باب لا وصية 
لوارث) وروئ حديث ابن عباس قوله: (كان المال للولد...) (569453). 


: 


يوجب العلم ؛ ولآن القرآن يجوز عندنا أن ينسخ بالسّنة . 

قال: والوصية في ثلث المال بعد الدّين » والمواريث بعدهماء والدليل علئ 
اختصاص الوصية بالثلث إذا كان هناك وارث: ما روي في حديث سعدء أنه قال 

© : أفأوصى بثلثى مالى ؟ قال: «لا»» قال: أفأوصى بنصف مالى؟ قال: 

«لا»» قال أفأوصى بثلث مالى ؟ قال: «الثلث » والثلث كثير » إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء » خير من أن تدعهم عالة يتكففون(2 الناس)20©. 

وقال 82: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر(” أعماركم زيادة في 
أعمالكم» , وهذا يدل علئ اختصاص الوصية بالثلث ٠.‏ 


وأما تقديم الدّين عليهاء فلما رُوي عن علي ا أنه قال: (إنكم تقرؤون 
الوصية قبل الدّين » وإنما هي بعده) وكذلك قال ابن عباس . 

ومعناه: أن في الآية تقديمًا وتأخيراء فدل على أن الدين مقدم على 
الوصاياء [ولأن الدين واجب » والوصية ليست بواجبة » بل هي تبرع » والواجب 
مقدم علئ التبرع ] » ثم هما جميعًا مقدمان على الميراث ؛ لأن الله تعالى أثبت 
الميراث بعدهما بقوله: لمن بَمَدِ وَصَِةٍ بُصى يا أَوَجبْنِ © [النساء: )40]1١‏ . 


0" 0 في الوصية] 
قال: والوصايا في ثلث المال؛ لا يستحق الموصئ له شيئًا إلا إذا أخذ 


() «يتكففون»: يسألونهم بالأكف بأن يبسطوها للسؤال. 
(؟) أخرجه البخاري )١041(‏ ومواضع أخرئ. 

4 في ل (عند انقطاع) . 

(:) انظر: الأصل ؛ 5/5 ؟: وما بعدها. 


م كتاب الوصايا 2 
الورثة [مثليه]"' » ويكون [قبضهما]”"' معًا لا يقدم أحدهما على الآخر؛ وذلك 
لأن الموصئ له شريك الوارث » وحق أحد الشريكين لا يقدم علئ الآخر”” . 
٠ه‏ . فَصّل: [الوصية بأكثر من الثلث] 
قال: وإن أوصئ بأكثر من ثلث ماله » فأجاز ذلك الورثة» جاز بإجازتهم» 

وإن أتئ علئ المال ؛ وذلك لأن الوصية لما زادت علئ الثلث وصية بحق الوارث 
فتقف على إجازته » وقد دل على ذلك قوله 249 
الورثة)!؟' » فأبطل الوصية للوارث» وأجازها بإجازتهم» فإن أجازوا ذلك في 

5 د(6) 1 1 
حياة الموصي فله! اعتبار بإجازتهم . ولا يردهم حتول يجيزوا بعد موته» أو 
بزذوا ذلك ؛ أن" الؤرقة: | زتها | يسلكوق الال بالموت» واإجازة العقن الموقوق 
لا تجوز قبل الملك» ولأنهم أسقطوا حقهم بالإجازة قبل ثبوت الحق » وإسقاط 

2 600 
الحقوق قبل وجوبها لا يصح" . 
م فَصّل: [قبول الموصى له بالوصية] 


قال: وقبول المُوصّئ له بالوصية إنما يكون بعد الموت» فإن قبل [قَبل] 
الموت أو ردها فلا معتبر لذلك. 


3 ع عي 
: «لااوصية لوارث إلا أن تحيزها 


() في أ (بثلثه) والمثبت من ل 

(؟) في أ(قبضه) والمثبت من ل. 

(*) انظر: التجريد للقدوري » :٠ ٠5/8‏ (دار السلام). 

(4:) أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده قوي » وأخرجه أحمد وصححه الترمذي» 
كما قال ابن حجر فى الدراية ؟5/-79. 

(5) في ل (قالاعتبار). . 

() انظر: التجريدء 79499/8. 


02 ع كتاب الوصايا : م 

والكلام في هذا الموضع يقدم عليه: أن [المِلّكَ في] الوصية يقف علئ 
قبول الموصىئ له عندناء وقال زفر: لا تفتقر إلئم القبول. 

لنا: أنه تمليك بعقد [موقوف](2 على القبول» كالتمليك بالهبة والبيع ؛ 
ولآن الوضية تنوه بع تر للف المؤهئ سيقي فبزلته كات الجر ضمي كن الرمة 
الملك بغير اختياره» والإنسان لا يملك نقل شيء إلى ملك غيره بغير اختياره؛ 
إلا أن يكون له عليه ولاية» ولا ولاية للموصي علئ الموصئ له ؛ ولأن ذلك لو 
جاز لأوصئ له بما يستضر به من ملكه» وهذا لا يصح. 

وجه قول زفر: أنه مِلْكّ ينتقل بالموت» فلا يفتقر إلى القبول كالميراث» 
وإذا ثبت أن القبول معتبرء فإن وجد بعد الموت ثبتت( به الوصية » وإن وجد 
قبل الموت لم يتعلق به حكم ؛ وذلك لأن الوصية تمليك متعلق بالموت» وكان 
إيجابها بعد الموت » فلا يصح القبول قبل الإيجاب . 

والذدئ يذل غلى ذلك: أنه لو أوصين يفلك ماله أ بقلت غدمهء استحق 
المُوْضَي لها يوحل فى مك29 الموضى غتد. الموؤتة© ولا مععر لما كان عند 
الوصية » فدل علئ أن العقد منعقد عند الموت » فالقبول قبل الانعقاد لا يتعلق به 

وإذا ثبت أن الوصية لا تملك إلا بالقبول ؛ قلنا: إذا مات الموصى زال ملكه 
عن الثلث الموصىئ به » ولم يدخل في ملك الموصى له» ولا ملك الورثة ؛ وذلك 
(1) في أ(فوقف) والمثبت من ل. 


(؟) في ل (تمت الوصية به). 
(0) في ل (مال). 


كتاب الوصايا 
لأن الموت ينافي الإملاك» فلا بد من زوال ملك الميت» ولا يجوز أن يملك 
الموصئ الدع أن ملكدن قوق هن قزل بولا هود انتيلك الررمةة انين 
الموصئ له متعلق به» وتعلق الحق بالمال يمنع من تملكه بالورث كالدين» فلم 
يكال أن يكو الشيء قد خرج من ملك الميت» ولم يملكه أحدء ويصير 
كالمبيع المشروط فيه الخيار للمشتري على قول أبي حنيفة . 


فإن مات الموصئ له ولم يَقبَلء فالقياس أن تبطل الوصية ؛ [وذلك لآن 
تمامها موقوف علئ القبول» وإنما استحسنوا فقالوا: يملكها ورئة الموصيئ له] 
وذلك لآن الوصية تمت من جهة الموصي بما لا يلحقه الفسخ من جهته» وإنما 
وقفت على [إجازة]”'' الموصئ له؛ فإذا مات [دخلت]!" في ملكه كالبيع 
المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة » دخل فى ملكه . 

وأما الوصية يما زاد على الثلث فقد بَينَا أنها موقوفة علئ الإجازة» فإذا 
كاك البو او نون علي للف فى مالك الورية مهولا مراع فرك اجاروا 
خرج من ملكهم وعاد إلئ حكم ملك الميت» فاستحقه الموصئ له من ملكه ؛ 
وإن ردّوا استقر ملكهم فيه ؛ وذلك لأن الموت يوجب زوال ملك الميت وانتقال 
التركة إلى الوارث » إلا أن يكون هناك حق متعلق بها . 
() في أ (حق) والمثبت من ل. 
ف في أ (جعلت) والمثبت من ل. 
(*) انظر: الأصل 0١5/0‏ وما بعدها. 

وأكّد ابن عطية فى تفسيره بقوله: (والدّين مقدم على الوصية بإجماع»» ثم قال: (إنه قدم الوصية 

إذ هي أقل لزومًا من الدين ؛ اهتمامًا بهاء ونديًا إليهاء وأيضًا قذمها من جهة أنها مضمنها الوصية 

التي هي كاللازم يكون لكل ميت ؛ إذ قد حض الشرع عليهاء وأخر الدين لشذوذهء وأنه قد يكون 


وقد لا يكونء فبدأ بذكر الذي لا بد منه.0٠2.‏ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٠8‏ - 


١ ٠ 


4. فَصّل: [لزوم الوصية بما زاد على الثلث] 

والوصية بما زاد علئ الثلث ليس بمعنىً لازم » ولا يمنع من انتقال الملك » 
[وصار ذلك كالبيع](© المشروط فيه خيار للمشتري علئ قول أبي يوسف 
ومحمد: أن الشيء يدخل في ملك المشتري دخولاً مراعئ , فإن فسخ البيع عاد 
إلى ملك البائع » وإن أجاز استقر ملكه | فيه](). 


)١(‏ في أ (ووزان ذلك البيع) والمثبت من ل. 
(؟) انظر: التجريدء 1999/4 8:05. 


معرفة الوصية ما هى؟ 
سج مت وح وس 


قال أبو الحسن: الوصية ما أوجبها الموصى فى ماله متطوعا بها من غير أن 
يستحق ذلك عليه » وسواء أوجبها بموته أو بمرضه الذي مات فيه » وهذا صحيح ؛ 
لآن الوصية اسم لعقد أفرد به» وقد قدّمنا أن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف 
معانيهاء والتبرع في حال الحياة هبةٌ وصدقة وعارية» وإن تبرع بذلك بعد موته 
[54+/]] سُمى وصية . 

وإعناة الحشيات لوطي لا كان قرعا أن امون اللؤاضة لذ يقت 
استحقاقها على قول الميت» وإنما يستحق بقوله ما لم يكن واجبًا ؛ فلذلك قلنا: 
إن الوصية تختص بالتبرع الموجب بعد الموت. 

فأما قول أبى الحسن: إن الوصية ما أوجبها الموصى فى ماله بعد موته» أو 
في مرضه الذي مات فيه » فهذا يجوز ؛ لأن ما تبرع به في مرضه من العتق والهبة 
والمحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه . 

فأما أن تكون وصيةء فلا ؛ لأنه منجّز قبل موته كما ينجزه فى صحته » ولكنه 
بينهاء والوصايا في اعتبار الثلث فيه ٠‏ 

كال نا أوحية: يعد الحواق مذ العلك وان أو عه دل صحكة + لأ يعاق 
بالموت» وتلك الحالة حق الورثة متعلق بالمال» فلا معتير بحال العقدء وإنما 


1١ 


باب معرقة الوصية ما هي؟ 


المعتبر بحال الإضافة(©. 

فأما ما بعده من التبرع ؛ فالمعتبر فيه حال العقد» فإن كان صحيحا جاز من 
جميع المال» وإن كان مريضًا جاز من الثلث ؛ لأنه لم يضفه إلى حالة مستقبلة ؛ 
فاعتبر حال إيجابه » فإن كان صحيحا فلا حق لأحد فى ماله » فيجوز من جميع 
الخال إن “كان مريضا فحق الواركة متلق يماله» انعرز الاامن النلاء 


وكل [مَرض ]!(" صَحَّ منه فهو كحال الصّحَّة [فيما](" أوجبه فيه من جميع 
المال؛ لآن الحكم يتعلق بثبوت حق الغير في مال الموصي» فإذا برئ من مرضه 
سواء. 

قال: والوصية للوارث باطلة» إلا أن تجيزها الورثة ؛ لما روي أن النبي 0 
قال: (إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث) » وروي أنه يلكي قال: 
«لا وصية لوارث إلا أن تحيزه الورئة)9؟؟ ع ون الله تعالئ جعل لكل وارث 
نصيبًا معلومًاء فلو جوزنا وصية الموصي لبعضهم ء كاذتذلك عريها درفن له 
وغيّر سهام المواريث » وذلك لا يصح. 

وأما القاتل عمدا أو خطأ فلا وصية له عندنا» وقال مالك: الوصية [له] جائزة . 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق» /8975. 
(؟) في أ (مَن) والمغبت من ل. 
(0) في أ (ما) والمثبت من ل. 
(:) الحديث روي بلفظ: (... إلا أن يشاء الورثة) كما في الكبرئ للبيهقي » 777/7 ؛ والدارقطني 


: / ؛ والطبرانى فى مسند الشاميين /777؛ انظر للتفصيل: التلخيص الحبير 47/7 ؛ نصب 


١ 


بعيع كان الوصايا م 

رو ©6 0 

لنا: ما روي عن النبي جه أنه قال: (ليس لقاتل ع ولأن الوصية 

فوا ال اا ل كالميراث » ولأن الموصي مُنَّهَمم في حقه ؛ لأنه يعوضه 
بالوصية عما حرم من الإرث . 


وأما'” إن اتهم فيه الموصي لم ينفذ وصيته به وليس [هذا]”؟' كالوصية 
لوارثه الكافر؛ لآن المسلم لا يتهم أنه قصد أن يورث الكافر أو يعوضه عن ميرائه . 

وقد اختلف أبو يوسف ومحمد في الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة » فقال 
أبو حنيفة ومحمد: تجوز بإجازة الورثة » وقال أبو يوسف: لا تجوز. 

لومناة أن المنع من هذه الوصية حق للورثة » بدلالة أنها تضر بهم ويتوفر 
حقهم بإبطالهاء فصارت كالوصية للوارث » فتجوز بالإجازة. 


وجه قول أبي يوسف: أن المانع من الوصية له [لحق ]0 الله تعالى ؛ كما 
يمنع الميراث » فكما لا يستحق الميراث بالإجازة فكذلك الوصية . 


فَضصَل: [إيجاب المريض فى ابتداء مرضه على نفسه] 
قال: وأما ابتداء المريض إيجابه على نفسه فى مرضه من ماله أو ذمته فهو 


)00 أخرجه مالك في الموطأ )١601(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 750/1 ؛ والدارقطني 40/5 ؛ وأحمد 
في المسند 9/١‏ ؛ والحديث روي موصولاً ومنقطعا» وفي بعض طرقه ضعف . انظر نصب الراية 
0. 

(0) في ل (الموت). 

فرع في ل (وما يتهم). 

)0( في أ (هنا) والمثبت من ل. 

)5( في أ (قول) والمثبت من ل. 


١: 


باب معرفة الوصية ما هي؟ 


كالوصية » وهذا كالضمان والكفالة , ترد( ذلك ؛ لأنه ابتداء إيجاب [الضمان] 
ما لم يجب عليه » فاتهم فيه» كما يتهم في الهبات. 

قال: وكل حج لزمه فريضة أو غير فريضة » أو زكاة مال» أو كفارة» أو قربة 
لله تعالئ لزمه ذلك في صحته أو مرضهء فإن ذلك كله يبطل عنه» ولا يلزمه منه 
شيء من ثلثه ولا في غيره» إلا أن يوصي بهء فيجوز من ثلثه لا يتجاوزه إلا أن 
يجيزه الوارث ؛ وذلك لأنه قد ثبت من أصلنا أن الواجبات تسقط بالموت كالحج 
والزكاة» فإذا أوصئ بها فإنما يأمر بإخراج شيء لا يجب إلا بأمره» وهو كالوصايا 
بالتبرع » فيكون من الفلث » إلا أن [يجيزها]( الورثة . 


فَصَل: [تملك المجاز له بإجازة الوارث] 


قال: وما نجوز بإجازة الوارث» فإنما يملكه المجاز له من قبل المورث 
لوضنيعه له ولبسن الملك منتقلاً إليهمن ملك الميت؛؛ وذلك لأن المبث عقه: على 
ملك نفسه وللغير فيه حق» فإذا أجاز ذلك صاحب الحق » كانت تمليكا من قبل 
العاقد» كالراهن إذا باع الرهن فأجاز بيعه المرتهن . 

ولا يجوز أن يقال: إن الوارث لو أجاز الوصية في مرضه كانت من ثلثه » 
فلولا أن التمليك من جهته لم يعتبر فيه ثلثه ؛ لأن الوارث بالإجازة يسقط حقه 
عن المال» ولا فرق بين التمليك المبتدأ [أو بين ]0 إسقاط الحقوق عن المال 
في أن ذلك تبرع منه» فلذلك |[ جاز]7؟) من ثلثه . 
) في ل (وذلك لأن). 
)١(‏ في أ (غيّره) والمثبيت من ل. 


(0) في أ (في) والمثبت من ل. 
(:) في أ (كان) والمثبت من ل. 


كتاب الوصايا 
© عكحولخمسشيهي. 


0 فصَل: [إجازة بعض الورثة ورد بعضهم] 
قال: فإن أجاز بعض الورثة ما كان موقوقًا على الإجازة فرد بعضهم » فإن 
[الوّادّينَ] (2؛ وذلك لأنهم لو أجازوا جميعًا جاز العقد» ولو ردوا جميعًا بطل 


فإذا أجاز بعضهم ورد بعضهم اعتبر حق كل واحد منهم علئ الانفراد2©9. 


)١(‏ في أ (الوارثين) والمثبت من ل. 
(١؟)‏ انظر: التجريد» .5٠17١//4‏ 


0000# 

قال أبو الحسن: وإذا أوصئ الرجل » فقال: قد أوصيت لفلان بغلث مالي » 
أو بريعة + أو ذكو قذْرًا 'فخ ماله .مشاعا أو معلومّاء فإنما يعلم قدر ما يستحقه 
الموصئ له من المال يوم يموت الموصي ء ولا ينظر في ماله يوم تكلم بالوصية ؛ 
فإن كان أوصى بثلث ماله وهو يوم أوصى بثلثه ألف» ويوم مات ثلاثمائة » فله 
07 

وكذلك ولو لم يكن له مال يوم أوصئ ثم مات وقد كسب مالآ فله ثلث 
المال يوم يموت الموصي» ولو كان له مال يوم أوصئ ؛ ومات وليس له مال 
بطلت وصيته ؛ وذلك لأنا قدّمنا أن الوصية عقد مضاف إلى الموت» والمضاف 
إلى الشروط كالموجب عندها » فكأنه قال عند الموت: لفلان ثلث مالي يستحق 
[ثلث ما](" يملكه في ذلك الحال» ولا يعتبر ما قبلها. 


0000 فصّل: [الوصية بشاة من غنمه | 


قال ابن سماعة عن أبى يوسف فى نوادره: إذا أوصئ رجل [فقال] 2 
لفلان شاة من غنمي » أو نخلة من نخيلي » أو جارية من جواربّي » ولم يقل من 
غنمي هذه: [ولا من نخلتي هذه]("» ولا من جواريّي هؤلاء؛ [فعلى ]| هذا فإن 
(1) ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة ل» وفي الأصل طمس غير مقروء. 


6 ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة ل» وفي اللأصل طمس غير مقروء. 
(5) ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة ل» وفي الأصل طمس غير مقروء. 


١و/‎ 


6 كتاب الوصايا 


1 00 )1 
الوصية هذه تقع يوم يموت الموصي » ولا تقع يوم يختصمون7". 


ولو ماتت غنمه تلك » أو [44+/ب] باعهاء فاشترئ مكانها [أخرئف] » أو 
ماتت جواريه فاشترئ غيرهنّ » أو باع نخله فاشترئ غيرهن» فإن للموصئ له 
نخلة من نخله يوم يموت » وليس للورثة أن يعطوه [غير ]20 ذلك ؛ لما بَيَنَا أن 
الوصية عقد مضاف إلئ الموت » فكأنه قال: في تلك الحال لفلان شاة من غدمي » 


فيستحق شاة من الموجود دون ما قبله. 
4. فَصّل: [لحاق الأولاد بالأمهات في الوصية] 


قال: فإن ولدت الغنم قبل أن يموت الموصي» أو ولدت”) الجواري قبل 
موت الموصي » فلحقت الأولاد بالأمهات». ثم مات الموصي » فإن للورثة أن 
يعطوه إن شاؤوا من الأمهات » وإن شاؤوا من الأولاد ؛ لأن الجميع يتناوله الاسم 
عند الموت ؛» والمستفاد بالولادة كالمستفاد |بالشراء]|(4). 


قال: فإن اختار الورثة أن يُعطوه شاة من غنمه ولها ولد قد يولد2*7 به يوم 
يموت الموصى » فإن ولدها يتبعهاء وكذلك صوفها ولبنها ؛ وذلك لآن الوصية 
تعلقت بشاة غير معينة » والتعيين إلىم الورثة » فإذا عيّنواء فكأن الوصية وقعت 
ابتداء بها على عين » فما حدث من نمائها بعد الموت فهو للموصىئ له. 
(1) في ل (يوم أوصئ). 
هع في أ (عن) والمثبت من ل. 
فيه في ل (ورث). 


(:) طمس في الأصل» والمثبت من ل. 
(5) في ل (قد ولدته بعد موت الموصي). 


18 


0 باب متى تستحقٌ الوصيةٌ؟ 


فصَل: | استحقاق الوصية] 
ذلك شيء؛ وذلك لأن الوصية لم تستحق قبل الموت» فما حدث قبل 
الاستحقاق فهو على ملك الورثة. 

وَإنما يسن «الضوف :و اللي * ها انفضا منها قبل الوت فاناما كان سضاد 
بها فهو للمُوْصَئ له» كأنه حدث قبل الموت ؛ لأنه لا ينفرد عنها بالتمليك . 
[فَصَل: الضمان فى إتلاف ما استحقه المُوْصَئ له] 

قال: ولو استهلك الورثة 5 الشاة أو صوفها وقد حدث بعل الموت» 
فعليهم ضمانه ؛ لأن الموصئ له استحق ذلك استحقاق الأصل» وإتلاف ما 
استحقه الموصىئى له يتعلق به الضمان. 
فَصَل: [تلف العين الموصئ بها في الوصية] 

قال: ولوءقآل: قد أوصيت ل يثاة من غنمى هله» أو بيحارية من حواري 
هؤلاء؛ أو قال: أوصيت له بإحدئ جاريتئّ هاتين» فهذا على هذه الغنم 
(بأعيانهاء وعلئ النخل بعينه » وعلى الجواري بأعيانهنَ)”" » فإن تويت [الغنم» 
بغيرهاء كما لو قال له: أوصيت له بهذه الجارية » لم يجز أن تتعلق الوصية بغيره. 


[قال]: فإن ولدت الغنم والجواري في حياة الموصي.ء ثم إن الورثة أرادوا 
أن يعطوه من الأولاد لم يكن لهم ذلك ؛ لأن الوصية مختصة بواحدة من الجواري» 


)١(‏ في ل (وهؤلاء الجواري). 


فما حدث من الأولاد [بعد] كما استفيد بالشراء» فلا تتعلق الوصية به. 


فإن دفع إليه الورثة جارية من الجواري لم يستحق ما ولدت قبل الموت ؛ 
لأن الوصية لم تكن وجبت فيها ؛ لما بَيَنَا أن الوصية ينتقل الملك فيها بالموت» 
فما حدث قبل الموت علئ ملك الميت » وما ولدت”( بعد الموت فهو للموصئ 
[له] ؛ لآنه ملكها بالموت » فحدث الولد على ملكه. 
للف فصَّل: [متى تتعين الوصية ؟] 

قال فإن ماقت الأسيات كلها إلا واحدة : |عتييت |0 الوصية:فيياء لذن 
لم يبق من يجوز أن تتعلق به الوصية غيرهاء فتعيّنت فيها. 

فإن ماقت الأمهات كلهاء واحترق النخل » وقد بقي لها أولاد؛ وللنخل 
ثمرء كان عليهم أن يدفعوا إليه ولد جاريته وثمر نخلته ؛ وذلك لأن الوصية كانت 
متعلقة بها » فالولد بعد الموت حدث علئ حق الموصئ له» فإذا هلكت الأم بقى 
الحق فى الولد علئ حاله0 . 


)000( في ل (حدث). 
(؟) في أ(بقيت) والمثبت من ل. 
() انظر: اللأصل 01/0 وما بعدها. 


ما يشتركٌ فيه أهل الوصايا وما يبدأ بعضهم على بعض 
سه توه جه ره . 
قال أبو الحسن: وما ذكرت من هذه الوصايا » فما كان منها لمن تجاوز قدره 
الثلث» فإن كل واحد من أصحابها يضرب بقدر وصيته الثلث » فيكون الثلث 
إلا أن [يكون] عتقًا موقعًا فى المرض أو موقعًا بموت الموصي ء أو محاباة 
بعد ذلك فيما بقى من الثلث » فيكون بينهم علئ قدر وصاياهم؛ وذلك لان 


وأما العتق الموقع والمعلق بالموت كالتدبير الصحيح والعتق» فإنه يقدم ؛ لأن 
القسمة لا تلحقه من جهة الموصى » وكذلك المحاباة يستحقه بعقد معاوضة لا يلحقه 
الفسخ من جهة الموصي » والوصايا يلحقها الفسخ من جهته» وكذلك المحاباة 
وهذا الذي ذكره أبو الحسن إنما أفرد في الوصايا: إذا كانت لآدميين 
معينين » فأما الوصايا بالحق لله تعالئ فتقدم بعضها على بعض » وإن لم يكن عتقا 
على ما سنبين فيما بعد. 
)١(‏ انظر: الأصل » 577/6 وما بعدها. 
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المحاباة قبل العتق أو معاء بدئ بالمحاباة قبل العتق » إلا أن يقدم العتق » ورواه 


قال: فإن ضاق الثلث عن العتق والمحاباة7' » فإن أبا حنيفة قال: إن كانت 


وقال أبو يوسف ومحمد: يبدأ بالعتق قبل المحاباة [تقدم أو تأخر. 


لأبي حنيفة: أن العتق والمحاباة]('© كل واحد منهما قد يساوي الآخر؛ 
لأنه لا يلحقه الفسخ من جهة الموصي» وللمحاباة مزية» وهو أنها يتعلق 
استحقاقها بعقد معاوضة» فإذا تقدم العتق فقد ساوئ المحاباة في الثبوت» 
وحصل له مزية التقدم؛ لأن الإنسان يقدم الآهم عنده» وللمحاباة مزيّة» وهي 
تكاق المقعها فيا يكن عا وطية كان مدراء: 


فإذا تقدمت المحاباة ولها مزيّة التقديم» وتعلقها بعقد معاوضة» حصلت 
لها مزيّتان» وللعتق مزيّة واحدة » وقد تعذر الفسخ » وقد ساوت المحاباة في هذه 
المزية » أن الفسخ لا يلحقها من جهة الموصي ؛ فلذلك تقدمت المحاباة. 

وجه قولهما: أن العتق لا يلحقه الفسخ » والمحاباة يلقحها الفسخ , فكان ما 
لا يلحقه الفسخ أولى بالتقديم . 


(1) المحاباة: امن حبا يحيو حَبْوَة ‏ بالفتح : أعطاه» والحبّاء ‏ بالكسر : العّطاء» وحابئ في البيع 
محاباة) . مختار الصحاح (حبا). 
قال الفيومي: ااوحاباه محاباة: سامحه » مأخوذ من حَبَوتَةٌ إذا أعطيته» . المصباح (حبا). 
وفي الاصطلاح: «فالمحاباة: عبارة عن تبرع مقصود في ضمن معاوضة. ويطلقه الفقهاء: على 
البيع بأقل من القيمة بكثير ؛ قصدًا لنفع المشتري» وعلئ الشراء بأكثر من ذلك؛ قصدًا لنفع 
البائع». انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ص؛ 1٠‏ . 

(؟) مابين المعقوفتين زيدت مر ل ساقطة من الأصل . 


يه 


2 اج باب ما يشترك فيه أهل الوصايا وما يبدأ بعضهم على بعض 


5 2 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن تعلق المحاباة بعقد مستحق مقدم على ما تعذر 
الفسخ فيه [1/4]» آلا ترئ أن الدين مقدم على العتق وإن كان ينفسخ فيه إلا 
أنه لما تعلق بعقد يقتضى الاستحقاق ؛ قدم العتق » وكذلك المحاباة. 


وعلئ هذا الأصل قال أبو حنيفة: إذا حابئ ثم أعتق » ثم حابئ» ثم قسم 
الغلث بين المحاباتين نصفين لتساويهما فى الجهة» فما أصاب المحاباة الأخرئ 
قسم بينهما وبين العتق نصفين ؛ لأن العتق متقدم عليهاء وقد بَيّنَا أنه إذا تقدم 
على المحاباة ساواها. 

ولو أعتق» ثم حابى» ثم أعتق» قسم الثلث بين العتق ال لدو لمانا 
نصفين » فما أصاب العتق الأول قسم بينه وبين العتق الثاني . 

قال: فإن كان من أهل الوصايا من سمئ له أكثر من الثلث » فإن أبا حنيفة كان 
يرد وصية ما جاوزت وصيته الثلث إلى الثلث » فيضرب له بالثلث » ولا يضرب له 
بما جاوز ذلك» إلا خمس وصايا: العتق الموقع في المرض أو [المعلق] بموت 
الموصى » والمحاباة فى المرض » والوصية بالعتق الموقع » والوصايا المرسلة . 

والوصية المرسلة: ما كانت وصية شيء بغير عينه» ولا يكون منسوبًا إلى 
جزء من المال» وهو أن تقول: أوصيت لعمرو بمائة درهم » ولزيد بمائة درهمء 
وما كان فى معنئ هذاء فإن أبا حنيفة كان يضرب لأصحاب هذه الوصايا في 

0 م 

الثلث بجميع ما سمّئ لكل واحد منهم إن جاوزت دون وصية الثلث . 

وقال أبو يوسف ومحمد: نضرب لكل واحد موصئى له من الثلث بعدد 


وصيته » جاوزت الثلث أو لم تجاوز. 


و0 


5 رع كتاب الوصايا لبق 
: 4 6 7 ع 


وجه قول أبي حنيفة: أن الموصى له بما زاد على الغلث » موصىٌ له بحق 
الغير» | بدلالة أنه لا يجوز له أن يستحقه إلا بانضمام الإجازة إليه» فصار كمن 
أوصئ له بمال غيره» فلا يضرب له مع أصحاب الوصايا؛ ولأن للموصئ له 
بالئلث بسبب صحيح ١]‏ بدلالة أنه يجوز أن يستحقه من غير إجازة ولا قضاء. 
وللموصئ له بما جاوز الغلث بسببه ليس بصحيح.ء آلا ترئ أنه ما استحقه إلا 
بإجازة » وما كان سببه صحيحا» لا يساوئ ممن لا يصح سببه » ولا يلزم الدراهم 
المرسلة ؛ لأنها غير متعلقة بغير التركة » ويجوز أن يستحق من غير إجازة؛ ألا 
ترئ أن المال إذا زاد فخرج من ثلثه نفذت ؛ فلذلك ضرب بجميعها. 

والعتق الموقع » والموصئ به » والمتعلق بالموت» والمحاباة» هي وصايا 
بالسعاية » وتعذر المغابنة» وذلك دراهم مرسلة » والباب فيها واحد. 

فإن قيل: قد قال أبو حنيفة فمن أوصئ له بعين من تركته» فجاوز قيمتها 
الغلث» أن الموصئ له لا يضرب منه إلا بقدر الثلث» فإن جاز أن يخرج من 
الثلث بزيادة المال. 

قلنا: هذه وصية بعين تعلق حق الورثة بهاء فهي كالوصية بما زاد على 
الثلث سواء » وليس كذلك الدراهم ؛ لأنها لم تتعلق بعين التركة » ألا ترئ أن مال 
الوصي لو هلك واستفاد مالا آخر لم تبطل الوصية » فدل علئ أنها لم تتعلق بأعيان 
التركة التي تعلق بها حق الورثة ٠‏ 

ومن مسألة الإلزام: لو هلكت التركة» واستفاد مثلها بطلت الوصية» فدل 
علئ أنها متعلقة بعين التركة. 
(1) ما بين المعقوفتين زيدت من لء ساقطة من الأصل . 


5: 


9 باب ما يشتركُ فيه أهل الوصايا وما يبدأ بعضهم على بعض 35 
وجه قولهما: أن الثلث إذا تضايق عن الحقوق» ضرب كل واحد منهم 
بجميع (ما سمي له)(2 كأصحاب العول والغرماء؛ ولأن الميت قصد إلى 


التفضيل بينهم ) فلو رددنا من زادت وصيته على الثلث إلئ الثلث لسوينا بينهم » 
وهذا خلاف ما قصد الميت(" . 


9 9 
5 


00 في لزنا أوصئ به). 
(؟) انظر: اللأصل 5/؛ : : وما بعدها. 


ما يتداخل من الوصايا 
جه ب فح 


قال أبو الحسن: والتداخل(2 من الوصايا ما كان من وصية بعينها أوصئى 
بها لاثنين أو أكثر من ذلك » [أو] أوصئ لكل واحد منهما بجميع العين» فإن أبا 
حنيفة كان يقسم العين بين أهل الوصايا على عددهم » [فما]('» حصل لكل واحد 
منهم من ذلك العين إذا قسمها بينهم » ضرب له بذلك القدر الذي حصل له بالقسمة » 
ولا يضرب له بجميع تلك العين» وإن كانت القسمة وقعت بجميع العين. 

مثاله: أن تقول: (قد أوصيت لعبدي سالم)(2» وأوصيت بعبدي سالم 
[لزيد]2» وأوصيت بعبدي سالم لعمروء فإن العبد يقسم بينهما نصفين على 
عددهماء وهما اثنان» فيضرب كل واحد بنصف العبد» لا يضرب بأكثر من 
ذللق وكذللك لو افيه نه لعلؤكة ‏ أى لأريعة: 


وكان أبو يوسف ومحمد يضربان لكل واحد منهما بجميع وصيته. 

وهذا المثال الذي ذكر يتفق قولهم من أصلين مختلفين ؛ لآن العبد إذا كان 
يخرج من الثلث . 

فعند أبي حنيفة: يضرب كل واحد منهما بنصفه » فيتساويان فيه. 


)١: (‏ في ل (والمتداخل). 

(؟) في أ (كما) والمثبت من ل. 
(0) ساقطة من ل. 

(:) الزيادة من ل. 
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(وعندهما: يضرب كل واحد منهما بجميعه» فيتساويان فيه)(2©. 


وإنما يظهر الخلاف إذا انضمت إلى وصيتهما وصية أخرئ » مثاله: إذا كان 
له عبد يقال له سالم » قيمته ألف درهم» أوصئ به لزيد» وأوصئ به لعمرو» وله 
ألفا درهم سوئ العبد» وأوصئ لرجل آخر بألف درهم» فعند أبي حنيفة: يضرب 
لزيد بنصف سالم» وعمرو [بنصفه] » والموصئ له الآخر بألف» فيقتسمون 
الغلث أرباع””. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب لزيد بجميع العبد» وعمرو بجميعه» 
والموصئ له بألف فيقتسمون التركة أثلانًا. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الوصية يصح إبطالها من جهة من استحقت عليه ؛ 
وهو الموصي » فما استحقه كل واحد منهما علئ الآخر تبطل وصيته فيه فلا 
يجوز [أن يضرب] بما قد استحق عليه » كما لا يضرب بحق غيره من الوصايا. 

ولنين كذللت أضحات الديوةة أن اللايق لأتجون بيبطل دست منا عي 
المستحق عليه » وكذلك أهل العول » لا تبطل سهامهم بسبب من جهة الميت ؛ 
فلذلك ضربوا بجميع ما يثبت حقهم فيه من الأصل » وهذا جار على أصل أبي 
حنيفة: أن من كان لا يدلي بسبب صحيح لا يضرب بجميع دعواه» [وللموصئ 
له بعين ]7 تعلق بها حق الغير لا يدلي بسبب صحيحء ألا ترئ أنه لا يستحقها 
بنفس السبب حتئ تنضم إليها معن آخر . 
)١(‏ ساقطة من ل. 


(0) 0ف ل (أثلاثًا) . 
(©) في الأصل (والموصئ بها) والمثبت من ل. 


”/ 


وجه قولهما: أن كل واحد منهم يثبت حقه في جميع ما أوصئ له به وإنما 
نقص بالمزاحمة » فيضرب بجميع دعواه» كأصحاب الديون والعول. 

قال: ولو كانت المسألة بحالها والتركةٌ عبدٌ وألفا درهم» وأوصئ له. 
وأوصئ لزيد بعبده سالم » وأوصئ لعمرو بثلث ماله» ولم يوص بغير ذلك» فإن 
الوصية في قول أبي حنيفة في العبد: قد تداخلت في ثلث العبد ؛ لأنه موص بثلثه 
ملحي نتن ورجين الحو الصاضي ةاعد ازو داك من الما روصي د رد 
ولعمرو» وكذلك الثلث بينهما نصفان» وبقية العبد لزيد)""" » فيضرب زيد في 
القلق رخسة أسذاين ‏ العيك :ودقيرت درن مسنم العينة» ولق الأرف. 0م 
وهو ثلثا ألف » [ فجميع وصيته ألف من المال» فوصية كل واحد مثل وصية الآخرء 
فكرن اتلك دوكر الع مركم ربا يمينا اتطفرة ]1 | ميال |47 ريد 
فاواعات] باختعافن العد وو اتضة1" .ورا خل قدرو خسيانة | مين ذلك | 
من االعيك«وهن تمائة ».وى عقر ]200 العبناء”وأريحماتة من االمال 4 :(لآن عدا 
ضرب بخمسائة » خمس ما ضرب له من العبد» وأربعة أخماس ما ضرب له من 
المال؛ فلذلك يستوفي خمس ما أصابه من العبد» وأربعة أخماسه من المال)!" . 


وهو علئ أصل أبي حنيفة ؛ لأنه اجتمع في رقبة العبد وصيتان» وصية لزيد 


)١(‏ ساقطة من ل. 

000 في ل (فيضرب عمرو وسدس العبد بعلث الألفين) . 

(*) في أ موضعها (والثلث بينهما نصفان) فقط» والمثبت من ل. 
(4:) في أ (والوصية) والمغبت من ل. 

)2 في ل (وهو قدر نصف العبد؛ لأن وصيته فيه) . 

6 في أ (وعين) والمثبت من ل. 

(0) ما بين القوسين ساقطة من ل. 
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لصاحب الثلث » فثلثا العبد لصاحب العبد بغير مزاحمة » وثلث العبد استوت فيه 
وصية زيد ووصية صاحب الثلث, فيقسمه بينهماء فصار لزيد خمسة أسداس 
العبد» فيضرب بهاء وللموصئ له بالثغلث سدس العبد» وثلث ما بقي من المال » 
وهو ثلثا'ا؟ ألف» فذلك خمسة أسداس الألف» فتساوت الوصيتان» فيقسم 
الثلث نصفين » فما أصاب زيد فهو من العبد خاصة» وذلك خمسمائة» وهو 
نصف العبد» وما أصاب الموصيى له بالئلث » وهو من العبد والمال ؛ لأن وصيته 
تعلقت بهما» ووصية الأول اختصت بالعبد » وقد استحق من العبد السدس » ومن 
[الألفين] ثلنا ألف» فصار حقه أخماسّاء» خمس من العبد» وهو مائة» وذلك 
عشر العبد» وأربعة أخماسه وهو أربعمائة من الألفين. 


ولم يبين قول أبي يوسف ومحمد» والذي يجيء علئ أصلهما: (أن زيدا 
يضرب بجميع العبد» وهو ألف ؛ ويضرب الموصئ له بالثلث بجميع الثلث وهو 
آلقك)”"" "فيفسمان الدلث بيديما تصنين :نما أمنات العوضى له بالعيك كان من 
العبد؛ لأن وصيته فيه خاصة» وما أصاب الموصئ له بالثلث فثلثه من العبدء 
وثلثاه من الألفين ؛ لأنهما ضربا له من العبد ذلك الثغلث”" » فقد استوئ القولان» 
[ني] قدر الوصية . 

وإنما ظهر الخلاف في مقدار ما استحقه الموصى له بالثلث في رقبة العبد, 
اا ا ا 


فلعا(4) ٠‏ [والله أعلم] . 


)١(‏ في ل (ثلث). 

(؟) ساقطة من ل. 

(0) فى ل (ثلث الثلث). 

(:) انظر: الأصل 81/0: وما بعدها. 
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كتاب الوصايا 


و / - 3 00 95 إلى 
ما يجاوز الثلتٌ من الوصايا إذا اجازته الورثة 
سنت مت وه جه جاه سس 
قال أبو الحسن: لو أن رجلا أوصئ لرجل بجميع ماله » وأوصئى لآخر بثلث 
ماله » فأجازت الورثة الوصيتين جميعاء فإن عليًا الرازي حكئ عن أبي يوسف 
ومحمدء ذكرا أن قول أبي حنيفة: إن الموصئ له بالجميع يأخذ الثلثين خاصة ؛ 
لأن صاحب الثلث لا يَدَعِيْهِ ويكون الثلث الباقي بين صاحب الجميع وبين 
ضنائخت القليق 20 , 


وقال الحسن بن زياد: ليس هذا قول أبي حنيفة » ولكن قول أبي حنيفة: أن 
للموصى له بالثلث رَبْمَ المال» وللموصئ له بالجميع ثلاثة أرباعه. 

وهذه المسألة ليس لأبي حنيفة فيها قول» وإنما اختلفوا في قياس قوله» 
فقال أبو يوسف: يسلم لصاحب الجميع ثلثا المال؛ لأنه لا منازع له فيه ثم 
يتضاربان في الثلث |بالمزاحمة] » فينقسم بينهما نصفين. 

[فأما محمد فقال: قياس قول أبي حنيفة: أن ما يتفقان الإجازة» وهو 
الثلثان» يدفع إلى صاحب الجميع » ثم يقسمان الثلث على العول] » (فثلث المال 
الذي لا إجازة فيه فيقسم بينهما لم يدفع الباقي إلى صاحب الثلثين)”2» وهذا 
الاختلاف لا يبين في الحكه”" في هذه المسألة ؛ لأنه لا يؤدي إلى معنئ واحد» 
(0) الأصلء 6/ه. 


(؟١)‏ ساقطة من ل. 
(©) في ل (له في الحكم) فقط . 


وإنما يتبين في غيرها من المسائل » [وهى إذا أوصئ لأحدهما بالجميع » وللآخر 
بالثلث » وللآخر بالربع » فعلئ قياس قول أبي يوسف: لصاحب الجميع الثلثان 
ونصف السدس بين صاحب الثلث والربع بينهم أثلاثًا. 

وعلئ قياس قول محمد: لصاحب الجميع الثلثان» والثلث بينهما على أحد 
عشر » وقال: أبز يوضقة ومجفمل: يضرب لصاحب الجميع بثلاثة أرباع المال» 
ولصاحب الثلث سهم » فيكون المال بينهم أرباعا. 

قال ابن زياد: قياس قول أبي حنيفة: أن لصاحب الجميع ثلاثة أرباع المال» 

وجه قول أبى حنيفة: أن الثلثي: لاحق فيها لصاحب الثلث » والثلث حقهما 
فيه ؛ فصار كمن أوصئ لرجل بثوب وأوصئ لرجل آخر بثوب . 

وجه قولهما: أن كل واحد منهما عند الإجازة حقه ثابت » فصار كأصحاب 
العول والدين. 

وأما وجه قول الحسن ؛ فلأنه يقول: الثلث بينهما نصفان لتساويهما فيه مع 
عدم الإجازة » ثم النصف لا دعوئ فيه لصاحب الثلث » فينقرد به صاحب 
الجميع » ويتساويان في السدس» فيكون بينهما نصفين]7' 2 وإنما ابتدأ أبو 
يوسف بقسمة الثلث ؛ لأنه لا إجازة للورثة فيه» وإنما يجوز بكل حال » وكذلك 
ابتداؤه بالقسمة. 


وقد اعترض الحسن على هذا القول» وقال: إنه يؤدي إلى أن نصيب صاحب 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من أوزيدت من ل. 


5 
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الثلث عند الإجازة ما يصيبه عند الردء ومعلوم أن الورثة أجازوا لهما جميعًاء 
فلا يجوز أن تعمل إجازتهم في زيادة أحدهما دون الآخرء ألا ترئ أنهم لو ردوا 
عنده » فكيف يستوي فى حقه الإجازة والرد. 

(وجه رواية الحسن: أن الثلث مقسوم بينهما نصفان» كما كان يقسم بينهما 
عند عدم الإجازة » ثم قد بقي في وصية الثلث السدس » فيضرب به إلى الثلثين؛ 
ويضرب صاحب الجميع بمثله؛ لأنه موصئ له بذلك السدس» فيقسم بينهما 
نصفين » وينفرد صاحب الجميع بالباقي » فيختلف ما يصيب صاحب الثلث بحال 
الإجازة والرد)"" . 

وقد اعترض محمد علئ هذا القول » وعلئ قول نفسه الذي خرجه علئ قول 
أبي حنيفة » وعلئ ما حكاه أبو يوسف في قياس قوله» وزعموا أن جميع ذلك 
مضطرب لا يصح . 

وذكر أن الذي ذكر الحسن عن أبي حنيفة قول زفر» واختار أبو الحسن من 
هذا ما ذكر الحسن عن أبى حنيفة ؛ وقال: إنه الصحيح عنده. 

واعترض محمد علئ ما ذكره أبو يوسف من قياس قول أبى حنيفة » فقال: 
إن هذا يؤدي إلى أن تكون حصة صاحب الثلث عند عدم الإجازة أكثر من حصته 
عند وجودهاء وهذا لا يصح. 

وبيان دذلك: أنه لو أوصئ لأحدهها بجميع ماله وللآخر بالثلث » أو 
بالسدس » كان علئ قوله يجب أن يكون الثلث بينهما إذا لم تجز الورثة أثلاثاء 
000 ساقطة من ل. 
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9 باب ما يجاوز الشلتَ من الوصايا إذا أجازته الورثةٌ 5 

فنصيب صاحب السدس تسع المال» وصاحب الجميع تسعا المال» ولو أجازوا: 
جل لصاحب الجميع خمسة أسداس المال» وجعل السدس بينهماء فأصاب 
الموصئ له بالسدس مع الإجازة نصف السدس ء وما أدّئ إلى هذا فهو فاسد. 

قال محمد: ولهذا قلت: إنه يبتدأ بالغلث الذي لا إجازة فيه أولا » ثم ينفرد 
وما قاله أبو يوسف والحسن كل واحد منهما معترض » وصحح أبو الحسن ما قاله 
الحنة: 
وللأخر بالغلك» فأجازت: الورثة» فإن المال بنهما أرباعا ؛ لآنهما ضيريا لصائحت 


الجميع بالجميع » وهو ثلاثة أسهم ) فضربا لصاحب الثلث بسهم» وقسما على 
ذلك90© , 


0 


(1) انظر: الأصل» 07/0 وما بعدها ؛ التجريد» 7441/8 وما بعدها. 


رضن 


الوصايا إذا ضاق عنها الغلثٌ 
سنت متت وه جه ص د 


قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ وهو قول محمد -: إن كل 
شيء كان جهته الله تعالى من وجوه الحج والصدقة والعتق وغير ذلك » وأوصئ به 
فكان الثلث لا يبلغ ذلك» فإن كان كله تطوعاً» بّدِئْ بالأول فالأول فيما نطق به 
حتئ يأتي على آخره [1/:.0] أو ينقص المال» فيبطل ما بقي إلئ آخر ما ذكر©. 

قال زهك: ما [يحصل]'" بهذا أن الوصايا إذا [لم يكن] فيها عتق موقع 
[ولا معلق]'" بالموت» فإن كانت كلها فرائض متساوية بدئ بما قدمه الميت 
منها؛ لأنها تساوت في القوة والوجوب » والإنسان يبتدئ بالأهم إليه» فوجب أن 
يقدم ما قدمه إذا ضاق الغلث عن جميعها. 


واختلفت الرواية عن أبي يوسف في الحج والزكاة» فقال في إحدئ الروايتين: 
يبدأ بالحج » وإن أخره» وقال فى الأخرئ: يقدم الزكاة» وهو قول محمد. 

وإنما قدم الحج في الرواية الأولى ؛ لآنه [يتعلق ]7 بالبدن » والمال معتبر فيه 
والزكاة تتعلة بالمال؛ وليس لها تعلق بالبدن» فكان الحج أقوى وهو أولى بالتقديم . 


وجه الرواية الأخرئ: أن كل واحد من الحج والزكاة منصوص عليه في 


. 7/0 انظر: الأصل»‎ )١( 
(؟) في أ (يجعل) والمثبت من أ.‎ 
في أ (إذا كان).‎ )0( 

(4) (فلا يتعلق) والمثبت من ل. 
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5 باب الوصايا إذا ضاق عنها العلتٌ هم 


القرآن» وهو فرضء إلا أن الزكاة يتعلق حق الآدمي بها فكانت أقوئى, ثم ما 
أوجبه الله تعالئ من الواجبات ابتداء أولئ |بالتقديم] مما أوجبه الله تعالئ عند 


فقالوا في الحج والزكاة: إنهما يقدمان على الكفارات لإيجاب الله تعالئ 
لهما في القرآن [ابتداء من غير سبب من جهة المكلف] ء وهي كفارة القتل 
والظهار» واليمين مقدمة على صدقة الفطر؛ لأن القرآن لم يدل علئ وجوب 
فيدقة الفظن): | ول عاق وسو هل الكثار ات كافك أن | 

وصدقة الفطر مقدمة علئ الأضحية ؛ لأنها متفق على وجوبهاء ولذلك تقدم 
علئ كفارة الفطر فى رمضان ؛ لأن كفارة الفطر ثبتت بخبر الواحد» وصدقة الفطر 
ثبتت بأخبار الاستفاضة والإجماع . 

ثم صدقة الفطر تقدم على النذر؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالئ» والنذر 
يقدم علئ الأضحية ؛ لأنه لم يختلف في وجوب النذور» وقد اختلف في وجوب 
الأضحية » ثم الأضحية مقدمة على النوافل ؛ لأنها واجبة عندنا. 

ثم النوافل تبدأ بما ابتدأ به ؛ لأنها تساوت في الثبوت » والإنسان يبدأ بالأهم 
عدف فرعن أنيدا مع لان سند الوضية إقا عت ادق 

وإنما قلنا: إن الواجب يقدم وإن أخرها ؛ لأن الواجب حسن الظن به» وأنه 
لا يقصد إلى تأخير الواجب » وتقدم النفل يدل علئ أن ذلك على طريق السهوء 
فوجب تقديم الواجب إن قَدّم الأخرئ وإن أخره» وإنما يقدم ما قدمه من النفل 
[وإن تساوت ]227 جهاته. 


() في أ(لأنه صارت) والمثبت من ل. 


كتاب الوصايا 5 


وأما الوصايا بعتق » فإن كان عتقًا واجبّا في كفارة » فحكمه حكم الكفارات 
على ما قدمناء وإن كان غير واجب فحكمه حكم الوصايا المتنفل بها؛ لأن 
الوصية بالعتق يلحقها الفسخ » كما يلحق سائر الوصايا. 


فإن كان مع هذه الوصايا الثابتة لحق الله تعالى وصية لآدمى معين بشىء 
ماء ضربه ما أوصئ له به مع الوصايا بالقَرب » ويجعل كل جهة من جهات القرب 
مفردة بالضرب » ولا تجعل كلها جهة واحدة. 


فإذا قال: ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات [ولزيد]20» قسم على 
أربعة أقسام ؛ لأن كل جهة من هذه الجهات غير الأخرئ » وهي [كالوصية بجماعة 
معينين ] "2 ولا يقال إن المقصود بالقَرَب جهة واحدة» فيجب أن يضرب الموصئ 
له بسهم » والقرب بسهم ؛ لأن المقصود بالقرّب وإن كان لله تعالى » فكل جهة منها 
يقصد بها خلاف ما يقصد بالأخرئ» فصار كمن أوصئ للفقراء والمساكين وابن 
السبيل أنه يضرب لكل جهة منها بسهم » وإن كان المقصود من جميعها الله تعالى. 

فإن قيل: إن كان يجب تقديم الواجب من الوصايا على ما لا يجب » فهلا 
قلتم: إنه إذا أوصئ بالحج » وأوصئ لآدمي معيّن ؛ أن الحج مقدم ؛ لأنه فرض» 
وما أوصئ به لادمن تبرع . 


قيل له: تعلق حق الآدمي [المعيّن] ”' يقوي هذه الجهة ؛ ولأن الموصى له 
[إن قبل] » لزمه حق واجب7؛) بالوصية » فلذلك ساوئ الفرض . 
6 في أ (ولذلك) والمثبت من ل. 
(0) في أ (كالوصايا) والمثبت من ل. 
(*) في أ (بالغير) والمثبت من ل. 
(:) في ل (قبل الوصية). 
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بَابَ 
و 5 
الرجل يوصي لقرابته 
سه بت مج وه جه جه - 
قال أبو الحسن: وإذا أوصىئ الرجل فقال: ثلث مالى لذوي قرابتي » فإن أبا 
حنيفة قال: الوصية لقرابته لذوي الرَّحِمِ المََخْرّم» الأقرب فالأقرب منهم» وقال 
أبو يوسف ومحمد: [الوصية لجميع] قرابته من جهة الرجال والنساء إلئ أقصى 


فأما أبو حنيفة: فاعتبر فى هذه الوصية الأقرب فالأقرب |بينهم] » وذو 
الرَّحِم المَخْرّم » وأن لا يكون منهم [والدٌ ولا ولد] » اثنين فصاعدا. 

داعيو أبن يونق وتعديك لين تعناهد ا عمد سف :إل اقفن انيه له فين 
الإسلام» والقريب والبعيد فيه سواء» أما الأقرب فالأقرب فلأنها تمليك يتعلق 
بالموت» فإذا استحق [بالقرب](2©2 كان الأقرب فالأقرب؛ والدليل عليه 
الميراث » ولأنا لو سوّينا فيه بين القريب والبعيد أدئ إلئ إبطال الوصية ء ألا ترئ 
أن المقصود من هذه الوصية الآدمى » فإذا اشترك فيها ممن لا يحصئ [عدده] ) 

أما اعتبار [ا | : فلأن هذا يقصد به الصلة » فتخص با 
المحرم كالنفقة» ولا يدخل فيهم ولد ولا والد؛ وذلك لأن القرابة ممن يُقَرَبِ 
إلى الإنسان بغيره» فأما الأب والابن فهما أصل القرابة » وينفرد كل واحد بنفسه » 


(1) في أ (بالموت) والمثبت من ل٠.‏ 


وفنا 


5 كتاب الوصايا 
4 


فلا يتناوله إطلاق الاسم؛ ولأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين» 
[والمعطوف |(" غير المعطوف عليه . 


وجه قولهما: أن القرابة اسم للقريب والبعيد ؛ بدلالة ما روي عن النبى عَلل 
لما نزل عليه قوله تعالى: #وَأَنَذِرَعَيثِيرَتَكَ الْأَفَرَينَ © [الشعراء: 14؟] » صعد الصفا 
وقال: (يا بني فلان» يا بني فلان») حتى دعا قبائل قريش » وقال: (إني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد) » فدل علئ أن القرابة يتناول الجميع ؛ ولأن كل حكم 
إلى أقصئ أب في الإسلام » وكولد العباس إذا أوصئ دخل في وصيته كل منتسب 
إلئ العباس » والعلوي يدخل في وصيته كل منتسب إلى عَلِيَ ؛ (لآن البيت شرف 
بالإسلام» وصار الأب المسلم أهلاً للبيت)0" » فلم يعتبر من تقدمه . 

وأما قوله: اثنان فصاعداء فهذا على وجهين: إن أوصىئ لذوي قرابته 
استحقها الواحد [فصاعدًا] ؛ لأن الاسم [يتناول جمع] الواحد. 

وإن قال: لذوي قرابتي» فهو اسم جمع يتناول الاثنين فصاعدا ؛ لآن اسم 
الجمع في المواريث محمول علئ الاثنين » فكذلك الوصايا. 
111 فصّل: [موت المؤْصّئ له وله عَمَّان وخَالان] 

قال: فإن مات الموصئ له وله عمان وخالان» فالثلث علئ قول أبي حنيفة 
للعَمَيْن » وفي [0.:/ب] قول أبي يوسف ومحمد: [بينهم] أرباعا؛ وذلك لأن أبا 
حنيفة يعتبر الأقرب فالأقرب » فالعم أقرب من الخال » فكان أولئ بالوصية. 
600 في أ (والعطف) والمثبت من ل. 
(؟) في ل (لأن الجد المسلم صار هو الثالث» وشرفوا به) هكذا. 
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وعلئ أصلهما: القريب والبعيد سواء» فيشترك العمان والخالان. 
النصف ؛ وذلك لأن البعيد عنده لا يشارك القريب» فكأن العم انفرد» فيستحق 
نصفها ؛ لأن أقل من ينضمٌ إليه مثله » وإذا استحق نصف الثلث [بقي النصف] (© 
الآخر لا مستحقٌ له أقرب من الخالين » فكان لهما. 

فإن كان الآخر له عم واحد» ولم يكن له غيره من ذي الرحم المحرم. 
فنصف الثلث لعمه» ونصف الثلث رد علئ ورثة الموصي ؛ وذلك لأن العم لا 
يستحق أكثر من النصف » على ما قدمنا فيما بقى لا مستحق له » فتبطل فيه ]| الوصية. 

فإن كان أوصئ لذوي قرابته» فجميع الثلث للعم علئ ما قدمناه؛ لآن هذا 
الاسم يتناول الواحد فصاعدا . 

قال محمد فى الزيادات: أوصئ لذي قراباته ولأنسابه» أو أقربائه » أو لذوي 
والنساء » وعلئ بني الأب الذين ينسبون إليه من قبل الرجال أقصى أب إله] في 
الإسلام» ومن قبل النساء أقصى أب في الإسلام» كانوا ذوي رحم محرمء أو لم 
يكونواء ولا يتلفت إلى من كان من الآباء في الجاهلية » وهذا على ما قدمنا في 
قولهما("2. 


() في أ (بغير نصف) والمثبت من ل٠‏ 
(0) انظر: الأصل 70/0 . 
ا 


كتاب الوصايا 5 

فُصّل: [الوصية بالثلث لأهل بيته] 

وقال: إذا أوصئ بثلث ماله لأهل بيته أو لحسبه » فهذا علئن 0 أبية 
الذين ينسبون إلى أقصى أب في الإسلام » فإن كان أبواه على غير دينه دخلوا في 
الوصية ؛ لأن البيت عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم, وكذلك الحسب » 
دون أمه» فدل على أن الحسب والبيت مختص بالأب دون الأ" . 
الام فصَل: | الوصية بالثلث لآل فلان] 

ولو أوصىئ [بثلث ماله] لآل فلان» كان بمنزلة قوله: لأهل بيت فلان» فلا 
يدخل من ينسب إلى الأم [في الوصية] ؛ لأن الآل هم القبيلة » ألا ترئ أن العربي 
إذا كانت أمّه أمة فأهله العرب دون أقارب أمه. 

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا أوصئ فقال: ثلث مالى لأهل 
فلان » فهذا على زوجة فلان خاصة» وقال أبو يوسف ومحمد: علئ جميع من 
يعولهم فلان ممن يضمنه نفقته عربيًا كان أو غيره: الزوجة. واليتيم في حجره ؛ 
والولد إذا كان يعوله؛ فإن كان كبيرًا قد اعتزل عنه» أو كانت ثيبًا قد تزوجت» 

وقال في الزيادات: إذا أوصئ لأهل فلان» فالقياس فى هذا أن الوصية 
ممن يجمعه منزله وداره من الأحرارء ولا يدخل فى ذلك مماليكه ولا وارث 


() في ل (قرابته). 
(6) انظر: المصدر السابق 9/64"#ع . 
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الموصي . ولا يدخل الموصئ لأهله في شيء من هذه الوصية» ولم يذكر قول 
أن حقبيفة اف الانافابك” 

وجه قول أبي حنيفة: أن الأهل في الإطلاق يتناول الزوجة» ألا ترئ أنهم 
يقولون: فلان متأهل إذا تزوّج» ولم يتأهل إذا لم يكن له زوجة» فدل على أن 
الاسم يتناول الزوجة » فوجب أن تحمل الوصية على ذلك . 

واج قرلييا لاعن عيارة عدن ياقو يغب الإديانا +بدلالة توك عاتن : 
إن أَّفٍ من أَهَل © [هرد: ه4]ء وقال في قصة لوط: «امَيَجَيَنَهُ وَأَمْإدر 4 
[الشعراء: ]1١‏ » فدل علئ أن الاسم يتناول من يشتمل عليه الميراث » ويجمعه النفقة . 

وأما المماليك فلا يدخلون في الوصية ؛ لآنه [لا] يقال: : إنهم من أهل المولى . 

ولا يدخل فى ذلك وارث للموصى؛ لأنه لو عينه بالوصية لم يصح ) 
فكذلك إذا أطلق لا يدخل فى الوصية. 

فأما فلان الذي أوصئ إلى أهله» فلا يدخل فى الوصية ؛ لأنه أوصئ لمن 
يضاف إليه » والمضاف غير المضاف إليه» فلا يدخل فى الوصية » كمن أوصئ 
لولد فلان» لم يدخل فلان في الوصية . 
في" فَصَل: |[الوصية لأختانه بالثلث| 

وقال في الزيادات: إذا أوصئ لأختانه 00 بثلث ماله ثم مات » فالأختان: 
١ (0)‏ الحَتّن ‏ بفتحتين ‏ عند العرب: كل من كان من قِبَل المرأة» كالأب» والأخ, والجمع: أختان» 

وق الرجل عن العانة؟ زوج انفده زفال الأرهرى: الكتو: أب المزاف» والشعة : أنها .فالا حتان 


مِن قبل المرأة» والأحماء من قِبَل الرجل » والأصهار يعمهماء ويقال: المخاتنة: المصاهرة من 
الطرفين » يقال: خاتَنتَهُمْ ؛ إذا صَاهِرْتَهِمٌ) . المصباح (ختن). 
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أزواج البنات والأخوات والعمات والخالات» وكل امرأة ذات رَحِم مَخْرّم من 
المُوْصِي » فَرَوْجِهًا من أختانه» وكل ذي رحم محرم من زوجها من ذكر أو أنثى 
فهو أيضًا من أختانه » ولا يكون الآختان إلا أزواج ذوات الرحم المحرم» ومن 
كان من قبلهم من ذوي الرحم المحرم» ولا يكون الأختان ما كان من قِبَل نساء 
الموصى ؛ وذلك لأن الحَكّن اسم لزوج الابئنة» وزوج كل ذات رحم» ومن ينسب 
إليه فهو من الأختان » وقد قالوا: نعم الختن القبر» فدل على أن الختن من اتصل 

فأما قوله: لا يدخل فيه من كان قيّل نسائه » فإنما يعني [به]: زوجاته ؟؛ 
وذلك لأن من ينسب إلى الزوجة صهر» وليس بختن . 

وقال محمد فى إملائه: إذا قال: قد أوصيت لأختاني » فأختانه أزواج كل 
ذي رحم محرم منه؛ وكل ذي رحم محرم من الزوج ٠.‏ 

فإن كانت له أخت وبنت أخت وخالة» ولكل واحدة منهنّ زوج » ولزوج 
كل واحدة منهن أب » فكلهم أختانه» والثلث بينهم بالسوية » الأنثئ والذكر فيه 
سواء» أمّ الزوج وجدته وغير ذلك سواء» وهذا علئ ما قدمنا. 

فأما التساوي بين الذكر والأنثى ؛ فلأن الإضافة إليهم متساوية » فاقتضئى 

وقال فى الإملاء: إذا قال: أوصيت بثلث مالي لأصهاري » فهو على كل 
ذي رحم محرم من زوجته» وزوجة ابنه» وزوجة أبيه» وزوجة كل ذي محرم 
منهء هؤلاء جميعا أصهاره؛ ولا يدخل في ذلك الزوجة ولا امرأة أبيه» ولا امرأة 
أخيه ؛ وذلك لأن الأصهار من كان أهل الزوجة» بدلالة ما روي أن النبي كله لما 
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أعتق فية وتزوجها أعتق كل من ملك ذا رحم محرم منهاء ما ملكه إكرامًا لهاء 
وكانوا يسمون أصهار رسول الله وَل . 


+777 - فصّل: [الوصية بالثلث للجيران] 

قال في الإملاء: قال أبو حنيفة: إذا أوصى فقال: ثلث مالي لجيراني » فهو 
لجيرانه الملاصقين لداره من السكان وغيرهم عبيدًا كانوا أو أحراراء نساءً كانوا 
اوري 3 4ا نم كارو ]رخو من ف اميتي لزي الا بانج أن بسند يك وكاتوا 
والاضقين اذا ذ: 

وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث لهؤلاء الذين ذكر أبو حنيفة ولغيرهم من 
الجيران من أهل المحلة» ممن يضمهم مسجد واحد وجماعة واحدة» ودعوة 
واحدة » فهؤلاء جيرانه فى كلام الناس ٠.‏ 

وقال في الزيادات عن أبي حنيفة: إذا أوصى لجيرانه فقياسه [1.:/] أن 
يكون للملاصقين » وهو قول أبي حنيفة » وينبغي أن يكون الثلث للسكان وغيرهم 
ممن يسكن تلك الدور التى يجب لأهلها الشفعة» ومن كان [منهم] له دار من 
تلك الدور وليس بساكن فيها» فليم من جيرانه . 

قال محمد: أما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانهم الملاصقين ممن 
يمك تلك الدور وغيرهم ممن لا يملكها. وعلئ من يجمعه مسجد تلك المحلة 
الذين فيهم الموصي من الملاصقين وغيرهم» والسكان ممن في تلك المحلة 
وغيرهم سواء في الوصية » الأقربون والأبعدون» الكافر والمسلم والصَّبِيَ والمرأة 
فى ذلك سواء. 
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ع كتاب الوصايا 8 
لشن للمماليك. والمديرين: وأفهاتك الأولاة :فن. ذلك شىء): وأما 
المكاتبون فهم في الوصية سواء إذا كانوا سكانًا في المحلة. 


أما أبو حنيفة فقال: إن الحكم المعلق في الشريعة بالجوار تختص بالملاصقة , 
وهو الشفعة » فوجب حمل الوصية علئ الحكم الشرعي [ المعلق] بالجوار. 

وأما هما: فاستحسنا أن الموصي قصد بالوصية من يختص به ويخالطه 
ويقرب منه» وهذا المعنئ يستوي فيه الملاصق وغيره» ألا ترئ أن برّ الجار 
مستحب » فلا يختص ذلك بالقريب دون البعيد» فكذلك الوصية » وإنما اعتبرا 
من يجمعهم مسجد واحد؛ لأن هذا قرب واختلاط » وإذا اختلف المسجد زال 
الاختلاط ؛ فلذلك حملاه عليه. 


وإنما استوئ الساكن والمالك ؛ لأن الجار اسم للمقارب ؛ وذلك لا يختص 

بالمالك دون الساكم » وكذلك الكافر وا والا قروو الة كر وان نات 
فر نثئ 

للمماليك فيها حمًا؛ لأن المملوك ليس بجارء وإنما ينسب الجوار إلئ مولاه» 
فلو دخل في الوصية استحقها المولئ » وليس بجار للموصي ء آنا المكاتب 
فمشتحق ما (تط ويه )!؟ وونمولاه فهو كالخر: 
11 فضل: | الوصية لأيتام بني فلان] 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أوصئ بثلث ماله لأيتام بنى فلان» فإن كانوا 
يُخْصون دخل فيهم الغني والفقير» وكان الثلث بينهم سواءء الذكر والأنثئ فيه 
سواء» وإن كانوا لا يُخُْصون» فالثلث للفقراء منهم » يعطي الورثة”" مَنْ شاؤوا. 
(؟) في ل (الوصي). 
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وكذلك إذا أوصئى لعميان بنى فلان » أو لزمنئ بنى فلان ؛ وذلك لأن الاسم 
إذا كان يصلح للغني والفقير» إلا أنه يستعمل فى ذوي الحاجة غالبا فالوصية على 


٠ وجهين‎ 


إن كانت ممن يحصئ استوئ فيها الغني والفقير ؛ لأن الاسم يتناولهماء 
وحمل الوصية عليهما لا يفسدها» فأما إن كانوا لا يحصون» فالوصية لفقرائهم ؛ 
لآنا لو حملنا الاسم علئ الأغنياء» وهم لا يحصون» بطلت الوصية» فوجب أن 
يحمل على ذوي الحاجة ؛ لأن الاسم قد يستعمل فيهم [خاصة] . ألا ترئ أن الله 
تعالئ ذكر اليتامئ في آية الخمس »ء والمراد بهم الفقراء» وكذلك الزمنئ يراد بهم 
الفقراء» وكذلك العميان» فحملت الوصية علئ ما يتناوله الاسم في حال 
التخصيص"" لتصح الوصية . 


وعلئ هذا أرامل!"' بني فلان؛ لأن هذا الاسم وإن جمع الغنية والفقيرة؛ 
فقد يستعمل في الفقراء خاصة» فحمل عليهن لتصح الوصية» وليس كذلك”") 
حال من الأحوال» فلم يمكن تصحيح الوصية تخصيصا لفقرائهم. 

وأما إذا قال: لأيَامَّى(؟؟ ببى فلان» فهو كقوله لبنى فلان» لا يختص ذلك 
بالفقراء فى حال من الأحوال» فإذا كانوا لا يحصون بطلت الوصية » وقد حمل محمد 
)١(‏ في ل (التصحيح). 
(؟) والأرامل جمع أرملة: هي التي لا زوج لها ؛ وذلك لافتقارها إلى من ينفق عليها . انظر: المصباح (رمل) . 
(6) في (وليس هذا كمن). 


(:) «الأيّمُ: العزب رجلاً كان أو امرأة» قال الصغاني: وسواء تزوّج من قبل أو لم يتزوّج » فيقال: رجل 
أيَمْ) وامرأة يع . المصباح (أيم). 
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الأيّمِ على الثيب » والاسم يتناول البكر والغيب » وقد بَيَنَا ذلك في كتاب التكاح . 
فَصَل: [الوصية لكل نَيّبٍ من بني فلان] 

قال: وإذا قال: لكل ثيب من بني فلان 0 فالوصية جائزة, 
وإن كن] لا يَحْصَيْن فالوصية باطلة ؛ لأن الغيب لا تختص بالفقيرة دون الغنية 
فلم يمكن حمل الوصية على التخصيص . 

والثيب عند أبي حنيفة: كل امرأة جومعت بنكاح أو شبهة نكاح » والزانية 
لشت كب لآن احكام اله الاضيقدبها عنده: 


وعلى قولهما: الثيب كل امرأة زالت بكارتها بجماع على ما مضى في كتاب 
النكاح . 


:0 فَضْل: [الوصية لأبكار بني فلان] 
فإذا أوصى لأبكار بني فلان» وهن لا يُخْصَيْن فالوصية باطلة ؛ لأن هذا 
الاسم لا يستعمل مختصًا بالفقراء» فلم يمكن تخصيص الاسم . 
والبكر: كل امرأة [لم يبتكرها] رجل عند أبي يوسف ومحمد» ومن زالت 
بكارتها بوثبة أو حيضة فهي بكر. 
وعلئ قول أبي حنيفة: من زالت بكارتها بالزنا بكر» فتدخل في الوصية . 
نوادر في هذا المعنئ 
- فَصَل: [المقصود بالقرابة في الوصية] 
قال مُعَلَّى عن أبي يوسف: إذا أوصئ لقرابته » فالقرابة من قبل الأم والأب» 


65 


باب الرجل يُوصي لقرابته 


والعن١١؟‏ واللحمة من قز :الأتاءالأن القرابة لعن ينقزرت إلئ غيرهم وهذا 
المعنئ موجود في الطرفين. 

فأما الحَسَب: فهم بنو الأب ؛ لآن الإنسان يتحسبن بأبيه» ولا يتحسبن 
بامع وه تالاقة اللحيةة عازه هيا عرد عن اعد 

وأما إذا أوصئ لأهل بيته دخل: أبوه وجَدَهُ فيهم إذا كان ممن لا يرث ؛ لأن 
بيت الإنسان أبوه ومن ينسب إلى أبيه » فالآب أصل البيت » فيدخل في الوصية ‏ 
وليس كالقرابة ؛ لأن القرابة ممن يتقرب إلى الإنسان بغيره لا بنفسه» وذلك لا 

قال أبو يوسف: إلا أن يقول: لقرابتى (الأقرب فالأقرب» فيدخل فيه 
الأب ؛ لأنه جعل الوصية لأقرب الناس إليه » ومن يتقرب بنفسه أقرب)2"0 ممن 
يتقرب بعيره. 

وقال أو يوسف: في رجل أوصئ بثلث ماله في الصلة» وله إخوة 
وأخوات» وبنو أخ وببو أخت» قال: يوضع الثلث في جميع قرابته من هؤلاء, 
ومن وَلِدَ منهم بعد موته لأقل من ستة أشهر ؛ لأن الصلة إنما يراد بها صلة الرحم 
مس كل ل أن : وم 1 0 0 5 2 
فكأنه نطق بهذا المعنئ » ومن ولد لاقل من ستة أشهر فقد كان موجودا يوم 
الموت » فدخل فيها. 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف: قال أبو حنيفة: [إذا أوصى بثلث ماله 
للبائس والفقير والمسكين » فهذا في قول أبي حنيفة] الغلث على ثلاثة أجزاء: 
00 وفي ل (الجنس) في جميع ما يأتي . 
(؟) مابين القوسين ساقطة من ل. 


/ وا 
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البائس: وهو الضرير الذي به الزمانة إذا كان محتاجا . 

قال: والفقير: هو المحتاج الذي لا يطوف علئ الأبواب. 

والمسكين: الذي يسأل ويطوف2(7. 

وقال أو موس على جزأين: الفقير والمسكين واحد» والبائس واحد» 
وقد بَيَنَا فى كتاب الزكاة الفرق بين المسكين والفقير» واختلاف أهل اللغة فيهماء 
وإذا كان كل واحد منهما غير الآخر» أفرد بسهم غير سهم الآخر . 

وأمّا البائس: فهو الفقير الذي به الزمانة» وقد حصل فيه معنئ زائد» فيفرق 
بينهم ٠‏ 

وأما أبو يوسف فقال: إن المسكين والفقير |إيشملهما |7" الفقر وإن كان 
أحدهما أحوج » فصارا جميعًا قسما واحدا. 

[وهذا] 7" الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأن الله تعالئ أفرد في آية الصدقات 
الفقراء عن المساكين » وجعل كل واحد منهما نوعاء فدل علئ [أَن] أحدهما غير 
الآخر [01:اب]. 
+" - تَوَادِرٌ أيضا 

قال ابن سماعة: سمعتٌ أبا يوسف قال في رجل قال: أوصيتٌ بثلث مالي 
)6020 وفي ل: الفقير: (الذي يطوف) » والمسكين: (الذي يسأل)» وفي متن القدوري: (الفقير: من له 

أدنئ شيء » والمسكين: من لا شيء له) » وهذا مؤيد لنسخة أ المغبت. 


00( في أ (سبيلهما) والمثبت من ل. 
(*) في أ (وهو) والمثبت من ل. 
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لشبان أهل بيتي» أو لكهولهمء أو لمَمْيَحِيهمِ 20 قال: الشبَابُ من خمس عشرة 
لين فلاتين "2 سنة» إلا أن يغلب عليه الشمط 3 قبل ذلك» والكهل:من فلاثين 
إلى آخر عمره» والشيخ: من زاد علئ الخمسين . 

قال ابن سماعة: وقد [كان يقول قبل]7؟2 هذا خلاف هذاء وقال ابن 
سماعة: سمعته يقول: الكهل: إلى ثلاثين سنة فصاعدا إلى مائة وأكثر» والشيخ: 
من أربعين سنة فصاعدً » والغلام: أقل من خمس عشرة سنة إلى أن يحتلم . 


وذكر ابن سماعة قولاً آخرء قال: الكهل: من ثلاثين إلى أربعين » والشيخ : 
ما زاد علئ الخمسين وإن لم يشب » وإذا زاد على الأربعين وكان شيبه أكثر فهو 
شيخ » وإن كان السواد أكثر فليس بشيخ » والشاب: إذا احتلم . 


وقال عمرو بن أبي عمر عن محمد: الغلام: ما كان [له] أقل من ابن خمس 
عشرة سنة ؛ والشاب والفتئ: من بلغ خمس عشرة سنة وفوق ذلك » والكهل: إذا 
بلغ أربعين عا بين الخضين الوه "اقيق [ إلا "أن يكون:الشيب قد غلب عليه 
فيكون شيخا وإن لم يبلغ الخمسين] . إلا أنه لا يكون كهلاً حتئ يبلغ الأربعين؛ 
زكذلك لاايكون شيا حت بتجاورها: 


وإقما لساري العانه يوق للا ومن اعشزة بينة قض ار 41 لأ ديا عنتمي بذ 


)00( «اليخ: فوق الكهْل وجمعه: ع للحخان حبالسكريهه وربما قيل: : أشياخ » وشيخة » 
والكتخراخة: : مصدر شاخ يشيخ » وامرأة شَيْخّة » والمَشْيَكَةٌ: اسم جمع للشيخ » وجمعها مشايخ». 
المصباح (شيخ). 

(؟) وذكر المطرزي ا آخر: بأن «الشاب: بين الثلاثين إلئ الأربعين». المغرب (شبب). 

69 السَّمَط بفتحتين - -: بياض شعر الرأس » يخالطه سواده» والرجل أشمط » والمرأة شمطا ع2 وقوم 
شَعْطان: انظر: الصحاح (شمط). 

(4) في أ (يكون بقول) والمثبت من أ. 


8غ 


البلوغ » ومن لم يبلغ فهو صبي وغلام» فلا يسمئى شاي . 

وأما الشاب: فهو عبارة عن البالغ إلى الثلاثين ؛ لآن ما زاد على الثلاثين 
هو كهْل» وقد قال الله تعالى في عيسئ ويحيئ: وَيْحَيُ ألنَّاسَ في الْمَهَدٍ 
وَكَهَلَا 4 [آل عمران: +؛] » وقيل: إنه مات وسِئّه ثلاث وثلاثون سنة» فدل على 
أن ما زاد على الثلاثين كهل . 

ثم جعل أبو يوسف الكهل والشيخ سواء فيما زاد على الخمسين » وجعل 
الشيخ في الرواية الأخرئ ما زاد علئ الأربعين. 

وجعل محمد الكهل ما قبل الستين» وما زاد على ذلك 0 وهذا 
صحيح ؛ لأن الشيخ والكهل يفترقان. 

واعتبروا في رواية علب ليت فقالوا فيمن غلب عليه الشيب بعد 
العرف ؛ لأن الناس يعتبرون في التسمية غلبة الشيب. 

فأما أهل اللغة» فقد قال أبو حاتم: ثم قال بعض القدماء ‏ ولم يسمه -: 
وغلام إلئ أن يستوفي7( سبع عشرة سنة» ثم هو شاب إلى أربعة وثلاثين» ثم هو 
كهل إلى أحد وخمسين» ثم هو شيخ إلى [آخر] عمره. 

قال أبو حاتم: إذا حدب(" فهو مسن » فإذا ارتفع عن ذلك فهو مجن ومحم. 

قال الأصمعى: كان يقال شباب المرأة من خمس عشرة سنة إلئ الثلاثين» 
() في ل (يستتم) 
(؟) «والحَدّبة: التي في الظهرء وقد حَدِبَ ظهرٌه فهو حَدِب». الصحاح (حدب). 
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وفيما بين الثلاثين إلئ الأربعين مستمتع » ثم قد ابتسلت» والمعتبر في هذا هو 
العادة في التسمية. 

قال ابن سماعة عن محمد: في رجل أوصئ لفلان ولعَقِب0 فلان رجل 
آخر» قال: إن مات الموصي والموصئ لعقبه حي » فالوصية لعقبه باطلة» والغلث 
لفلان الذي أوصئ له؛ لأن العقب في قول محمد إنما يكون بعد الموت» فإن 
مات الموصئ لعقبه قبل موت الموصي فالوصية جائزة» ويكون الثلث لفلان 
ولعقب فلان على عدد الرؤوس ٠.‏ 

وعقب فلان ولده من الذكور والإناث» فإذا لم يكن له وَلَدّ فولد وَلَدِه 
الذكور دون الإناث» يعني ولد الإناث ؛ لآن ولد ابنه من الذكور والإناث عقب 
له» فأما ولد بناته فليسوا من عَمبه . 

والأصل في ذلك: أن العقب عبارة عمّن وجد من الولد بعد موت الإنسان» 
فأما في حال حياته فليسوا بعقب له؛ لآن العقب ما ثبت بعد غيره» فأما ما وجد 
ميهفلا يقال أنه يعقت: 

فإذا مات الموصي » والمَؤْصَئ له لعقبه باق» فهذا رجل أوصى بثلث ماله 
لفلان ولعقب غير موجودء فلا تقع به المشاركة » فيبقئ الثلث لفلان خاصة ء وأمًا 
إذا كان المُؤْصَئ لعقبه قد مات قبل المؤْصِئْ» فقد وجد العقب» فصحت 
المشاركة بهة: 


© «والعقب ‏ بكسر القاف أيضًا وبسكونها للتخفيف -: الولد وولد الولد» . كما في المصباح ؛ وفي 
المغزب: «عَقَبٍ الرجل: تسْلهِ وفي الأجناس: هم أولاد الذكورء وعن بعض الفقهاء: أولاد 


ار 


البنات عَقِب ؛ لقوله تعالى: لأوَجمَعَاكِمَةبَاقيَة َعَقَو * [الزخرف: 78] . 
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وإنما قدم ورثة الصَّلْبُ على ولد الولد؛ لأن الاسم يتناول الأعلى 
فالأعلى ‏ ألا ترئ أن ولد الولد عقب لآبائهم » وآباؤهم عقب [لجدهم](" , فإن 
عدم الآباء فالعقب ولد الولد ؛ لأن الاسم يتناولهم » وإنما [لم] يدخل ولد البنات 

وسوّئ بين الذكور والإناث ؛ لأن الاستحقاق قبل الوصية استحقاق بعقدع 
فيستوي فيه الذكر والأنثئ كالهبة والبيع» وإنما سوئ بين الموصى له بالثلث» 
وبين عقب فلان» وقسم على رؤوسهم ؛ لأن الاسم يتناول جماعتهم » فصار كما 
لو قال [المُؤْصِي]: أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وفلان» فيتساوون في 
الوفة 

ولو قال: أوصيت [بثلث مالي] لفلان ولورثة فلان» فإن مات الموصي قبل 
أن يموت الموصئ لورثته» فإن الوصية لهم باطلة [والثلث لفلان إن مات 
الموصئ لورثته قبل موت الموصي» ثم مات الموصي بعده» فإن] الغلث بين 
فلان وبين ورثة فلان على عدد الرؤوس ؛ وذلك لآن الورثة لا يتناولهم الاسم 
إلا بعد موت المورث » وهم كالعقب. 


وأما قوله: إن الوصية بينهم علئ عدد الرؤوس» فإنما يعني به: أن ورثة 
فلان يقاسمون الموصئ له بالئلث برؤوسهم لمشاركتهم له في الوصية» فما 
أصابهم من ذلك قسموه بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه لما علق الوصية 
بالإرث » دل على أن معنئى الإرث معتبر فيها. 

وقد فرقوا بين الوصية لبني فلان وورثة فلان» فقالوا: إذا أوصى لبنى 
)١(‏ في أ(لحيهم) والمثبت من ل. 
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فلان» فالذكر والأنثئ سواء ؛ لأن الاستحقاق بعقد يقتضي التساوي» ولو أوصئ 
لورثة فلان» كان على التفاضل ؛ لأن تعليق الوصية باسم الإرث يقتضي اعتبار 
المواريث . 
١‏ - فصَل: [الوصية لعصبة فلان] 

قال ابن سماعة عن محمد: فى رجل أوصئ لعصبة فلان» فمات الموصي » 
والموصئ لعصبته حي » فالوصية لعصبته جائزة ) وليس هذا كورثته ولعقبه ؛ لأن 
العصبة يتناولهم الاسم في حياة من هم عصبة له كما يتناولهم بعد موته ؛ ولهذا 
يقال: إن أولياء المرأة عصباتها» وإذا تناولهم الاسم » استحقوا الوصية. 

فإن كان لفلان ابن وأب [فعصبته] ابنه دون أبيه ودون إخوته وعمومته» 
فإن لم يكن له أب فإخوته عصبته دون عمومته» وهذا علئ ترتيب التعصيب» 
فالعصبية البنون» ثم الاباء» ثم الاجدادء على قول ابي حنيفة » ثم الإخوة» ثم 
الأعمام» لا يكون البعيد عصبة مع القريب. 
اليفك فضا : |[الوصية لرجل بخدمة عبده| 

قال محمد فى إملائه: قال أبو حنيفة فى رجل أوصئ لرجل بخدمة عبده: 
أو سكنى داره» أو بغّلة بستانه» ولم يوقت في ذلك [وقتا] » فإن ذلك جائزء 
وينظر إلى قيمة الأعيان التي أوصئ فيها بذلك» فإن كانت رقابها مقدار الثلث 
جازت الوصية» ولا يضم إلى ذلك قيمة الغلة» ولا ما يكون منها من ثمره» ولا 
إلى قيمة الخدمة والسكنئ » وإنما الأعيان برقبة كل شيء مما وقعت فيه الوصية 


دون غلته ومنفعته ) فإذا خرج ذلك من الغلث جازت الوصية في جميعه ) 
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[يستغل ]”") ذلك ما عاش ؛ ويسكن ما أوصى بسكناه» ويستخدم ما أوصى 
بخدمته مدة حياته» فإذا مات الموصّئ له بذلك بطلت الوصية » وعاد الموصئ به 
[40/] إلئ ملك ورثة الموصي » ولم يكن شيء من ذلك موروثًا عن الموصىئ 
له إلا أن تكون الغلة قد حصل منها شيء قبل موت الموصئ لهء فإن مات وفي 
النخل ثمر» أو كان وجب بما يستغل أجر » فهو لورثة الموصئ لهء وما لم يحصل 
من ذلك إلا بعد موت الموصئ له» فهو لمورث الموصي . 

أما جواز الوصية بالسكنى والخدمة والركوب والغلة والثمرة خلاف ما قال 
ابن أبي ليلىن: إن الوصية بالسكنى والخدمة والمنافع لا تجوز؛ فلآن المنافع 
يجوز أن تستحق بعقد الوقف» وكذلك السكنى » فجاز أن تستحق بالوصية» 
كالقدرة والولة» ولآن الموضى :له شرياك لزاون [ حكن | كنا عاذ أ سفدق 
الوارث منافع الأعيان» فكذلك الموصئ له ؛ ولأن التمليك في حال الحياة يصح 
في الأعيان؛ ويصح في المنافع دون الأعيان» فكذلك بعد الموت. 

وأما ابن أبي ليلى [فإنه] يقول: إن الملك في المنافع لا ينتقل بالميراث ؛ 
بدلالة الإجارة » فكذلك لا ينتقل بالوصية. 

فأما اعتبار خروج الرقاب من الثلث دون المنافع » وإنما كان فلآن الموصي 
منع الرقاب عن الورثة» فكأنه أوصاها بأعيانها ؛ فلأنه لا يجوز أن يحبس عنهم 


ما زاد على الثلث إن لم يزل ملكهم عنهم » ألا ترئ أنه لو أجل ماله لم [يجز]() 
تأجيله إلا في الثلث وإن كان ملكهم باقيًا؛ لأن حبسه عنهم في مدة الأجل 


() في أ(يستعمل) والمثبت من ل. 
() في أ (يحن) والمعبت من (.. 


ه 


[لا يجوز|ء فكذلك إذا أوصىئ لمنفعته. 


للموصئ له» ويستحق المنافع على حكم ملكه» فلو انتقلت إلى ورثته استحقها 
الوارث ابتداءً من ملك الموصي » ولم يرض له بشيء» فلا يجوز ذلك . 


الموصئ له » فيملكه وارثه من جهته لا من جهة الموصي » كما يملك سائر أمواله. 


٠‏ فَصَل: [الوصية بأصواف غنمه وأشعارها] 


ولو كان أوصئ بثلثي غنمه؛ أو بأصوافهاء أو أولادهاء أو أشعارهاء ثم 
مات الموصي » فللموصئ له من ذلك ما في ضروع الغنم وبطونهاء وما علئ 
ظهرها من الأصواف والأشعار يوم مات الموصي» ولا يكون له غير ذلك مما 
يحدث بعد موته» فذلك كله لورثة الموصي؛ لأن الموجود أعيان يملكها 
الموصي »ء وإنما لا يجوز عقده عليها لما في تسلمها من الحظر والجهالة» وذلك 
لا يمنع من صحة الوصية ٠‏ 

فأما ما يحدث بعد الموت من اللبن والحمل والشعر» فقال محمد: كان 
القياس أن يكون كالثمر إذا أوصئ بثمرة نخلهء فإما أن تبطل الوصية فيهاء أو 
يجوز فيها؛ لأن كل واحد منهما عين معدومة فيه وهو نماء من ماله» فجريا 
مجرئ واحدًاء إلا أنهم استحسنوا فقالوا: إذا أوصى بثمرة نخله ولا ثمرة فيها 
يوم الموت» استحق الموصئ له الثمرة التى تحدثء وإذا أوصئ بأولاد غنمه 
وشعورها وألبانها» وليس من ذلك شيء يوم الموت» لم يستحق الموصى له ما 
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يحدث منها ؛ لأن الثمرة والمنافع يجوز أن تستحق بعقد الوقف » فجاز أن تستحق 
بالوصية ؛ لأن كل واحد منهما تصحٌ مع الحظر. 

فأما الأولاد والألبان والأصواف فلا يجوز أن يستحق بعقد الوتف , فلم يكن 
لإجازة الوصي فيها [أصل ] لمن جعل الوصية فرعا لهء [فأبطل ] 7( الوصية به. 


فَصَل: | الوصية بالثمر أو الغّلة للمساكين] 

قال | أبو حنيفة]: وإذا أوصى بالثمر أو بالغلة للمساكين » فالوصية جائزة ؛ 
وذلك للمساكين أيدا إذا كافك اقينة اذلف السء هرج بن كلف غالس لأن 
المساكين يستحقون الثمرة بعقد الوقف » فكذلك | بعقد] 7( الوصية. 

وقال أبو حنيفة: إن أوضين تمك دارة أو بخدمة عبده ) أو بظهر فرسه 
للمساكين » فالوصية باطلة » فإن أوصىئ لإنسان بعينه جازت الوصية . 


وقال أنووويتب رمحي الوصية بذلك جائزة للمساكين . 


وجه قول أبي حنيفة: أن إيجاب الحق في منفعة لا يجوز إثباته لغير عين» 
أصله الإجارة والعارية ؛ ولأن الموصئ له بالسكنى والركوب يلزمه النفقة على 
الاوو ارس فرشيو الك فى يتك [الفوضن] ("أعن المنفطة [فالجط رف | 
لاا تصح مع المجهول. 

)١(‏ في أ (فأطلق) والمثبت من ل. 
(؟) في أ (بعد) والمثبت من ل. 


(0) في أ (المعوض) والمثبت من ل. 
(:) في أ (والمعلوم) والمثبت من ل. 
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باب الرجل يوصي لقرابته 
2-2-2 7ج 


وجه قولهما: قوله 8282: «أما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسًا في سبيل 
الله" ؛ ولأنه نماء فى ماله كالثمرة » فإذا [جازت]("2 الوصية بالثمرة لغير عين» 
فكذلك المنفعة. 


قال بو حنيفة: فإن أوصى بذلك لإنسان بعينه» | فنفقته كن كسوته 
وطعامه وما يصلحه علئ الموصئ له؛ وذلك لأن المنفرد بالانتفاع دون الورثة 
فصار في حكم المالك . 

وأما علئ قولهما: إذا أوصئ بذلك لغير عين فإنه يستغل » فيبرأ من غلته 
بعلفه وطعامه» فإذا اكتفئ سلم إلى الموصئ له وكانت الوصية بالفاضل من 
لم يذكرها الواقف », فكذلك قالا في الدار إذا أوصئ بسكناهاء [فانهدمت]!) , 
أن القاضي يستغلها ويعمرهاء ثم إذا استغنت عن العمارة سلمها إلئ الموصئ له 
كنا الوا قن :الوق 1 


َه 


6 أخرجه البخاري تعليقًا في (باب ما قبل في درع النبي يَلَهّ) قبل (/775) ؛ وأورده ابن حجر فى 
تغليق التعليق» 455/7 . ش 

6 في أ (كانت) والمثبت من ل. 

(7) في أ(منفعة في) والمثبت من ل. 

(4) في أ(فاسترمت) والمثبت من ل. 

© انظر بالتفصيل: كتاب أحكام الأوقاف » للخصاف » ص8” وما بعدها ( مكتبة الثقافة الدينية) . 


/ا6 


ست هوه ته واه سا 


[قال]: وإذا أوصئ الرجل بثلث ماله» أو بسدسهء فإن ثلث ماله يوم تقع 
القندمة انه وني | 07 الورثة » وما هلك من مال الموصي قبل موته وبعده قبل 
[[القسمة](" فلا وصية فيه » فله ثلث ما بقي يوم يقتسمون إذا كان أوصئ بالثلث 
أؤبالتشسن #ؤوذللةءلآن :الوضية عفد مضيات إلى الموك» قوعت أن تحير سلاسن 
ماله أو ثلثه يوم يقع العقد» والعقد يقع عند الموت» فتتعلق 7 الوصية فيما يملكه 
في [تلك] 7 الحال» فما هلك [من المال] بعد ذلك هلك على الحقين ؛ لأن 
المال مشترك بين الموصى له وبين الورثة» فالهالك يهلك علئ الحقين. 
ا فُصَل: [الوصية بسدس شيء بعينه مما يقسم] 

قال: وإن أوصئ بسدس شيء بعينه مما يقسم دنانير أو دراهم » أو شيء من 
الكيل أو الوزن من جنس واحدء أو بقر أو غنم أو إبل » أو ثياب من جنس واحد» 
فقال: لك ثلث دراهمي أو دنانيري» أو طعامي أو ثيابي » فهلك ثلثا ذلك » وبقي 


ثلثه » فإن و صيته في الثلث الباقي كله لا ينقص من وصيته شي2. 


قال في الجامع الصغير: عند أبي حنيفة في رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم » 


)١(‏ في أ (سدس) والمثبت من ل. 
(؟) في أ (الوصية) والمثبت من ل٠‏ 
() في ل (فيتعلق بالوصية) ٠.‏ 

(:) في أ(ملك) والمثبت من ل. 


لك 


فهلك درهمان» وبقى درهم » وذلك الدرهم يخرج من ثلثه» قال: يكون الدرهم 
كله له. 

وكذلك لو أوصئ له بغلث ثياب من صئف واحد» فهلك ثلثا ذلك وبقي 
ثلثه » فله الثلث الباقى . 


وإن قال: أوصيت له بغلث ثلاثة من الرقيق» فهلك اثنان وبقى واحدء لم 
يكن له إلا ثلثه» وكذلك الدور المختلفة9" . 


وقال في كتاب الأصل: في رجل أوصئ بثلث غنمه أو بقره أو إبله» أو 
طعامه » أو بشيء مما يكال أو يوزن من صئف واحدء [أو] أوصىئ بثلثه 
[فاستحق |(" الثلغان من ذلك » أو هلك وبقي الثلث » وله مال كثير يخرج [ذلك] 
من ثلثه» فإن الثلث الباقي من ذلك كله جائز الوصية . 


قال: ألا ترئ أنه لو أوصئ بثلث هذه [الدار ]0 » واستحق الثلثان منهاء 
وبقي الثلث » وهي تخرج من ثلثه» كان جائزا إذا أوصئ بثلث ثلاثة من الرقيق » 
أو ثلث ثلاثة من الدورء أو ثلث ثلاثة من الدواب » فتختلف أجناسهاء فهلك 
اثنان [؟١:/ب]‏ وبقى واحد » وهذا الواحد يخرج من ثلثه » فإنه لا يكون له إلا ثلث 
هذا الواحد من قِبَلٍ اناهن لا ين 

والأصل في هذا: أن الوصية إذا تعلقت بثلث شيء يصح قسمته» فهلك 
00 في أ (لم د يستحق) والمثبت من ل. 


(*) في النسخ (الجارية) والتعيت من كنات الأصل ».وهو المناشب لسياق العيارة. 
(:) انظر: الأصل 470/0 2 55 . 
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كتاب الوصايا 5 

بعضه وبقي بعضه» ومقدار الموصئ به يخرج من ثلث ما بقى من مال الميت» 
فإن الوصية تتعلق بثلث الباقى؛ وذلك لأن هذا الغلث قد كان يجوز أن يستحقه 
الموصئ له إذا وقعت القسمة بينه وبين الورثة » فعلم أن الوصية متعلقة به» وما 
تعلقت به الوصية إذا كان يخرج من ثلث الباقي من المال نفذت الوصية فيه » ولم 
يعتبر هلاك ما هلك منه . 

كما لو أوصئ: بغلثك شىء بعينه » فاستحق ثلثاه. 

وليس كذلك إذا أوصئ بثلث ثلاثة أشياء لا يقسم بعضها في بعض » مثل 
الأجئاس المختلفة ؛ لأن الباقى منها لا يجوز أن يستحقه الموصئ له بالقسمة ؛ 
(لأن بعضها لا يقسم في بعض)» فلم تكن الوصية متعلقة بالباقي» فلم يجز أن 
يستحق الموصئ له أكثر من ثلثه» وهذا ظاهر في الأجناس المختلفة . 

وأما الرقيق فهو صحيح على أصل أبي حنيفة ؛ لأن بعضه لا يقسم في 
فكذلك الدور المختلفة . 

وأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فالدور تنقسم بعضها في بعض » [والرقيق 
يقسم بعضه في بعض] » فالواجب علئ قولهما أن يكون كالثياب والدواب. 
مصلحة» وإن كان الأصلح قسمة كل واحدة منها على الانفراد لم يقسم بعضها 
في بعض »؛ فضعف معنئ القسمة فيهاء وفارقت ما يقسم بكل حال. 

فأمّا الرقيق» فإن كان يقسم عندهما متفاوتة تفاوتا كثيرًا» فجرئ مجرئ 


الجديي. 


09 باب الود ارد كاه 


بجَابٌ 
الوديّ والرد 
سن مه 2 وا 
حياة الموصي » ثم مات الموصي فقد لزمته الوصية » فإن رذها في حياته في غير 
وجهه لم يكن رذه رداء وإن لم يقبل حتئ مات الموصي فباع شيئًا من التركة جاز 


بيعه وقد لزمته الوصية . 


والأصل فى هذا: أن الوَصِئَ لا يلزمه الوصية إلا بقبوله » أو ما يجري مجرئ 
قبوله ؛ لأنه متبرع بالتصرف ء والتبرع لا يلزم الإنسان إلا برضاه؛ ولآن الوصية 
فى حال الحياة كالوكالة» فكما لا يلزم الوكيل التصرف بغير رضاه» فكذلك 
الموصى له. 

وإنما صَحَّ قبول الوصية في حال حياة الموصي ؛ لأن تصرف الوصي يقع 
لمنفعة الموصي » فلو كان الرد والقبول في حال الحياة لا [يتعلق]7" به حكم, 
لم يؤمن أن يموت الموصي » ولو لم تسلم وصيته إلئ أحد فيكون في ذلك إضرار 
به؛ فلذلك جاز القبول والرد فى حال الحياة. 


فليس هذا بقبول الوصايا؛ [لأنه]”" لا يجوز إلا بعد الموت» فإن قِبَل فى 
حال الحياة أو ردٌ لم يتعلق [بقبوله] وردّه حكم ؛ وذلك لأن استحقاق الوصية 
إنما هو لحق الموصئ لهء لا لحق الموصئ فيه » فلم يحتج إلى تقديم القبول على 


٠ل في أ (يتفق) والمغبت من‎ )١( 
(؟) في أ (أنه) والمثبت من ل.‎ 
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كتاب الوصايا 


الموت » فوقف علئ ما بعد الموت. 

وأما إذا قَبلَ الوَصِيٌ في حياة الموصي ء ثم رد بغير حضرته» لم يكن ذلك 
را ؛ لأنه لما قَبِلَ الوصية فقد سكن الموصي إلئ تصرفه» فلو جاز له أن يخرج 
يوصى إلئ أحد ء وهذا لا يجوزء كما قالوا فى الوكالة: إن الوكيل لا يملك عزل 

وأما إذا رَدّ في وجهه بطلت الوصية ؛ لأنه متبرع بقبولها » والمتبرع إن شاء 
أقام على التبرع » وإن شاء رجع ؛ ولأن الإنسان قد يقبل الوصية ظنّا منه أنه يقدر 
علئ القيام بها ء ثم يعلم أنه يعجز عن ذلك » فلو لم يجز له الرد أدّئ إلى الإضرار 
بالوصي وبالورثة » وهذا لا يصح. 

وإنما لا يجوز رده فى غير وجهه ؛ لما فى ذلك من الغرور» وهذا المعنى 

وأما إذا مات الموصى قَبْلَ القبول» فتصرف الوصى فى ذلك كالقبول ؛ لأن 

أصله: البيع المشروط فيه الخيار للمشتري » إذا تصرف قبل الإجازة . 

وإذا قَبلَ الوصي وتصرف بعد الموت ثم أراد أن يخرج نفسه من الوصية ؛ 
لم يجز ذلك إلا عند الحاكم؛ لأنه التزم القيام بهاء فعزله نفسه بغير حضرة 
الموكل. وأما إذا حضر عند الحاكم» فالحاكم قائم مقام الموصي لعجزه عن 
استيفاء حقوقه » فصار كالوكيل إذا عزل نفسه بحضرة الموكل » وإنما [جاز]() 
(1) في أ (كان) والمثبت من ل. 
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باب الوَصِيٌّ والرد 


للحاكم أن يقبل منه العزل ويقيم غيره مكانه ؛ لأنه متبرع بالتصرف » وإن شاء بقي 
علئ التبرع » وإن شاء رجع ؛ ولأنا لو ألزمناه التصرف مع طلبه العزل انقطع عن 
أمُورة اضر بنفسة» أو أل بالنظر فى'الوصنية«أفأهء بالميت» فكان إقامة غيره 
مقامه أولى . 

وقد قالوا: إن الوصي إذا حضر عند القاضي فأخرج نفسه » نظر القاضي في 
حاله » فإن كان مأمونا قادرًا على التصرف لم يخرجه ؛ لأنه التزم القيام بالوصية » 
وليس فى بقائه عليها ضرر فى عمله» فأما إذا عرف عجزه أو كثرة أشغاله» فإنه 
يخرجه ؛ لأن في تبقيته ضررً به أو بالورثة . 
4 فَصَل: [ الموصئ له لم يقبل الوصية] 

قال ابن سماعة فى نوادره: سمعت أبا يوسف قال فى رجل أوصىئ إلئ 
رجل » والموصئ إله] حاضرء فقال: لا أقبل» فقال له الموصى: ما كان ظنى 
بك» إلئ من أوصي إذا لم تقبل [وصيتي](20؟!؛ ثم قال: قبلت» فسكت 
الموصي ثم مات الموصي » قال: فهذا ليس بوصى ؛ لأن الإيجاب بطل بالرد» 
فقبوله بعد ذلك حصل بغير الإيجاب » فلا يتعلق به حكم. 
٠‏ . فَصّل: [قبول الوَصِيّ الوصيةً بغير إيجاب من المُوْصِيْ] 

قال: وإن أوصئ إليه وهو غائب عنه» فقال: لا أقبل» ثم قال: قد قبلت» 
ثم مات الموصي ولم يقل شينّاء قال: ليس هو بوصي ؛ وذلك لأنه يملك الرد 
بغير محضر من الموصىي » إذا لم يتقدم ذلك [قبول]20, فبطل الإيجاب بالردء 
4 في أ (ونسي) والمثبت من ل. 
(0) في أ(قول) والمثبت من ل. 
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فلا يَصِحّ القبول بعد ذلك إلا بالإيجاب. 
06 فصّل: إرفض الموصئ له الوصية أولاً ثم قبل] 


قال في رواية ابن سماعة: وإذا أوصئ إليه وهو غائب» فبلغ ذلك الوصي 
بعد الموت » فقال: لا أقبل» ثم قال: قد قبلت» فهو جائز ما لم يخرجه السلطان 
من الوصية قبل أن يقول: قد قبلت ؛ لأن الوصية قد تمت من جهة الموصي بما 
لا يلحقه الفسخ من جهته» فلا يبطل بالرد إلا أن يبطلها القاضي » كما لو تمت 
بالإيجاب والقبول» وإذا لم تبطل جاز أن يرجع إلى القبول» فإذا أخرجه القاضي 
فقد بطلت الوصية » فإذا قَبِلَ مع بطلان الإيجاب لم يتعلق بقبوله شيء. 


وقال في الأصل: إذا قبل الوصية فقد لزمت ؛ وذلك لأنها صَحَّت من قبل 
الموصي » وإنما وقفت علئ التزام الوصي » وإذا قَبلَ [فقد]1" التزم» فتجب 
الرضية: 


هه 


قال: فإن لم يقبلها في حياة الموصي حتئ مات » فهو بالخيار: إن شاء قبل 
وكان وصيًّاء وإن شاء ردّ ذلك ؛ لأنه متبرع » فالخيار إليه ذ في التزام التصرف أو 
: 0 
في رده 

وذكر بعد هذا رواية [*. ل ] الحسن » وقد ذكرنا وجههاء : ثم قال فيها: إذا 
ا 0" 
قمببالا سات والقتون اقل بحو ل#افتسه يقير ع بوص كما لو قل 
وجهه ٠.‏ 
)00 في أ (هذا) والمغبت من ل. 
(؟) انظر: الأصل 591/0. 
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وذكر عن زفر: أنه إذا َبلَ الوصية بغير محضر من الموصي ثم ردهاء فرده 
صحيح » وليس له أن يقبل بعد ذلك ؛ وذلك لأن الموصي إذا لم يعلم بقبوله 
فليس في إبطاله الوصية تغرير به» فجاز له الرد في غير وجههء كما يجوز قبل 
الفتوله: 

وما ذكر بعد هذا من الروايات عن زفر» فقد تكلمنا علئ وجهها. 

قال: وإن لم يعلم القاضي أن له وصيًّاء فنصب له وصيّّاء ثم حضر الوصي 
فأراد الدخول فى الوصية» فله ذلك» وليس هذا الفعل بإخراج من الوصية» 
لا يخرج الأول من الوصية » فنصب القاضي أولئ » وإذا ثبت أن هذا ليس بإبطال 
للوصية [الأولئ](" ؛ وحكم الوصي الذي نصبه القاضي من الأمانة حكم وصي 
الميت » وقد انضم إلئ وصي الميت اختيار الميت له» فكان أولئ. 


فَصْل: [إخراج القاضي الوَصِئَّ من الوصية] 

[وليس للقاضى أن يخرج الوصيّ من الوّصيّة , ولا يُدخل معه غيره إلا أن 
تظهر منه خيانة » أو يكون فاسقًا معروقًا بالشر» فيخرجه وينصب غيره» فإن كان 
ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره؛ لأنه إذا كان ثقة عدلاً قادرًا على التصرف» 
فالقاضى إنما ينصب من هو بمثابته » ممن رضي الميت بتصرفه]!" . 


وأما إذا كان خائاء ففي تبقيته إلحاق ضرر بالميت» والميت لا يقدر على 


٠ل في أ(أولى) والمثبت من‎ )١( 
(؟) مابينا لمعقوفتين ساقطة من أ» وزيدت من ل.‎ 
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ابل لللاده 


0 كتاب الوصايا حو 
استدراك حقه» فأقيم القاضى مقامه فى عزله » فكذلك الفاسق ؛ لأنه غير مؤتمن 
في [مال ]7 الميت. 


غيره |(" ليستوفي حظ الميت من التصرف [المقصود ]0 » ولا يجوز إخراجه؛ 
لأنه ليس في تبقيتة ضرر» :وقد رضي الميت برأيه. [والله أغل ]20 . 


)١(‏ في أ(ملك) والمثبت من ل. 
(؟) في أ (الدعوة) والمثبت من ل. 
(*) في أ (المعمول) والمثبت من ل. 
(:) انظر: الأصل 5145/0 . 
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بَابٌ 
الوصيةٍ إلى الأوصياء 
م 0 
قال ابن سماعة عن أبي يوسف في الإملاء: في رجل أوصىئ إلى رجل » ثم 
أوصئ إلئ آخرء فهما وصيان جميعًا ؛ وذلك لأن الموصي يملك أن يَرجع عن 
الوصية إلئ الأول ؛ لأنه أقامه مقام نفسه في التصرف كالوكيل » ويملك أن يشرك 
معه غيره ؛ لأن في الاشتراك تغيير تصرفه» فإذا ملك إبطال تصرفه » ملك تغييرًا . 


إذا أوصئ إلى آخر ولم يرجع عن الوصية إلئ الآول» صار حكم الثاني 
حكم الأول»؛ فاقتضئ ذلك اشتراكهما في الوصية . 

قال: فإن قال: إن حدتٌ بى حدثٌ من مرضى هذاء أو حدتثٌ بى حدث من 
وجهى هذاء فبرئ من ذلك المرض» ورجع من ذلك الوجه» فإن الوصية قد 

وكذلك كل وصية أوصئ بها من صدقة» أو صلة» أو حج» أو عتاق» فإن 
رجع من ذلك الوجه بطل ذلك » وكذلك إذا برئ من ذلك المرض؛ وذلك لأن 
الوصية يصح تعليقها بالشروط» فإذا علقها بشرط اختصت به» وبطلت ببطلانه 
كالوكالة والطلاق » وسائر ما يتعلق بالشروط . 

قال: فإن لم يرجع من ذلك الوجه أو لم يبرأ من ذلك المرض» فالوصية 
جائزة بالذى أوصئ به ) وإلى من أوصى زبه]ء فإن حدث بعد ذلك حدث 
الموت» أو من ذلك الوجه» أو قبل شخوصه فهو واحد؛ وذلك لأنه أطلق 
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الوصية » فتعلقت بالموت علئ عموم أحواله: فاستوئ الموت من ذلك المرض 
الذي هو فيه ومن غيره. 

قال أبو حنيفة: إذا أوصى إلى رجل بدين » وإلى آخر بأن يعتق عنه» فهما 
وصيان في كل شيء. 

قال: وإن أوصئ بنصيب بعض ولده إلى رجل » وبنصيب من بقي إلى آخرء 
فهما يشتركان فى ذلك كله. 

وقال أبو يوسف خلاف ذلك » [فإن] كل واحد منهما وصى علئ ما سممئى 
له؛ [لأنه] لا يدخل مع الآخر. 

إن أوصئ بميراثه في بلد إلى رجل » وبميراثه في بلد آخر إلى رجل آخرء 
فهو كمثل ذلك . 

وذكر فى الباب [الثانى] هذه المسألة» فقال: فى قول أبى حنيفة وأبى 

وقال محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل إليه خاصة» وهذا هو 
المشهور من الخلاف » وذلك رواية أخرئ عن أبي يوسف . 

وجه قول أبي حنيفة: المشهور أن الوصي يتصرف من طريق الولاية ؛ بدلالة 
أنه يتصرف مع انقطاع أمر الموصي » والولاية لا تنتقض كولاية الأب والجدء 
وليس هذا كالوكالة ؛ لأنه تصرف بالأمرء والآمر خاص » وعلئ هذا ولاية القاضى 
يجوز أن يختص ؛ لآن ولايته مستفادة من الأمارة» فهو [ينصرف] مع بقاء أمره 
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كاحي 


كالوكالة ؛ ولأن الوصية تصح قو الموض :أرقن الك 107 وان لم مين ها 
أوصئ فيه» فالتعيين بعد ذلك لا يحتاج إليه» فيلغو ؛ لأن كل تعيين من العقود 
لا يحتاج إليه يسقط حكمه » وليس كذلك الوكالة ؛ لأنه لو قال: وكلتك» لم يصح 
حتئ يبيِّن ما يوكله فيه » فلذلك تعلق بالتعيين فائدة» وعلئ هذا ولاية القاضي لا 
تصح مطلقة » فتتعلق بالتعيين فيها فائدة. 

وجه قول محمد: أن الوصي يتصرف من طريق الأمرء فحل محل الوكيل ؛ 
كلف رلا الو : 


. فَصَل: [جعل الوصاية لرجل ثم تعليقه بآخر إذا قدم] 

قال: ولو أوصئ بوصية إلى رجل فقال: إذا قَدِمَ فلان فهو وصيّى دون هذاء 
فذلك سواء في القولين جميعاء في قول أبي يوسف: على ما سمّاه» وفي قول 
أبى حنيفة: هما مشتركان » قال يهك: يعنى أنه أوصئ بعد قدوم فلان وقبله . 

فوجه قول أبي حنيفة: أن التصرف من طريق الولاية فإذا لم يختص بنوع 
دون نوع لم يصح تخصيصه بزمان دون زمان» وإذا بطل التخصيص كان وصيًا 
في جميع الاوقات » وشاركه الآخر في الوصية عند وجود الشرط ع وهو القدوم. 

وعلئ أصل محمد ومذهب أبي يوسف في هذه الرواية: أن التصرف يجوز 
أن يختص بنوع دون نوع » وكذلك يجوز أن يختص بمدة دون مدة» كتصرف 
الوكيل . 


٠ في ل (أوصيت إليك)‎ )١( 
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قال: :وس٠دعت»‏ أبا يوست قال: ولو أوصىئ إلى رجل وكان الميت وصيا 
لآخرء فإن أبا حنيفة قال: الآخر وصى لهما جميعًا. 

وقال ابن أبي ليلئ: هو وصي للآخر دون الأول إلا أن يسمي وصيّة الأول. 

وقال أبو يوسف: إذا أوصئ إليه في تركته فسماهاء أو في عياله فسمّاهم, 
لم يكن وصيًا للأول: فإذا أوصئ إليه في كل شيء فهو وصي للأول. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه نقل إليه الولاية فيما [يصح]7" النقل فيه» وقد 
كان يلي علئ ولده وعلئ ولد الميت الأول» [فانتقل ]0 إليه على ذلك الوجهء 
ولا تلزمه الولاية في النكاح ؛ لأنها [لا] تنتقل بالنقل» فلا يملكها. 

وأما أبو يوسف علئ هذه الرواية: فقد جوّز أن تقع الوصيةٌ خاصةء فإذا 
شتو وال سن المت صرت الاطين ل قروز مان الحوميى :الا وليه :فإذا 
أطلق اقتضئ التصرف [في كل ما كان يملكه الميت]7" التصرف فيه فما يجوز 
انتقاله انتقل . 

وقال ابن أبي ليلى: الوصية تقتضي التصرف في حقوق الموصي» 
والتصرف فى حق الميت الأول ليس من حقوقه» فلا يدخل فى إطلاق الوصية 

00( 
وهذا فرع على أن الوصي يملك أن يوصي ؛ والدليل عليه أن الوصي قائم 


)00( في أ (لا يصح) والمثبت من ل. 
2000 في أ (ما ينتقل) والمغبت من ل. 
(*) في ل (من كل مال كان للميت يملك) . 
(:) في أ(يتقدم) والمثبت من ل. 


باب الوصية إلى الأأوصياءٍ 


فى الولاية مقام الأب » فصار كالجد ؛ ولأنه تصرف بالولاية على ما قدمنا كالجد. 


. فَصّل: [التصرف في جعل الوصاية لرجلين فمات أحدهما] 


قال أو حنيفة : إذا أوصى إلئ رجلين ) فمات كينا أو أبى أن يَقْبَلَ ؛ 
أدخل مكانه وصيًا مع الباقي » وكذلك قال أبو يوسف . 


فأما أبو حنيفة: فمن أصله أن أحد الوصيين لا يجوز له أن ينفرد بالتصرف » 
فلا بد من ضم غيره إليه » وقد عجز الميت عن [*٠:/ب]‏ نصب وصي .ء فقام الحاكم 
مقامه . 


فأما أبو يوسف: فمن أصله أن أحد الوصيين يجوز تصرفه» ولا يحتاج 
[القاضى ] إلى نضت :وصى خافن جواق تضرت :هذا التاق ؟ إلا أنه ينضيه ؛ لآن 
الميت أقام مقام نفسه اثنين » ينفرد كل واحد منهما بالتصرف » فكان علئ القاضى 
أن يفعل ما اختار الميت أن يفعله في ماله » (وهذا علئ المشهور من روايته)(2070). 


)١(‏ ساقطة من ل. 
)١(‏ انظر: الأصل 2597/0 497. 
الا 


الرجل يوصي في بعض ماله 
تت ا ا 


قال [في الأصل]: في رجل أوصئ إلى رجل بماله فهو وصيَّهُ في ماله 
وولده؛ [لأن الوصية لا تميز] بعض هذا من بعض »ء ألا ترئ أنه ينفق علئ ولده. 

قال وه: وهذا ينبغي أن يكون على قولهم ؛ لأن الوصية في المال إنما هى 
لحقّ الولد» فكأنه قال: أوصيت من مالى وولدي. 

قال: وإذا أوصئ رجل إلى رجل فقال: فلان وصِيّي حتى يَقدم فلان |ثمّ] 
الوصية إلى فلان» فهو كما أوصىئ » وقد بَتَنَا في الباب الأول من مذهب أبي 
حنيفة أنهما يشتركان فى الوصية ؛ وأن الوصية عنده لا تختص بزمان » وذكرنا فى 
قول أبي يوسف: لأن الأول يخرج من الوصية بقدوم الثاني » فهذا الذي حكاه 
فى الأصل قول أبى يوسف خاصة. 

ويجوز أن يكون قوله: فهو كما أوصئ » يعني: أن الثاني وصيّ » وإن كان 


هذا مخالفًا فى قول أبى حنيفة » [لتلك ]20 الرواية. 


ووجهه: أنه عَرَل الوَصِيَ عن الوصية بشرط قدوم الآخرء والوصية تجوز 
أن يتوقت [ حكمها]!" ‏ ألا ترئ أنها تَتَوَقَتُ ببلوغ الولدد» وكذلك يجوز أن يوقتها 
القدوم. 
)١(‏ في أ (كذلك) والمثبت من ل. 
)0 في أ (حكما) والمثبت من ل. 


؟لا 


باب الرجل يوصي في بعضٍ ماله 


- فصّل: [جعل الوصاية لرجل والتقاضي لآخر] 

قال: وإذا أوصئ بالمال العين إلى رجل » وبتقاضي الدَيْنِ إلى رجل آخرء 
فهما وَصِيِّانَ جميعا في العين والدين فى قول أبى حنيفة » وإذا أوصئ ببعض ولده 
وميراثهم [إلى رجل » وببقيّة |( ولده ومالهم إلى آخرء فهما وصيّان جميعا في 
جميع الولد والمال» استحسن ذلك» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: كل [واحد منهما] وصى فيما أوصى إليه [به] » وقد بَيَنّا هذه 
المسالة: 
١‏ - فَصَل: [حصر الوصاية فى التقاضى بالدين] 

وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدا [يقول]: في رجل أوصئ إلى 
رجل فقال: لقد أوصيت إلئ فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه بغير ذلك» 
وأو صيت في جميع مالي حفظه والنفقة على ورثتي والقيام به فلانا. 
صحيح ؛ لأن الوصية عندهما إذا لم تتبعض في بعض التصرف» [فلا فرق بين 
إطلاقها وبين تخصيصها في البعض في جواز التصرف في] 7" غير المذكور, 
كالعفو عن دم العمد: لما لم يتبعض كان لا فرق بين أن يقول: عفوت عن بعض 

قال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما [ أن يتصرّف ] 7" دون صاحبه من شراء 
)١(‏ في أ (وبنفقة) والمغبت من ل. 


(؟) النص في أ: (والفرق بين اختلافهما وبين نفي النص من) والمثبت من ل. 
(0) في أ (شيء) والمثبت من ل. 


برف 


ظ كتاب الوصايا 


ولا بيع ولا تقاضي دين [يعني] قبضه» وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما 
ما صنع من ذلك . 

قال ابن رستم: قال محمد: قال أبو حنيفة: يجوز فعل أحد الوصيين في 
خمسة أشياء: الشراء للكسوة والطعام» وتنفيذ الوصية » وشراء الكفن » وتقاضى 
الديق 6 وكون عتصمًا عن المت نيذه الكمنة الأشواء وحور فيه ففلة وحيدة: 
دون صاحبه» إلا فيما في تأخيره ضرر» أو [فيما] في اجتماعهما عليه ضرر» أو 
فيما لا يفتقر إلى الرأي » وهذا كشراء الكفن » وشراء الطعام» والكسوة للصغارء 
| الخصومة] وتنفيذ وصيته بعينها » وعتق عبد بعينه» وقضاء الدين. 

وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف. 

وجه قولهما: أن المبت رضي برأيهماء ولم يرض برأي أحدهماء ورأي 
الاثتين مخالف لرأي الواحد» فلم يجز انفراد أحدهما | كالوكيلين](" . 

ولا يقال: إن تصرفهما من طريق الولاية؛ لأن الولاية إذا تعلقت بسبب 
متبعض جاز أن يعتبر فيها الاشتراك» كولاية المَوْلََيْنِ على تزويج الأمة. 

وقد روي عن أبي حنيفة في الابن إذا كان له أبوان: أن أحدهما لا يجوز 
أن ينفرد بالتصرف دون الآخرء فعلئ هذه الرواية قد أجرئ تصرف أحد الوصيين 
(0) في أ (الوكيل) والمثبت من ل. 


:/ا 


2 

وقال في الرواية الآخرئ: يجوز لكل واحد من الأبوين أن ينفرد بالتصرف ؛ 
لأنه يتصرف إبالولاية](©2؛ وهو أب كامل فى حق الولد؛ والوصى يتصرف 
بالتفويض » فوجب أن يعتبر الصفة التي فوض إليه. 

وأما الكفن والطعام والكسوة ؛ فلآن فى تأخيرها حتئ يحضر الآخر ضرر؛ 
إذ الموصي قصد بجميعهما الاحتياط » ولم يقصد الإضرار» وكذلك الخصومة ؛ 
لأنهما إذا اجتمعا [فيها] لم يفهم عن واحد منهماء وكان في اجتماعهما ضرر . 

وأما تنفيذ وصية بعينها » وعتق عبد بعينه» ورد وديعة ؛ فلأنه لا [يفتقر](9) 
إلئ الرأي » واجتماعهما [فيه] إنما يحتاج إليه للرأي. 

وأما قضاء الدين؛ فلأن الذي له الدين لو تناوله من مال الميت جازء 
[ففعل |" أحد الوصيين لا يكون بأقل من فعل الغريم . 

وجه قول أبي يوسف: أن الوصي يتصرف بالولاية» فهما كالوَليّيّن في 
التكاح » فينفرد كل واحد منهما بالتصرف » [وأما] إذا مات الرجل ولم يوص إلى 
أحد وله أب وأولاد صغار» والأب مأمون» فالآب فى ذلك بمنزلة الوصى الذى 
يوصى إليه الأب» فإن مات الجد فأوصئ إلى رجل» جاز ذلك » وكان وصى 
الجد بمنزلة وصي الأب إذا لم يكن للأب وصي . 

وكا مالف يولك الج الولارة .قن مال الصف 

لنا: أن الجد [عصبة] بالولاء كالأب ؛ ولأنه يجري مجرئ الأب من الشفقة 
() في أ (بالأبوة) والمثبت من ل. 


٠ل في أ (يقف) والمثبت من‎ )١( 
في أ (فيقول) والمغبت من ل.‎ )6( 


ٍ. ٍ كتاب الوصايا 9 هٍ 


وزوال التَهّم فيجري مجراه من الولاية ؛ ولأنه لا يحد بوطء جارية ابئه » ولا 
يقتل بالآأب » وإذا ثبت أنه كالأب فى باب الولاية » كان وصيه فى مكانه(" . 

قال روعي _الأت أول هن اعد لأن توضى١‏ الآث انتقلت. إلية ولاية 
الأب » وهى مقدمة علئ ولاية الجد. 


فالتنونو ان رجلا مات وأوصئ إلئ وصي » ثم مات للميت ابن كبير له 
ولد] ولم يصر وص الجد وصيًا لهم ؛ لآن الميت لم تكن له ولاية على ابنه 
الكبير » فوصيته بمثابته » فلا يثبت له علئ ولده ولاية. 


قال: ولو مات الابن أولا وترك أولادًا صغارًاء أو ترك أباه ثم مات أبوه» 


فأوصىئ بهم . كان هيا لهم ؛ 3 موت الابن لما تقدم وَليَ الجد على ولده. 


وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في الجد يجوز شراؤه من ولد ولده وبيعه 
منهم » كما يجوز شراء الأب من ولده الصغير وبيعه» [ كما يجوز شراء الأب في 
مال ولده الصغير وبيعه] » وهذا صحيح ؛ لأن ولاية الجد ثابتة» وهو غير منّهم 
في حقه ؛ فصار كالب(" . 


(؟) انظر: الأصل 5/0 وما بعدها. 


كلا 


اي بخدمة ا د لرجله وبرقبته 0 


الك يم 


[1/504] قال: وإذا كان لرجل بستان أو عبد أو أمة أو أرض» فأوصئ برقبة 
البستان لرجل » وبثمرته لآخر» أو برقبة اللأرض لرجل وبغلتها لآخرء أو أوصى 
بالعبد لرجل وبخدمته لآخرء فذلك جائز”" . 

وكذلك لو كانت له دار فأوصئ بسكناها لرجل أو بغلتها أو بخدمة عبده أو 
بما في بطن جاريته » ولم يوص من الرقبة بشيء» فذلك جائز. 

قال نن: الأصل في هذا ما بَينَّا: أن عقد الوصية يجوز أن يتناول العَمَرَة 
والمَتَْعَةَ والكَلَةَ التي هي بدل المنفعة » فجاز أن يتناول الوصية الرقبة على الأأرض 
على الانفراد» وهذه الأشياء على الانفراد» ألا ترئ أنه إذا أوصئ بها منفردة 
انتقل الملك في الرقاب إلى الورثة دون النماء» فإذا أوصئ بها على الانفراد» 
وهذا على الانفراد انتقل إلى المَؤْضّئ له الرقاب دون النماء » وهو يملك بالموت 
كالورثة » فيجوز أن ينتقل إليه ما ينتقل إلم 

وعلى هذا الحمل لما جاز أن ينفرد بالوصية ويملك الورثة الأم دونه» جاز 
أن يوصي بها لواحد وبالحمل لآخرء فينتقل الملك إلئ كل واحد منهما مما 
أوصئ له به. 
( :1 انظر: الأصل 559/60. 


/ا/ا 
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لرجل » وليس له مال غيرها» ولم تجز الورثة » أن الوصية باطلة ٠‏ 

وكال ابو ضيفة: 'الومية ضائرة ب“وييكن الموضئى له بالشكين تلك الدارو 

وجه قول أبى حنيفة: أنه لو عقد علئ رقبة الدار جازت الوصية فى ثلثها ‏ 
وكذلك إذا عقد على منافعها جازت من الثلث ؛ لأنه لا يملك إنفاق كل التركة 
عن ورثته» كما لا يملك الوصية بجميع التركة”"'» وإذا نفذت الوصية في الثلث 
وجب أن تقع المهايأة بين ن الورثة وبين الموصئ لهء والدار علئ سكناها لهم 
جميعا » فيسكن كل واحد منهم بقدر حقه 

وأما العبد الموصئ له بخدمته» فلا يمكن أن يخدمهم في حالة واحدة» 
فالمهايأة7" فيه تقع علئ الأيام» فيخدم الورثة [يومين] والموصى له يومًا. 

وأما ابن أبي ليلئ فإنه يقول: إن الوصية لما بطلت في ثلثي المنافع » صارت 
مشاعة » والإشاعة تؤثر في المنافع كالإجارة . 


[قال أبو حنيفة: ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين ولا أن يقسموا. 


(1) في ل (فيما ذكر عن أبي يوسف). 

(0) في ل (المال). 

() المهاياة لغة: المناوبة» وهي عند الفقهاء: الاقم الصائع على التعاقت والتخاوات #6 اكه ورد في 
التعريفات (مهايأة). وذلك: بأن يتواضع المتشاركون علئ أمر فيتراضوا به ؛ بمعنى: أن كلا منهم 
يرضئ بحالة واحدة ويختارها. وقسم بعضهم المهايأة إلى نوعين: زمانية » ومكانية . انظر: معجم 
المصطلحات الاقتصادية ص8 ؛ ٠.‏ 


م7 
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الوصية الغلث . 

لأبي حنيفة: أن حق الموصئ له متعلق بمنافع الجملة علئ الإشاعة » فيمنع 
ذلك البيع كالإجازة]". 

وأما القشطة؛ فاأباالو قشيهنا سقط حى الموصيء لاعن اللدين » ويجوز أن 
[يؤخر] الثلث [المفرز] له فيتعلق [حقه] بالباقي» فلا تجوز القسمة. 

وجه قول أبي يوسف: أن الوصية لما تعلقت بالثلث » وجب أن [يفرز 
حق الورثة من الأصل » ليتصرفوا فيه بما شاؤواء ولا حق للموصى له [فيه] ؛ ولأنا 
لو منعنا البيع [لوقفه ]| جميع التركة على الورثة » والموصي لا يملك ذلك . 


5 - فَصَل: [القسمة في الوصية بغلة الدار] 


0 


قال أو حنيقة: إذا أوصىئ بغلة الدار» قاسموه الغلة ع وأعطوه ثلثها» ولا 
أقسم [نفس ]27 الدار. وهذا صحيح ؛ لأن الغلة أعيان يمكن وقوع القسمة فيهاء 
ولا تحتاج إلئ قسمة الأصل » وأما المنافع فلا يمكن القسمة فيهاء فلا بد من 
تمييز الأصل بالمهايأة. 

قال أبو يوستفت: أقسم الدار وأدفع إلين الموضيء له-بالغلة الغلك. متها 
مستغلة » حتئ لا يقف جميع التركة على الورثة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من أوالمثبت من ل. 
20 في أ (يعرف) والمثبت من ل. 

(0) في أ (لوقعت) والمثبت من ل٠‏ 

(4:) في أ (لغير) والمثغبت من ل٠‏ 


,24 
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ولو أوصئ بخدمة العبد» ولا مال له غيره» خدم الوَرََةَ يومين والمُؤْصَى 
له يوما ؛ لما بَنَّا أن القسمة لا يمكن في العبد إلا علئ هذا الوجه» لاستحالة أن 
يفعل الخدمتين في زمان واحد. 

ولو أوصئ بغلة العبد: اقتسموا الغلة؛ لأنها أعيان يمكن إيقاع القسمة 
عليهاء ولا يحتاج إلى ة قسمة الأصل . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لهم بيع ثلثي العبد لتعلق حق الموصئ له بمنافعه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لهم ذلك ؛ لأنه7" يجوز إبقاء جميع التركة عليهم . 

قالا#ومق وص لديكلة ذارة: :أو أرفيعة: أو جخومة عون نطقة لفن عل 
الموصئ له بمنافعه» وعليه النفقة وجميع ما يصلح الدار والأرض » وليس على 

قال رحمه الله تعالئن: لأن صاحب الرقبة ممنوع من الانتفاع بها بغير 
الدار9©»؛ فلا يلزمه النفقة» كما لا يلزم الزوج نفقة المرأة الناشزة» وليس هذا 
كالمؤجر والراهن ؛ لأنهما منعا من الانتفاع بإيجابهماء فلم يسقط ذلك النفقة 
عنهما ؛ ولأن حبس المستأجر لمنفعة المؤجر هو سلامة الأجرة» وقبض المرتهن 
لحق الراهن ؛ لآن الدين سقط عنه بالهلاك» وأما صاحب المنفعة فإنه [لا] 
يستحق منافع العين بغير عوض » فكانت النفقة عليه كالزوج . 
يلف فصا : |[الوصية بسعف النخل | 

قال أبو يوسف: ولو أوصئ بسعف نخل له لفلان» أجزت ذلك » وقطعت 
السعف . 


)١(‏ في ل (لا يجوز). 
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ولو أوصئ لرجل بِرِجْل شاة أبطلت ذلك؛ وذلك لأن السعف يجوز 
استحقاقه بعقد البيع» فجاز استحقاقه بعقد الوصية» ورِجل الشاة لا يجوز 
امتحقاقها يفقد من العقود (80قاة دوز النكحقاقها بالوضئة؛.ولآن تسليم 
السعف ممكن » [وتسليم ] !"2 عضو من الحيوان متعذر. 
4-. قَصَل: [العبرة في الوصية إطلاق الاسم في العرف] 

قال: ولو أوصئ بغلة أمته لم يكن للموصئ له من ولدها شيء» ولو أوصى 
له بغلة نخله كان له الثمرة ؛ لآن المعتبر إطلاق الاسم في العرف» وغلة الدار 
والعبد اسم لبدل منافعهاء وغلة الأراضي والنئخل والشجر عبارة عن ثمارها 
وزروعهاء وغلة الجارية عبارة عن بدل منافعهاء فأما الولد فالاسم لا يتناوله) 
فوجب أن يحمل الاسم علئ مقتضاهء وقد قال 822: «الخراج بالضمان7"» والغلة 
بالضمان» ففهم من هذا المنافع وبدلهاء ولم يفهم منه الولد. 

قال: ولو أوصىئ بثمرة بستانه » وفيه ثمرة» فله الثمرة الموجودة يوم الموت » 
وليس له ما يحدث بعدها ؛ لأن الثمرة في الحقيقة اسم الموجود» والمعدوم يتناول 
الاسم علئ سبيل المجازء فإذا تناول الاسم الحقيقة لم يجز أن يتناول المجاز . 


وأما إذا لم يكن في البستان ثمرة يوم الموت» فله المستقبل”؟2؛ لأن 
الحقيقة قد سقط اعتبارهاء» فوجب حمل الوصية علئ المجاز » وليس سَّنَة أولئى 


)0 في ل (وأعضاء الشاة لا تستحق). 

)١(‏ في أ (وتقسيم) والمثغبت من ل. 

(0) أخرجه أبو داود )7”0١١(‏ وقال: «إسناد ليس بذاك» ؛ والترمذي )١185(‏ وقال: (احسن صحيح)» ؛ 
والنسائي في (الكبرئ) (5081) ؛ وابن ماجه (51 057 ؛ والبيهقي في الكبرئ 16". 

(:) في ل (ما يحدث أبدا) . 


/م١‎ 
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من سَنَةَ » فحمل علئ عموم السنين. 

وليس هذا كالوصية بغلة البستان إذا كان فيه ثمرة عند الموت» أن الوصية 
تتناول الموجود وما يحدث أبدا ؛ لأن اسم الغلة تتناول الأعيان» وما يوجد فى 
هو فَصَل: [الوصية بثمرة البستان ولا مال له غيره] 

قال: وإن أوصئ بثمرة بستانه ولا مال له غيره» فللموصى له ثلث الثمرة ؛ 
لأنه لا يملك إيجاب الحق فى أكثر من ثلث ماله » والثمرة غير موجودة يمكن 
القسمة فيها» فاستحق ثلث كل ما يوجد منها. 

قال: وإن مات الموصئ له بعدما أثمر النخل فجميعه للورثة ؛ لأنه ملك 
بظهورها » ومن ملك عيئًا من الأعيان بالوصية» انتقل الملك فيها إلئ الورثة . 

وأما إن مات قبل أن تغمر فقد بطلت الوصية ؛ لآن الموصي لم يوجب الحق 
من ذلك إلا للميت» فلو بقيت الوصية لاستحقها [:٠:/ب]‏ ورثته من ملك 
الموصي ابتداء» وهو لم يوجب لهم الحق فيها. 
بنصة» والخاقة لصاحب الوصية بالخاتم» والقص للآخرء ولا يشتركان؛ لأن 
الخاتم اسم للحلقة» وإنما يدخل المّص في الوصية إذا أطلقها على طريق التبع » 
فإذا أفرد [الفصّ |7( بوصية أخرئ ؛ خرج من أن يكون تابعاء فاستحقه الموصى 
)١(‏ في أ (الوصية) والمغبت من ل 


”م 


[وعند محمد: كل شيء يحتمل الاستثناء للورثة » جاز المتبوع للذي أوصى 
به» والتبع بينهما نصفان» يعني: في الخاتم والفص » والجارية والنخل » والدار 
والبناء» إذا كانت منفصلة بالوصية ونحوهاء» وما لا يحتمل الاستثناء» فلكل 
والعودها أوفيي 6 مقل الغن والخدمة :والداو و السك 

لمحمد: أنه أوصى بالأصل لرجل » وفرعه مما يجوز استثناؤه للورثة ولم 
يستثن » صار كأنه [أوصئ |(" بالفرع له أيضًا باللفظ » فلما أوصئ بالبناء لآخرء 
نقذ ميف فى العاءوسكفان» سدل بينينا نضنانه بخلات العله والخدمة, 
فإذا أوصئ بالعبد لرجل وبالخدمة لآخرء وهذا مما لا يجوز استثناؤه للورثة ‏ 
فيكون الكل لصاحب الأصلء فإذا أوصئ بالخدمة لآخرء فقد وجد أحد آخر 
منها وصية في ذلك الشيء باللفظ » فيكون لكل واحد منهما ما أوصئ به خاصة » 
هذا [ما] ذكر محمد في الزيادات» ولم يذكر قول محمد في هذا الكتاب. 

قال الشيخ رحمه الله تعالئ: وقول محمد ليس من أصل هذا الكتاب] » وهذا 
كالوصية برقبة عبد لرجل » وبخدمته لآخرء صاحب الرقبة لا إيتناول]("» صاحب 
الخدمة ؛ لآن اسم العبد لا يتناول المنافع » وإنما يملك الموصئ له المنافع بحكم 
ملك الأصل تبعا» فإذا أفردت المنافع بالوصية لم يستحقها صاحب الرقبة . 

وعلئ هذاء لو أوصئ لرجل بِأمَتِه» ويما في بطنها لآخر؛ لأن اسم الأَمّة لا 
يتناول الحمل » وإنما يستحق الحمل بإطلاق الوصية على طريق التبع » فإذا أفرده 
بوصية أخرئ » فإفراده صحيح » فلم يقع فيه مشاركة . 


)١(‏ بهذه الزيادة تستقيم العبارة. 
(؟) في الأصل (يتبادل) ولعلها حرفت من الناسخ . 


اله 


3 كتاب الوصايا 5 
5. فَصّل: [الرجوع في الوصية] 
ولو أوصئ بعبد» ثم مكث يومّاء فقال: قد أوصيت بخلمته لغلان» فهو 
وكذلك الخاتم والحامل؛ لأن الموصي يملك الرجوع عن [جميع] 
وصيته » فيملك [الرجوع] عن بعض ما اشتملت عليه» فإذا أوصئ بالعبد» ثم 
أوصئ بمنافعه » كان ذلك رجوعا عما يستحقه الموصئ له الأول بحكم ملكه. 


قال: ولو أوصئ لصاحب الخدمة» ولصاحب الفصّ» ولصاحب الولد 
بالامةه فقد أوصئ بولدها له؛ وأوصئ لصاحب الفص بالخاتم بعد ذلك, 
وأوصئ لصاحب الخدمة بالعبد بعدما أوصئ له بالخدمة » فإن العبد بين هذين 
نصفان » فلهذا نصف خدمته» ولهذا نصف خدمته » [وكذلك الآم الحامل هي 
وولدها بينهما نصفان ؛ لأنه لما أوصئ لأحدهما بالرقبة» اقتضت وصيّته الرقبة 
بتوابعهاء فلما أوصئى للآخر بالتبع » ثم أوصئ له بالأصل » صار كأنه أوصئ لكل 
واحد منهما بالعبد منافعه » فيتساويان في الوصية] ؛ وذلك لأنه لما ابتدأ الإيجاب 
في الخدمة والولد [ثم أوصئ لآخر |(" بالآصل مطلقًاء فنصيب الوصية الثانية 
الآصل والنماء» فصار النماء موصئ لهما بهء د بينهماء فصارت الرقبة 
لصاحب الرقبة خاصة » ومنافعها وولدها بينهما نصفين 


0/١1‏ فصَل: | الوصية بالعبد لرجل وبخدمته لآخر] 
قال أبو يوسف: إذا أوصئ بالعبد لرجل » وبخدمته لآخر في كلام متصل» 


)00 في أ (ممن ن أوصئ من بعد) والمثبت من ل. 


:م 


باب الوصية بخدمة العبدٍ لرجلٍ وبرقبته لآخر 


ع و 
أو منقطع » وهو يخرج من ثلئه» فالخدمة لصاحب الخدمة' والرقبة لصاحب 
الرقبة» فكذلك الدار والسَّكْتَى» والحَاكَمُ والقَضّءِ والشَّاةٌ والصّؤف» والعَبْد 
7 1 5 : 

والدار والبناء مثل ذلك » والبستان والثمر مثل ذلك » والأرض والنخل مثل ذلك » 
وكل شيء يشبه هذا مما لا يكون الاسم في الوصية تامّاء فالوصية الثانية بمنزلة 
و - فَصَل: [الوصية بالدار لرجل وببيت منها لآخر] 

قال: ولو أوصئ لرجل بالدار» وأوصئ منها ببيت بعينه لرجل بالحصص » 
وكذلك لو أوصى بألف لرجل بعينهاء وأوصئ بمائة منها لآخرء كان تسعمائة 
لصاحب الألفف» والمائة بينهما نصفان في قياس قول أبي حنيفة . 
أحد عشر فى المائة» ولصاحب الألف عشرة أجزاء في جميع الألف » وكذلك 
الداوو اليف 

قال يهم: وذلك لأن الدار اسم لجميع البيوت» فالوصية الأولى تناولت 
بصريح الوصية » فاشتركا فيه» وكذلك الألف عبارة عن كل مائة منها بالصريح » 
فالمائة موصئ له بها لصاحب الألف ولصاحب المائة » فكانت بينهما. 

فأما الخلاف فى كيفية القسمة ؛ فلأن عند أبي حنيفة من لا يدلي بسبب 
صحيح لا يضرب إلا بقدر ما يستحقه بالمزاحمة. 
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وعيدهها: أن كل واحد منهما يضرب بجميع حقهء فيضرب هذا بكل 
الألف » وهذا بسهم منهاء فيكون علئ أَحَد عشر. 

قال: ولى أوضئ مين بعينه ارك« ناته لاشر كان تكيها بالحصصى: 
[يعني ](": البناء ؛ لأن البيت لا يسمئ بينًا إلا بالبناء» فوصية الأول قد تناولت 
البناء بالصريح » فتناول الموصئ له بالبناء . 

وليس هذا كما لو أوصئ بالدار للأول» وللآخر ببنائها» أنهما لا يشتركان 
في البناء؛ لأن الدار اسم للعرصة» فلم تتناول وصية صاحب الدار البناء من 
طريق الصريح » فكان للأول العَرْصّةٌ » وللثانى البناء . 
4. فَصّل: [الوصية بالعبد لرجل ثم بالخدمة والرقبة لآخر] 

قال: ولو أوصئ لرجل بعبد» وأوصئ بخدمته لآخر» ثم أوصئ لصاحب 
الخدمة برقبته أيضاء فإنهما يقتسمان العبد نصفين إذا خرج من الثلث » والخدمة 
باطلة ؛ وذلك لأن الموصئ [له] بالخدمة إنما كان ينفرد عن صاحب الرقبة ؛ لأن 
كل واحد منهما موصئ له بما لا يتناوله إطلاق الوصية للآخرءع فإذا ضم إلى 
صاحب الخدمة بالرقبة» صارت المنافع تابعة لوصيته» فسقط حكمهاء فكاأنه 
أوصئ لكل واحد منهما بالرقبة . 
٠‏ [فصّل: الوصية بالعبد لرجل وبالخدمة ثم بالرقبة لآخر] 

ولو كان أوصئ للثاني بنصف العبد» قسم العبد بينهما أثلانًا» وكان للثاني 


030 


1م 


نصف الخدمة ؛ لأنه لما أوصئ بنصف العبد بطلت وصيته في خدمة ذلك 
النصف ؛ لأنها تبعت الرقبة/'؟ » وبقيت الوصية فى النصف الآخر بحالها. 


قال ابن سماعة: ثم رجع أبو يوسف عن هذا فيما ذكر لي » فقال: إذا أوصئ 
بالعبد لرجل » وأوصئ بخدمته لآخر» ثم أوصئ برقبة العبد» أيضًا لصاحب 
القدسة #افإن العية ينهم | #والسوفة كلها المورضي نذا لكنمة لذن كل واد 
منهما لما صَمَّ إفراده بالوصية » فالموصئ له الثاني موصئ له بالرقبة وبالخدمة 
على الانفراد » فإفراد الخدمة يقتضي خروجها من وصية الأول » فيستحق الثاني 
نصف العبد ؛ لمساواته في الوصية » وانفرد بالخدمة فيستحقها. 


قال: ولو أوصئ بما فى بطن جاريته لرجل» وأوصئ بالخادم بعد ذلك 
لآخرء فالخادم لهذاء والولد لهذاء [علئ مابَيّنًا: أن اسم الأمة لا يتناول الحمل » 
وإنما يستحق علئ وجه] التبع » فإذا أفرده بالوصية لم يستحقه صاحب الرقبة. 


فَصَل: [الوصية بالأمة لرجل ولآخر بما في بطنها] 


قال: ولو أوصى لرجل بأمة تخرج من الثلث » وأوصئ لآخر بما في بطنها ء 
وأوصئ بها أيضًا للذي أوصى له بما في البطن» قال أبو عبد الله: روي عنه | أنه] 
قال: الأمة بينهما نصفان» والولد [كله] للذي أوصئ له به خاصة» لا يشركه 
صاحبه فيه ؛ وذلك لما بِيّنَا أن المساواة حصلت في الرقبة بينهماء وانفرد صاحب 
الولد بالوصية به فيما تساويا فيه بينهماء وما أفرد لأحدهما يختص به. [والله 
أعلم]”" . 


)00( في ل (الوصية) . 
(؟) انظر: الأصل ه/لاه: ٠04351١5659:‏ 


/ا/ 


الوصية لبني فلانٍ وولدٍ فلانٍ 
0ن تم +( وا سد 

قال أبو الحسن: وإذا أوصئ رجل بثلث ماله لبني تميم» أو لقبيلة لا يحصئ 
عددهم» فكل وصيّة يدخل فيها الغنى والفقير» فإنها تبطل إذا كان عددهم لا 
يحصئ » وإن كان إنما تقع الوصية لفقرائهم» أو على وجه القربة لهم » فإن ذلك 
جائز [1/:.0] خصت القبيلة أو لم تخصٌ . 

مثل أن يقول: ثلث مالي لفقراء بني فلان» فإن قال: ليتامئ بني فلان» أو 
لأرامل بني فلان» فإن ذلك الضرب يحصون» فالوصية لأغنيائهم وفقرائهم . 

وقد بَينَّا هذه الجملة فيما سلف » وذكرنا أن الوصية إذا لم [يقصد]22 بها 
القربة فهي حق لآدمي » وحقوق الآدميين لا تثبت لغير معين. 

فإذا أوصىئ لقئيلة.تخصون ‏ تخازت: الوصئة :» الآن الموصئ له معلوم, 
والتسليم إليه ممكن» وأما إذا كانوا لا يحصون؛ دخل فى الوصية» الأغنياء 
والفقراء» فيثبت حق الآدمي غير معين» فلم يصح ثبوته لتعذر التسليم إليهم. 

فإذا قال7©: لفقراء بني تميم » فالوصية جائزة ؛ لأن المقصود بها الله تعالى » 
وهو معلوم» والفقراء جهة الصرف ؛ فجهالتهم لا تؤثر إذا كان المستحق معيئًا ؛ 
ولأن الوصية في مسألتنا لا يجب أن تستغرق كل الأنواع » ألا ترئ أن الجنس إذا 
لم يمكن استيفاؤه تعلق الحكم ببعضهء كقوله: لا أتزوج النساء» وكذلك قوله 


)١(‏ في أ (الوصف) والمثبت من ل. 
)١(‏ في ل (فأما إذا كانت). 
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9 باب الوصية لبني فلانٍ وولدٍ فلانٍ 9 
تعالى  :‏ إِسَّمَا ألصَدَفَتُ لِلْعْقَرَةٍ * [التوبة» »]٠0‏ ففهم أنه لا يجب دفعها إلى جميعهم » 
وإنما يدفع إلئ بعضهم » فالخيار إلئ المتصدق » فكذلك في الوصية يدفع إلئ بعض 
الفقراء » والاختيار في تعيينهم إل الوصي » فأمكن التسليم» فجازت الوصية ٠.‏ 


وأما إذا ذكر صفة تصلح للغني والفقير» وقد تستعمل في العادة في الفقراء» 
فإن أضافها إلى من يحصئ دخل فيها الغني والفقير» مثل الوصية ليتامئ بني 
فلان» ولأراملهم » ولِرَّمْناهم ؛ لأن هذا الاسم يصلح للغني والفقيرء وقد أمكن 
استغراقهم » فحمل اللفظ على عمومه فيهم . 

وإن كانوا لا يحصونء فالوصية لفقرائهم ؛ لأن هذا اللفظ في العادة يذكر 
في الفقراءء بدلالة قوله تعالئ في آية الخمس: ##وَالْْتَض 7#" , [الأنفال: ]4١‏ 
وأجمعوا أن المراد به الفقراء منهم دون الأغنياء. 


وقد روي «أن النبي كله ابتاع سلعة فربح فيها قبل أن يدفع ثمنهاء فتصدق 
بذلك على أرامل بنى عبد المطلب)7" » ومعلوم أن هذا الجنس [إنما] يقصد به 
الفقراء» فدل علئ أن الاسم مستعمل في الفقير وإن كان يصلح للغني . 


ولو حملنا الوصية فيمن لا تحصىئ من الغنى والفقير لبطلت» وإذا حملناها 
على الفقير الذي جرت العادة باستعمال الاسم فيه صحت » ومقصود الموصى 
تصحيح الوصية » فكان ذلك أولئ من إبطالها. 
() وذلك في قوله تعالى: «دَأنَ يِه حمْسَهُم وَيِلتسُولِ وَِذَى الْفرْقَ وَالْسَ وَالَْدسحِينٍ ون اليل 4 
[الأنفال: 5١‏ ]. 
فق أخر جه أبو داود (غ5:*”)؛ ورواه الطبراني في الكبير» ١١/747؛‏ وقال الهيثمي: «ورجاله 
ثقات»» مجمع الزوائد» 01١١/4‏ 
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ْ 5 
الوصية لمن لا يحصى عددهم او يحصى 
سم مت وه ده وا ع 

قال أبو الحسن: قال أصحابنا: كل وصيّة يُحصى عدد أهلها فإنها جائزة؛ 
وهي بينهم بالسوية على عدد رؤوسهمء لا يفضل أحد علئ الآخر فيما يستحقه 
فيهاء والذكر والأنثئ فيها سواء؛ ويدخل [فيها] الغني والفقير. 

وذلك لأن الحق يجوز إثباته لآدمي معين ؛ لأن التسليم إليه ممكن» فإذا 
كانوا يحصون فالاسم يتناول الغنى منهم والفقير؛ وإثبات الوصية لجميعهم لا 
يبطلهاء فصحت الوصية لهم ؛ وتساووا فيها؛ لأنه استحقاق بالعقد» فاستوئ فيه 
الذكر والأنثى كعقد البيع . 

ويدخل فيها الغني والفقير؛ لآن دخول الغني فيها لا يفسدها. 

قال: وإذا كان عددهم لا يُحصىئ » فهم على وجوه ثلاثة: 


إذا كانت الوصية لا يدخل فيها غني ولا يدخل فيها إلا أهل الحاجة 
والمسكنة والفقرء فإنها جائزة وإن كانوا لا يحصون» ويجعل الوصى الوصية 


فيمن قدر عليه منهم » فإن جعلها في واحد» فما زاد جاز عند أبي يوسف . 


وقال محمد: لا يجوز أن يعطي إلا اثنين منهم فصاعداء ولا يجوز أن يعطي 
واحدًا إلا نصف الوصية؛ وقالا: جميعا» وأن يعطي من قدر عليه منهم أفضل . 


قال ©: وهذا مثل قوله لفقراء بني تميم» فالوصية جائزة» لما قدمّنا أنها 
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به باب الوصية لمن لا يحصى عددُهم أو يحصى 5 

ثبتت لحق الله تعالى » وهو معين» فجهالة الجهة المصروفة إليها لا تؤثر فيها, 
وإنما جاز الدفع إلى واحد عند أبي يوسف ؛ لأن الجنس لا يمكن استغراقه) 
فيحمل علئ أدناه» كمن قال: لا أتزوج النساء. 

وأما مسهد فقال:؟ إن أسم الجميع في المواريث يثبت عبارة عن الاثنين 
فصاعدا» فالوصايا معتبرة بالمواريث» فلم يحمل الجمع فيها علئ أقل من 
الاثنين» وإنما يوقف ذلك على اختيار الموصي ؛ لأنه هو الذي يجب عليه النفقة 
فكان الاختيار إليه » كما يقف تعيين الفقراء فى الزكاة علئ اختيار المرّكيْن . 

وإنما كان الدفع إلى الجماعة أفضل منه إلى الواحد والاثنين في قولهم ؛ 
لأنه قصد بالوصية إيصال المنفعة إليهم» فإذا وصلت إلئ الجماعة فهو أقرب من 
[جميع الجنس ]”"' وأكثر [إلى] الانتفاع . 

قال: وإن [كان] لفظ الوصية يقع للفقير والغني» ولا يخص به أحدهما 
دون الآخرء فهي باطلة » وهذا مثل قوله: لشبان بني تميم ؛ وذلك لأنها تغبت لحق 
الآدمي » والحق لا يثبت لآدمي غير معيّن» ولأن تنفيذها متعذر» لتعذر التسليم. 
[الحاجة]("© دون أهل الغنئ » فإنك تعتبر الموصئ لهم » فإن كانوا يحصون كانت 
الوصية لهم جميعاء الفقير والغني سواء فيها. 

وإن كانوا لا يحصون جعلت الوصية فى [أهل ]| الحاجة» فيعطى الوصى 
من شاء منهم » كقوله: ليتامئ بني تميم » ولرَّمْنَى بني تميم» فإن كانوا يحصون 


(1) في أ (الجمع الإنس) والمثبت من ل. 
(؟) في الأصل (الجماعة) والمغبت يدل عليه السياق. 
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كتاب الوصايا 


45 سس‎  -- > 

فالاسم يقع على الفقير والغني» والوصية لهم جائزة جميعاء فلا يحتاج إلى 
التخصيص . 

فإن كانوا لا يحصون, فهذا الاسم يذكر في الغالب ويراد به أهل الحاجة 
بدلالة أن الله تعالئ ذكر اليتامئ في آية الخمس وأراد الفقراء منهم» فوجب 
تخصيص الوصية [وحملها] 7" علئ الفقراء خاصة» إذا كان الاسم قد يستعمل 
فيهم » والذكر والأنثئ في جميع ذلك سواء؛ لأن الاستحقاق بالعقد لا يفضل فيه 
الذكر علئ الأنثئ كالاستحقاق بالبيع . 

وإذا قال: | لفقراء بني فلان]”'"» وبئو فلان أولئك قبيلة لا تحصئ » دخل 
مواليهم في الوصية » موالي الموالاة الذين أسلموا على أيديهم ووالوهم » ومولئ 
العتاقة وحلفاؤهم » أعدادهم معهم . 

وإن كان أوصى لبني فلان» وهم بنو7" نسب» وليسوا بقبيلة ولا فخذ» 
كانت الوصية لبني فلان من العرب خاصة » دون الموالي » ودون الحلفاء ؛ وذلك 
لأنه إذا ذكرت القبيلة» فمن لا يحصئ فالمراد بها النسب» وذلك يوجد في 
الموالي والصلب » فيحمل علئ الأمرين . 


وإذا ذكر البنوة فيمن يحصىئى » فإنما يراد به الولادة » فاختص ذلك بالصلب 
فون الل 7 
)١(‏ في أ (لبني فلان لفقرائهم) والمثبت من ل. 


(0) في ل (وهم موالي). 
(:) انظر: الأصل 8.0/0 571 . 
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بَابٌ 
الوصية لبني أب رجل من الناس يعرف 
حب م د 2 


2 ع 0 1 و 50 

قال بشر عن أبي يوسف في رجل أوصى بثلثه لبني [فلان] رجل من الناس 
يُعرف » فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: هو لولده جميعًا [04:/ب]» الذكر والأنثئ فيه 
سواء » ثم رجع عن ذلك وقال: هذا للذكور دون الوإناث. 

وقاك ابو توساتية وعم نشو للذكون والانات جنا 

وجه قول أبي حنيفة: أن الابنة لا يتناولها اسم الابن على الحقيقة » وإنما 
يتناول الاسم الذكور والإناث علئ المجازء ومن حكم اللفظ أن يحمل علئ 
حقيقته » ولا يحمل على مجازه إلا بدليل. 

وليس كذلك إذا كان فلان من قبيلة أو فخذ؛ لأن النسبة إليه لا يقصد بها 
الأغيان وإنننا تمتها :الأساف وها موصو فى الذكر والاس #دؤليذا 
المعنئ يتناول الاسم الإناث منهم وإن لم يكن معهنْ ذكر » ولا يتناول الاسم من 
ولد الرجل المعروف بتناول [التي] لا ذكر معهن. 

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن الذكور إذا اجتمعوا مع الإناث غلب 
[عليهم] اسم الذكورء ويتناولهم الاسم جميعا وإن كان لا يتناولهم في حال 
الانفراد» فوجب أن يحمل علئ - جميعهم ٠‏ 

قال بشر عن أبى يوسف: قال أبو حنيفة: إن لم يكن لفلان ولد لصلبه» فإنه 
يعطىئ ولد ولده الذين من قِبَل الرجال» ولا يعطئ ولد ولده من قِبَل البنات. 
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وقال [أبو يوسف ومحمد]: لا يشرك في هذا النساء مع الرجال» إنما هو 
للرجال دون النساء. 

وإن قال: لولد فلان» اشترك فيه الرجال والنساء ؛ وذلك لأن اسم الولد 
يتناول ولد الصلب حقيقة » وولد الولد مجازًء فإذا لم يمكن حمل الاسم على 
الحقيقة لعدم ولد الصلب » حمل علئ المجاز » فاستحق الوصية ولد الولد. 

وأما ولد البنات فلا يدخل فى الوصية عند أبى حنيفة . 

وذكر الحصاف هه :محمدة أن ولد البقات يتعلون:فية كولك البسية 09 

وقال فى السّيّر الكبير: إذا أخذ الآمان لنفسه وولده لم يدخل فيه ولد البنات. 


وجه الرواية الأولى » وهي رواية بشر: أن ولد البدات يُنْسَيْوْنَ إلى آبائهم , 
[فلم يضافوا إلى أب أم» فلا يدخلون]”" في الوصية » وقد دل على ذلك قوله 


و 


تعالى: #امَا كَانَ محمد أب أحَدِ من تَجَالجٌ * [الأحزاب: ]:٠‏ »© ولو كان ولد البنات 
ينسبون إلى جدهم لكان رسول الله كَل أباهم . 

وجه الرواية الأخرئ: أن الولد ينسب إلى أبويه » فهو ابن لأبيه وابن لأمه 
حقيقة » وابن لجديه على وجه المجازء فإذا نسب إلئ أب أبيه فإنه ابنه » وكذلك 
إل أب أمه ؛ ولأن عيسئ '#ة يقال إنه من بني آدم وإن كان [لا] ينسب إليه إلا 
لَمِنْ أمه» فدل علئ أن ولد البنات يدخلون في اسم البنين. 
(1) كتاب أحكام الأوقاف للخصاف» ص 588 . (الثقافة الدينية) . 
فم في أ (ولم يصح إلئ ولد الأم؛ وقال يدخلون) والمثبت من ل. 
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منهم يتناوله اسم الولد على الانفراد» فيتناولهم على الاجتماع . 

قال: فإن كان لفلان اب وله بنو ابن ) وقد قال: 55 فلان » فلابته 
ابنان لصلبه فهو لهما. 

وقال أبو يوسف: إن كان له ابئان لصلبه فهو لهماء وإن كان له ابن وأبناء 
ابن » فلابنه النصف » وما بقى فلابن ابنه» وهذا قول محمد. 


وذكر في آخر الباب عن الحسن: أن الوصية لبني الابن للصلب وبني 
أبي حنيفة الأول ؛ لما بَينَا أن اسم الابن يتناول ولد الصلب حقيقة » وولد الولد 
مجازً » ومن أصله: أن الاسم لا يحمل علئ الحقيقة والمجاز في حالة27 واحدة » 
فإذا أردت الحقيقة سقط المجاز. 

فأما على قولهما: فالاسم يحمل على الحقيقة والمجاز [في حالة واحدة] , 
فيشرك الولد وولد الولد» فأما إذا كان له ابنان فلا شيء لولد الولد؛ لأن اسم 
الجمع في الوصايا يتناول الاثنين فصاعدا؛ وأما [وقد وجد من يستحق حمله](7) 
الوصية » فلم يحمل على غيرهم . 

قال: وإن كان له بنات لصلبه وبنو ابن» فلا شيء لهم في قول أبي حنيفة : 
(01) في ل (جهالة). 
00 في أ (ووجد من حمل) والمثبت من ل. 
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فسقط ولد الولد» ولم يستحق البنات شيئًا ؛ لأن اسم البنين لا يتناولهم على 
الانفراد» فبطلت الوصية إلى الفريقين. 

وعلئ أصلهما: تحمل الوصية علئ ولد الولد والولد إذا لم يجز [انفراد] 
الولد بهماء فإذا تناو إلهما] على الاشتراك صاروا كالبطن الواحد» فيشترك 

قال محمد فى أصل الوصاياء عطمًا على هذه المسائل: لو قال: لولد فلان» 
وله امرأة حامل» دخخل ما فى بطنها فى الوصية ؛ وذلك لأن الوصية استحقاق 
يتعلق بالموت» كالمواريث » فكما يجوز أن يستحق الحمل الميراث» فكذلك 

قال: وإن كان له بئات وبنو ابن » فالوصية لبناته دون بنى ابنه ؛ وذلك لآن 
البنات بانفراد('" » فلم يتناولهم اسم الولد» فكان حمل الاسم علئ الحقيقة أولى . 

قال: ولو لم يكن له إلا ولد واحد» فإن الثلث كله له ؛ لأن اسم الولد تناول 
الواحد فما زاد عليه فلا يختص بالجمع . 

قال هشام: وسألت محمدا عن رجل قال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان 
ولإخوة فلان» وفيهم ذكور وإناث» فأخبرني أن أبا حنيفة قال: هو للذكور دون 
الإناث. 

قال محمد: هو بينهم بالسوية» لا يزاد الذكر علئ الأنثى» وهذا على ما 
قدمنا: أن اسم الذكور إنما يتناول الإناث إذا اجتمع [مع] الذكور علئ وجه 
)١(‏ في ل (بانفرادهنّ يتناولن اسم الولد) . 
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المجاز» ومن حكم الاسم أن يحمل علئ الحقيقة. 
وعلئ قول محمد: اسم الذكور يطلق غالبا على الإناث» فيتناولهم الاسم 


1515 


قال هشام: قلت: فإن مات رجل وله ابن وبنت » فقال: قد أوصيت بنصيب 
أحد ابني فلان» فلم يجعل للموصئ له؛ قال: ذلك للورثة: إن شاؤوا أعطوه أقل 
الأنصباء» قلت له: فإن كان له ابنتان وابن؟ قال: فكذلك أيضاء قلت: فإن كان 
إله] ابنان وبنت » أو ابئان وابنتان» أو بنون وبنات» فقال: قد أوصيت لفلان 
بنصيب أحد بني » فقال: يعطئ الموصئ له في هذا بنصيب ابن ؛ لأن قوله: أحد 
بنى » فيكون ابنان » والثلاثة بنون دون البنات . 

وهذا صحيح ؛ لأنه إذا خلف بننًا وابناء فقال: أحد بنيّ» فقد علم أنه 
سحي ] الانئئ ابنًا ؛ لاجتماعها مع الذكرء فدخلت في الكلام» فجاز للورثة أن 
يحملوا الوصية علئ نصيبها. 

فإن كان له بئون وبنات فقال: أحد بني» فالاسم حقيقة للذكور على 

قال محمد: فإذا كان له ابن وبنت» أو ابن وبنتان [أو ابن وبئات » فالابن 
وعنالا بكرن ينيد |17 

هذا صحيح ؛ لأن اسم الجمع لا يتناول الواحد» فلا بد من إدخال الإناث 
معه» فحملت الوصية على نصيب أحدهم. [1/:01]: 


٠ل في أ(فالابن هذا لا يكون...) والمثبت من‎ )١( 
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الوصية للموالى 
سنت مت وإام اه صا 
قال: وإذا أوصىئ رجل فقال: ثلث مالى لمواليّ» فإنه يدخل فى الوصية 
جميع من أعتقه في صحته » ومن أعتقه في مرضه جار عتقه » وإن كان أعتقهم قبل 
الوصية أو بعدهاء فهو سواء ؛ وذلك لآن الوصية عقد يتعلق بالموت » وكل واحد 
وأما المدبرون وأمهات الآولاد؛ فروئ [بشر] عن أبي يوسف: أنهم 
يدخلون فى الوصية ٠.‏ 
قال بشر عن أبي يوسف: أنه قال بعد ذلك: لا يدخل في الوصية إلا من 
عتق قبل موته» وكذلك قال محمد في الجامع الكبير: إذا قال: أوصيت بثلث 
مالي لمواليّ؛ وله مدبرون وأمهات أولاد؛ فإنهم لا يدخلون في الوصية ؛ (لأنهم 
إنما صاروا مواليه بعد موته. 
قال: ولو كان أعتق عبيدا بعد وصيته في حياته » دخلوا مع مواليه في وصيته) (©. 
وجه قول أبى يوسف الآخرء وهو قول محمد: أن الوصية لما كانت عقذا 
يتعلق بالموت» استحقت عقيبه» وفى ذلك الحال تعتق أمهات الأولاد 
والمدبرون» ويثبت [لهم] الولاء بعدهاء فحال ثبوت الوصية ليسوا بموالى» فلا 
يدخلون فيها. 
(1) ساقطة من ل. انظر: الجامع الكبير ص89/؟. 
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الفسخ » فنسبوا إلى الولاء كالمعتقين. 

قال محمد: ولو كان قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر » فمات قبل ضربه » 
دخل في الوصية . 

وهذا صحيح ؛ لأنه يعتق عند عجزه عن الضرب في ذلك في آخر جزء من 
أجزاء حياته » فيستحق اسم المولئ عقيب الموت» فيدخل في الوصية ٠.‏ 

قال: فإن أوصئ لمواليه» وله موال أعتقهم» وموال أعتقوه» ولم يبين أي 
الفريقين أراد» فالوصية باطلة في قولهم ؛ وذلك لأن اسم [الموالي] ”'" يتناول 
المعبّق والمعتق بجهتين مختلفتين ؛ لأن المعتق مُنْعَجٌ » والمعئق مُنْحَمٌ عليه » وليس 
في اللفظ ما يبين له أحد الأمرين من الآخرء فلم يجز حمل الاسم عليهما؛ لأن 
الاسم لا يحمل على المعانى المختلفة » ولا يجوز تخصيصه بإحدئ العلتين ؛ 
لآن اعندهوا لين بأول من الكعرا فيطلت الردية: 


وليس هذا كالوصية للأخوات» |أنه] يدخل فيها الإخوة المفترقون ؛ لأن 


الاسم يعبر به عن كل واحد منهم ؛ وهذا [معنئ ] '''يجمعهم ؛ وهو الانتساب إلئ 
أحد الأبوين ؛ فلذلك جاز أن يحمل على جميعهم. 


وليس هذا كمن حلف لا يكلم موالي فلان» أن اليمين على الموالى الأعلى 


والأسفل ؛ لأن النكرة في النفي تتناول المختلفين » وإن كان الإثبات لا يجوز أن 
يتناول || ذاه 60 


(1) في أ (الوصية) والمثبت من ل 
(؟) في أ (مقر) والمغبت من ل٠‏ 
() انظر: تسهيل الوصول إلئ علم الأصول للمحلاوي .171/١‏ 
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#2 
قال أبو يوسف: ولو كان الموصي من العرب وله موالي عتاقة وموالي 
اسلهزا عل يدنه [ووالوه] » قالوا: فهم في الوصية شركاء. 


وقال محمد في الجامع الكبير: الوصية للمعتقين وأولادهم دون موالي 
الموالاة» أستحسن ذلك» وأدع القياس فيه(" . 

وجه قول أبي يوسف: أن المعتق والمعاقد تناولهما اسم المولئ» ولهما 
[معنئ ]| معتبر [يجمعهما]!" » وهو كونهما تبعًا للمولى ) فوجب أن يحمل الاسم 
00 

وجه قول وجييد أن الاسم يتناول المعتق بالنعمة » ويتناول [المعاقد![20) 
الأعلئ والأسفل » وليس هذا عنده كالموالي وأولادهم ؛ لأنهم ينسبون إليه بولاء 


قال محمد: إذا أوصئ الرجل لمواليه» وهو من العرب » وله موال أعتقهم , 
[وأولاد موال نساء ورجال حرائر لم يملكوا] مواليه الذين أعتقهم» فالغلث 
للموالي الذين أعتقهم وأولادهم من الرجال والنساء»؛ ولا يكون لموالي مواليه 
من ذلك شيء ؛ وذلك لأن المعتقين وأولادهم ينسبون إليه بحقيقة الولاء ؛ لأنهم 
قد جرئ عليهم ولاء لغيرهم » فصاروا كولد الولد الذين لا يدخلون في الوصية 
للولد مع وجود ولد الصلب ؛ لأنهم ليسوا بأولادهم في الحقيقة » وقد حصل لهم 
)١(‏ انظر: الجامع الكبير ص788. 


(؟) في أ(بجميعهما) والمثبت من ل. 
إفة في أ (المعاهد) والمثبت ما دل عليه السياق. والله أعلم . 
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أولاد من غيره» فأما أولاد الموالي فإنما ينسبون [بالمعتق] الأول» وليس عليهم 
ولا لغيره. 

قال: فإن لم يكن له موال أعتقهم ولا أولادهم» فالثلث لموالي مواليه الذين 
أعتقهم مواليه؛ وذلك لأنه لما لم يوجد من ينسب إليه بالولاء علئ الحقيقة ؛ 
حمل علئ من ينسب إليه على وجه المجازء كالوصية للأولاد إنما يحمل علئ 
ولد الصلب ما وجدواء فإن لم يكونوا فعلئ ولد الولد. 

قال: فإن كان له من مواليه الذين أعتقهم أو من أولادهم ابئان فصاعداء وله 
موالٍ أعتقهم مواليه» فالوصية للابنين الباقيين خاصة دون موالي مواليه الذين 
أعتقهم ؛ لأنّ اسم الجمع في الوصايا يحمل علئ الاثنين فصاعداء فإذا وجد من 
الموالي علئ الحقيقة من يستحق اسم الجمع لم يحمل علئ المجاز. 

فإن كان له من المعتقين واحد» فأوصىئى الثلث لمواليه» فللواحد النصف » 
ويرد نصف الثلث إلئ الورثة ؛ وذلك لآن الاسم يتناول المعتقين علئ الحقيقة : 
ويتناول معتق المعتق على وجه المجاز» فإذا بقي من المعتقين واحد» فالحقيقة 
مراده» فلم يحمل علئ المجاز» واسم الجمع لا يتناول أقل من اثنين» فاستحق 
الواحد النصف » وبطلت الوصية في الباقيين» وهذا كالوصية للولد إذا لم يكن 
ولد السب الخو اسن امعد رصق الوضية وله تحن ولد الرلدتشينا: 

قال محمد: فإن كان له ابن» وله موال أعتقهم ابنه» فأوصى بالثلث لمواليه 
ولم يكن له موال ولا موال غير موالي ابنه » لم يكن لموالي ابنه وصية ؛ لأن هؤلاء 
موالي ابنه في الحقيقة » وإنما يستحق ميرائهم ؛ لأنه عصبة كالابن ؛ [لا] لأنه 
مولاهم » وليس كذلك معتق معتقه . 


بَابٌ 
ما يكون رجوعًا في الوصية 
م م د 


قال في الأصل: إذا أوصئ رجل لرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصاء أو 
بقطن فغزله» أو بغزل فنسجه, أو بحديد فصنعه إناء أو سيمًاء أو بفضة ثم صاغ 
منها خاتمًاء أو بزيت ثم لنّهء أو بدار لا بناء فيها ثم بنئ فيهاء فهذا كله رجوع . 

قال رحمه الله تعالئ: الأصل في هذا الباب: أن الموصي يملك الرجوع من 
الوصية ؛ لأنها تبرّع لم يتم » فجاز الرجوع فيها كالهبة ؛ ولأن [ قبولها] © موقوف 
على الموت» فما لم يوجد الموت يجوز الرجوع » كالايجاب بغير قبول. 

وإذا ثبت أن الموصي يملك [الرجوع] عن الوصية» فكل فعل يستدل به 
على رجوعه يقوم مقام قوله: قد رجعت ؛ لأنه مخيّر بين تبقية العقد وبين إبطاله» 
فإذا فعل ما دل علئ الإبطال قام مقام قوله: [1.:/ب] قد أبطلت . 

أصله: البيع المشروط فيه الخيار [إذا فعل] المشتري ما يدل على إبطال خياره. 

وإذا ثبت هذا قلنا: كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره يسقط حق 
المالك عن العين» فإن الموصي إذا فعله كان رجوعا؛ لأن تعلق حق المالك 
بملكه أبلغ من تعلق حق الموصئ له بالوصية» فإذا كان هذا الفعل يسقط حق 
المالك ؛ فلآن يبطل الوصية أولى » وهذا قد دخل فيه من قطع ثويًا ثم خاطهء أو 
[أوصى] بقطن ثم غزله» أو بغزل ثم نسجه» أو بحديدة ثم صنع منها إناء . 


(1) في أ(قولها) والمثبت من ل. 


وأما ما لا يسقط حق المالك من العين» فهو علئ ضروب: فكل موضع 
اتصلت العين بزيادة لا يمكن تسليم العين إلا بها فهو رجوعء فهذا كالسَّويْق إذا لله ؛ 
لأن السمن زيادة من مال الموصي لم يدخلها في الوصية» ولا يمكن تسليم الزيت 
دون السويق » فقد تعذر تسليم العين الموصئ بها بفعل الموصي » فبطلت الوصية . 


فعلى هذا: إذا بنئ في الدار ؛ لأن البناء وقع بحق » وكانت العين على ملك 
الموصي » فلا يجوز أن يكلف نقضهء ولا يمكن تسليم العين الموصئ بها دون 
البناء » والبناء لم يستحق بالوصية » فبطلت الوصية. 


وأما إذا أوصى بقطن ثم حشا بهء أو ببطانة [ثم بطن بها قَبَاء(©: أو بظهارة 
ثم ظهر بها ثوبًا]()؛ فلأن العين اتصلت إبما لم](© يتعلق الوصية بها غير 


وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع » كمن أوصئ بعين ثم 
حكم ملك العين» فلم يبق إلا أن يكون أبطلها ببيعه©»» فلا يعود إلى الوصية 
وأما إذا أوصئ بشاة ثم ذبحها بطلت الوصية ؛ لأنه تصرف فى نفس العين 
الموصئ بهاء فيستدل به علئ الرجوع , ألا ترئا أن الملك فى الوصية يقع 
بالموت » والشاة المذبوحة لا تبقى في العادة » فدل الذبح على أنه رجوع ؛ ولأنها 
60 «والقَجَاءٌ: ثوبٌ يُلتٍس فوق الثياب أو القميصء وَيُتَمَنْطق عليه». المعجم الوجيز (القباء) . 
(؟) في أ(ثم ظهر بهاء أو بظهارة ثم بطن بها) والمثبت من ل. 
() في أ(ثم لم) والمثبت من ل. 
(:) في ل (إلا أن يبطل بيعه) . 


كتاب الوصايا 


لا تصلح بعد الذبح لما كانت تصلح له قبله» فصار تغييرها دلالة على الرجوع . 

وأما إذا أوصئ بقميص إ|ثم نقضه] فجعله قَبَاء» فهذا رجوع ؛ لأن الخياطة 
لو حصلت في ثوب غير منقوض كانت رجوعاء فإذا حصلت مع النقض فهو أولى . 

ات و ع ا لل اواك لعي بر التي ايا 
تصلح لما كانت تصلح له من قبل النقض » فلا تنتقض الوصية» كما قالوا في 
تقض جاه الذان 

قال: ولو أوصئ له بوب ثم غسلهء أو بدار ثم جَصّصّها''"؛ أو هدمهاء 
فليس [هذا] برجوع ؛ | لآن غسل الغوب ليس بتصرف في عينه» وإنما هو] لإزالة 
الوسخ منه» فالوسخ لا يتعلق به الوصية » فكذلك التجصيص ليس بتصرف في 
نفس ما أوصئ به ؛ لأن البناء [تبع ]'" للدار» والتصرف مع التبع لا يسقط الحق 
عن المتبوع . 

وأما إذا نقض البناء ؛ فلأن البناء في الوصية تبع للعَرْصّة » والعقد [وقع] 
على الأصل » [فزوال التبع]'" لا يوجب بطلان العقد في المتبوع . 


قال: ولو أوصئى لرجل أن يشتري له عبدا بعينه » ثم رجع إلى الموصي بهبة 
ع ع وو 3 
او كنيراك أو وصية» فهو جائز له من ثلثه ؛ لان الوصية لم تقع بالثمن» وإنما 
وقعت بعين العقد» وإنما ذكر الشراء ليتوصل به إلى تحصيله بتنفيذ الوصية فيه » 
فإذا حصل له بغير الشراء وجب تنفيذ الوصية [فيه] . 
)00( «اجصّصٌ البناء: طلاه بالجصٌّ » والجصٌ: ما تُطْلَى به البيوت من الجير» . المعجم الوجيز (جصّ) . 


)١(‏ في أ(يقع) والمثغبت من ل. 
(*) في أ(من مال التبع) والمثبت من ل٠‏ 


قال: وإذا أوصئ بعبد يخرج من ثلثه لفلان؛ ثم أوصئ بذلك لفلان آخرء 
قال: العبد بينهما نصفان؛ وذلك لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق [فيه 
فوجب أن يتساويا في نفس الاستحقاق] ؛ ولأن عقد الوصية إذا جاز أن يشرك بينهما 
فيه » لم يكن العقد [الثاني] بَينَا في دلالته على الرجوع ؛ لاحتماله الاشتراك » فكان 

فإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعا عن 
الوصية الأولئ» والوصية [للآخر](©2 منهماء وكذلك إذا قال: العبد الذي 
أوصيت به لفلان؛ (قد أوصيت به فلاتا)!"2 » كان هذا رجوعا [عن الوصية 
الأولى ] » ونفذ [الوصية للآخر](" منهما ؛ وذلك لأنه لما أعاد الوصية ثم أوصئ 
[بها] للثاني ؛ [دلٌ]!؟» على الرجوع ؛ لأنه لو لم يرد ذلك لذكر لفظ الشرك . 

ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان» لم يكن هذا 
رجوعا ؛ لأنه ذكر لفظًا يدل على الاشتراك » والاشتراك ضد الرجوع . 


01011 فَصَل: |[الرجوع من الوصية] 


قال معلى عن أبي يوسف في نوادره: قال بو يوسف: في رجل أوصئن 
بوصية » ثم عرضت عليه من الغد فقال: لا أعرف هذه الوصية» قال: فهذا رجوع 
منه» قال: وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصية. 


() في أ (الأخرئ) والمثبت من ل. 
(0) في ل (هو لفلان). 

(0) في أ(الآخر) والزيادة من ل. 
(:) في أ (دارًا عادت) والمثبت من ل. 


كتاب الوصايا 


(9© ك9 )0 
5 0007نت - 


قال ؟:وسألت محمد عن :ذلك "فقال: لآ يكون الحو رجوعاء ؤقال فى 
الأصل : إذا جحد الوصية فهو رجوعء ولم يُضِفْه إلى أحد»ء وقال في الجامع 
الكبير: إذا أوصئ بثلث ماله لرجل » ثم قال بعد ذلك: اشهدوا أني لم أوص لفلان 
بقليل ولا كثير» لم يكن هذا رجوعا منه عن وصيته لفلان. 

ولو أوصئ لفلان بالفلث » ثم قال: [كل وصية]('؟ أوصيت بها لفلان فهى 
باطلة » فهذا كرجوع منه”" . 

قال يف: فيجوز أن يكون ما في الأصل قول أبي يوسف . وما في الجامع 

وجه قول أبى يوسف: أن الجاحد نافي للوصية فى الحال وفيما مضئى» 
فالرجوع نفي لها في الحال» فإذا نفاها في الحالين فهو أولئ أن يكون رجوعا. 

وقد قالوا فى المرتد إذا جحد الردة: كان توبة ؛ لأن التوبة نفى الكفر فى 
الحال» فإذا نفاه فى الحال وفيما مضئ فهو أولىئ . 
والجحود نفى لأصل العقد؛ ولذلك لا يصح معه رجوع ؛ ولهذا [قالوا]: إن 

فأما إذا قال: كل وصية أوصيت بها لفلان [فهي] حرام» أو فهى ربّاء فليس 
هذا برجوع » والوصية له نافذة ؛ لأن التحريم قد يجتمع مع بقاء الوصية» ألا ترئ 
أنه قد يوصى بما دخل فيه من الربا فتنفذ الوصية » وهو ربا. 


)١(‏ في أ (ثم) والمغبت من ل. 
(؟) انظر: الجامع الكبير ص ٠590‏ 


باب ما يكون رجوعًا في الوصية 


ولو قال: [كل] وصية أوصيت بها لفلان فهى لفلان [ولدي] » أرئ: كانت 
الوصية [لولدم]20غ فإن شاءت الورثة أجازواء وإن شاؤوا ردواء» وقد زجع عن 
وصيته لفلان ؛ لأن إعادة الوصية الأولئ وإثباتها لغير الأول رجوع علئ ما قدمناه» 


والوارث يستحق الوصية بالإجازة. 


ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لعمروء وكان عمرو وحيّدا يوم 
قال هذا القول» ولكنه مات قبل الموصي» فالوصية ميراث لورثة الموصي» 
ولتسبتك لفلان ولا الووقة تعروة لآدذالهنا أغاد: الوضنية الأول و انهه للثاني فقد 
رجع عن الوصية الأولى » وصحت الثانية ثم بطلت بموت الموصئ له. 

قال: فلو كان هذا القول وعمرو ميت» فالوصية نافذة لفلان علئ حالها؛ 
لأنا نبطل الوصية بإثباتها للثاني» فإذا كان الميت ممن لا يستحق الوصية 
[/]»ء ألغيت الوصية لهء وبقيت الوصية(" الأولئ على حالها. 


قال: ولو كان قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لعقب عمرو» وعمرو 
حي » [ثم مات عمرو قبل الموصي وله عقبء فهي لعقبه](©» [وإن] مات 
الموصي قبل موت عمروء ثم مات عمروء فإن الوصية لفلان [علئ حالها] , ولا 
يكون لعقب عمرو وصية. 


)١(‏ فى ل (لوارثه) والمثبت من أ. 

(1) في ل (وبقت للأول) . 

ف ما بين المعقوفتين ساقطة من النسخ » والمغبت من الجامع الكبير» والعبارة بكاملها من الجامع الكبير 
ص 7460 » وهذه العبارة ذكرها المؤلف بعد أربعة أسطر » فيكون شارحا هناك للعبارة كعادته. 

(4) موضع ما بين القوسين في الجامع الكبير: (ثم مات عقبه قبل الموصي) . 


١٠٠١و‎ 


الموصي» فقد رجع عن الوصية؛ وذلك لأنه إذا بقي عمرو بعد الموصي فلا 
عقب له عند الوصية » والرجوع إنما يثبت بإثبات الوصية لغير الموصئ له» فإذا 
لم يغبت بقيت الأولئ بحالها . 

فأما إذا مات عمرو [قبل الموصيء وله عقب باقي ‏ أي: حين موت 
الموصي ‏ فالوصية لعقب عمرو؛ لأنه لما أعاد الأولئ وأثبتها للعقب» صحّت 
الثانية] ”'' وبطلت الأولئ» وإن هلك عقبه قبل موت الموصي فقد صَحَّ الرجوع 
عن الوصية الأولى ؛ لأنه أثبتها لعقب عمرو» وهم موجودون » ثم بطلت بموتهم » 
فلم تعد الوصية الأول . 

وقال ابن رستم عن محمد: لو أن رجلاً أوصئ بوصية إلئ رجل 2"7, فقيل 
له: إنك ستبرأ» فأخر الوصية» فقال: أخرتهاء فليس هذا برجوع » ولو قيل له: 
اتركهاء فقال: قد تركتهاء فهذا رجوع ؛ لأن تأخير الحق ليس بإسقاط له وتركه 
المقاطةه لذ مز انه لو أ السو لو جني لذللقة الناعوى ولو كان قركه كان يراق 


الميت: أن ثلث ماله ألف » أو قال: وهو هذاء فإذا ثلث ماله أكثر من ألف » فإن 
أبا حنيفة قال: له الغلث من جميع ماله» والتسمية التي سمّى باطلة» لا ينقض 
الوصية خطؤه من ماله إنما غلط فى الحساب» ولا يكون هذا رجوعا عن 
الوصية » وهذا قول أبي يوسف ؛ وذلك لأنه أوصئ بالثلث » وبيّن الثلث المبلغ 
الذي ذكره» وصحة الوصية لا تقف علئ ذكر المبلغ » فلم يوجب إسقاط بعض 
الوصية » وحمل [هذا] علئ الغلط في القدر؛ ولأنه لما احتمل أن يكون هذا رجوعا 
)١(‏ ساقطة من أ والمثبت من ل. 

(0) في ل (بوصايا لرجل). 


رج باب ما يكون رجوعًا في الوصية 


عما زاد على القدر المذكور» واحتمل أن يكون غلطاء فلم تبطل الوصية بالشك . 


قال: ولو قال: أوصيت بغنمى كلهاء وهى مائة شاة» فإذا هي أكثرء وهي 
تخرج من الثلث » فالوصية جائزة في جميعها ؛ لما بَيّنَا أنه أوصئ بجميع الغنم ثم 
غلط فى العدد» حين ظن أنها مائة شاة» فلا يسقط بذلك ما أوصئ به. 


قال: ولو قال: قد أوصيت له بغنمي » وهي هذه, وله غنم غيرها تخرج من 
الثلث» فإن هذا في القياس مثل ذلك» ولكني أدع القياس في هذاء وأجعل له 
الغنم التي سمّاها من الثلث ؛ وذلك لأنه لما أوصئ بالغنم على الإطلاق وعيّنها 
بما أشار إليه» فالوصية تتعين بما عيّنه » فكانت الإشارة من باب التعيين أقوئ 
من الإضافة » فلم يجز استحقاق ما لم تقع الإشارة إليه. 


وليس هذا كقوله: أوصيت له بثلث مالي » وهو هذا؛ لأن التعيين لم يقع 
فيما تعلقت به الوصية حتئ تكون أولىئ 7 من الإضافة » وإنما وقعت الإشارة إلئ 
جملة المال» وذلك لا يمنع أن يكون ما سواه من ماله؛ فلذلك تعلقت الوصية 
بالأمويع وتوف ميا لقنا كان ليما مان الوضية ند وها نواه 


وإن كان من غنمه فقد يجوز أن لا تتعلق الوصية به؛ فلذلك تعلق الحكم 
بالإشارة. 


قال وكذللك لو قال فك أوصدت برقيقي وهم ثلاثة» فإذا هم خمسة» 
جعلت الخمسة كلهم له من الثلث» وهذا مثال الباب الأول؛ لأنه أوصئ له 
بالرقيق وغلط فى عددهم» فالغلط لا يمنع من استحقاق جميعهه7". 
0 في ل (أقوئ). 
(؟) انظر: الجامع الكبير ص 590. 


جَابٌ 
فيمن اوصى لرجل بسيفه 
ش32 


وحمائله» وإن أوصى له بِسَرْج فله السّرْحٌ واللبدٌ والرّفادّة والصَمّة . 

وقال أبو يوسف في السيف: له التصْل دون الجَمْن » وفي السرج: يكون له 
الدفقاة: والركا باق والحببه والمتر بولا ركوة له للبت والرقاذة :ولأ الصفة: 

وقال معحمد فى الأصل : إذا أوصئ له بسيف »© أعطيته السيف بجقنه 
وحليته » ولو أوصئ له بسرج » أعطيته السرج ومتاعه. 

وجه ما ذكره في الأأصل » وهو قول زفر: أن السيف في العادة اسم لأمرين» 
[فصار](" بالجفن بائعًا للسيف » فيدخل في الوصية » وكذلك السرج اسم للعود 
ولما تبعه مما لا ينتفع بالسرج [إلا به» فدخل |(" الجميع في الوصية . 
[فلذلك](© لم يجعل له الجفن ؛ لانه منفصل عن السيف ولم يدخل في الوصية ) 
كمن أوصئ بدار» لا يدخل ما فيها من المتاع . 


وأمّا إِذا أوصى له بمصحف وله غلاف » قال أبو يوسف: له المصحف دون 


(1) في أ (فجاز) والمثبت من ل٠‏ 
(؟) في الأصل (إلا أنه قد دخل) والمثبت من ل. 
فرق في أ (كذلك) والمثبت من ل. 


١٠ 


باب فيمن أوصى لرجل بسيفه 


الغلاف » وهو قول أبي حنيفة. 

وقال زفر: له المصحف والغلاف . 

أما أبو يوسف: فمضئ على أصله: أن الغلاف منفصل عن المصحف » فلا 
يدخل في الوصية إلا بالتسمية. 

وأما زفر فقال: إن الغلاف تابع للمصحف ؛ كجفن السيف . 

وقال أبو يوسف: إذا أوصئ له بميزان» فإن له الكمّتين» والعمود الذي به 
الكفتان» واللسان» وليس له الطرزدان والصنجات » وأما الشاهين: فله الكفتان 
والعفوقة وين هالمتجافروا فحت 

وقال زفر: إذا أوصى له بميزان: له الطرزدان والصنجات |[ والكفتان» وإن 
أوصئى له بشاهين » فله التخت والصنجات | . 

وأما أبو يوسف: فذهب إلئ أن الصنجة والطرزدان والتخت منفصل مما 
أوصئ به» فلا يدخل فى الوصية إلا بالتسمية. 

وأما زفر: فجعل ذلك من توابع الميزان؛ لأن الانتفاع لا يحصل إلا 
بالجميع » فصار كتوابع السرج» وأما القبّان والقرسطون فله العمود والحديد 
والرمانة والكفة التي يوضع فيها المتاع في قولهم جميعا ؛ لأن اسم القبان يتناول 
هذه الجملة » وإذا تناولها الاسم فالانفصال والاتصال سواء. 

قال محمد فى الأصل: وإذا أوصئ لرجل بحنطة فى جوالق » فله الحنطة 
دون الجزالق؟ لآن الحنطة يعقد عليها دون ظرفها في العادة؛ بدلالة البيع» 
وكذلك الوصية. 


١1١ 


كتاب الوصايا 
> - -- ا 7# 
ولو أوصيئ' له يثترات كيان0) هو فيه : قله العنات والجراب؛ لأن :ذلك 
يدخل في بيعه [بطريق التبع في العادة]('2 ؛ فكذلك الوصية ؛ ولأن اسم الجراب 
يتناول الظرف وإن عبّر به عما فيه في العادة» فلا يخرج من الوصية ما يتناوله 
الاسم في الحقيقة . 


[قال]: وعلئ هذا: لو أوصىئ له بهذا الدَّنَّ© من [الخَلّ] » كان له الدَّنْ 
٠[‏ ب] بما فيه؛ لأن اسم الدَّنْ حقيقة في الظرف» فإذا حمل علئ ما فيه لم 
يخرج من العقد ما يتناوله الاسم. 

قال :"ولو أوصئ له بقواضرةة؟) تدر أغطيتة القوصرة نما فيها؛ لآن الظرك 
يدخل في العقود علئ طريق التبع في العادة» بدلالة [البيع ] ؛ ولآن الاسم يختص 

قال: ولو أوصئ له بقيّة أعطيته عيدانها دون كسوتها ؛ لآن القبة اسم للخشب 


قال: ولو أوصئ له بقبة [تركية |0" » وهذا إنما يراد به الخركاه» أعطيته 


)00( في ل (بجراب هروي). «والجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه» وجمعه: أجربة وجرّب). 
المعجم الوجيز (جرب) . 

(؟) فى أ(على طريق العادة في البيع) والمغبت من ل. 

ف الدَّنّ واحد الدّنان: وعاء ضخم للتخليل » وقال الفيومي: «اكهيئة الب » إلا أنه أطول منه وأوسع 
رأسًا». المصباح (دن). 

(:) القوصّرّة ‏ بالتثقيل والتخفيف -: وعاء التمر يتخذ من قصب» . المصباح (قصر) . 

(5) في أء ب (مركبة) والمغبت من ل؛ حيث ذكر في المغرب بأن: ((الحركاه) بالفارسية: القبة 
التركية » ويقال في تعريبها: خحَرقاهة». (خركاه). 


١1١ 7* 


باب فيمن أوصى لرجل بسيفه 


العيدان واللبود(" ؛ لأن الاسم يتناولها بلبودهاء فدخلت في الوصية . 


ولو أوضئن له« بححاة ‏ أفطكه العناب نون الحعيت؟ لأن الاسم يساول 

قالة ولو أوصضيئ لايد زعفز انه اعظطعه الزعفراة:دوة البدلة #.وهدا 
إنما أجاز فيه على عادة شاهدها فى وقته أن السلة تنفرد عن الزعفران في البيع ؛ 
فلا يتبعه» فأما الآن فالعادة أن الزعفران يباع بظرفه كما يباع التمر بظرفه » واسم 
السلة يتناوله الظرف خاصة » فلم يجز إخراجه من الوصية. 

قال ولو أوضية تنه ذا العمل وهوقن رن "؟» أعطيته العسل دون الزق » 
وكذلك السمن والزيت ؛ لآن الزق لا يسمى عسلاً» فلا يدخل فى الوصية إلا ما 
سماه دون غيره. 


)00 ال البار دام عاوك يمه (برككاء ؛ [تركية » أعطيته العيدان والابود] . 
زفق اوالصّله : وعاء يُحمل فيه الفاكهة , والجمع: :ا سَلّات). ٠‏ المصباح (سلل). 
[ 49 التّقٌّ: وقاء مه علد فك عتعروه وتخل للجاء والشرات وغيره» . المعجم الوجيز (زق). 
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بَابَ 
من لا تصحٌ إليه الوصيةٌ 
ب ب هج م - 


قال: وإذا أوصىئ الرجل إلئ عبد غيره» فالوصية باطلة لا تجوزء وإن 
أخازها فول العبد؛ وذلك لأن منافع العبد مستحقة لمولاه» فلا يجوز له صرفها 
إلئ ورثة الموصي . 

وإذا أجاز الوصية المولئ فله أن يَرجع ويمنع العبد من التصرف » فلم تصح 
الوصية » وهو محمول عليئن أن القاضي لا يصحح الوصية ويخرجه منهاء فأما إن 
تصرّف العبد قبل أن يخرجه القاضي فهو جائز ؛ وذلك لأن تصرف العبد بالوصية 
كتصرفه بالوكالة ؛ وكذلك إذا تصرف علئ وجه الوصية » وإنما يخرجه القاضي ؛ 
لأن منافعه لمولاه؛ فإذا أقره على الوصية وهو لا يقدر علئ القيام بأمر الميت» 
كان في [ذلك] تضييع للورثة» فإذا أخرجه منها له ذلك7" . 

وأما إذا أوصئ الرجل إلئ عبده» فإن كان ورثته كبارّاء أو كان فيهم 
[كبير]”'' » فالوصية باطلة » وإن كانوا صغارًا جازت الوصية عند أبي حنيفة . 


وقال أو يوشفه وسيل" لا يجوز. 
وجه قول أبي حنيفة: أن العبد ليس في الورثة من يلي عليه » وهو يقدر على 


(1) في ل (فلذلك أخرجه منها) . 
00 في أ (صغير) والمثبت من ل. 


1١١ 


وليشن كذلك عيد غيره ؛ لأن منافعه لمولاه. فلا يقدر على صرفها الود 
الورثة ؛ فلذلك لم يقره القاضى علئ الوصية. 

وأما إذا كان فى الورثة كبير» فإنه يلى على العبد؛ بدلالة0؟ جواز بيعه 
[ لنصيبه منه ]7" » ويستحيل أن يثبت للعبد الولاية [عليه] بالوصية » ويغبت 
الولاية على العبد بالملكية ؛ فلذلك لم تجز الوصية. 

فإن قيل: فالصغير وإن لم يملك بيع عبده» فإن القاضي يملك بيعه بولايته 
على الصغير » قلنا: ولاية القاضي علئ الوصي لا يمنع جواز الوصية إليه ؛ بدلالة 
ولايته علئ الأحرار» وإن جازت الوصية إليهم . 

وجه قولهما: أن [مَن] لا تجوز الوصية إليه إذا كانت الورثة كبارًاء لا تجوز 
مع صغرهم» كالكافر والفاسق » ولأن الوصي يتصرف بالولاية » والعبد [ليس] 
من أهل الولايات . 

[قال]: فإن أوصئ إلئ مكاتبه أو مكاتب غيره» فالوصية جائزة ؛ وذلك لأن 
المكاتب مالك لمنافع نفسه كالحر ؛ ولأنه يتصرف له بالوكالة » فكذلك بالوصية » 
فإن عجز صار حاله كحال العبد علئ ما قدمنا. 


قال: ولو أوصئ مسلم إلئ ذمي » فالوصية باطلة » وذكر في كتاب القسمة 
ما يدل على جواز الوصية ما لم يخرجه القاضي . 
فإن حملنا المسألة على رواية واحدة» كان قوله أن الوصية باطلة» أن 


)١(‏ في ل (للولاية). 
(0) في أ (له) والمغبت من ل٠‏ 


ال 


القاضي يبطلها » ويقيم [غيره] مكائه مسلمًا. 

وإن حملنا هذه الرواية على ظاهرهاء كان فيها (روايتان. 

والوجه)” في بطلانها: أن الوصي يتصرف بالولاية » والكافر لا تغبت له 
علئ المسلم ولاية» ولأنه متهم في حقه ؛ فلذلك لم تقبل شهادته عليه» فكذلك 
وصيته إليه ٠‏ 

وأما وه الرؤاية الأخرعة:فإنة يجوز أن تضرف بالوكالة + فكذلك بالوضية 
كالمسلم > إلا أن القاضصى'رنخريجه الحهمة الى الحقه فن دق المسلمين: 

قال: ولو أوصىئ ذمىئٌ إلى ذمى جاز؛ لأن أهل الذمة يقبت لبعضهم علئ 
بعض الولاية» [وتقبل شهادة بعضهم علئ بعض » فكذلك وصيتهم. 

ولو أوصى ذمي إلى حربي لم يجز؛ لانه لا يغبت لبعضهم علئ بعض 
ولاية ]57و بولا يعوا رثول +قصاروا كالستلميق اهل الذمة » ولو أوصئ ذمي إلى 
مسلم جاز ؛ لأن المسلم تثبت له الولاية على الكافر . 


ولو أوض رجل إل امرأة جاز » وكذلك“ المرأة لك الرجل ؟ لآن المرأة من 
أهل الولاية كالرجل ؛ ولأن شهادتها عليه مقبولة » فجاز أن تكون الوصية [إليها 
]0 


-. 


ولو أوصئ إلئ أعمئ جاز ؛ لأن الأعمئ من أهل الولاية كالبصير. 


)١(‏ في ل (ما يوجد). 
(؟) مابين المعقوفتين سقطت من أوالمثبت زيدت من ل. 


باب من لا تصحٌ إليه الوصيةٌ 


-- 

قال: ولو أوصىئ إلئ محدود في قذف جازء وإنما يعني بهذا المحدود 
التائب ؛ لأنه إذا لم يتب فهي مسألة الوصية إلى الفاسق» وسنذكرهاء فأما 
المحدوة التائب فهوءمن أهل الولاية: كغين المتعدوذة ولأنه عدل: داهف 7 
بالتصرف كنائر الناس 227 ولَيِين إذا لم تقبل شهادقة لم تيتا زلايعه؟ لآنه يلي 
علئ أولاده مع وجود هذا المعنى . 

قال: ولو أوصئ إلى فاسق مُنّهَم مَخُوف في ماله(" فالوصية إليه باطلة ؛ 
ذلك الأن الفاسق يشيوض التصرفه انل تج الوصدة ليه كالكافرعبركات أميخابنا 
يقولون: إن الوصية جائزة» ويخرجه القاضي منها؛ لأنه متهم على الورثة» فإن 
تصرف قبل أن يخرجه القاضي نفذ تصرفه ؛ لأنه يتصرف بأمره كالوكيل . 


2 
3 


لل لوج امار 
أن تذعوه الحاجة إلئن تناول المال» فجاز للقاضى أن د ولا 


ينبت يده في المال حتئ يأمن عليه . 
وجهلة هذا ؟ آن الرتمى إذا كان زوه ]من أقل الرلاية »ركان حودلا تاها 

لقعي فيه لزن الذافي لذ سجر اله لاز الى له لبد وغوه شاف ناه 

)١(‏ «ناهض من تَهَضَ: قام يَقَظًا نشيطاء ويقال: تبات نامدن يقلا ميتم بالقنا بواجانة) + السده 
الوجيز (نهض) . 

(؟) في ل (التائبين). 

(0) مَحُوف في ماله» أي: يُخاف أن يُهِلِك ماله وينفقه فيما لا ينبغي». كما في المغرب ؛ وفي مختار 
الصحاح: «لأنه لا يُخيف » وإنما يُخيف فيه قاطمٌ الطريق». (خوف). 

(4) في ل (يستغن). 


١١/ 
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من هو في مثل صفته » فإذا تساويا فمن رضيه الميت أولى » وإن كان فاسقًا متهم 


أخر جه من الوصية ) ونصب للفيثك :وها لأنه غير 0 علئ المالء 


والموصي إنما أوصئ إليه لأنه لم [يجرب]7" حاله» ولو علم ذلك لم يوص 
| إليه | » وقد عجز الآن عن [استدراك]7" حقه» فقام القاضي مقامه. 


وأما إذا كان عدلاً مأمونًا إلا أنه ضعيف لا ينهض بالتصرف» فإن القاضي 
لا يخرجه؛ ولكنه يضم إليه غيره؛ لأنه لو تركه لم ينتفع به الورثة لعجزه». ولا 
يجوز إخراجه ؛ لأنه غير متهم » فوجب علئ القاضي أن يكمل تصرفه » فيضم إليه 


. 0 


() في ل (لأنه متهم). 

(0) في أ (يجز) والمغبت من ل. 
(6) في أ (اشتراك) والمثبت من ل. 
(:) انظر: الأصل 54/05 وما ٠عدها.‏ 


١18 


مقاسمة الوديّ للورثة أو عليهم 
وما يجوز من التصرفٍ عليهم وما لا يجوز من ذلك 


سب مت وأ جاده س 


قال: وإذا أوصئ رجل إلى رجل » وأوصئ بالثلث وترك ورثة صغارًا وقاسم 
الوصي أهل الوصية » وأعطاهم الثلث » وأمسك الثلثين للورثة » فهذا جائز» فإن 
هلكت حصة الورثة من يديه لم يرجع علئ أهل الوصية بشيء ؛ وذلك لأن الوصي 
قائم مقام الصغار لولايته عليهم» والموصئ له خصم له؛ والقسمة تصح بين 
المتخاصمين » فكأن الصغار كانوا كباراء فقاسموا الموصئ له.» صحت القسمةء 
ولم يرجع واحد منهم علئ الآخر بشيء. 

قال: فإن كان الوارث كبيرًا أو صاحبٌ الوصية كبيرًا غائبًا » وأعطئ الوارث 
الثلثين » وأمسك الثلث لصاحب الوصية» ثم هلك الثلث» فإن لصاحب الوصية 
أن يرجع علئ الوارث بثلث ما بقي في يده؛ لأن الوصي لا ولاية له علئ الموصئ 
لهء فلم يصح أن يقاسم عنه؛ فصار وجود هذه القسمة كعدمهاء فما هلك هلك 
على الحقين » وما بقي بقي عليهما. 

قال: وإن كان الوارث هو الغائب فأعطئ الوصية صاحب الثلث وأمسك 
الثلثين » فهلك الثلثان» فإن القسمة جائزة ؛ وذلك لأن الوصية”"' تغبت له ولاية 
علئ الكبير الغائب فيما أدّئ إلى حفظ المال؛ وفي المقاسمة وإفراد”" حقه حفظ 
)١(‏ في ل (الموصئ له ولاية علئ الكبير) . 
(') في ل (وإقرار). 
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لهء» فجاز مقاسمته عنه. 

وإذا صحت المقاسمة لم يرجع أحدهم علئ الآخر. 

قال: وإن كان الوارث(2 صغيرًا أو كبيرًا فقاسم الموصي الكبير ؛ فأعطاه 
حقه» فهو جائز؛ وذلك لأنه يلى على الصغير» فقام مقامه في القسمة» والكبير 
يلى على نفسه» فصار كالكبيرين إذا تقاسما. 

ولو كانت الورثة صغارً » فقسم الوصي بينهم» لم تجز القسمة ؛ وذلك لآن 
العقد إنما تمّ به وحده» والقسمة فيها معنئ التمليك» وكأنه باع حق أحد 

وإن كانوا كبارًا وبعضهم غائب فقاسم الحاضر» وأمسك نصيب الغائب 
جاز؛ لما بَيّنَا أن الوصى يلى على الغائب في حفظ ماله» والقسمة تؤدي إلى 


ولو كانوا كلهم كبارً غيب ) أو كان فيهم صغير ) فيقسم الوصي [وأفرز]0” 
قال: ولو كانا وصيين ليتامئ » فقاسم أحدهما ء لم يجز عند بو حنيفة 
ا لمخصوصة التى قدمناها» فلم تجز قسمته. 
(1) في ل (كانت الورثة صغارا) . 
(؟) في أ (وأفرد) والمعبت من ل. 


96 باب مقاسمةٍ الوصيّ للورثة أو عليهم 2 
فأما على قول أبى يوسف: فقسمة كل واحد منهما جائزة » كما يجوز بيعه 
وتصرفه. 
قال: فإن كانا وصيين فمات أحدهماء وأوصئ بوصية الميت إلئ صاحبه » 
فهو جائز ؛ وذلك لأنه فوض الرأي إليه » فنفذ العقد برأيهماء فكأنه [وكله]”"' في 
حال الحياة: 


وقد روي عنهم: أن ذلك لا يجوز حتئ يقيم القاضي مقام الميت وصيا 
انوع لآن الميت لم يرض برأي هذا النافى "ويهدة» 
قال: ولو أوصى إلى رجل وعليه دين » فقضاه الوصى بشهود» فلا ضمان 


عليه ؛ وذلك لأنه فعل ما هو مستحق» ألا ترئ أن القاضي يجبره على ذلك» 
ولأنه قام مقام الميت فى مصالحه» ومن مصالحه تعجيل قضاء دينه. 

قال: فإن كان قضوم بغي آم" قافن > فلحق. الميت بعد ذلك دين » فهو 
ضامن لحصة من لحق؛ وذلك لأن حقوق الغرماء متعلقة بالتركة» فإذا دفع 
الوصي إلئ أحدهم» فقد دفع [إليه] ما تعلق حق غيره به» فلزمه الضمان. 

وأمّا إذا قضئ بأمر الحاكم» فلا ضمان عليه » ولكن الغريم الثاني يشارك 
الأول؛ وذلك لأن [الوصي] زالت يده عما قضاه بغير اختياره» فصار ذلك 
كالهلاك فى يده» فلا يلزمه الضمان. 


قال: ولو كان أوصئ إلئ رجلين » فدفعا إلى رجل ديئًا وشهدا له به على 


)١(‏ في أ (ملكه) والمعبت من ل. 
0( في ل (الثاني). 
فرق في ل (قضاء) . 
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الميت» ثم لحق الميت دين بشهادة غيرهماء فهما ضامنان لجميع ما دفعا. 

ومعنئ هذا: أنهما [دفعا إلى رجل ] (© شيئًا بدعواه» ولم يثبت له ذلك » ثم 
شهدا عند الحاكم بذلك الدين» فشهادثهما لا تقبل؛ لأنهما ضمنا بالدفع » ثم 
شهدا ليسقطا الضمان عن أنفسهما بشهادتهماء فلم تقبل . 

ولو كانا شهدا عند القاضي للغريم» فقضىئ بشهادتهماء وأمرهما بالدفع, 
ثم قامت الشهود بعد ذلك بدين لم يلزمهما ضمان ؛ لأنهما لا يدفعان بهذه الشهادة 
مغرمًاء ولا يحصلان بها مغنمّاء فصارا كغيرهماء فإذا جازت الشهادة صَمّ 
القضاءء فلم يلزمهما الضمان. 

قال: وإذا شهد وارثان من الورثة [بدين] ")على الميت » فهو جائز ؛ فإنهما 
لا يتهمان في هذه الشهادة» ألا ترئ أنهما يسقطان بها حقًا لهماء وإذا لم يتهما 

3 2 

قال: والوصي مُصَدقٌ في كفن الميت فيما يكفن فيه مثله » يعنى أنه إذا قال: 
قد كفنته من ماله» أو كفنته من مالي وأراد الرجوع » صدق ؛ لأن الكفن مستحق ع 
فإذا فعله |فقد] فعل ما جعل له فعله» فقبل قوله فيه. 

قال: ولو اشترئ الوصي الكفن من ماله كان له أن يَرجع في مال الميت؛ 
وذلك لأنه لو اشتراه مطلقاء [ثبت](" الثمن ديئًا في ذمته» فإذا اشتراه ايتداءً 
بماله فقد فعل مقتضئ العقد المطلق المأذون فيه» فجاز» ولم يكن متبرعا. 
)0 في أ طمس » والمثبت من ل. 


(؟) في أ (علئ دين) والمثبت من ل. 
() في أ(ثلث) والمثبت من ل. 
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وكذلك لو كفنه الوارث من ماله رجع بالكفن ؛ لأن الوارث [مأمور] (© 
بالتكفين » وله حق في المال ؛ لأن الفاضل منه لهء فإذا فعل ذلك تعجيلاً لأمر 
الميت لم يكن متبرعا . 

[قال]: ولو قضئ الوصي أو الوارث ديئًا من ماله بشهود ؛ كان له أن يرجع 
في مال الميت » يعني أن الدين ثابت بشهادة » فالوصي مطالب بهء فإذا عَجّلّه من 
فال تلض من المطالبة التي أدخله الموصي فيها لم يكن متبرعا . 

وكذلك الوارث ؛ لآن [الفاضل من التركة](" له وقد يختار تبقية أعيانها 
لنفسه» فيقدم الدين بهذا المعنى » وله فى ذلك حق [من قبل أنه هو المأخوذ 
بالمخاصمة في دين الميت] » فلم يكن بذلك متبرعا. 

قال: وإذا اشترئ الوصي لليتيم الطعامً [04:/ب] والكسوة بشهادة الشهود 
حتئ يرجع به في مالهم » جاز؛ وذلك لأنه لو أطلق الشراء ثبت الدين في ذمته» 
وكان هو بقاء المطالبة بقضائه » فإذا دفع من ماله فقد فعل مقتضئ العقد المأذون 
فيه وإنما اعتبر أن يكون اشترئ لهم بشهادة ؛ لأن قول [الوَصِيَ ]| (“ يقبل فيها 
[إن] زعم أنه أنفقه من مالهم ؛ لأنه مؤتمن فيه» [فلا يقبل] 47 قوله في الرجوع 
بالدين عليهم » فلا بد من بينة يشهد بثبوت الأصل . 


وكذلك لو شهد علئ أداء خراجهم ؛ لآن الخراج مستحق خ كالتفقة. 


() في أ(مأذون) والمثبت من ل. 

(؟) في أ(فاضل التركة) والمغبت من ل. 
(0) في أ (القاضي) والمثبت من ل. 
0( في أ (ولأن) والمثبت من ل. 


١77 


مع كتاب الوصايا م 
7 هه 27 


قآل ول كان لحنت فود نال والقان انقوف عوط فته ان ودلا تددم ا دون 
في الإنفاق » وهو مؤتمن في الحال» فكان القول قوله. 

قال في الجامع الكبير: إذا مات وفي يذه ودائع لقوم 0 وترك مالا 
وعليه دين يحيط بماله» وأوصئ إلى رجلين» فعمد أحد الوصيين فقبض المال 
والودائع من منزل الميت بغير أمر [صاحبه](") 2 | أو قبض ذلك بعض الورثة بغير 
أمر الوضيين | وبغير أمر [بقية الورثة |(" » فهلك ذلك فى يده» فلا ضمان عليه ؛ 
وذلك لأن أحد الوصيين يملك الانفراد برد الودائع وقضاء الديون» ولا يتوصل 
إلى ذلك إلا بقبض المال» فكان مأذونا فيه. 

وكذلك الوارث يملك رد الودائع وقضاء الدين » فإذا قبض المال ليتوصل 
بقبضه إلى دفع ماله (أن يدفعه)1”) لم يضمن . 

قال: ولو لم يكن على الميت دين » فقبض7؟) أحد الوصيين تركته » فضاعت 
في يده» لم يضمن شيئًا؛ وذلك لأن أحد الوصيين يملك دفع نصيب الورثة 
إليهم » فإذا قبض ليتوصل بالقبض إلى دفع ما يجوز له دفعه لم يضمن ٠‏ 

قال: فإن قبض أحد الورثة » ضمن حصة أصحابه من الميراث ؛ وذلك لأنه 
[لا] يملك التصرف في نصيبهم » وإنما جوّزوا له بالقبض لما يتوصل به إلى دفع 
الديونء» فإذا لم يكن هناك دين ولا وديعة لم يجز قبضه على شركائه ؛ إذ لا ولاية 
له عليهم . 


1) في أ(الوصيين) والمثبت من ل. 
(؟) في أ (ورثة البقية) والمغبت من ل٠‏ 
(*) ساقطة من ل. 
(4:) في ل (فقضى). 
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قال: وإن كان المال في موضع يخاف عليه الضياع استحسنت أن لا يضمن ؛ 
لأنه يخاف تلف نصيبه » ولا يمكنه حفظه إلا بحفظ الجميع » فكان مأذوتا فيه. 


قال: وإذا مات الرجل وله عند رجل ودائع من ماله ومال أودعه غيره» فأراد 
وارثه - وليس له وارث غيره ‏ قبض ذلك » وعليه دين كثير يحيط بماله» فدفع 
ذلك المستودع إلئ الوارث بغير إذن القاضي » فضاع في يد الوارث » فالمستودع 
ضامن لما دفع إلى الوارث» والوارث ضامن لما قبض» ويصَمَن الغرماء 
وأصحاب الودائع أيّ الرجلين شاؤوا؛ وذلك لأن المال هاهنا في يد صحيحة » 
والوارث لا يملك التركة لوجود الدين» فلم يستحق القبض . 

ولبسن كذلك23 الضئألة الأول لأن التركة ف مول الميت» فليس فى:يد 
صحيحة غير يد الورثة» فإذا أخذها الوارث [واليد له] لم يضمن . 

قال: وإن كان المستودع إنما غصب ذلك غصبًا من الميت بعد موته» كان 
بهذه المنزلة ؛ لأن يد الغاصب يد صحيحة » فلم يجز له القبض منها. 

وكذلك لوكان الميت أوصئ إلى وصِيّيْن » فدفع المودع إلى أحدهماء ضمن ؛ 
لأنه ليس لأحدهما أن [يتسلم]!" الودائع ؛ لآنها في يد صحيحة » وليس كذلك إذا 
أخذ من منزل الميت ؛ لأنه فى حكم يد الميت» فلم يأخذه من يده» فلم يضمن . 

قال: وإن ارتفعوا إلئ القاضي » وأحد الورثة مأمون» أخذ القاضي المال 
من يد الغاصب, وتركه في يد الوارث حتئ يقضي منه الديون ؛ لأن القاضي لا 
يجوز [له] أن يقر اليد المُتَعَدَيّة» فلا بد له من نقل المال إلى يد مأمونة » فإن كان 


)١(‏ في ل (بخلاف). 
(؟) في أ (يسلم) والمثبت من ل. 
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الوارث مأمونًا وله حق في فاضل المال» كان بالحفظ أولى . 
وأما إذا كانَ المال في يد المودع وهو لذلك أهل» لم ينقله القاضي من يده ؛ 
لأنه لو نقله'"» نقله إلى [يد] من هو في مثل حاله» فمن رضي به الميت أولى . 


[والله أعلم] 9). 


(1) في ل (لأنه لم ينقله). 
)١(‏ انظر: الجامع الكبير ص 79/4 , 9107 ؛ الأصل 078/05 وما بعدها. 
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ست مج يت جا ١س‏ 


5 تااع ع وو 

قال: وإذا اوصئ أن ينفق على رجل من ثلث ماله عشرة دراهم كل شهرء 
فإنه يوقف2(7 عليه الثلث كله» فينفق عليه فى كل شهر عشرة حتئى يموت» فإذا 
مات رجع”" إلئ ورثة الموصي [ما بقي] » وكذلك لو أوصئ بنفقة درهم في كل 


3 


٠ سهر‎ 


وقال أبو تيسفت: ينظر مقدان مايعيفن الموصيئ له غاناء فيوقف له من 
الثلث بحساب ذلك » والباقي للورثة. 


وجه قولهما: أن الوصية يجوز أن تستغرق جميع الثلث» بأن يمتد عمر 
الموصىئ له أو يهلك بعض الثلث » فتتعلق الوصية بالباقى» وإذا جاز أن تستغرق 
الثلث وقف عليه جميع ذلك » كما لو كان [أوصى بنفقته | (') مدة عمره. 


وجه قول أبى يوسف: أن أكثر ما يعيش الإنسان إليه معلوم بالعادة» فكأنه 
أوصى له بذلك القدر» [فيوقف ]47 عليه. 


قال: ولو أوصئ أن ينفق على زيد خمسة دراهم في كل شهر » وعلئ عمرو 
عشرة دراهم في كل شهر؛ حبس الثلث عليهما نصفين؛ وذلك لأن كل واحد 
)١(‏ في ل (ينفق). 
00( في ل (دفع) . 
(6) في أ (نفقة) والمغبت من ل. 
(5:) في أ (فينفق) والمغبت من ل. 
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منيها لو "انفرد يوضعه وقف علي جميع الثلث» فإذا اجتمعاء كان الثلث 
بينهما» كما لو أوصئ لكل واحد منهما بالثلث » وأما قوله إِنْ الموصى له إذا مات 
رجع الفاضل إلى الورثة ؛ فلآن الوصية بطلت فيه» وما لا وصية فيه من مال 
الميت لورثته ٠‏ [والله أعلم] 77: 


تم كتاب الوصايا 
والحمد لله على دفع البلاياء وصلى الله على محمد النبي وآله كثيرًا 


)١(‏ في ل (عليهما). 
(6) انظر: الأصل ه/554: وما بعدها؛ الجامع الكبير ص 797 . 
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1 كتابٌ الوكالة 
23271 
قال [الشيخ] يهله: الوكالة0© في اللغة: هي الحفظ » ومنه قولهم: 00 
الله ونعم الوكيل) » معناه: نعم الحافظ . 
قال أصحابنا: إذا قال: وكلتك في كذاء فهو وكيل في حفظه ؛ لأن اللفظ 
يقتضي الحفظ » فلا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ يقتضيه. 


والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى: #تَأبْحَيُوا أحَدٌَ بورِقِسكُْ مَذِوءإِلَ 
لْمَرِيسَةٍ # حكاية إلى قوله: كايحم بِرِدقٍ مِمَهُ © [الكهف: 15] ٠‏ 


وروي «أن النبي يله أعطئ عروة البارقي ديناراء [وأمره أن] يشتري به 
أضحيةٌ)(") ع وروي عن حكيم بن حزام «أن النبى كَلِةٍ أعطاه دينارًا يشتري [له 
شاة])0) » وروي أن رجلا طلب من رسول الله كك قينا وأخذ هدبة من ثوبه » 
وقال: (إئه وكيلي بخيبر » وقل له بعلامة هذه فليعطك)”؛' » ووكل علي بن أبي 
طالب أخاه عقيلاً » ثم وكل بعده عبد الله بن جعفر ور » وهذه بحضرة الصحابة ) 
(1) الوكالة في اللغة: التفويض إلئ الغير» ورد الأمر إليه. 

وفى الاصطلاح: إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. 

وفي الجوهرة: «عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف |جائز] معلوم». ص 7". 
(؟) أخرجه البخاري (7”457). 
(0) حديث حكيم أخرجه أبو داود (787) ؛ والبيهقي في الكبرئ ١1١7/5‏ ؛ والدارقطني في سننه 


/9 ؛ الدراية 17/4/7. 
)2 أخرجه الدارقطنى فى سننه من حديث جابر» 4 /4 ١5‏ ؛ وأورده ابن حجر في تغليق التعليق» 877/7 . 
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بَابٌ 
جملة ما تجورٌ فيه الوكالةٌ 
سم مت وم ده ا 


قال أبو الحسن: الوكالة جائزة فى كل ما يجوز تمليكه » وأن [يكون] يوجب 
فيه الحقوق » وما لا يجوز تمليكه وإيجاب(© الحقوق » فالوكالة فيه لا تجوز. 

قال: وهذا الذي قاله صحيح في الوكالة وإسقاط الحقوق واستيفائها؛ لأن 
ما جاز تمليكه وإيجاب الحق فيه» جاز التوكيل ببيعه وشرائه وقبضهء وأما 
الخصومة فى [الحدود !"© فلا يدخل فى هذا الحد؛ لأن الحد لا يجوز تمليكه 
ولا إيجاب الحق فيه. 

والوجه [فيه] أن يقال: ما جاز تمليكه وإيجاب الحق فيه جاز التوكيل به 
ويعنى بذلك: أن التوكيل يجوز تمليكه » وتملكه » واستيفاؤه» والخصومة [فيه]. 

وما لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه» لا يجوز التوكيل فى استيفائه 
ويجوز بالخصومة فيه عند أبى حنيفة ومحمد. 

وإنما جاز التوكيل بما جاز إيجاب الحق فيه ؛ لأن التوكيل إيجاب لحق 
والخصومة في الأموال في سائر الأعصار من غير نكير. 
)١(‏ في ل (وما لا يوجب فيه الحقوق). 
فق في أ (الحقوق) والمثبت من ل. 
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وأما ما لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه كالحدود والقصاصء فلا 
يجوز التوكيل في استيفائها عندنا مع غيبة الموكل » وقال الشافعي: يجوز (". 

لنا: أنه استيفاء الحد بما قام مقام [الغير] "©2؛ فصار [كاستيفاء الحدّ]9) 
بالشهادة على الشهادة ؛ ولأن [الوكيل] 7 يستوفي مع الشبهة ؛ لجواز أن يكون 
الموكّل قد عفاء والقصاص لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة . 


وقد كان القياس [ينبغي]: أن لا يجوز التوكيل بالاستيفاء مع حضور 
الموكل فى المجلس ؛ لأنه استيفاء بما قام مقام الغير» وإنما استحسنا ؛ لأنا لو 
لم نجوّز النيابة فيه لبطل الحد والقصاص ؛ لأن المستحق لا يحسن الاستيفاء» 
فلا بد من أن يستنيب”* من يقدر علئ ذلك ؛ ولأنه استوفئ مع الشبهة» ألا ترئ 
أن الموكل لو عفا لأظهر العفو؛ ولأن ما يستوفيه الوكيل بحضرة موكله» فكأن 
الوكيل فعله ؛ بدلالة ما قالوا: إن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يوكلّ» فإن وكل من 
باع 2 بمشهد منه جاز» فكأنه باع بنفسه. 

وكذلك قالوا في الولى إذا حضر مع الزوج وشاهدين فقال لأحد الشاهدين: 


(1) قال الشافعى فى الأم: «إذا وكل الرجلٌ الرجلّ بطلب حد له أو قصاص» قبلت الوكالة علئ تثبيت 
اناه اذإ جمرالدة و« السداض تك عدن وله اسن عون يعفر الفسدوة 21 لخقتض 
له..). ص09١5.‏ 
وقال العثماني: «وتصح الوكالة في استيفاء القصاص عند مالك» والشافعي على الأصمّ من 
قوليه.2.0). انظر: رضكنة الام مو 

(؟) في أ (العين) والمثبت من ل. 

() في أ (كالاستيفاء) والمثبت من ل. 

(:) في أ (التوكيل) والمغبت من ل. 

(5) في ل (يثبت). 

)١(‏ في ل زيادة (وكيله). 
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زوّج» [فقد]7" صَحّ العقد» وكان العاقد شاهدا تقبل شهادته في إثبات النكاح ؛ 
لأنهم جعلوا عقده كعقد الولى. 


وأما الوكالة في إثبات الحدود والقصاص والخصومة فيها » فيجوز عند أبي 


حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: ل 


وجه قولهما: أنها وكالة في إثبات حق كالوكالة في إثبات الديون؛ ولأن 
[المانع]”" من التوكيل بالاستيفاء أنه لا يستدرك بعد استيفائه » فلا يجوز أن يفعل 
مع الشبهة » وهذا غير موجود في الإثبات ؛ لآن استدراكه ممكن» فصار كسائر 
ارق 

ا يوسف: أن إثبات الحدود بما قام مقام الغير لا يجوز» كالشهادة 
على الشهادة؛ ولأن الإثبات يحتاج”*؟ إليه الاستيفاء» فإذا لم يجز الاستيفاء 
بالوكالة» فكذلك الإثبات00). 


+0 فَصّل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق] 


قال أبو الحسن: ومن هذه الوكالات الجائزة: ما لها حقوق تلزم » فمنها ما 
يكون حقوقه للوكيل وعليه» ومنها ما يكون حقوقه للموكل وعليه» وإذا كانت 
وكالة [يعقد]”) فيه بدل فهو علئ وجهين: ما كان يستحقه كل واحدٍ من 
)١(‏ في أ (بعقد) والمثبت من ل. 
هع انظر: الجامع الصغير» ص 07 » (عالم الكتب). 
(*) في أ (المنافع) والمثبت من ل. 
(:) في ل (لا يحتاج). 
(5) انظر: الأصل ٠١17/١١‏ وما بعدها. 
(7) في أ (العقد) والمغبت من ل. 
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باب جملة ما تجوز فيه الوكالةٌ 


المتعاقدين يجوز أن يقلد”"' إلى غيره» فالحقوق التى يوجبها [ذلك] العقد 
للوكيل وعليه. 

وإذا كان مما وقع عليه العقد ما لا يجوز أن يقلد”"' مستحقه إلى غيره» ولا 
أن يوجب فيه حقًا لغيره» فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه. 

وإنما قال أبو الحسن: إن من الوكالات ما لها حقوق تلزم ؛ لأن |منها ما لا 
حقوق له]”" إلا ما أمر به » كالوكالة بتقاضى الدين » والوكالة بالملازمة لا تقتضى 
الحقوق » وأكثر ما سمي فيها. 

ومن الوكالة ما يتعلق بها حقوق كالوكيل بالبيع الذي يلزم التسليمء 
ويستحق قبض الثمن » ويخاصم في العيب. 

ثم العقود التي تتعلق بها حقوق تنقسم إلئ القسمين اللذين ذكرتهماء فهذا 
القسم |الذي] خصه بالوكيل حتئ لا يدخل فيه القاضي وأمين القاضي . 

ولم يحترز عن توكيل الصبي والعبد والمحجور ؛ لأنه جعل التقسيم للعقد 
العاقدين من هو لا يتعلق به الحقوق لمعنئ يختص به. 

والدليل على أن هذه العقود تتعلق حقوقها بالعاقد: أنه أضاف العقد إلى 
نفسه» وهو ممن يلزمه الضمان بعقده» وإيجاب الضمان عليه لا يبطل السبب 
الذي ملك به التصرفً » فصار كالعاقد لنفسه , ولا يلزم على هذا الصبي المحجور 
)١(‏ في ل (ينقله) . 


(0) في ل (ينقله). 
فر في | (فيها ما لا يجوز له) والمثبت من ل. 


رضي 


كتاب الوكالة 

0 الضمان لا يتعلق بعقودهماء ولا القاضى و[لا] أميئه ؛ لأن 

يجاب الضمان عليهما يبطل السبب الذي ملكا به التصرف» وهو العطاء”" ؛ 
0 بين الوكيلين مع غيبة الموكلين . 

فلولا أن الحقوق تتعلق بهما لم يجز العقدء كما لا يجوز بالرسول» ولا 
يقال عقد التصرف ينعقد بالصبي المحجور . وأمين القاضي » وإن لم تتعلق 
الحقوق بهما؛ لأنه لا يتعلق بهما الضمان» وإن تعلقت بهما الحقوق », بدلالة 
ا 

وهذا القسم فك اتفمل. على هذه" البياغات+ والأشزية ‏ والاخازات: 

وأما (ما لا يجوز أن [ن: ينقله ] ” ا 2 01م 
لغيره » فحقوقه تتعلق بالمعقود له: كالتكاح , والخلعء والطللاق عل مالع 
والصلح من دم العمد» [والعفو] '' على مال» [4.*/ب] والصلح للإنكار. 

والدليل علئ أن حقوق هذه العقود لا تتعلق بالعاقد: أن الوكيل لا يضيف 
العقد إلى نفسهء وإثما يضيفه إلى موكله؛ فصّار كالرسول لهء فلا تتعلق به 
الحقوق ؛ لآن القائل أحد قائلين: 

إما من قال: إن الحقوق تتعلق بالموكل بكل حال. 

أو من قال: إنها تتعلق بالوكيل في العقوبة التي يضيفها إلى نفسه» فصار 


00 في ل (القضاء) . 
00 في أ (يتقلده) والمثبت من ل» وفي ل (ما لا يصلح أن ينقله) . 
(؟) في | (العتق) والمثبت من ل. 


1١7 


باب جملة ما تجوز فيه الوكالةٌ 


وقد كان أبو الحسن يقول: إن الملك فى الشراء ينتقل إلى الوكيل » ومن 
جهته ينتقل إلئ الموكل . 


وقال أبو طاهر الدبّاس: ينتقل الملك ابتداء إلئ الموكل . 

وجه قول أبى الحسن: أن الوكيل إذا خالف لزمه الشراء» فلو كان الملك 
لا ينتقل إليه لم يلزمه بالمخالفة » كما لا يلزم الوكيل بالتكاح إذا خالف » فلما 
انتقل الملك فى الشراء إذا خالف » دل على أنه ينتقل [إليه] وإن لم يخالف » ولا 
يلزم [العبد] والصبي والمحجور؛ لأنهما إذا خالفا لم ينتقل الملك إليهماء ولا 
يلزم القاضي إذا عقد على وجه لا يجوز على الصغير» أن المعقود عليه ينتقل 
إليه » وإن كان لو لم يخالف لم ينتقل ؛ لآن من أصحابنا من قال: إن الملك ينتقل 
إلى القاضى » وإما لا يلزمه الضمان. 
من القضاء » فصار عقده كعقد الوكيل » فإن فعل ذلك ساهيًا لم يخرج من الولاية » 
فلم ينقل الملك إلئ الوكيل(» كما لا ينتقل إلى المحجور إذا خالف . 

فأما أبو طاهر فقال: لو انتقل [الملك](" إلى الوكيل لعتق ذوو أرحامه؛ 
وذوو محارمهم إذا اشتراهم بالوكالة ؛ لأنه ملكهم . 

والجواب: أنهم لا يعتقون؛ لأن ملك الوكيل لا يستقر» ألا ترئ أن السبب 
() في أ (اعتمد) والمثبت من ل. 


(؟) في ل (إليه) . 
() في أ(إلى انتقل) والمثبت من ل. 


ٍ كتاب الوكالة 9 5 


الموجب لانتقال ملكه قائم» والعتق يقع عقيب الملك [المستقر] » وفي تلك 
الحال الملك [منتقل |( غير ثابت » فلذلك لا يعتق عليه . 

وهذا كما قال أصحابنا: إن من تزوج أمةَ » ثم تزوج حُرَّة على رقبتها » فأجاز 
مولاها جاز » وصارت مهرًا للحرة . ولا ينفسخ النكاح بينها وبين الزوج ء وإن 
كان الملك منهما ينتقل إلى الزوج ثم ينتقل منه إلى الحرة ؛ إلا أنه لما انتقل انتقالاً 
غير مستقر لا يفسد النكاح بينه وبينها("". 


)١(‏ في أ (ينتقل) والمثبت من ل. 
(؟) انظر: اللأصل ١09/١١‏ وما يعدها. 


١5 


الوكالةٍ في الهباتٍ والصدقاتٍ والعواري والودائع 
والشَّرَاء والرّهن وما في معناها مِمّا ليس له أَبْدَال 
0 طيحت 
قآل: أب الحسق: وإذا بوكن وجل رسا رآن يوج غندة: لرعا بيعيفه + أو 
يتصدق به عليه » أو يعيره إياه» أو يودعه» أو يرهنه» فقبض الوكيل العبد؛ ففعل 
فيه ما أمره به الموكل » فذلك جائز على الموكل» [وليس للوكيل المطالبة برد 
شيء من ذلك إلئ يده » ولا يقبض شيء منه » وذلك إلئ الموكل] » وليس للوكيل 
المستعير » ولا القرض ممن هو عليه » ولا الرهن من المرتهن. 
وإن كانت هذه الوكالة من الملتمس لذلك من المالك » فوككل رجل رجا 
أن يرتهن عبد فلان بدينه» أو يستعير دابة له» أو يستقرض له ألمّاء فإن الوكيل فى 
ذلك يضيفه إلئ يد موكله » ولا يضيف إلئ نفسه» فيقول: إن زيدًا يستقرض منك 
ألثاء أو سترسيك عيذك» أو مشوهيلة اها لشاعلية من اللو أو تعر ميلك 
وإنما لم تتعلق حقوق هذه العقود بالعاقد؛ لأنه لا يضيفها إلى نفسه» ألا 
ترئ أنه يقول: وهب لك موكلي كذاء أو رهنك أو أعارك » أو أودعك: وإذا لم 
يضف العقد إلى نفسه لم يتعلق [حقوقه]|('' به» كما لا يتعلق بالرسول. 
)١(‏ في أء ب (تصرفه) والمقبت من ل؛ فيدل عليه السياق. 


١ / 


كتاب الوكالة 


حقوقه به. 

فإن أضافه إلى نفسه فقال: هب لي» أو أعرني» أو أقرضني» أو تصدق 
علي ؛ فذلك كله للوكيل دون الموكل ؛ لأن إضافةً العقد في الهبة إلى نفسه يقتضي 
انتقال الملك إليه» فلا يجوز أن ينتقل بالوكالة بعد ذلك إلئ موكله”"©؛ لأنها إنما 
تنتقل في الشراء بالضمان من الموكل للثمن » ولا ضمان في الهبة ينتقل به الشيء 
إلئ الموكل ٠‏ 

وأما القرض» [فالمقبوضص]”'' تابع بما في ذمته بما يأخذ» ولا يجوز أن 
يستحق بالعوض غيره بالوكالة » كما لو قال: وكلتك بأن تبيع مالك علئ أن ثمنه 
لي » لم تجز. 

قال: وكذلك [الوكالة]| بالشركة والمضاربة؛ لأنه لا يضيف العقد إلى 
ا كين 


)»١(‏ ورد هنا في أ» ب عبارة: (لأنها إنما تنتقل بالوكالة بعد ذلك إلى موكله)» وهي ساقطة من ل» 
قراف الساره ذل هل رقدانيا سسا بين البارتتو و تزحتحة اذا ورد في لو والله عله 

20 في أ (فالقرض) والمثبت من ل. 

(©) انظر: الأصل .":5/١1١‏ 
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باب الوكالة فى الخصومة 58 


بَاب 
51 

قال أبو الحسن: الوكالة في الخصومة جائزة في جميع الحقوق التي تجوز 
المطالبة بهاء كان الطالب الموكل بذلك أو المطلوب فى قول أبى حنيفة ومحمد»ء 

والأصل في جواز التوكيل بالخصومة: ما روي أن علي و يله وكلّ عقيلاً 
بالخصومة ؛ ثم وكل بعده عبد الله بن جعفرء وكان لا يحضر الخصومة ويقول: 
إن لها 9 قحم |00 وإن الشيطان يحضرها. 

وأما الخصومة في الحدود والقصاص ققد بَيّنَا الكلام فيهاء واللعان من 
مقفضين القذف:٠‏ #كالحن. 

قال: وكان أبو حنيفة لا يقبل الوكالة في الخصومة من حاضر ذ في المصر 
صحيح » فإن كان مريضا أو غائبًا عنه قبل وكالته في الخصومة. 

قال معلئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا تقبل الوكالة في الخصومة من 
رجل ولا امرأة بكر وإن كانت شريفة إلا من عذر مرض أو غيبة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك جائز. 


() في النسخ (لفحا) وفي البدائع (لحما) 6/؟؟؛ وابن شيّة في أخبار المدينة (لحمئ) ١547/١‏ ؛ 
والمثغيت ماذكره ابن الأثير ة في النهاية والزمخشري في الفائق (قمح). 
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وجه قول أبي حنيفة: قوله #82 : من ولي القضاء بين اثنين فليسو بينهما 
في مجلسه والنظر»ء وقال [لعليّ]: ١لا‏ تسمع من أحد الخصمين حتى يحضر 
الآخر)(" ؛ ولأن الخصومة حق يلزم المطلوب يختلف باختلاف من يتولاه» ولا 
يجوز أن يحيل به على غيره إلا برضا صاحب الحق » كالدين . 


وجه قولهما: ما وري أن علءًا و يليه وكل في الخصومة» ولم ينقل أنه طلب 
رفن الح اهبر سن بار لخر :ل با فسف انا اشر اناما ليت 
المريض الذي لا يقدر علئ الحضور”"» فيجوز توكيله ؛ لآن الحضور(" لا يلزمه 
مع تعذره» وإذا أسقط الحضور عنه انتقلت الخصومة إلئ ما قامَ مقامه (كالميت)!؟. 

فأما الغائب علئن مسافة يقصر فيها الصلاة» فالحضور لا يلزمه ؛ لأن في 
تكلف السفر [ [١:/ا‏ | مشقة »وإذا أسقط الحضووعنه تجار أن يوكل ؛ 

فأما المرأة» فكان أبو بكر الرازي يقول: إذا كانت غير برزة جاز لها أن 
توكل ؛ لأنها لم تألف خطاب الرجال» فإذا حضرت مجلس الحكم انقبضت» 
فلم تنطق بحجتها» ويلحقها بذلك ضرر. 

وقال أبو بكر: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابناء فأما ظاهر 
الأصل فيقتضى خلاف ذلك» وقد كان ابن أبي ليلى يقول: يجوز توكيل البكر؛ 
لآن البكر تستحي في العادة» ولا يجوز توكيل الثيب ؛ لانها لاا تستحي 


() أخرجه أبو داود عنه بلفظ (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتئ تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول...) (7085). 

(؟) في ل (الخصومة). 

(6) في ل (الخصومة). 

(:) ساقطة من ل. 


١ 


باب الوكالة في الخنصومة 


قال: وإذا صَحَّت الوكالة بالخصومة » جاز إقرار الوكيل على موكله» كما 
يجوز إقرار الموكل علئ نفسه إذا [كان] إقراره بذلك عند الحاكم | الذي يخاصم 
إليه» فإن كان إقراره] عند غير الحاكم» لم يجز ذلك على موكله» وخرج من 
الوكالة بعد إقراره» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عند الحاكم وغيره» وهو قوله الآخر. 

وقال زفر: لا يجوز [إقراره] بحال. 

وجه قولهما: أن الموكل أقامه مقام نفسه فى الخصومة» فإذا كان [هو] 
يملك الإقرار والإنكار فكذلك وكيله ؛ ولأنّه وكله بالجواب» وذلك يكون تارة 
بالنفى » وتارة بالإثبات » فإذا ملك أحدهما بمطلق الوكالة » كذلك الآخر ؛ ولآنه 
إقرار يسقط به الحق » فإذا أقر به الوكيل جاز أن يلزم الموكل » كما لو قال: قبضت 


أنا. 


وجه قول زفر: أن إقرار الوكيل لا يجوز يتحال #“لأنه أقامه مقام نفسه فى 


0 


الخصومة ‏ والإقرار ضد الخصومة ؛ ولأنه لو وكله بالإقرار لم يصح مع التصريح 
به» فلن لا يملك ذلك من غير تصريح أولئ. 

وقد قال الطحاوي: إنهم لا يختلفون أن الخصم لو قال: ما أقرّ به فلان على 
فقد التزمته ‏ لم يصح إقراره عليه. 

وهذا غير مُسَلم ؛ لأن محمدًا ذكر في آخر الوكالة أنه إذا وكله بالإقرار عليه 
جاز. 

وإن التزم على ما قدمنا إقرار الْوَصِيّ » قلنا: هو قائم مقام الصغير » فلا يجوز 


١:١ 


هع كتاب الوكالة 2-5 
إقراره» كما لا يجوز إقرار الصغير» أو قائم مقام الميت» وإقرار الميت على 
الصغير لا يجوز. 


فإن التزم الوكيل بالخصومة في القصاص إذا أقرّ أن موكله [ قتل |(" » قلنا: 
إقراره جائز عليه » إلا أنه قام مقام إقراره» والقصاص لا يثبت بما قام مقام الغير. 


وإذا ثبت جواز إقرار [الوكيل] » قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز بغير 
حضرة الحاكم ؛ لأنه وكله بالخصومة» [والخصومة] ما كان بحضرة القاضي, 
وما لم يكن بحضرته فليس بخصومة ؛ ألا ترئ أن المدعي لو استحلف المدعئ 
عليه عند غير القاضي لم تنقطع الخصومة» فإذا لم يكن |وكيلا |(" بغير حضرة 
القاضي » فقد أقر في حالة لم يوكل فيهاء فلا يجوز إقراره. 

لأبي يوسف: أنه أقامه مقام نفسه » وهو يملك الإقرار بحضرة القاضي وبغير 
حضرة القاضي » فكذلك وكيله في الوجهين» وكل من لم يجَوْرْ إقرار الوكيل »؛ 
أبطل وكالته بإقراره ؛ لأن الإقرار قد تضمن أمرين: أحدهما: إسقاط حق الموكل: 
فالوكيل لا يملك ذلك . والآخر: إسقاط [حق] الوكيل من الخصومة » وهو يملك 
ذللتك» 

فإن قيل: أليس لو وكّله على أن [لا]!© يقر عليه جازء فلو كان الإقرار من 
مقتضى الوكالة لم يجز استثناؤه» كما لا يجوز إذا وكله بالبيع على أن لا يتعلق به 
ار 
١‏ في أ(قبل) والمثبت من ل. 


(؟) في أ (موكلاً) والمثبت من ل. 
(*6 ما بين المعقوفتين مزيدة من ل٠‏ 


باب الوكالة في الخصومة 0 

قيل له: إن الإقرار ليس بحق للوكيل » وإنما يملكه بإطلاق الوكالة » فصار 
التوكيل بالخصومة » كالوكالة بالخصومة والإقرار» فإذا استثنئ أحدهما جاز. 

وأما حقوق البيع » فهي حق للوكيل يملكها بمقتضئ عقده» حتى لا يصح عزله 
عنها بعد البيع ؛ فلذلك لم يجز استثناؤها من العقد» وبه قال محمد في الزيادات . 

ولو وكله واستدنى 7 الإقرار جاز [ولم يفصل» وروئ ابن سماعة عن 
محمد: أن الطالب] لو وكل المطلوب واستثنئ الإقرار لم يجز ؛ لأن الطالب لا 
يجبر على الخصومة» فله أن يوكل بشيء دون شيء» والمطلوب يجبر عليها» فلا 
يملك التوكيل بما فيه إضرار بالطالب. 
4- فصّل: [الوكيل في الخصومة في المال وكيل في القبض] 

قال: وإذا وكل رجل رجلا بالخصومة في مال» فهو وكيل في قبضه » وقال 
زفر: لا يملك القبض ٠.‏ 

وجه قولهم: أن المقصود بالخصومة الاستيفاء » ومقصود الوكالة من حقوقها, 
ومن وكل بشيء فهو وكيله بحقوقه » كالوكيل بالبيع أنه وكيل بالرد بالعيب. 

وجه قول زفر: أنه قد يوكل بالخصومة من لا يُؤتمن على القبض » فلم يكن 
التوكيل بأحدهما توكيلاً بالآخر. 

وأما الوكيل [بتقاضي الدين]'" فله القبض؛ لأن المقصود بالتقاضي 
)0١(‏ في ل (إذا وكله على أن لا يقر عليه). 
(؟) في أ (بالتقاضي) والمثبت من ل. 
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كتاب الوكالة 


وأما الوكيل بقبض الدين فهو وكيل بالخصومة عند أبى حنيفة » وقالا: ليبس 
بخصم » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

لأبي حنيفة: أنه موكل بأخذ الشيء من ملك الغير» فصار كالوكيل بالأخذ 
بالفتعةة 

وجه قولهما: أنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة » فلم يكن | رضاه 
بقبض الدين |( رضًا بخصومته . 

وأما الوكيل بقبض العين » فليس بوكيل في الخصومة في قولهم ؛ لآنه موكل 
بالنقل » فصار كالوكيل بنقل الزوجة. 

وقد قالوا فى الوكيل بالملازمة: إنه لا يملك القبض» وقد قالوا في الوكيل 
بظلب الشفعة وبالرة تالعيب :والقسحة؟ إن يملك الخصوية؟ لأن الشفعة والقينمة 

وقد قالوا فى الوكيل بقبض العين: إذا أقام الذي في يده العين البينة أن 
الموكل باعه إياهاء سٌمعت البينة في منع الوكيل من القبض» ولا يثبت بها 
[البيع]("2؛ لأن الوكيل بقبض العين ليس بخصم.ء فلا يقوم مقام الموكل في 
سماع البينة ؛ إلا أن بهذه البينة تتضمن إسقاط حق الوكيل من النقل» فجاز 
سماعها فى إسقاط حقه من ذلك . 
6 فصْل: [شهادة الوكيل بالخصومة لموكله بعد العزل] 

.. 5 5 ٠ 0 ف‎ ٠. ّ 7 8 ٠. 3 - 

قال: وإذا وكل رجل رجلا بخصومة في شيء ثم عزله موكله عن الخصومة 
)١(‏ في أ(رضًا بقبضه بالدين) والمثبت من ل٠‏ 
فم في أ (المنع) والمغبت من ل. 


١: 
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فيه؛ ثم شهد الوكيل للموكل بذلك الشيء» فإن ابن سماعة روئ عن محمد في 
نوادره: في رجل [وكل رجلاً في] طلب كل حق له قبل فلان» ثم أخرجه [موكله]'") 
من الوكالة » ويخاصم هو والمطلوب » فشهد له الوكيل » قال: شهادته جائزة . 


0 
4 


وقال أبو يوسف: إذا شهد [له] بالوكالة”" وقَبِلَ الوكيل» ثم أخرجه من 


الوكالة لم تجز شهادته » وهذا فرع على مسألة الإقرار. 

فعند أبى حنيفة ومحمد: أن الوكيل لا يصير خصمًا إلا بحضرة القاضى ؛ 
فلذلك لا يجوز إقراره بغير حضرته» فإذا لم يصر خصمًا حتئى عزل صار كالأجنبي » 
فتقبل شهادته . 

37 0 ل 5 المراضة . ا 

فأما على قول أبي يوسف: فهو خصم [خاصم أو ]"" لم يخاصم» فلم تجز 
شهادته فيما هو خصم فيه. 


2 
2 


قال: وإذا خاصم إلى القاضي ثم أخرجه الطالب» لم تجز شهادته له بحقٌ 
قد كان له عليه يوم وكله أو حدث له بعد ذلك عليه ؛ لأنه موكل فى طلب كل 
الحقوق » فإذا أجاز له القاضي الوكالة» فهو خصم فيما خاصم فيه وما لم يخاصم 
[فيه] » فلا تقبل شهادته . 

قال: فإن أخرجه بعدما خاصم » ثم حدث للموكل حق بعد إخراج الوكيل 
من الوكالة» فشهادة الوكيل تجوز عليه ؛ لأن هذا الحق لم يكن هذا الوكيل فيه 
1 فشهادته | فيه | مقبولة . 
4 في أ (مكانه) والمثبت من ل. 


(؟) في ل (له به الوكيل) ٠‏ 
(0) الزيادة من ل» وفي أ (لو). 
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قال: ولكل من الخصمين أن يعزل وكيله من الوكالة بعد وكالته» وليس 
لخصمه منعه من ذلك » إلا أن يكون خصمه طالبه بإقامة وكيل فى خصومته فأجابه 
إلئن ذلك» فلا يكون له أن يخرجه إلا بمحضر من خصمه؛ وذلك لآن الوكالة 
حق للموكل » فإذا لم يتعلق بها حق غيره فهو بالعزل يسقط عن نفسه» فجاز له 
ذلك » فإذا تعلق به حق غيره مثل من [0١1:/ب]‏ وكل فى الخصومة بمطالبة خصمهع 
فليس له أن يعزله إلا بحضور ححصمه ؛ لأن في ذلك إسقاط حق الخصمء ألا ترئ 

وعلئ هذا قالوا فى الوكالة المشروطة فى عقد الرهن: إن الراهن لا يملك 
عزل الوكيل لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن. 

5 لوه 35 ع 5 ب مدر 2 هه ره 

قال: وَكل خصومة وجبت للمضارب أو لشريك شركة عِنَان » أو مفاوّضة » 
أو لعبد مأذون له في التجارة» أو لمكاتب» فإن لكل واحد من هؤلاء أن يوكل 
0 . 5 ا 3 ك3 40 07م 6 
في خصومة من له [في] قِبَلهِ خصومة؛ لأنهم [يملكون]''' الخصومة فملكوا 
التوكيل بها » كما ملك الإنسان فى حق نفسه. 

والذمّي بمنزلة المسلم في ذلك ؛ لأن الوكالة من حقوق الملك» والذمي 
ل يملك ما يخاصم فيه» ذ فملك أن يوكل . 

5 5 2 000 سا 

قال: وتوكيل المرتد في حال ردته موقوفة » فإن أسلم جازت » وإن قتلّ أو 
لَحِقّ بدار الحَرْبِ وحُكِمَ بِلِحَاقِهِ بطلت. 

وقال أبو يوسف ومحمد: وكالته جائزة حتئ يُقتل أو يَمُوتء أو يُحْكَمَ 
لحاقه. 
)١(‏ في أ (لأنهم لا يملكون) والمثبت من ل. 


١5 
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وهذا فرع علئ اختلافهم في أملاك المرتد» فعند أبي حنيفة: أنها تزول في 
وكذلك توكيله ؛ لأن التوكيل تصرفٌ في ماله» فهو كسائر وجوه التصرف . 

فأما على قولهما: [فلآن] أملاكه باقية » وتصرفه جائز» (وتوكيله جائز)(" . 

وأما إذا وكل المسلم مرتدا جاز؛ لأن الوكيل لا يتصرف في ملك نفسهء 

وأما المرتدة فتوكيلها جائز في قولهم ؛ لآن ردتها لا تغير حكم ملكها فهي 
كالجملمة: 

قال: وإن ارتد [الوكيل] ولحق بدار الحرب » انقطعت وكالته ما دام في دار 

وقال محمد: تعود الوكالة إذا عاد إلى دار الإسلام مُسلما. 

وإنما لم يجز تصرفه بعد لحاقه؛ لأن اختلاف الدارين يمنع من ثبوت 
الأحكام بينهماء فتعذر التصرف. 

وأما إذا عاد فوجه قول أبي يوسف: أن الوكالة عقد» فإذا أبطل باللحاق لم 
يعد كالنكاح ؛ ولأن لحاق المرتد كموته» فتبطل وكالته» فلا يعود بعد ذلك . 

لمحمد: أن الردة لا تنافي الوكالة » وإنما لم يجز تصرف الوكيل لتعذر ذلك 
فى دار الحرب» فإذا عاد أمكن التصرف » فجاز» فصار هذا كمن وكل رجلا أن 


)١(‏ في ل (حياته). 


١ /ا‎ 


00 كتاب الوكالة 6 
يت 5 
يبيع له عبدا بالكوفة » فخرج الوكيل إلى البصرة» ليس له أن يبيع العبد» فإذا عاد 
إلى الكوفة كان على وكالته. 
وأمّا إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب » ثم عاد مسلمًا لم تعد الوكالة في 
قولهم المشهور » وروي عن محمد: أنها تعود. 
وجه قولهم: أن اللحاق كالموت » ولو مات بطلت الوكالة ولم تعدء كذلك 
هذا ؛ ولآن الأملاك زالت بالحكم بلحاقه» فبطلت الوكالة المتعلقة بها. 
لمحمد: أن الوكالة بطلت بزوال الأملاك » فإذا عاد مسلمًا عادت أملاكه, 
فعادت لحقوقهاء كما قالوا فيمن وكل رجلا ببيع عبده» ثم باع الموكل العبد» 
انعزل الوكيل » فإن رد العبد بعيب بقضاءء عادت الوكالة ؛ لأن الملك الأول 
عاد» ويرد(') بحقوقه. 
علئ رجل » وغاب الطالب فجاء الوكيل فأثبت الوكالة » والمطلوب مقر بالألف 
يدّعي أنه قد أوفاها الطالب: لم يكن علئ الوكيل أن يجيء بالطالب حتى يحلف , 
ولم يكن عليه أن يجيء ببينة » ولكن يقال للمطلوب: ادفع [إليه] هذه الآألف. 
واتبع [الطالب ]7 باليمين» فإن حلف » وإلا رجعت عليه. 
ادعئ المطلوب الإيفاء فهو يسقط حقا ثابتا بأمر يجوز أن يكون ويجوز أن لا 


)١(‏ في ل (فعادت بحقوقها). 
(؟) في أ (المطلوب) والمثبت من ل. 


5 باب الوكالة في الخصومة 
وعلئ هذا قالوا ذ في الوكين بطلب(17) الشفعة: إذا ادعئ المشتري أن الموكل 


[نزل]7") عنهاء قيل له: سََّم الدار إلى الوكيل واتبع أنت الشفيع [باليمين] ؛ لأن 
عقد البيع لا يقع إلا موجبًا للشفعة» فلم يصدق في إسقاط حق ثابت بالدعوئ. 


فأما الوكيل بالرد بالعيب: إذا ادعئ البائع أن المشتري قد رضي » فإنه لا 
يرد السلعة حتى يحضر الموكل » فيحلف ؛ ولآن عقد البيع قد يقع غير موجب 
للرد» بأن يشتري ما قد علم بعيبهء فلم يتيقن ثبوت الحق» فوجب أن تقف 
الخصومة علئ يمين المشتري . 

قال: فإن أراد المطلوب أن يحلف الوكيل ما يعلم أن الطالب قد استوفئ 
الألف منهء لم يكن له أن [يحلفه](" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال زفر: أحلفه على علمه » فإن أبى أن يحلف خرج من الوكالة » ولم يبرا 
المطلوب » وكان الطالب علئ حجته. 

وجه قولهما: أن الدعوئ وقعت علئ الموكل» فلو استحلف الوكيل كان 
ذلك نيابة في اليمين » والنيابة لا تصح في الأيمان. 

وليس هذا كما لو مات الطالب» فادعئ المطلوب أن الميت استوفئى؛ 
استحلف الوارث ؛ لأن اليمين هاهنا تثبت حمًا للطالب في مال المطلوب » فصار 
الاستحلاف حقًا عليه لا على وجه النيابة . 


وجه قول زفر: أن اليمين يسقط بها حق الوكيل من المطالبة إذا نكل » فصار 


(1) في ل (بطلت). 
(؟) في أ (نزيل) والمغبت من ل. 
() في أ (يحلف) والمثبت من ل. 


١.66 
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كما لو ادعئ أنه عزله عن الوكالة. 

قال: ولو كان المطلوب ادعيئ أنه قد أوفاها الطالب وجاء ببينة علئ ذلك 
والوكيل وكيل بالقبض دون الخصومة» قبلت بينته» وكان ذلك دفعا له عن 
الخصومة » ولم يكن ذلك قضاء علئ الطالب » والطالب علئ حجته. 

وهذا عطف علئ رواية الحسن: أن الوكيل بالقبض ليس بوكيل بالخصومة ) 
فالبينة [تسمع |( عليه في إسقاط القبض الذي هو حق له» ولا تسمع في إسقاط 

فأناتغلق الوؤزاية: الشوورة: "أن الوكيل يقنطن 7الدين وكيد بالتصوية! 
| فالبينة مسموعة عليه] » ويقضي بها علئ الموكل » ويبرأ من الحق . 

قال: وكذلك لو أقام بينة أنه أعطاه بالألف دنانير» أو باعه |به] متاعاء أو 
جارية » أو داراء أو لأن الطالب قد قبض ذلك» أو لم يقبضه » كان ذلك دفعًا عن 
المطلوب » والطالب على حجته » وهذا ظاهر علئ رواية الحسن ؛ لأنه ليس بوكيل 
في الخصومة » فلا تسمع البينة في أخذ عوض الدين » كما لا تسمع البينة في أخذ 
نفيق النوة 3 إلا أن خضيرمة الوكيل سقط لأنها تق له والبيية تتفي سقوطها: 

فأمَا على رواية الأصل: أن الوكيل بالقبض وكيل بالخصومة» فيجب أن 
تسمع البينة علئ دفع العوض عن الدين » كما تسمع على دفع نفس الدين . 

وقد روئ محمد: أن بيئة المطلوب لا تقبل إذا ادعئ أنه باعه جارية أو غير 


() في أ (مسموعة) والمثبت من ل. 


١ حك‎ 


باب الوكالة في المخصومة 
ل ااا ل د 5 
ووجهه: أنه خصم فى الدين وما يتعلق به» وليس بخصم في البياعات ) 
وهذه بينة بعقد مبايعة» فلم يكن الوكيل بالقبض خصمًا فيهاء فلم يسمع عليه 


. 01/1 


.777 وما بعدها؛ مختصر القدوري ص‎ 77/١١ انظر: الأصل‎ )١( 


١6١ 


الوكالة بقبض الدين 
----------20255 

قال أبو الحسن: وإذا وجب لرجل على رجل دين بأي وجه وجبء وبما 
كاناسفيه تقر كل مياهي الدين راث يتش انلك تعائر:الأنه يبلك اقفن 
وهو مما لا يسقط بالشبهة؛ فملك التوكيل به كما [يملك أن] يوكل في سائر 
حقوقه؛ ولأن الإنسان قد تجب له الديون المختلفة» فلا يستطيع أن يقبض 
جميعها بنفسه » فلو لم يجز له التوكيل في قبضها أذئ ذلك إلى وقوف حقوقه. 

ولا فرق في ذلك بين رأس مال [السَّلم]”''» وبين الصرف وغيرهما؛ لأن 
التوكيل بذلك جائز في المجلس» وإنما لا يجوز(" بعد المجلس ؛ لأن الموكل 
لا يملك القبض بعد المجلس » وهو إنما يوكل بما يملك دون ما لا يملك. 


قال: وإذا قبض الوكيل برئ الذي عليه الأصل منه» فكان ما قبضه الوكيل 
ملك لصاحب الدين وأمانة في يد الوكيل » يضمن بما يضمن به الوديعة ؛ لأن 
الوكيل قام مقام الموّكل في القبض» فكما لو قبض الموكل برئ المطلوب» 
كذلك قبض الوكيل ٠.‏ 

وإنما كان المقبوض ملكا للموكل ؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل» فكما لو 
قبض الموكل كان المقبوض ملكا له» كذلك قبض وكيله. 

وإنما كان المقبوض أمانة ؛ [وذلك] لآنه قبضه بأخذ مالكه » لا على طريق 


)١(‏ في أ(المسلم) والمثبت من ل. 
0( في ل (يجوز). 


باب الوكالة بقبض الدين 
ع ا 

البدل والوثيقة . 

قال: والقول قول الوكيل مع يمينه في أنه دفعة إلئ الطالب » وفي كل ما يبرأ 
به المودع عن الوديعة ؛ لأنه أمانة » والقول قول الأمين في براءة نفسه. 

قال: فإن جحد الغريم أن يكون للموكل عليه شيء» فأراد الوكيل أن يقيم 
أنها لا تقبل » وهو قولهما. 

قال: وليس للوكيل بالقبض أن يوكل بقبضه غيره ؛ لأن المالك رضي برأيه » 
والقبض يختلف باختلاف الأداء؛ ورضي بيده» وحكم اليد مختلف . 

قال: فإن فعل ذلك » وقبض الوكيل الثاني الآلف لم يبرأ الغريم من الدين» 
إلا أن يصل ما قبض إلئ الوكيل الأول ؛ لأن التوكيل لم يصح » فصار قبض الوكيل 
الى د اطي اي معن الطلينة زإ وق الدين إلى [يد] 
الوكيل الأول فقد حصل القبض بيد قائمة مقام [يد] المالك » فكأنه قبضه ابتداء» 
وكأنه أرسل رسولاً فحمل الدين إلى الوكيل . 

قال: فإن [ ملك] تي يد لقان جل ذلك ماسم الذي بهد ولع يرا 
الدافع من الدين الذي عليه » وكان للطالب أن يأخذ الغريم بدينه » فإذا أخذه منه 
رجع الغريم على من دفعه إليه؛ ورجع الوكيل الثاني على الأول إن [كان] هلك 
ما قبض في يده» روئ ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ؛ وذلك لأن قبض 
الوكبل الثاني بغير حق . 

فإذا هلك في يده كان مضمونًا عليه ؛ ويرجع الطالب على المطلوب ؛ لأن 
)٠(‏ في أ(قال) والمثبت من ل. 


١07 


كتاب الوكالة 50 
#١‏ 

قبض الوكيل الثاني في حقه كلا قبض » ويرجع المطلوب إذا ادعئ علئ الوكيل ؛ 
لأنه دفع إليه ليملك ما في ذمته بما دفع » فإذا لم يملك بالقبض كان له الرجوع عليه . 

ولا يقال: إن المطلوب دفع إليه باختياره؛ لأنه وإن كان كذلك » فإنما دفع 
على وجه العوّض » فيتعلق بالقبض الضمان. 

وإنما رجع الوكيل الثاني على الأول؛ لأنه تصرف له» فما يلحقه من 
الضمان يرجع به عليه. 

ولا يقال: فلم صَمَّنَ أبو حنيفة الوكيل الثاني ؟ وهو لا يرئ تضمين مودع 
المودع ؛ لأن هناك قد وجب بذلك القبض الضمان علئ المودع الأول» فلا يجب 
به الضمان على المودع الثاني ؛ لأن القبضى الواحد لا يوجب ضمانا في حق 
اثنين » فضمن كل واحد منهما كل المقبوض ٠‏ 

وأما فى مسألتنا: فالضمان وجب علئ الوكيل الثاني بقبضه » وعلئ الأول 
بحكم الغرور والأمر» فلم يجب بقبض واحد ضمان على اثنين . 

قال ابو لحتدة لوا أن الطالية حي وكن اتوك (تقيفى :الال عل أمرة 
فيه جائرًا » أو قال: ما صنعت في ذلك فهو جائز » كان للوكيل أن يوكل في قبضه 
من شاء» وليس للوكيل أن يقبض عن الدين شيئًا غيره مما للموكل أن يمتنع من 
قبضه من الغريم ؛ وذلك لأنه فَوَض إليه الرأي في القبضء» فإذا وكل فقد فعل ما 

وأما إذا أخذ عوضًا عن الدين لم يجز؛ لأن تفويض الرأي في القبض 
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يقتضي [تجويز]”'" الحقوق المتعلقة بالقبض » فأما أخذ العوض فهو عقد معاوضة 
لا يتعلق بالقبض » فلم يكن من حقوقه. 
وقال أبو يوسف: في رجل وكل رجلا بقبض دين له فأبى أن يقبل» ثم ذهب 
الوكيل فقبضهء فإن الغريم لا يبرأ منه”"» والدين على حاله؛ لأنه لما أبى فقد رد 
الوكالة » فلا يعود إليها إلا بتوكيل جديد» فإذا قبض صار قبضه كقبض الأجنبي . 
قال: وإذا كان لرجل على رجل دين » فقال: إن الطالب أمرنى بقبضه منك » 
فدفعه » ثم جاء الطالب فأنكر أن يكون أمره بذلك ؛ فهذا على ثلاثة أوجه: 


إن كان المطلوب صدق الوكيل بالوكالة ودفع إليه» قيل له: ادفع الدين إلى 
الطالب» ولا حق لك علئ الوكيل ؛ لأن تصادق المطلوب لمدعى الوكالة لا ينفذ 
الوكيل ؛ لأنه صَدَقَهُ على الوكالة ) ففي زعمه أنه أمين في القبض » وأن الدين 
سقط بما أعطاه» وأن الموكل ظلمه فيما طالبه به» فيقبل إقراره علئ نفسه. 

وأما إن صدقه وضمّنه ما دفعه إليه ثم حضر الموكل » فرجع عليه » ثم رجع 
هو علئ القابض ؛ لأنه وإن اعترف أنه قبض بحق » وأن الطالب ظالم في المطالبة» 
فقد ضمنه ما يطلبه الطالب بغير حق» فيصح الضمان» كما لو قال: ما [غصبك ]9 
فلان فهو على. 

وأما إن كان المطلوب كذب الوكيل في دعواه» أو قال: لا أعلم أصِدثًا ما 
00 في أ (وجوب) والمثبت من ل. 


فم في ل (الدين). 
(؟) في أ (أعطيتك) والمثبت من ل. 
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تقول أم لاء ودفع إليه» ثم حضر الطالبُ فأخذ منهء رجع علئ الوكيل ؛ لأنه لما 
كَذْبّه فقد اعترف أنه أخذ بغير حق» فلما لم يملك ما في ذمته رجع عليه. 

وإذا لم يصدقه ولم يكذبه» فله حق التصديق » وله حق التكذيب » فإذا طالبه 
فقك كد 

5 و2 2 3 . 3 

قال: وكل من وكل بوكالة في جميع ما ذكرناه» ثم أخرجه الموكل من 
الوكالة بغير محضر منه» فإخراجه باطل» وهو علئ وكالته ؛ وذلك لأن العزل 
نهي ؛ فلا يثبت حكمه إلا بالعلم كنهي صاحب الشريعة ؛ ولأنه فوض إليه القبض 
من غير ضمان يلحقه» فلو جوزنا العزل من غير علم الوكيل ضمن ما يتصرف 
فيه » وذلك غرورء فلا يجوز. 

قال: فإن أتى الوكيلَ رجلٌ فأخبره أن الموكل قد أخرجه من الوكالة» فإن 
كان جاءه برسالة من الموكل» خرج عن الوكالة في قولهم ؛ وذلك لأن الرسول 
قائم مقام المُرسِل » فكأن المُرسِل شافهه القول» فلا يعتبر صفاته”" . 

وأما إذا جاءه على وجه الخبر» لم ينعزل عند أبي حنيفة حتئ يخبره رجل 
عدل أو اثنان على أي صفة كانا. 


وال أبو يوشنوءونعيل؟ يتعرل بإعبان الواحد غدلا كان أو قيربعون: 


لأبي حنيفة: أن هذا الخبر يوجب ضمانا علئ [١1:/ب]‏ الوكيل بالتصرف» 


فهو كالشهادة الموجبة حمًا علئ المشهود عليه» وهذا يقتضى اعتبار العدد 
والعدالة» وكونه [خبرًا]”" يقتضي أن لا يعتبر واحد من الشرطين » فاعتبر أبو 


.10/7 نقل الكاساني المسألة وقال في آخرها: ... على أي صفة كان)‎ )١( 
انظر: مختصر القدوري ص709.‎ )0( 
فى أ(جائرًا) والمثبت من ل.‎ )*( 
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مجيدة لبهي فرظ اجن حر عن )ا لنيافة ف ننه العنه مانا الله : 


وَعة تولهماة أنهذا الشبر ع أعباز المساملاك قلذ يعسن فيه القدال 
كسائر أخبار المعامللات: 


قال: وإذا وكل صاحب الدين رجلين بقبض دينه» فليس لأحدهما أن 
يقبض دون صاحبه» فإن قبض لم يبرأ الغريم حتئ يصل ما قبض أحدهما إلى 
صاحبه » فيقع ذلك في أيديهما جميعاء أو يصل إلئ الموكل ؛ لأنه رضي برأيهما 
ولم يرض برأي أحدهماء والشيء مما يختلف باختلاف الآراء» فلم يجز 
لأحدهما أن ينفرد بالتصرف » فإذا قبض صار قبضه كقبض الأجنبي » فإن وصل 
إلى صاحبه أو إلى الموكل برئ المطلوب ؛ لأن المقصود بالقبض قد حصل» 
فكأنهما قبضاه ابتداء . 

قال: وإذا وكل رجل رجلا بقبض دينه الذي علئ زيدٍ» أو بقبض دينه 
بالشام» أو بمصر من الأمصارء فليس له أن يتعدئ ذلك إلى غيره» وهو وغيره 
من الناس في قبض غير ما سمئ له سواء ؛ لأن الوكيل يتصرف من طريق الأمر» 
فاختص تصرفه بما أمر به» وما هو من حقوقه دون غيره. 

قال: وإذا قبض الوكيل |[ الدين] فوجده معيبًا » فما كان للموكل رده فللوكيل 
رده وأخذ بدله ؛ لأن يده قائمة مقام يد الموكل » فكأنْ الموكل قبض ؛ ولأن الوكيل 
يقبض [دين الموكل]''' بالتمليك» فله الرد بالعيب كالوكيل بالشراء”” . 


)١(‏ فى النسختين (الدين موكل) وما أثبته هو ما يناسب السياق. 
(0) انظر: الأصل "17/١١‏ وما بعدها. 


١7 


بَابٌ 
الرجل يول بَضَاءِ دَيْنِ عليه 
سمه ب وله جه ص هد 0 


وإذا قال رجل لآخر: اقض زيدا ما له على من الدين» فقضاه» فهو جائز: 
وقد برئ الآمرء وللمأمور أن يرجع عليه بما قضاه عنه. 

قال: والأصل في جواز التوكيل بقضاء الدين: أن الموكل يملك » وهو مما 

وإنما رجمّ المأمون يمنا أذع بعلن الكمرة لآية أمرة أنبيملكما قن دمته لما 
يعطي » فصار كالوكيل بالشراء أنه يرجم علئ الآمر بالئمن وإن لم يشترط الرجوع . 


وكذلك الكفيل إذا قال [له]: تكفل عني » فكفل [وأدّئ » رجع]”" عليه 
وإن لم يشترط الرجوع ؛ لما ذكرنا من العلة . 


وليس هذا كما لو قال: عوض [عنّي هبتي] أو تصدق عن كفارتي ؛ لأنه لما 
أمره بالعوض إعنه] وهو غير واجب عليه» لم يتعلق به وجوب لحق الوكيل 
أيضًا » وأما الإطعام في الكفارة وإن كان واجبًا على الآمر ؛ فلآن الوكيل لو رجع 
بغير شرط لرجع بأكثر مما أسقط عن الآمرء ألا ترئ أن الوجوب كان من أحكام 
الآخرة دون الدنيا » فلو ثبت الرجوع بمطلق الأمر لحق بالمضمون”" في الدنيا 
والآخرة» فلا يجوز أن يرجع بأكثر مما أسقط عن ذمته. 
)١(‏ في أ (ويرجع) والمثبت من ل٠‏ 
(0) في ل (بحق مضمون). 


١4 


باب الرجل يُوكل بِمَضَاءِ دين عليه 


قال: فإن دفع إليه مالاًء فقال: اقضه عنى زيدًا » جاز ذلك» والمأمور أمين 
فيما دفع إليه» إن هلك في يده لم يضمنه ؛ لأنه قبضه بإذن مالكه لا على طريق 
البدل أو الوثيقة . 


[قال]: فإن قال الوكيل: قد قضيت صاحب الدين المال الذي دفعته إلى 
وأتكر الذي له الدين أن يكون قبض منه شيئّاء» فالقول قول الوكيل في براءة نفسه 
مع يمينه » ولا ضمان عليه » ولا يصدق علئ الغريم فيما اذعئ عليه من دفع المال 
إليه ؛ لما بَيَنّا أنه أمين [ في المال] » والقول قول الأمين في براءة نفسه» فلا يقبل 
في إيجاب الضمان على غيره؛ لأنه شاهد في حق الغير» فلا تقبل شهادته بفعل 
نفسه ؛ ولأنا جعلنا القول قوله في البراءة؛ لأن الموكل ائتمنه على المال» ولم 

قال: فإن كان الذي عليه المال دفع إلى الوكيل ألما ليقضي دينه [بها] , 
فدفع الوكيل إلى الغريم ألما من ماله وقبض له الألف الذي دفع إليه» جاز ذلك ؛ 
لأنه وكله بتمليك ما في ذمته بما أعطاه» فلا يتعين(27 المدفوع كما لو وكله بالشراء 
بهذه الألف » فاشترئ بألف من مال نفسه» ثم أخذها عوضا عنه. 

قال: فإن كان لم يدفع إليه شنا وقال: اقض زيدا عني ما له علي » وادّعئ 
المأمور أنه'") دفع ؛ لم يُصدق على الغريم ولا على الآمر؛ وعلئ كل واحد 
منهما اليمين» يحلف للطالب: بالله ما قبض المأمور دينه» ويحلف الآمر 
للمأمور: بالله ما يعلم أن المأمور قضى عنه الدين ؛ وذلك لأن الوكيل يدعي 
إيجاب الضمان على وكيله » وقول الوكيل مقبول في براءة نفسه » غير مقبول في 
)١(‏ في ل (يعتبر). 
)020 في ل (أنه قد فعل) . 
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إيجاب الضمان علئ غيره. 

وإنما استحلف المطلوب؛ لأن الوكيل يدعى الإيفاء» واليمين على 
البتات ؛ لأنها يمين علئ فعله. 

زإنما اتتحلفب الآمن» لأنه يداعن. إبجات: الضمان عليه وحق منكة : 
واليمين علئ العلم ؛ لانها يمين علئ فعل الغير. 

قال: فإن أقام المأمور بالقضاء البيئة أنه قضى صاحب الدين » قبلت بينته » وبرئ 
فيسقط الدين من ذمة2(7 الطالب » ويثبت الرجوع للوكيل ؛ لأنه أدّى دينه بأمره. 

قال: فإن كان المأمور لما ادَّعَى أنه قضى الغريم» فصدّقه الآمر وكذبه 
صاحب الدين» فإن الآمر مُصدق على نفسه» ويرجع المأمور عليه بما قضى » 
ويغرم ألما أخرئ للذي له الدين ؛ لأنه اعترف بوجوب الضمان للوكيل » وادعئ 
سقوط الدين عن ذمته» فما كان حقًا عليه قبل قوله فيه» وما كان حمًا له على 
الغريم لم يثبت بدعواه. 

قال: وكذلك وكالة للعبد التاجر » والمُكَاتَب» والصدة المأذون له فى 
التجارة » يوكل أحدهم بقضاء دينه بمال دفعه أو بغير مال؛ لأن هؤلاء يملكون 
القضاء » فملكوا التوكيل به كغيرهم. 

قال: وكذلك [هذا في] كل من لزمه دين ممن يجوز له أن يودع ماله» فله 
أن يدفع”" إلئ من يقضيه ؛ لأن الدفع يقتضي الأمانة ؛ لآن من ملك الإيداع ملك 
)١(‏ في ل (جهة). 
0( في ل (يرجع). 
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الدفع للقضاء. 


وبعكسه الصبي والمجنون» إذا لزمه دين لم يملك أن يوكل بالقضاءء ولا 
يدفع لما يقضى به ؛ لأنه لا يملك الإيداع » والمدفوع في حكم الوديعة. 

قال: وإذا دفع رجل إلى رجل ديئا ليقضي به غريمًا له ثم أن الذي عليه الدين 
قضئ صاحب الدين دينه» ثم لقيه الوكيل » فقضاه ما كان قد دفعه إليه؛ فإن كان 
الوكيل لا يعلم بقضاء الآمر دينه فلا ضمان على الوكيل» ويرجع دافع المال على 
الغريم فيأخذ منه ما قبض من الوكيل » وإن كان يعلم بذلك الوكيل » فالوكيل ضامن 
بما دفع إلى الغريم» وله أن يرجع علئ الغريم بما قبضه منه؛ وذلك لأنه إذا لم 
يعلم بقضاء الموكل » فقد تصرف علئ الوجه المأمور به» فلا يلزمه ضمان فيه. 


ولا يقال: إنه انعزل عن الوكالة بتصرف الموكل فيما وكله» والعزل من 
طريق الحكم لا يقف علئ العلم» كموت الموكل ؛ وذلك لأن تصرف الموكل 
ليس بعزل للوكيل » ألا ترئ أنهم قالوا لو وكله ببيع عبده ثم باعه الموكل » لم يجز 
للوكيل أن يبيعه ؛ ليس لأنه [انعزل]7'"» ولكن لأن العبد في ملك غير موكله . 

يُبيين هذا أنهم قالوا: لو رد العبد على الموكل بعيب [1/412] بقضاءء فإن'") 
للوكيل بيعه» فدل علئن أن تصرف الموكل لا يُوجِبٌ [عزل]7" الوكيل. 

ولا يقال: فقد قال أبو حنيفة فى المتفاوضين: إذا أذن كل واحد منهما 
للآخر أن يؤدي زكاته » فأذياء فالثاني منهما ضامن علم | بأداء الأر ا أو لم 
)00 في أ (لم يعزل) والمثبت من ل. 
(؟) في ل (كان). 


(:) في أ (بالأداء) والمغبت من ل. 


١1١ 


كتاب الوكالة 


يعلم ؛ [هذا لا يقال](' لأنه فى الزكاة» وإنما أمره بأداء الزكاة» والمؤدئ ثانيا 
ليس بزكاة ؛ بدلالة أنه يقع موقع [النفل ]20 » وفى مسألتنا إنما أمره بدفع يصير 
مضمونا على الآمرء وذلك حاصل وإن كان قد استوفئ . 

وإنما يفترقان في ثبوت المفاوضة » [والمفاوضة إنما] تغبت بفعل الوكيل » 
وإذا ثبت أن الوكيل لا يضمن ؛ رجع المُوَكلُ علئ الطالب ؛ لأن يد الوكيل كَيدٍ 

وأما إذا علم الوكيل أن الموكل قد.قضئ فدفع المال» فهو ضامن لما دفع ؛ 
وله أن يرجع على الغريم بما قبضه منه؛ لأنه تعدئ في الدفع بعد العلم بسقوط 
الدين» فلذلك ضمن » فيرجع علئ القابض ؛ لأنه أعطاه [عوضا عمًا له في ذمة 
الموكل» فإذا لم يكن هناك دين يتعوض عنه » رجع بما أعطاه] . 

قال: والقول قول الوكيل أنه لم يعلم في نفي الضمان مع يمينه؛ لأن 
[الأصل ]”" عدم العلم» ومن ادّعئ الأصل فهو متمسك بالظاهر » فالقول قوله. 

قال: وكذلك إن مات الآمر والوكيل لا يعلم بموته» فدفع المال» فهو مثل 
ذلك» بمعنئ أنه لا ضمان عليه ؛ لأنه مؤتمن في المال» وقد دفع علئ الوجه 
المأمور به فلم يلزمه ضمان!؟2. 


00 في أ (وذلك) والمغبت من أ. 
إفة في أ (الفعل) والمثبت من ل. 
(6) في أ (الضمان) والمثبت من ل٠.‏ 
(:) انظر: الأصل 710/1١١‏ وما بعدها. 
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عات 
الوكالةٍ بالشراء والبيع 


00 0-7 

قال أبو الحسن: الوكالة بالشراء والبيع يجوز مع الجهالة اليسيرة» فإذا 
كَثْرَتُْ بطلت الوكالة» وكان القياس أن لا يجوزء وأن يمنع من جوازها ما يمنع 

وجه القياس: أن المبيع ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته إلى الموكل » فصار 
الوكيل كالبائع » وكما أن المبيع لا يجوز أن ينتقل مع الجهالة : فكذلك لا يجوز 
لوكي 

وقد قال أصحابنا: إن الوكالة على ضربين: 

وكالة عامة(©: فيصح مع الجهالة» كقوله: اشتر ما شمْتٌّ» وما رأيتٌ ؛ لأنه 
قد فَوْضَ إليه الرأي » فصار كالمبضع والمضارب. 

ووكالة خاصة (): فالقياس أن لا تجوز حي :بذكن ننس ما .وكلة فيه ) 


وصفته » وقدر الثمن. 
إلا أنهم استحسنوا إذا ذكر مع الجنس أحد أمرين » إما الصفة » أو مقدار 


6 «الوؤكالة العامة: هي تفويض عامء لا يختصٌ بشيء دون شيء» مثل أن يقول شخص لآخر: أنت 
وكيلي في كل شيء). 

(؟) «والوكالة الخاصة: هي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه الإنابة » فيختص بما جعل الموكل للوكيل 
فيها من قبض » أو بيع » أو خصومة» أو نكاح » أو هبة؛ أو غير ذلك مما تقبل النيابة ؛ ويسمئ الوكيل 
فيها: (الوكيل الخاص) » و(الوكيل المختص)»). معجم المصطلحات الاقتصادية ص/ا/49 . 
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النمن» أن يجوز ؛ لما روي أن النبي كه أعطى عروة البارقي دينارا وأمره أن 
يشتري شاة» فذكر الجنس وقدر الثمن » وسكت عن الصفة ؛ ولأن الثمن إذا علم 
صارت الصفة معلومة » فإذا ذكرت الصفة صار الثمن معلوما » فأجزأ ذكر أحدهما 

وقد حصل أبو بكر الرازي هذا تحصيلاً آخر فقال في الوكالة الخاصة: إذا 
كان الاسم يجمع أجناسًا مختلفة» أو ما هو في حكم الأجناس » فإن الوكالة لا 
تجوز حتئن يبين الصفة أو الثمن » كقوله: اشتر لي ثوبًا ؛ لأن ذلك يقع علئ أجناس 
مختلفة » فلا بد من ذكر جنس منها. 

فكما لو قال: اشتر لى دارا ؛ لأن الدور وإن كانت جنسًا واحدا فقد صارت 
في حكم الأجناس لكثرة تفاوتها. 

وإن كان الاسم يقع على جنس واحد جاز وإن لم تذكر الصفة ولا الثمن» 
كقوله: اشتر لى حمارًا» أو بغلاً» وتصير الصفة معلومة بحال الموكل . 

وعلئ هذا قالوا: لو أن رجلاً وكل رجلا أن يشتري له عبدا أو شاة فلم يذكر 
لذلك صفة ولا ثمنّاء أن الوكالة باطلة» وما اشتراه الوكيل فهو لازم له دون 
موكله ؛ لأن العبد يقع على أجناس كثيرة» [فتكثر] "١7‏ الجهالة فيمنع من صحة 
الوكالة » والشاة وإن كانت اسم لجنس واحد» فصفتها(' مختلفة » ولا تتخصص 
بحال الآمر» فلا بد من الصفة أو ذكر الشمن. 


فلو قال: اشتر لي عبدًا بألف » جازت الوكالة ؛ لأن مقدار الثمن يصيّر صفة 


)١(‏ في أ(فكثير) والمثبت من ل. 
(؟) في ل (فقبضها). 


١ 


باب الوكالةٍ بالشراءِ والبيع 5 


ولو وصف العبد فقال : اشتر لي عبدا حبشيًا » ولم يذكر ثمنًا جازت |[ الوكالة | ؛ 
لأن الثمن معلوم بالصفة » ويرجع في ذلك إلى حال الموكل فيما يشتري به أمثاله . 

فإن اشترئ له ما يخرج عن عادة أمثاله لم يلزمه ؛ لأن الوكالة اختصت بما 
هو من عادة مثله » فلا يلزمه ما يتفاوت فى عادته . 


قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال لرجل: اشتر لي خادمًا من 
جنس كذا وكذاء ولم يسم شيئًا» فهو جائز» وهو علئ ما يتعامل الناس من ذلك 
الجنس » وإن جاء من ذلك وهو شيء |مشتبه] كثير الغمن لا يتعامل به العامة 
لم يجز على الآمر. 

[قال]: ولو أن بدويًا أمر رجلا أن يشتري له خادمًا حبشيًا أو حلاشيًّاء ولم 
يسم ثمنا جازء وذلك إذا اشترئ من الضرب الذي يتعامل عليه أهل البادية» 
يشترونه ويشترئ لهم » فإن تعداه إلئ غيره مما لا ب يشتريه أهل البادية فإنه لا يجوزع 
وهذا”امععنات لسن تبان "وهدا غل عنا: فدهن أن الفلفة معلوية #«وتقداذ 
النمن يعلم بهاء ويخصّصٌ ذلك بحال الموكل » فإذا اشترئ له ما لا ي: يشتريه أمثاله » 


فإنه لا يجوز ل 


(1) انظر: الأصل 70/1١‏ وما بعدها. ' 


7 اء المعيب 
الس 
قال: وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له جاريةً أو عبداء فإن هذا لا يجوز؛ 
[لما قدمنا] 7" أن الاسم يقع على أجناس مختلفة » وكثير الجهالة(" يُبطله . 
قال: فإن وكله بشراء جارية سمّى جنسها أو ثمنهاء فاشترئ له عوراء» أو 
عمياء » أو مقطوعة اليَّدَيْن ؛ أو الرَّجْلَيْنَء أو إحداهماء فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: 
هو جائز على الامر. 
وقال؟ أن _ووسقف © ضدوة العمناء .ولا الكنكرةوءوالة: المقظوقة: البديق 
والرجلين » وتجوز القطعاءء والعوراء. 


لأبي حنيفة: قوله: اشتر لي جارية» يقتضي ما يتناوله الاسم» والاسم 
موجود في الصحيح والمعيب ؛ لآن عقد الوكالة لو اقتضئ الصحة منع من لزومها 
اليسير من العيب والكثير » كعقد البيع » ولا يقال قد قلتم في قوله تعالى: *إ شحَريرٌ 
رَبَةِ © [الساء: ؟4] إن ذلك يقتضي [بقاء] منفعة الجنس » حتئ لا تجوز العمياء ؛ 
فهلًا قلتم في الوكالة كذلك ؛ لأن من أصحابنا من قال: إنا لو خلينا وظاهر اللفظ 
لجوّزنا عتق العمياء» وإنما عدلنا عن الظاهر بدليل» وهو أن المقصود إخراج 
الرقبة من الرق لتنتفع بنفسها في العمل » وذلك لا يوجد في العمياء» فأما الوكالة 
)١(‏ في أ (لأن) والمغبت من ل. 
(؟) في ل (فتكثر الجهالة). 


باب شراء المعيب 6 


م 
فقد يقصد الإنسان شراء العمياء [ابتغاء الثواب » كما يقصد|(© الصحيحة » فلما 
لم يختص » حملت الوكالة على الأمرين. 

ومن أصحابنا من قال: إن الله تعالئ أوجب عتق رقبة » وذلك يقتضي [ كمال 
الأجزاء] (2, ولو وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء» فلما وكله بشراء عبد أو 
جارية » وذلك يقتضي () سلامة الأجزاء» حمل علئ [الجميع](). 

وجه قولهما: أن الوكالة محمولة على العادة » وفى العادة أن الناس لا يشترون 
العمياء» ولا المقعدة» وقد [يشترون]0* المعيب [و]الصحيح ؛ فإذا كان العيب 
لا يفوت ]7 منفعة الجنس جازء وإذا قَوْت منفعة الجنس لم يجز. [١41/ب]‏ 

قال: وإذا قال: اشتر لي جارية تخدمني [أو للخدمة] » أو عبدا [للخدمة]©, 
ع لا فاشترئ له عمياء» أو مقطوعة اليدين» أو الرجلين» لم 
يجز في قولهم [- جميعا] ؛ لأنه بيّن ما يصلح للعمل» وما لا يصلح للعمل لا يدخل 
الا اشتر لى جارية أطوّهاء فاشترئا له أخت الآمرء لم يجز؛ 


لأنه بين الوكالة فيما يحل وطؤهاء فما هو حرام علئ التأبيد لا يدخل فيه. 


ات لي 


)١(‏ طمس في أء والمثبت من ل. 
)2 طمس في أء والمغبت من ل. 
(م) في ل (لا يقتضي) . 

(:) طمس في أ» والمثبت من ل. 
() طمس في أء والمثبت من ل. 
)30( في أ (يعود) والمغبت من ل. 
(0) في أ (للخز) والمثبت من ل. 


١ 11/ 


بات 
الوكالة بشراء الغنم والبقر واللَحْمَان والفاكهة والأطعمة 
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قال بشر: سعمت أبا يوسف يقول فى رجل أعطئ رجلا عشرة دراهم فقال: 
اشتر لي بها طعامًا: فإنه لا يجوز له أن يشتري بها إلا الحنطة والدقيق » ولو اشترئ 
بها فاكهة أو لحما لم يلزم الآمرء وكذلك الخبز لا يجوز. 

ولو كان دفع إليه درهمًا جاز في الخبز إذا جاء بالدرهم ونحوهء جاز في 
الخبز والحنطة والدقيق » وإذا كثرت الدراهم لم يجز إلا على الحنطة والدقيق . 

وجملة هذا: أن الطعام في الإطلاق اسم للحنطة ودقيقها » وقد يستعمل في 
سائر ما يستطعم » فالوكالة فيه محمولة علئ دلالة الحال» فإذا دفع الرجل [إليه] 
مالا كفي فقال: اشتر لى به طعامًا» ففى العادة أن ذلك القدر لا يشترئئ به الخيز 
والفاكهة دفعة واحدة» فحملت الوكالة على الحنطة والدقيق المدخر للأوقات. 

وإذا دفع درهمًا واحداء فهذا القدر لا يشترئ به الحنطة في العادة» فحمل 
ذلك على الخبز وما يؤكل فى الحال. 

[قال]: وإذا دفع إليه دراهم كثيرة وهناك وليمة» فقال: اشتر بها طعامّاء 
فاشترئ الخبز» جاز ؛ لآن الولائم يُحتاج فيها إلى الخبز الكثير » [والحنطة]() 
لا تحتاج إليها فيها. 

فأما ذِكْرٌ أبى يوسف للعشرة؛ فعلئ عادة أهل زمانه» وشدة الرخص 
)١(‏ في أ (الطعام) والمثيت من ل. 
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عندهم ) فالعشرة لا يشترئ بها الخبز دفعة واحدة» فأمّا الآن: فقد يشترئ بها 


ذلك فاعتبر فيه العادة بحسب الوقت. 


قال: لو أمره أن يشتري له كَبْشَاء فاشترئ له تَعْجَةَ لم يلزمه» وكذلك لو 
قال: اشتر لي عَنَاقَا» فاشترئ جديا ؛ لأن الكبش عبارة عن الذَّكَرٍء فإذا ادر 
النعجة فقد اشترئ غير ما وكله به» والعتاق عبارة عن الأنفئ » فإذا اشترئ الجَديَ 
فقن اقترص غير ها و كله فيهة 


قال: ولو أمره أن يشتري له قَرَسسَاء أو بِردَوْناً©» وسمئ له الغمن» فاشترئ 
له رَمَكّة(") من الخيل والبَرَاذِيْنَ» فإن هذا لا يجوز على أهل الأمصار» ويجوز 
في البلدان التي تتخذ فيها والحُجُور" والرّمَاك؛ لأن الفرس واليردون اسم 
للذكر» فلا يدخل فيه الأنثئ » فأما للبادية والذين يولدون الخيل فغرضهم الإناث 
دون الذكور» فحمل الأمر فيهم علئ العادة. 

فأما البغال7؟2 فيجوز فيها الذكر والأنثئ في الأمصار وغيرهاء ما لم يسم 
[له] أنثئ [فيخالفه] © إلى الذكر أو ذكرًا فيخالفه إلى الأنثى ؛ لأن البغال اسم 
جنس » فيتناول الذكر والأنث؛ وأما البغل فهو اسم للذكرء والبَغلة [اسم] 
للآنئئ » فلا يدخل فيها غيرها . 
)0 (البرْدُون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية» عظيم الخلقة » غليظ 

الأعضاء » قوي الأرجل » عظيم الحوافر» والجمع براذين» . المعجم الوجيز (برذن) . 
(؟) «الدَّمَكَةُ: الأنثى من البراذين» والجمع رمّاك». المصباح (رمك). 
() «وحِجْد: أنثى الخيل » وجمعه حَجُور) . المعجم الوسيط (حجر). 


(:) «البَفْلّ: ابن الفرس من الحمار» والجمع أبغال» وبغَّال» والأنئى بغلة». المعجم الوجيز (بغل). 
(5) في أ (مخالفة) والمغبت من ل. 


ايل 


3 كتاب الوكالة :. 
[قال]: ولو قال: اشتر لي عشرة من البّراذين» لم يلزمه أنئئ إذا كان في 
مواضع لا يتخذ فيها الحجور والرّمَاك ؛ لأن البردون ليس باسم جنس ء وإنما هو 
اسم للذكر» فجمعه [لا ]7 يدخل فيه الأنثئ كالرجال. 
ولو قال: اشتر لي من البقر عشرًاء جاز في الذكور والإناث ؛ لأن البقر اسم 
جنس »ء فيتناول الذكر والأنثن . 
ولو قال: اشتر لي بقرة » فاشترئ ثورًا لم يجز ؛ لأن البقرة اسم للأنثى . 
[قال]: فإذا قال: اشتر لي عشر بقرات » لم يكن فيها ذكر؛ لأن التاء للتأنيث. 
ولو قال: اشتر لي ثورًا فاشترئ بقرة » لم يجز؛ لأن الثور اسم للذكر. 
[قال]: ولو أمره أن يشتري جنسا من الطير فسَّمّاهء جاز فى ذلك الذكر 
والأنثى ؛ لأن الواحد من ذلك والجماعة سواء» وهذا كالعصفور والحمام؛ لأن 
الآفبم للعسن نباو الذكزبوالاض #كالاسات» 
[قال]: ما خلا الدجاج» فإنه يجوز في الجماعة الذكر والأنثى » فإذا سمى 
الدجاجة لم يجز إلا الأنئى'"؛ لآن اسم الجمع في الدجاج يصلح للذكور. 
قال الشاع 0©: 
)٠‏ ما بين المعقوفتين مزيدة من ل. 
(؟) وقال الجوهري في الصحاح: (... الواحدة دّجاجة للذكر والأنثى ؛ لأن الهاء إنما دخلته على أنه 
واحد من جنس.ء مثل حَمّامة وبّطة). (دجج). 
ف في أ (لما مررت علئ.... وضرب بالنواقيس) » وفي الصحاح (تذكرت) و(ضرب)» والمثبت 


والشاهد لجرير كما في معجم ما استعجم للبكري » ص 41 ؛ وفي اللسان لابن منظور؛ والجوهري- 


ل 


: باب الوكالة بشراء الغنم والبقر والنّحْمَان والفاكهة والأطعمة بج 
2 822 2 > 06خ الت إن 
[لما مسووت بالديرين ار في طه حاتت الدجاج وقرع تالتوافيسن ] 
فأما الدجاجة قالها فيها للتأنيث » فلا يتناول الذك 7" . 


[قال]: ولو قال: اشتر لي بعيرًا؛ فاشترئ [له] ناقة » لم يلزمهء ولو قال: 
اشتر لي ناقة » فاشترئ بعيرًا لم يلزمه ؛ لأن البعير اسم للذكر » والناقة للأنثئ . 


2 


ولو قال: اشتر لي إ|ِبُخْتيّة]""» لم يلزمه إلا أن يكون في بلده لا يشترئ 
فيها العرَابٌ ؛ لأن البْختَ عبارة عن ضرب من الإبل يشتد سيره؛ وذلك من 
العراب خاصة » فيحمل الاسم عليه» وإن كان في بلد لا يباع العراب فيه حمل 


وقد قالوا: إن ذلك فى بلاد العجم» ل ا 
في 2 زر شي 


ولو(" قال: اشتر لي بقرة» فاشترئ جاموسة» لم يجز؛ لأن الاسم لا 
يتناولها علئ الإطلاق ٠.‏ 


قال: ولو أن رجلا أعطئ رجلا درهما فقال: اشتر لى به لحمّاء فاشترئ 
[به] من لحم المعز أو الضأن على ما يشتري الناس: فهو جائزء وكذلك لحم 


- في الصحاح (دجج). 

)١(‏ قال الجوهري: (إنما يعني رقا الديوك)). الصحاح (دجج). 

(؟) في أ (عبيدا) والمثبت من ل. 
«البخْت: الإبل الخراسانية » واحدها بُختي » والأنثئ بُخْتِيّة » والجمع بحّاتي». انظر: الصحاح ؛ 
المعجم الوجيز (بخت). 

(0) في ل (قال: ولو أمره أن يشتري له...). 


١ا/ا‎ 


البقر والوبل» هذه لحمان الناس التي تباع في الأسواق» وهذا صحيح » والمعتبر 
في ذلك عادة كل بلد» فإن كانوا يعتادون في الأسواق شراء جميع ذلك حُمِلَ 
غجدة لأن الامو بعاء فيه > فأنا أن فالا بق عدر انعا دع تاذ متم الام غلبا : 
فكذلك الضأن والمعز علىن حسب العادة. 


قال: ولو اشترئ بطونًا لم يلزم الآمر وإن كانت لحمّاء وكذلك الأكباد 
والكروش والأكارع والرؤوس ؛ لأن هذه الأشياء لا تشترئ كما يشترئ اللحم 
وإن كانت لحمّاء والوكالة تحمل علئ العادة دون الاسم . 

ولو حلف لا يأكل لحمّاء فأكل هذه الأشياء حَنث ؛ لأنها تصنع كما يصنع 
اللحم» فهي لحم» وإن لم يعتاد شراؤها كما يشترئ اللحم» وليس يمتنع أن 
تختلف اليمين والوكالة » ألا ترئ أن الطعام في الوكالة اسم للحنطة ودقيقهاء ولو 
حلف أن لا يأكل طعامًا فأكل سكرة حَنِتٌ . 

قال: ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يشتري له لحم بدرهم » فاشترئ له كبداء 
لم يلزمه» إلا أن يكون في بلد لحمها الذي يباع في أسواقها الكبود ؛ لأن الوكالة 
محمولة علئ ما يباع في العادة دون ما يتناوله الاسم » ألا ترئ أنه لو اشترئ 
قديلً)(00) لم يجز وإن كان الاسم يتناوله ؛ لأنه ليس هو اللحم الذي يباع في العادة . 

وكذلك لو اشترئ صفيف الوحش [515/|] فهو لحم ولا تتناوله الوكالة. 

قال: ولو اشترئ [له] لحمًا مطبوخا أو مشويًا لم يجز ذلك على الآمر ؛ لأن 
شراء اللحم في الإطلاق إنما يراد به ما لم يعمل منه» فإذا أرادوا المعمول قالوا: 
شِوّاء » فإذا اشترئ لحم الطير أو الوحش » فإن كان في بلده يباع ذلك فى أسواقها 
)00 «القَدِيد من اللّحم: ما مُطِع طولاً ومُلّح وجُقَفَ في الهواء والشمس». المعجم الوجيز (قدد) . 

١ 


ومنه يشتري الناس جاز ؛ لاجتماع الاسم والعادة فيه. 

[قال]: ولو أمره أن يشتري له لحمًا بعشرة دراهم, فاشترئ شاة حيّة» لم 
يلزمه ؛ لأن اسم اللحم لا يتناولهاء فإن اشترئ شاة مذبوحة غير مسلوخة» لم 
يلزم الآمر ؛ لما بَيّنَا أن الوكالة تحمل على ما يتبايعه الناس» والناس لا يبيعون 


المذبوح قبل السلخ . 
فإن اشترئ مسلوخة؛ جاز؛ لأنه لحم يعتاد الناس بيعه على هذه العادة 
والصفة. 


قالزا ولو فرعيل مننافرا سول كاتاايق العانان فا مروراة أنتيتدرق له 
لحمًا بدرهم » وإنما يباع [في] ذلك [البلد] المطبوخ والمّشوي» فأيهما اشترئ 
له جازء وهذا إنما خصه بدليل الحال ؛ لآن الغريب لا ينتفع باللحم إلا أن يكون 
تحيولاً #4 فحمل الوكالة علق العادة : 

تان :ولو [أذ رجلا أمن زجلا أن يقتري ]© لمرسمكًا [بذرهم] + فهذا على 
الطري الكبار دون المالح والصغارء إلا أن يقول مالِحًا أو صِغارًاء إلا أن العادة 
في شراء السمك هو الطري الكبار» فأما المالح فله اسم يختصه» والصغار له اسم 
يختصه ) فحمل الآسم على الظاهر. 

قال: ولو ألزمته المالح لألزمته [الصّحْتاء”"" من الصبر] ؛ لأنها من السمك . 


قال: ولو أن وهلا امل وجل اأنتتعرى لسراساة فهذا على رؤوس الغنم 
دون رؤوس البقر والإبل» وهو علئ المشوي منها دون النّيء. 


)١(‏ في أ (اشترئ) والمثبت من ل. 
)١(‏ «الصَّحْنَاء: إدام يتخذ من السمك الصغار المْمَلح). 
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اك ااا وهو 
5 © 
ولو حلف لا يأكل من رأس شيئّاء فأكل من رأس بقرة أو بعير أو شاة 
حَدِث » وإن كان رأس سمكة أو طائر [ أو جرادة] لم يحنث » وهذا يعتبر فيه العادة 
أيضا » وكان قول أبي حنيفة الأول: أنه إذا حلف لا يشتري رؤوسًاء حمل على 
وقال أبو يوسف ومحمد: على الغنم. 
وهنا لسن بخلات» وإنما البمية محمولة غلن ما يعناده الناسن 0 
ثم تركوا الإبل » فرجع أبو حنيفة عن ذلك . 
وأفاكيا" | ألجانا عل عضريين |9" فنن 1ك الناتن كيسن القوة قال ذلك 
علئ الغنم خاصة. 
والباب كله محكي عن أبي يوسفف , ومذهيه: أن الاسم يختص الغنمء إلا 
أنه قال ذلك فى الشراء» وقال فى الحلف بالآأكل: إنه محمول على الإبل والبقر 
والغنم» لأنها قد يكبس في [التنانير]'" ؛ وإن لم يعتاده» فالاسم يتناولهاء 
فيحنث بهاء ولا يتناولها الوكالة كما قال في الوكالة باللحم: إنها لا تحمل على 
فأما رؤوس العصافير والجراد والسمك » فلا تكبس بحال » فلا تحمل عليها 
الوكالة و[لا] اليمين» وإنما حص الوكالة بالمكبوس دون التَّيء ؛ لأنها محمولة 
)١(‏ بمعنئ: أي يُطمٌ به التنور أو يُدّخل فيه» كما في المغرب (كبس). 


)١(‏ في أ(علىئ غيرهما) والمثبت من ل. 
() في أ (الناس) والمثبت من ل. 
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علئ العادة » وفى العادة أن الناس إنما يشترون في الأمصار الرؤوس المعمولة ‏ 
ولا يشترون النّىء منهاء فحملت الوكالة على ذلك . 

وقال [بشر] في نسق روايته عن أبي حنيفةٍ: وليس للوكيل ولا للمامور ان 
يوكل غيره » ولا بأمر غيره» إلا بمحضر منه» فإن أمر غيره أو وكل غيره فاشترئ 
بغير محضر منه لم يلزم [الآمر] » وقد إِبَينَا هذه المسألة » وذكرنا أن الموكل رضي 
برأية + ولم يرضن برأئ. غيره: 

وأما إذا باع الوكيل الثاني بمحضر الوكيل الأول » فقد نفذ العقد برأيه » وهو 
يوكل في ذلك من أحبٌ ؛ لأنه فوّض إليه الرأي» ومن رأيه التوكيل ]20 . 

قال: ولو أمره أن يشتري له لحمًا بدرهم » فاشترئ له شحمٌ البطن والألية؛ 
لم يلزم الآمرء ولزم المأمور؛ لأن هذا ليس بلحمء ولا يتخذ منه ما يتخذ من 
اللحم» فلم يدخل تحت الأمر. 

[قال: ولو أمره أن يشتري له أَلْية فاشترئ له شحماء أو أمره أن هري 
شخَمًا“فاشترئ ألية» لم يلزقة: لأن كل والحد«منهما لا يتناولة: اننم الآخرع 
ويقصد منه ما لا يقصد من الآخر](. 


قال: ولو أمره أن يشتري له اللبن» فاشترئ لبن البقر أو الغنم [جاز] » فإن 


(1) ما بين المعقوفتين زيدت من ل وساقطة من أ. 


١7 


0 كتاب الوكالة 5 

كان في أيام لبن البقر [أو غيره] » فهو علئ لبن الغنم دون لبن البقرء إلا أن يسمي 
البقرء أو يكون في بلده الغالب منها لبن البقر | أو يتساويان] . 

وكذلك [السّمن] وهذا محمول علئ العادة» فإن كان في العادة يباع هذا 
وهذا في الأسواق علئ حدّ واحد» والاسم يتناولهماء والعادة جارية بهماء فيلزم 
الموكل ؛ وإن كان في العادة يغلب ابتياع لبن الغنم فالوكالة عليه» إلا أن يسمي 
البقر. 

ولو أن رجلاً حلف لا يذوق لبنّاء فهذا [محمول] على لبن الإبل والبقر 
والغنم ؛ لأن الأيمان لا يعتبر فيها العرف في البياعات» وإنما يعتبر العرف في 
التسمية » وكل واحد من هذه الأنواع يتناوله الاسم في العادة» ولو ذاق لبن آدمية 
لم يحنث ؛ لأن ذلك لا يعتاد تسميته لبا على الإطلاق » ولا يشربه الناس في 
-- فَصّل: | احتمال الآمر علئ المعتاد بيعه في الأسواق] 

ولو أمره أن يشتري له بيضًا كان هذا علئ بيض الدجاج دون ما سواه؛ لأن 
البيض الذي يعتاد بيعه فى الأسواق هو بيض الدجاج دون ما سواه. 

ولو حلف لا يأكل بيضاء كان على بيض الطير دون [بيض السمك]20؛ 
لأن بيض الطير”" يعتاد تسميته بيشًا » (وقد بَيَنَا أن اليمين محمولة عل ما يعتاد 
بالتسمية» فأما بيض السمك فلا يعتاد تسميته بيضًا)(© على الإطلاق . 
(1) في أ(غيره) والمغبت من ل. 


(؟) في ل (الصيد). 
(9) ساقطة من ل. 
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قال: ولو حلف لا يأكل لحمّاء فأكل شحم بطن لم يحنث » وكذلك إن أكل 
أليةَ ب لأن [كل] واحد منهما لا يتناوله اسم اللحمء وإن أكل صفيف7 وحش 
مكسودا كان أو قديداء أو لحم طير» أو شحم الظهر 7" ؛ فإنه يحنث ؛ لأن الأيمان 
تحمل علئ ما يعتاد بالتسمية » وهذا كله يسمئ لحما. 
فأما شحم الجنب فهو لحم سمين » ألا ترئ أنه يتخذ منه ما يتخذ من اللحم » 
[ولا يفرد عن اللحم بالبيع ] . 
[قال: ولو أكل مُُخًا أو دماغ الرأس» لم يحنث ؛ لأنّ هذا لا يتناوله الاسمء 
ولا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم» فلا يحنث بتناوله] . 
قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل أمر رجلاً أن يشتري له ثوبًا ولم 
يسم جنسه ولا ثمنه» ودفع إليه الدراهم أو لم يدفع » قال: هذا لا يجوز. 
الغوب مجهول الجنس » وكذلك الدابة مجهولة الجنس » يتناول اسمها الخيل 
والحمير والبغال» وكذلك المملوك » وإذا جهل الجنس » كثرت الجهالة فلم تصح 
الوكالة وإن سمئى الثمن. 
وكذلك لو قال: اشتر لى دارًا؛ لأن الدور تختلف باختلاف البلدان 
والمواضع من كل بلد» فصارت كالأجناس . 
وكذلك لو قال: اشتر لي جوهر ؛ لأنه اسم لأجئاس مختلفة . 
١ (00)‏ الصَّفية ٠من:‏ ااصففت اللي فهو صفيف » أي : قديد مجفف في الشمس » وصففته علئ النار 


لينشوي». المصباح (صفف). 
(؟) في ل (الطير). 


١و7‎ 


قال: | فلواسكئ جنس الثوب ولم يُسم ثمنه» كان جائزًا » فإن جمعهما فهو 
أجوزء وكذلك] لو سمّئ جنس الجارية ولم يسم الفمن» جاز» وإن سمئ الثمن 
مع ذلك فهو أجوز؛ وذلك لأنه إذا سمّى الجنس والصفة معلومة بحال الأمرء 
فكأنه ذكر الجنس والصفة » وأما إذا بيّن الثمن فقد بيّن الصفة نطق(" » فهو أولى 
من الرجوع إلى دلالة الحال فيها. 

ولو قال: اشتر لي دار(" في موضع كذاء أو حبّة لؤلؤء أو فص ياقوت 
أحمرء ولم يسم الثمن» فإن ذلك لا يلزم الآمر؛ لأن الجنس هاهنا معلوم » وهو 
يتفاوت تفاوتًا كثيرا » لا يدل عليه حال الآمرء فلم يكن بد من بيان الثمن . 

وقال الحسن: قال أبو حنيفة: إذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية أو 
خادمًا أو غلامًا » ولم يسم ثمنًا ولا جنساء فالوكالة باطلة » وإن قال: بألف » فهي 
. ثزة [*٠:/ب]ء‏ وهذا على ما بيّناه. 

قال ةنفإن اتقرى جاونة تناه أى شزذاوه: أو املف أو يها 2ت أن 
عَوَرء أو عَمْيَاء؛ أو قطعاء اليدين والرجلين » بعد" أن يكون مثلها يشترئ بمثل 
ذلك الثمن » جاز على الآمر فى قول أبى حنيفة وزفر. 

واقاك أن بوسف لقن ال أددرهري العوواة و لذ تطكام الندي ولا 
الرّجِلِين» وله أن يشتري العَوْرَاءء أو من بها عيب فاحش » بعد أن يكون مثلها 
تعمل أو ينتفع بها وتشترئ بمثل ذلك الثمن » وهذا على ما قدمنا من الخلاف . 


() في ل (مطلقًا). 
(؟) في ل (ذراعا). 
() في ل (بمقدار). 
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وإنما يشترط أن يكون مثلها تشترئ بمثل ذلك الثمن ؛ لأن الوكيل بالشراء 
لاا يجوز عقده إلا بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة. 

وقال أبو حنيفة: لو وكله أن يشتري له جارية بيضاء» أو حبشية» أو 
خراسانية » أو سندية » ولم يسم ثمنًاء فاشتراها على الصفة التى وصف له بثمن 
قليل أو كثير لزم ذلك الآمرء بعد أن يكون مثلها تشترئ بمثل ذلك ؛ لأنه بيّن 
الحسن والصفة» نتلك: الجهالة: 

ولو أمره أن يشتري له جارية بألف . فاشترئ له جارية بثمان مائة» ومثلها 
تشترئ بألف » جاز ذلك على الآمر ؛ لأنه حصل له الصفة المقصودة وزاده خيدًا 
بنقصان العوض . 

قال ابو اللحصق نان وكلها آنا شعي اله عدار نوعقي(" ومانة ذومان: 
فاشتراها بأقل من مائة دينار» جاز ؛ لما قدمنا(" . 

وإن اشتراها بدراهم تكون قدر مائة ديئار أو أقل» جاز على الآمرء وهذا 

وقال زفر: لا يلزم الامر أن يشتريها بمثل ما سمئ له من النوع الذي سمّى . 

قال أبو الحسن: والمشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أنه 
لا يجوز أن يشتريها بالدراهم كما قال زفر؛ لأن الدراهم والدنانير جنسان 
ميختلفان + وإذا أمرهبالشراء«بالذراهما لم.يجر أن يشترى بالدنانير 7" و كما لي 
)١(‏ في ل (بيضاء). 


(؟) انظر: الأصل .781/١١‏ 
(6) في ل (بأحدهما لم يجز أن يشتري بالآخر) . 


ايل 


اشتراها بحنطة أو شعير 


وجه رواية الحسن: أن الدراهم والدنانير أجْريا مجرئ الجنس الواحدء 
ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترئ شيئًا بدراهم نسيئّاء لم يجز أن يبيعه من بائعه 
بدنانير أقل من ذلك . 

وقالوا و في الشفيع إذا بلغه أن الدار بيعت بألف» فسلم ثم علم أنها بيعت 
بدنائير قيمتها ألف » صَمحّ تسليمه . 

وإذا أجرنا فى هذه المسألة مجرى الحين الواحد ؛ فكذلك الوكالة #:ولآن 
نقل أحد الجنسين إلى الآخر يَتَسَهَّلء فصار الشراء بأحدهما كالشراء بالآخر. 


وليس هذا كما لو اشتراها بحنطة» أو شعير» أو مكيل» أو موزون؛ لأن 
يصعب » فلو ألزمناه المُوّكل لألحقنا به الضرر . 

قال الحسن: قال أبو حنيفة: ولو أمره أن يشتري له طيلسانَ”' بمائة درهم, 
ولم يسم جنسهء أجوّزة" ذلك» وكذلك لو أمره أن د يشتري له ثوب خرٌ بمائة 
درهم » جاز ذلك » وهذا محمول على أن جنس الطيلسان معلوم بحال الآمرء 
وذكر الثمن يقوم مقام الصفة. 
للق «الطَيِلّسَانَ - فارسي مُعرّبٍ: : من لباس العجم» والجمع طَيَّالِسَة) عد لي المفواج ؛ وفي المعجم 

الوجيز: الطَبَلْسَانَ: ضرب من الأوشحة يلبس علئ الكتف » أو يحيطٌ بالبدن؛ خال من التفصيل 


والخياطة ؛ أو هو ما يُعرف في العامية المصرية: بالشّال». (طلس). 
)١(‏ في ل (أجزت). 


ليل 
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قال: وإن أمره أن يشتري له حنطة ولم يسم كيلاً ولا ثمنًا بطلت الوكالة ؛ 
لأنه لا يعلم مقدار ما يشتري منهاء فكثرت الجهالة لجهالة القدر(" . 
قال: فإن سمئ كيلاً جاز» سمئ ثمنًا أو لم يسم وكذلك الدقيق والسمن 
والعسل والزيت والبزر؛ وذلك لأن القدر يعلم ببيان قدر الشمن » والجنس معلوم » 
[فقلت]2"2 الجهالة . 
قال أبو حنيفة: إن قال: اشتر لي دَمهْنًا بدرهم » فأيّ دّهْنْ اشترئ جاز»ء وإن 
قال: اشتر لي فاكهة » فأي فاكهة اشترئ مما يباع في الأسواق جاز؛ لأن هذا وإن 
اختلف جنسه فهو معلوم بالعادة» فكأنه خيّره في الأنواع . 
ولو قال: اشتر مما يباع في الأسواق» جاز؛ لأن هذا وإن اختلف جنسهء 
فهو معلوم بالعادة » فكأنه خيّره في الأنواع . 
[قال]: ولو قال: اشتر لي لحم بدرهم» فاشترئ لحم غنم أو لحم إبل أو 
بقر من الذي [ينصب]7(" في الأسواق» جازء وقد بَيَنَا هذا فيما تقدم. 
وقال زفر- نسق روايته عن أبي حنيفة : وليس للوكيل ولا للمأمور أن يوكل 
غيره» ولا يأمر غيره إلا بمحضر منه» فإن أمر غيره فاشترئ بغير محضر منه لم يلزم 
الآمرء وقد بَيّنَا هذه المسالة» (وذكرنا أن الموكل رضي برأيه ولم يرض برأي 
غيرة: 


)١(‏ في ل (وكثرة الجهالة كجهالة القدر). 
(؟) في أ (فغلب) والمثبت من ل٠‏ 
(0) في ل (يقصب). 


لحيل 


كتاب الوكالة 


0ك 
فأما إذا [اشترئ]() الوكيل الثاني ممحفيو نين الوكين الأول ققد املد 
العقد برأيه» وهذا مقصود الموكل . 
قال: ولو قال الآمر للمأمور: ما صنعت من شيء فهو جائزء فللمأمور أن 
يوكلّ بذلك من أحب ؛ لأنه فوّض إليه الرأي ؛ ومن رأيه التوكيل ٠‏ [والله أعلم]”". 


() في أ (باع) والمغبت من ل. 
(؟) انظر: الأصل ١178/١١‏ وما بعدها. 


١1م8‎ 


الوكالة في البيع 


0-2 كت 
قال: وإذا وَكلّ [رجلٌ] رجلاً ببيع شيء له كائنًا ما كان» فوكالته جائزة» 
وله عند أبى حنيفة أن يبيعه بأي قدر من الثمن شاءء قليلاً كان أو كثيراء أو بأي 


شيء كان الثمن عيئا أو ديئاء وهذه رواية أبي يوسف ومحمد. 


وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر: إذا باعه بشي”" بعينه يساوي ما باعه جاز . 

وأما جواز الوكالة بالبيع ؛ فلمًا قدّمنا أن الإنسان لا يقدر أن يتصرف في 
أمواله بنفسه [لكثرتها] » فلو لم يجز له التوكيل ؛ أذّئ إلى الإضرار بهء ولأنه 
يملك البيع » وهو مما لا يسقط بالشبهة » فملك أن يوكل به. 

فأما مقدار الثمن فعند أبي حنيفة: إذا أطلق الوكالة جاز بيع الوكيل بالقليل 
والكثير » وقالا: لا يجوز بيعه إلا بمثل قيمته أو بنقصان يسير. 

لأبي حنيفة: أن الأمر متعلق بالعين التي وكل ببيعهاء بدلالة أنه لو لم يسمها 
لم تصح الوكالة » والأمر عام في جميع الأثمان» فوجب اعتبار عمومه إلا أن يمنع 
منه مانع ؛ ولأنه سمّئ ما يجوز أن يكون ثمنّاء فكأته سمّى ثمن المثل . 

وليس كذلك الوكيل بالشراء ؛ لآن الأمر لا يتناول الفمن المشترئ به ؛ لأن 
صحة الوكالة لا تقف على تسميته» فلا تتعلق بالعين المأمور بشرائهاء لأنها على 
ملك الغير» فلم يجز اعتبار عموم الأمرء وليس هناك مال تعلق به الأمرء فلم يبق إلا 
(1) في ل زيادة (شينًا معيّنا) . 


لديل 
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أن ينفذ تصرف الوكيل حكما ؛ فلا يجوز إلا بالنقصان اليسير » كبيع الأب والوصي. 


وجه قولهما: أن الوكالة مخصوصة بالعادة» وفي العادة أن الإنسان لا يبيع 
بالشمن اليسيرء فلم يحمل الأمر عليه ؛ ولأن النقصان الكثير في معنى الهبة» 
بدلالة أنه يكون من الثلث» وهبة ملك الغير لا تجوز. 


وأما إذا باع بغير الأثمان» جاز عند أبي حنيفة ؛ لأن الأمر بالبيع ينتظه(" 
الجميع » ولأنا لو اعتبرنا الأمر فهو عام» وإن اعتبرنا العادة فالناس يبيعون تارة 
بالاثمان» وتارة بغيرها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوكيل إلا بالأثمان؛ لأن إطلاق 
البيع يقتضي مبيعً”"" وثمئّاء وما سوئ ذلك يقال فيه [مقايضة]("» فلم يدخل 
تحت إطلاق البيع. 


فأما رواية الحسن ]|/:١4[‏ إذا باع بعَرْض 47): فهو مخالفة للرواية المشهورة ؛ 
لآن الظاهر من قول أبي حنيفة: أن بيع الوكيل يجوز بالقليل والكثيرء سواء 
بالأكماك أو بالاعيان: 


ووجه رواية الحسن: أن البيع إذا وقع بالأعيان» فالوكيل مشتر لها بالسلعة 
التي وكل ببيعهاء والوكيل بالشراء لا يجوز أن يعقد مع العَبْنِ الكثير”*». 


(0) في ل (يتضئّن). 
(0) في ل (بيعًا). / 
() فى أ (مقارضة) والمثبت من ل «وَالمُقَايِصَة: بيع السلعة بالسلعة». التعريفات (المقايضة). 
(:) «والعدض - بالسكون -: المتاع » قالوا: والدراهم والدنانير عَيْنٌ » وما سواهُما عَوْضء والجمع: 
عَرُوضصٌ» . المصباح (عرض) ٠‏ 
(5) «العَبْن الفاجش: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين » وقيل: ما لا يتغابن الناس فيه) . التعريفات 
(غبن). 
:10 
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وأما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه فهو علئ وجهين: 
ع و 

إن كان مما لا ضرر في تبعيضه: جاز في قولهم» مثل أن يوكله ببيع كر 
حنطة » فيبيع بعضه» أو يوكله ببيع عبدين فيبيع أحدهما؛ لأن قوله: بِعْ؛ عام 
في 7" بيع الجملة صفقة واحدة؛ وفي بيعها صفقتان» وليس في تفريق ذلك ضرر » 
[وأما إذا كان في التفريق ضرر] : مثل أن يوكله ببيع عبد فيبيع نصفه » فذلك جائز 
عند أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: قود عه التصفة إلا انمع الامد: 

لأبى حنيفة: أن قوله: بع » ينتظم الجملة وبعضها ؛ بدلالة أنه إذا وكله في بيع 
الحنطة جاز أن يبيع بعضهاء فإذا باع بعض العبد فقد فعل ما اقتضاه الأمرء فجاز . 

ولأن من أصله: أنه لو باع الجميع بالثمن الذي باع به النصف جازء فإذا 
باع به النصف فقد زاد الآمر خيرًا» وليس هذا كما لو وكلّه بشراء عبد» فاشترئ 
نصفه ؛ لأن الشركة في العبد عيب فاحش» وقد أدخل الضرر فيما عقد عليه 
بالوكالة » فلم يلزم الآمر. 

وفى مسألتنا: أدخل الضرر فيما لم يبعه» ومخالفة الوكيل فيما لا يقع عليه 
العقد لا يمنع من جواز عقده في غيره. 

وجه قولهما: أن الشركة عيب فاحش» فإذا باع النصف ألحق بالموكل 
الضرر فى الباقى » فلم ينفذ عقده» ووقف علئ إجازة الآمر. 


وقد عطاقي اتن بويت ونسوو لالز كي عرق فيد ذا" | افد لك 


00 في ل زيادة (في جميع) ٠‏ 


١م‎ 


كتاب الوكلة 6 
: 5 د ْ : ري 


بنصفه ]220 قال أبو يوسف: إن أعتقه الآمر جاز» وإن أعتقه الوكيل لم يجز. 

[وقال محمد: إن أعتقه الوكيل جاز» وإن أعتقه الموكل لم يجز] . 

لأبي يوسف: أن الوكالة إذا تعلقت بعين لم يملك الوكيل أن يشتريها 
لنفسه » فلما اشترئ نصف العبد وفى ذلك ضرر» وقف على إجازة الآمرء فإذا 
أعتقه فقد أجاز الشراء ؛ ولأن العقد لو لم يقف علئ الآمر لم ينفذ بإجازته» وللزم 
الوكيل 4 لآن القراء لأ يفقت 

وجه قول محمد: أن الوكيل لما ابتاع على وجه خالف به الآمرء لزمه الشراء 
كما لو وكله أن يشتري بقدرٍ فاشترئ بأكثر منه» إلا أنه لا يقف ؛ لأن الوكيل يقدر 
بحكم الوكالة أن يشتري الباقي فتزول المخالفة » فوقف لهذا المعنى على الوكيل» 
فإذا أعتقه الآمر لم يجز. 

0 د اليد حي سا ل لمر 
التصف الباقي و 0 عليه ] . 


ومن هذا النوع قال أبو حنيفة: إذا وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف 
قيمتهما سواء» فاشترئ أحدهما بستماثة » لم يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر ببقية 
الألف. 


وقالا: : يلزمه إذا كانت الزيادة يتغابن في مثلها » وكان يمكن أن ي* يشتري العبد 


)١(‏ في النسختين (اشترئ نصفه) والمثبت هو ما يدل عليه السياق. 


الملل 
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الباقى ببقية الألف. 


لآم تحيفة: أده نكا نو كله بع كينها بالل ضهنا شواءة فكأئه وكله أن 
يشتري كل واحد بخمسمائة » فإذا زاد على ذلك لم يجزء قلت الزيادة أم كثرت . 


وجه قولهما: أنه إذا ازداد زيادة يتغابن في مثلها ) ويمكن أن يشتر ف الباقي 
بي الال فلم يحصل الخلاف ؛ لأن القسمة تقع بالحزر(© والظن» فإذا لم 
[يتحقق ]27 الخلاف جاز الشراء. 


قال أبو الحسن: إذا سمّى الموكل جنسًا من الثمن» أو قدرًا منه» فباع 
بخلاف ذلك الجنس »ء أو بأقل من القدر لم يجز البيع في قولهم؛ لآن الوكيل 
يتصرف من جهة الآمر» فإذا خالف الآمر فكأنه ابتدأ التصرف , وإن باع بأكثر من 
القدر لم يجز البيع في قولهم» وإن باع بأكثر من القدر الذي سمئ له وبجنسهء 
جاز عندهم ؛ لأنه عقد علئ القدر الذي أذن له في العقد فيه » وزاد الموكل خيرًا . 

قال: وكل ما كان خلافًا في البيع » فالسلعة على ملك صاحبهاء لا تزول 
عن ملكه إلا بإجازته ؛ لأن الخلاف في الأمر يجعل الوكيل كالمبتدئ بالبيع بغير 
وكالة فقف عل إجازة الحوكا: 

قال: وكل ما كان خلافًا في الشراء» فالشراء لازم للوكيل المشتري في ملكه 


دون الآمرء ولا يقف الشراء على إجازة من اشترئ له» وإن أجازه الموكل لم 
يلزمه إلا أن يسَلمه المشترئ له فيكون عند تسليمه بيعًا مستقلاً بيئه وبين الآمر . 


)0( «الحَرر: التقدير » ومنه حَرّرت النخل: إذا حَرَضْئّه » والجمع: حَرّرات». انظر: المغرب »؛ المصباح 
(حزر). 
(0) في | (يتبيّن) والمثبت من ل 


١41/ 


كتاب الوكالة 0 

قال: وجملة هذا: أن العقود عندنا تقف على إجازة مجيزهاء ولا فرق في 
ذلك بين [البيع والشراء]”"؛ وذلك لأن البيع إذا نفذ لم يقف. وإذا لم ينفذ 
وقفاء [وكذلك الشراء عندنا إذا نفذ لم يقف» وإذا لم ينفذ وقف] ء فإذا خالف 
الوكيل [الموكل] فهو مشتر في ذمة نفسه» والمبيع عندنا ينتقل إلئ ملكه(©, 
[ثم]”" ينتقل منه إلى موكله بالأمر» فإذا خالف الآمر بقي نافذًا في ذمته» فلم 
يقف ء وإن لم ينفذ وقف . 

وقد قالوا: إن الشراء يقف في مسائل: 


منها: مشتري العبد المحجور» والصبي المحجور»ء وشراء المرتد» ومن 
وكّل بشراء عبد فاشترئ نصفه » وإذا وكله بشراء عبد فاشترك”*) ‏ يعني في ملك 
الموكل » وقف العقد علئ إجازة الموكل . 

والمعنئ في هذه المواضع: أن العقد لا ينفذ فيهاء فوقف» وفيما سواها 
ينفذ في ذمة المشتري» فلا يقف. فإذا أجاز الآمر وسلم المأمور قام ذلك مقام 
البيع المبتدأ فيما بينهما ؛ لأن صحة البيع لا تقف علئ لفظ البيع . 


قال: وإذا أجاز البيع على الموكل بوكالته أو بإجازته» فحقوق البيع كلها 
للوكيل وعليه قبض الثمن » وعليه تسليم المبيع دون الآمرء وهو خصم في العيب 
إن وجده المشتري في المبيع دون الآمر» وعليه الضمان إن استحق العبد دون 
)١(‏ في أ (البائع والمشتري) والمنبت من ل. 
(؟) في ل (الوكيل). 


فرق في أ(لم) والمثبت من ل. 
)0( في ل (فاشتراه) . 


ليل 


باب الوكالة في البيع 


9 
الأدر يهدا قرل ها فا نينا نوكن هله اللكتالة فيما مض 


قال: فإن أبرأ الوكيل المشتري من الثمن » أو أحال به علئ غير المشتري » 
أو أحاله بالشمن علئ المشتري في غيره» أو ارتهن الوكيل بالئمن» أو أقرّه''" على 
المشتري » أو أخذ به عوضا كائئا ما كان» جاز ذلك علئ الوكيل للمشتري بعد 
أن يكون العوض يجوز أن يشتريه بالثمن» وكذلك إن صالحه من الثمن على 
شيء» فذلك كله جائز على الوكيل للمشتري» ليس للآمر إبطال شيء من ذلك 
ولا فسخه» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» غير أنهما قالا: الوكيل ضامن للثمن 
فى ذلك كله للآمر. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز ما فعل الوكيل من ذلك » كله على الآمر» والشمن 
على المشتري كما كان » استحسن هذا أبو يوسف » والقياس ما قالا. 

وجه قولهما في جواز البراءة: أن الغمن في الذمة [14؛/ب] [يثبت له] حق 
الفط الع :و الجمةال :"د كتوق المقنم رطفن لمعه تماق :الو كيل :هتملك 
إسقاط حق نفسه» وإذا أسقطه سقط » كمن باع لنفسه. 

لأبي يوسف: أن الثمن ملك للموكل» فإذا أبرأ الوكيل فقط أسقط حق 
غيره» والإنسان لا يملك إسقاط حق غيره؛ إلا أن على الوكيل الضمان ؛ لأنه 
بالبراءة منع أن يتعين حق الموكل في الثاني » ومنع"' تعيين الملك كإتلااف 


وإذا ثبت أن البراءة جائزة» فكذلك الحط ؛ لأنه براءة عن بعض الثمن» 


)00( في ل (أو آجره عن المشتري) ٠.‏ 


١/0 
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وكذلك التأخير ؛ لأنه إسقاط حق المطالبة في مدة مخصوصة » والوكيل يملك 
إسقاط المطالبة علئ التأبيد وكذلك في مدة؛ ويضمن ؛ لأنه أخر تغيير الحق عن 
مستحقه » ولا فرق بين إتلاف الملك وبين تأخير إيصالها إلى مستحقيهاء ألا ترئ 
أن الخاصمة: اذا اتلفنه العيق هونا | غتها] 19 هعون :عدو | الوضول 
إليها]”" وإن جاز أن يصل إليها في الثاني . 

وَأما أن يشترئ الوكين بالقمن :شيكا مجازع لآن ذللق هبه «نقوط القهة 
حكمّاء وهو يملك إسقاطه قولاً» ويضمن ؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي ضمان 
العرضين . 

وكذلك إذا صالح من الثمن» جاز؛ لأن الصلح موضوع لإسقاط الحق 
كالبراءة » ويضمن ؛ لأن الصلح وإن لم يقتض الضمان فقد منع من تغيير حق 
الموكل» 

قال: وللوكيل أن يوكل في الحقوق التي يُوجبها العقد له وعليه من شاءء 
وإذاوكل الفوكل: في" ذلك لم صر وكالعة» لآنها السف قر ةا لعولا عليه وتوولاك 
لما قدمنا أن حقوق العقد تثبت للوكيل بعقده لا بالوكالة» وكذلك لا يملك 
الموكل عزله عنهاء فصار كحقوق نفسه » فجاز له التوكيل فيها. |والله أعلم] ©. 


)١(‏ في أ (غشّها) والمثبت من ل. 
(؟) في أ(وصولها) والمثبت من ل. 
() انظر: الأصل 51/7/١١‏ -787. 


0 


567 ©( 


بَابْ 
ما يخرجٌ الوكيل من الوكالةٍ 
31000 


5 ع 1 5 4 فى َِ 03 01 5 ٠‏ 

قال [أبو الحسن]: وإذا وكل رجل رجلا ببيع أو شراء أو غير ذلك» ثم 
أخرج الموكل الوكيل من الوكالة [بغير محضر من الوكيل] » فإخراجه باطل» 
وهو علئ وكالته حتئ يشافهه الآمر بذلك» أو يرسل به إليه رسول . 


فإن أخبر الوكيل بإخراج الموكل له من الوكالة رجل على غير رسالة من 
الوك اع وكات امسر يداك عر اهدل؟ أن قير غدل وتان ار عر 1 أو تعيد 4 أو 
أمدّ» أو صبيًا » خرج الوكيل من الوكالة عند أبي يوسف ومحمد إذا علم أن الخبر 
صدق . 

وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك إخراجا حتئن يخبره رجل عدل أو امرأة 
عولك ارسي ورحة ننوإن كانا غير عذلين دوقك هده السالة نينا مفب + 


وت وو ع2 


قال: وإذا مات الموكل أو جُنَّ جُنُونَا مُطبَقًا خرج الوكيل من الوكالة ؛ وذلك 
لأن الوكيل يتصرف بالأمرء وموت الموكل وجنونه يبطل أمره؛ فأبطل تصرف 
وكيله. 

ولا يقال: لو جُنَّ الراهن أو مات جاز بيع العدل» وإن كان يتصرف بأمره ؛ 
لآن الوكالة هناك تعلق بها حق الغير» حتئ لا يملك الراهن العزل» وتعيّنت في 
العين » فتعلقت بها كتعلق الإمساك» فلذلك لم يبطل بالموت والجنون. 


١4١ 
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فإن قيل: فقد قالوا في المُدَّعِى إذا طالب المُدّعِى عليه [توكيلاً] 27 بحضرة 
الحاكم» فوكل » لم يجز له عزله بغير حضور خصمه» ولو مات أو جَنَّ بطلت 
وكالته. 

قلنا: هناك قد تعلق بالوكالة حق الغير؛ إلا أنها لم تتعلق [بالعين]7", 
فلذلك بطلت ببطلان الأمر وإن لم يبطل بالعزل29 . 

قال: وكذلك إذا ارتد الموكل عند أبى حنيفة » وهو رجل » فإن الوكيل تقف 
الوكيل من الوكالة إذا حكم بلحاقه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: وكيل المرتد علئ وكالته ما لم يقتل أو يموت أو 
يلحق إبدار الحرب] فيحكم بلحاقه» وقد بَينَّا هذا فيما مضى » وهو فرع على 
اختلافهم في وقوف تصرف الوكيل . 

[قال]: فإن كان الموكل امرأة فارتدت » فالوكيل على وكالته حتئن تموت 
أو تلحق فيحكم بلحاقهاء إلا أن ردة المرأة لا توجب زوال أملاكهاء فلم يؤثر 
ذلك في تصرفها. 

فإن :وك الجنوة المطق عند أبى سفة كين راقن كان معد يترا 
|بهذا] ثم رجع فقال: حولا كاملاً» وقد حكي عنه أكثر الحول» وحكى أبو بكر 
الرازي عن أبي يوسف: أكثر من يوم . 
4 في أ (وكيل) والمثبت من ل. 


(؟) في أ (بالغير) والمغبت من ل. 
() في ل (بالقول). 
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ووجهه: أن الجنون إذا زاد على يوم وليلة أسقط فرض الصلاة» وزال 

وجه الرواية التي اعتبرت الشهر: لأنه يسقط الصلاة والصوم. 

[ووجه الرواية التى اعتبرت الحول: أنه يسقط كل العبادات: الصلاة» 
والصوم] » والزكاة» والحج. 

قال: وإن جاء المرتد فى دار الحرب مسلما قبل أن يحكم بلحاقه » فالوكيل 
على وكالته؛ لأن أملاكه موقوفة» [فتصرفه كذلك]37"), فإذا عاد مسلما قبل 
الحكم» فكأنه لم يزل كذلك. 

وإن جاء مسلمًا بعد الحكم بلحاقه لم يعد الوكيل في الوكالة الأولى أبداء 
[وقد بَيّنَا هذا الفصل » وذكرنا ما روي عن محمد: أن الوكالة تعود] . 

قال: وإن ارتد الوكيل وخرج إلئ دار الحرب”" انقطعت وكالته» فإن عاد 


لم يعد في قول أبي يوسفف, وقال محمد: يعود» وقد قدمنا هذا. 


وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل أمر رجلا ببيع عبده» ثم أخرجه 
من الوكالة وهو لا يعلم» ثم باع وقبض الثمن» فهلك في يد الوكيل» أو مات 
العبد في يد الوكيل قبل أن يسلمه: أن للمشتري أن يرجع بالثّمن على الوكيل ؛ 
ويرجع الوكيل على مولئ العبد ؛ لأنه لم ينعزل عن الوكالة» فما يلزمه من الضمان 
يرجع به علئ موكله . 
600 في أ (وتصرفه) والمثبت من ل. 
(؟) في ل (دار الإسلام). 
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قال: وكذلك إن كان مولىئ العبد باعه ولم يعلم الوكيل؛ وذلك لأن 

50 ا قم م لم ان 5 : 
| البيع]” إن زال به ملك المُوّكل فقد غرّرَ الوكيل في التصرف حين لم يعلم 
بالعزل » فرجع عليه بحكم الغرور. 

وكذلك لو دبره أو أعتقه ؛ لأن ١‏ لملك قد زال فى العتق ) وتعذر البيع 
بالتدبير» وذلك لا يمنع من بقاء الغرور. 

ولو أن العبد استحق » وكان حرًا فى الأصل » كان مثل ذلك ؛ لأنه قد 
(؟) رن 
[غرّه] '' بالآمر ببيعه. 

قال: ولو [كان] وكله بقبض دين علئ رجل ثم إن رب المال وهب المال 
للذي عليه الدين » والوكيل لا يعلم » فقبض الوكيل المال» فهلك في يده» فإن 
لدافع الدين أن يأخذ به الموكل » ولا ضمان علئ الوكيل ؛ [لأن]7" قبض الوكيل 
كقبيض الموكل : ويده قائمة مقام يذه ) اند قبض الدين مرتيرة فير جع إليه 

قال: ولو كان العبد الذي أمر الوكيل ببيعه مات » أو مات الموكل » والوكيل 
الوكيل » ولا يرجع المشتري علئ الآمر في تركته إن كان هو الميت. 

قال أبو يوسف: [1/410] خرج الآمر من الغرور بالموت » وموته وموت العبد 
عذاة وؤذلك لأن الوكالة وطالف ا لمرسة ور انها كان بحة الغينان بالفزور هذا 
() في أ (المبيع) والمثبت من ل. 


في أ (إلا أن) والمغبت من ل. 
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مات استحال أن يكون غارًا بعد موته» فلم يلزمه الضمان, وإذا مات العبد فالعقد 
[عليه] لم ينصرف [إلى غيره] » فهو عقد باطل» فلا يدخل تحت الآمر حتئ يغبت 
الغرور لأجله » وليس كذلك بيع الحر ؛ لأن هناك [عيئًا] (©تقع الإشارة بالعقد إليها » 
فيغبت حكم الغرور لأجلها. 

وقال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته» ثم طلقها الزوج » فقد 
خرج الوكيل من الوكالة» وهذا محمول علئ أن الموكل طلقها ثلاثّاء أو طلقها 
واحدة» وانقضت عدتها ؛ لأنه لم يبق هناك طلاق يقع تصرف الوكيل فيه. 

فأما إذا طلقها الموكل واحدة» فَتَصَدُف الوكيل غير متعذر بأن يطلق بقية 
الطلاق . 

قال: وكذلك لو قال: اخلعهاء ثم خلعها؛ لأن الخلع بعد الخلع لا يَصِح, 

وكذلك لو وكله بعتق عبده ثم أعتقه» أو [بمكاتبة |(') ثم كاتبه » أو بتزويج 
امرأة فتزوجهاء أو شراء شيء ثم اشتراه؛ لأن الموكل لما تصرّف فيما وكل فيه 
تعذر التصرف علئ وكيله » فلم يصح تصرفه. 

قال ابن سماعة عن محمد: في رجل وكل رجلاً ببيع عبده فباعه ثم ردّ عليه 
بعيب: فله أن يبيعه مرة أخرئ » ولو وكله أن يهب عبده» فوهبه ثم رجع في هبته؛ 
لم يكن للوكيل أن يهبه ثانية ٠‏ 
() في أ (عقدا) والمغبت من ل. 
)١(‏ في أ (بكتابة) والمغبت من ل. 
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قال: لا يشبه البيع الهبةَ ؛ وذلك لأن الوكيل إذا باع لم ينقض وكالته ؛ بدلالة 
أنه يقبض الثمن بحكمهاء ويخاصم في العيب» وإذا بقيت الوكالة ثم انفسخ 
بيعه» جاز أن يبيع بحكمهاء وأما إذا وهب فقد انقضت وكالتهء بدلالة أنه لا 
يملك الرجوع » ولا يصح تسليمه » فإذا رجع الموكل في الهبة ولا وكالة» لم يجز 
للوكيل أن يهب . 

قال محمد: في رجل وكل رجلاً ببيع عبد له فباعه الآمرء فَرُّدٌ على الآمر 
بعيب: كان للوكيل أن يبيعه» ولا يكون بيعه إخراجا له من الوكالة. 

وكذلك لووك كر واعودمن اليه فباعه أحدهماء رد عليه يعيب 

وبجنة اقول أبى يوسن" 0" لمر كا لما صرف ديما توك فاصنا ذلك ينا 
للوكيل من التصرف » فهو كالعزل» فلا يعود الأمر إلا بوكالة مستقلة . 

لمحمد: أن الموكل لم يتلفظ بالعزل» وإنما تعذر علئ الوكيل البيع لخروج 
العبد من ملك الموكل » فإذا عاد علئ حكم الملك الأول عادت حقوقه [فيه] , 
فجاز البيع . 

قال محمد: ولو وكل رجلا بكتابة عبد فكاتبه» ثم عجزى لم يكن له أن 
يكاتبه مرة أخرئ ؛ لأن حقوق الكتابة لا تتعلق بالعاقد» فإذا عقدها [فقد] انقضت 
وكالته» فلا يجوز [له] بعد ذلك أن يكاتب» قال: وكذلك لو كان المولى كاتبه 
خرج الوكيل من الوكالة . 
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4- 
وكذلك لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة بعينهاء ثم تزوجها وطلقها تطليقة 
بائنة» لم يكن له أن يزوجها من الزوج مرة أخرئ؛ لأن حقوق هذه العقود لا 
تتعلق بالعاقد » فإذا عقدها انقضت وكالته» فلم يجز بعد ذلك عقده» وإذا كان لو 
عقد هو لم يجز له أن يعقد» فإذا عقد موكله لم يجز له أن يعقد بعده» ألا ترئ أن 
عقد البيع لما كان عقده [له] لا يمنعه من العقد بعده إذا انفسخ » كان كذلك عقد 
موكله. 


وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول في رجل وكل رجلا ببيع عبد 
له؛ ثم إن المولئ باعه» فرد عليه بعيب بقضاء [قاض]: فليس للوكيل أن يبيعه ؛ 


قال: ولو كان الوكيل باعه» ثم رد عليه بعيب بقضاءء فإن الوكيل على 
وكالته ؛ لما قدمنا أن بيعه لا يبطل وكالته» بدلالة أنه يتتصرف بحكم الوكالة في 
كقوق'العقد الأول فكذلك يملك أن يبيع ثاني . [والله أعلم](©. 
تم كتاب الوكالة والحمد لله وحده 


وصلواته على محمد الهادي من الضلالة ) وآله الطاهرين 


اانظرة الأصل 25٠05/١١‏ 50 ؛ مختصر القدوري ص09؟. 
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كتابٌ الكفالة والحوالة 


سج مت مه 2ت و 


قال رحمه الله تعالئن: الكفالة(© في اللغة عبارة(") عن الضم » ومنه الكفل 
للخشبة التي يُحَمّد بها الحائط » وقال اله تعالى : #وَمِكَدَلَهَا ركبا [آل عمران: 00] » 
يعني ضمها إلئ نفسه . 
وإنما سميت الكفالة كفالة ؛ لأنه َم إحدى الذمتين إلئ الأخرئ في 
التوثق » وهو عقد جائز» والدليل عليه قوله 42: «الزعيم غارم)( , وبعث | النبي 
و 


يكهُ]| والناس يتكفلون» فأقرّهم على ذلك كما أقرّهم علئ سائر العقود. 


وقال أصحابنا: الكفالة لا توجب براءة المكفول عنه » وقال ابن أبى ليلى : 


ع 


يبرا. 


لنا: أن الكفالة ضم إحدئ الذمتين إلئ الأخرئ» فلو برئ المكفول عنه لم 
[يوجد]!؛» معنئ الضم ؛ ولآن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيهاء فلو 
اقتضت الكفالة البراءة لصارت حوالة ) واتفق معنىا العقدين , وهذا يمنع من 


(1) الكفالة لغة: بمعنئ الضم» قال المطرزي: الكفيل: الضامن » وتركيبه دال على الضم والتضمين). 
المغرب (كفل). 
وشرعا عرفها الموصلي بأنها: (ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة». الاخقيار 177/5 ؛ 
وزاد الحدادي: «دون الدين» بل أصل الدين في ذمة الأصيل على حاله». الجوهرة ص 5٠٠‏ . 

(؟) في ل (مأخوذة). 

(م) أخرجه أبو داود (5 )١١5‏ ؛ والترمذي (76؟١١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ» ٠88/57‏ 

(:) في أ(يصح) والمثبت من ل. 


ل 


كتاب الكفالة والحوالة 000 


اختلااف ادها ؛ ولأنة يفال إن ساحتن الحق له مال واحد» فلو ثبت كله'" في 
ذمة كل واحد منهما لثبت له مالان» وهذا لا يصح . 


[قيل له: هذا] 7" باطل بالغاصب وغاصب الغاصب أن الضمان ثابت في 
ذمة كل واحد منهماء وإن لم يكن للمغصوب إلا مال واحد ؛ ولأن الدّين ثبت 
في ذمتهما علئ طريق البدل» ألا ترئ أن المضمون له لا يستوفي منهماء وإنما 
يستوفي من أحدهماء ويسقط حقه من الآخرء فلم يكن في ذلك إثبات مالين. 


قال أبو الحسن: كل دين ثبت في ذمة امرأة أو رجل » حر أو عبد» صغير 
أو كبير» مأذون له أو محجور عليه » فكفل بذلك عليه رجل يجوز تبرعه في ماله: 
جازت كفالته» ولزمه ما كفل به من ذلك » وهذا صحيح ؛ لأن كل دين صحيح 
فضمانه جائز ؛ لأن الكفيل يلزمه ما في ذمة المكفول عنه» فإذا كان في ذمته دين 
صحيح لزم كفيله » وهذا موجود فيما ذكره من دين الرجل والمرأة والحر والعبد؛ 
ولآن العبد المحجور يلزمه الديون» وإنما تتأخر مطالبته» فالكفالة بدينه جائزة» 
كما يجوز بالدين المؤجل . 

وأما مال الكتابة فلا يجوز الكفالة به ؛ لأنه ليس بدين صحيح » ألا ترئ أنه 
دين المولئ على عبده» فلا يغبت ثبونًا صحيحًا ؛ فلذلك لم يجز الكفالة به. 

يبيّن ذلك: أن الكفالة لو صحّت لم يخل أن يثبت الدين في ذمة الكفيل 
ناقصا أو كاملاً» ولا يجوز أن يثبت كاملا ؛ لأن الكفيل لا يلزمه”" أكثر مما لزم 


)١(‏ في ل (ما في ذمة). 
(0) في أ (لأنه) والمثبت من ل. 
(0) في ل (يلزمه). 


كتاب الكفالة والحوالة يي 
© ---- #2 قا - 

المكفول عنه ولا يجوز أن يثبت ناقصا ؛ لأنَّ النقص في ذمة المكاتب إنما هو 
لأنه دين المولئ عليه؛ وهذا المعنئ لا يوجد في حق الكفيل» و[قد] قالوا: إن 
الكفالة لا تصح ؛ لأن من حكم مال الكتابة أن تغبت في ذمة عبدء فإذا تكفل الحرٌ 
به لم يجز ثبوته مع الحريّة . 

فأما مال السعاية [150؛/ب] فلا تجوز الكفالة به عند أبي حنيفة على أصله: 
أن المستسعى مكاتب ء فأما على قولهما فهو حر » فتجوز الكفالة بدينه » كما تجوز 
فو تاتر الاحخر ا 

فأما ما شرطه أبو الحسن من كون الكفيل ممن يصح تبرعه في ماله ؛ فلأن 
الكفالة عقد تبرع» فمن لا يصح تبرعه لا تصحٌ كفالته» فمن ذلك الصبي 
المحجور , لا تصح كفالته كما لا يصح قرضه»ء والعبد المحجور لا يطالب بحكم 
الكفالة في الحال» ويطالب بها بعد الحرية » والمريض كفالته من الثلث » كما أن 
تبرعه من الثلث » والمكاتب لا تصح كفالته كما لاا يصح تبرعه. 

قال: والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب بذلك الكفيل» وإن شاء طالب 
المكفول عنه ؛ لما * ثبت 17 أن الدين ثابت في ذمة كل واحد منهما» فجاز للطالب 
أن يستوفي من أيهما شاء. 

وقد قالوا: إن الطالب [إذا اختار مطالبة الكفيل» فإن له بعد ذلك مطالبة 
المكفول عنه] » وإذا اختار مطالبة المكفول [عنه] » كان له مطالبة الكفيل» وقالوا 
في الغاصب وغاصب الغاصب: إذا اختار المالك تضمين أحدهما لم يكن له 
تضمين الآخر ؛ وذلك لأن اختيار التضمين يتضمّن نقل الملك إلى الضامن في 


(01) في ل (بيّنا). 


كتاب الكفالة والحوالة 5 
النيعالمكضوبة م.زمتفدين أ نيلات الع لانن كل وادنه منهنا جديا تن 
مسألتنا: ليس في المطالبة تمليك للطالب ؛ فلذلك لم يمنع من المطالبة ٠‏ 

وقد قال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر» فشريكه 
بالخارة إناقاء عنفه وإ كا اتشعن» فإق ناز أحد الآمرين لم يكن إله] 
اختيار الآخر؛ لأن فى اختياره الضمان نقلاً لنصيبه إلى شريكه » ويستحيل أن 


قال: وإن أخذ الطالب المكفول عنه بالمال فأَدَام برئ الكفيل» ولا يرجع 
المكفول عنه عليه بشيء ؛ وذلك لأن أداء المكفول عنه تبرئة من الدين » وبراءة 
المكفول براءة لكفيله» ألا ترئ أن الكفيل إنما يضمن ما في ذمته» فإذا سقط ما 
في ذمته بِالأَدَاءِ لم يجز إبقاء الضمان علئ كفيله» وإنما لا يرجع المكفول عنه 
على الكفيل ؛ لأن حاصل الضمان عليه» فلو رجع على كفيله لرجع كفيله عليه ؛ 
فلم يكن للرجوع فائدة. 

قال: وإن أخذه الكفيل فأداه إليه» رجع بما ضمن 7" على المكفول عنه إذا 
[كان] كفل عنه بأمره» وهو ممن يجوز إقراره على نفسه بالدين ؛ وذلك لآن 
الكفيل يملك ما في ذمته بالأداء» فرجع على المكفول عنه بحكم الآمر؛ لآن 
الكفالة طلب للقرض» والكفيل إذا أدئ مقرضا للمكفول عنه فيرجع عليه بما 
أقرضه . 

وأما إذا كان المكفول عنه ممن لا يلزمه إقراره» لم يرجع عليه كفيله بشيء. 
كالصبي المحجور إذا أمر رجلاً أن يتكفل عنه ؛ لأن الأمر بالكفالة طلب للقرض» 


)00( في ل (بما كان) . 


كتاب الكفالة والحوالة 7 

واستقراض الصبي لا يتعلق به ضمان عليه. 

وأما العبد المحجور عليه إذا أمر رجلا أن يتكفل عنه» فإنه لا يرجع عليه 
[بشيء] حتئ يعتق؛ لأن قوله صحيح في حق نفسه, غير ثابت في حق مولاه» 
فلم يلزمه ضمان في الحال» فإذا أعتق لم يبق إلا حق نفسه» فيلزمه الضمان. 

وأما إذا كانت الكفالة بغير أمر المكفول عنه لم يرجع الكفيل عليه عندناء 
وقال مالك: يرجع7". 

لنا: أنه تبرّع بقضاء دين غيره؛ فصار كمن تبرع بالإنفاق على أهله أو داره, 
فلا يرجع به عليه» ولا يقال: إن صاحب الدين ملكه الدين بما أخذ منه؛ لأن 

قال: وإذا طولب الكفيل بأداء ما عليه من المال» فله أن يطالب المكفول 
عنه لخلاصه مما يطالب به فيقول للمكفول عنه أذ المال إلى الطالب » وليس له 
أن يقول أذ المال إلى » فإن لم يؤدّه حتئ أذّاه الكفيل رجع بما أدَّئ على المكفول 
عنه إن كان أمره بالكفالة. 

وجملة هذا: أن الكفيل ليس له أن يطالب بالمال قبل أن يؤدّي ؛ لأنه فى 
حكم المقرض» ومن سأل رجلا أن يقرضه فلم يفعل لم يكن له أن يرجع عليه 
بشيء» إلا أنه إذا طولب طالب المكفول عنه بالخلاص»؛ فإن حبس كان له أن 
يحبس المكفول عنه ؛ لأنه هو الذي أدخله فى هذه المطالبة» فكان عليه خلاصه 
منهاء ألا ترئ أنه لو أَدّئ رجع ؛ لأنه هو الذي ألزمه [الآداء |(" ؛ فلزمه خلاصه 
)١(‏ انظر: المدونة ه/0؟» ١04‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص4 70. 
(؟) في أ (الأول) والمغبت من ل. 


"0 
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15 
0ه 


منه ) فكذلك المطالية وا لحبسر . 


قال محمد في إملائه: إذا قال رجل لرجل له علئ رجل مال: دعه وأنا ضامن 
ما عليه» أو كفيل بذلك» أو قبيل» أو زعيم بذلك» أو هو عليّ» أو إليّء أو هو 
لك عندي » فهذا كله ضمان صحيح جائز» و[كذلك] لو قال: هو لك قِبَلِي» ولا 
يبرأ صاحبٌ الأصل في هذه الوجوه» ولصاحب المال أن يطالب أيّهما شاء. 

[وأما قوله: وأنا ضامن لما عليه؛ فهذا صريح الضمان» وذلك معنى 
الكفالة » وذكر معنئ العقد كذكر العقد] . 


وأما قوله: وأنا كفيل» فهذا اللفظ صريح بالعقد» فيلزمه حكمه» وأما القبيل 
فهو في اللغة الكفيل» ومعناه القابل للضمان» فذكر أحد اللفظين كذكر الآخرء 
وأما الزعيم فهو الكفيل» قال الله تعالئ: ا وَأَنَا يوم وي * [يزسف: ]ا » أى: 
ضمين » قال النبي كلد : (الزعيم غارم)0©. 

وأما قوله: فهو عَليَّ» [فعليّ]”'' من ألفاظ الوجوب» وقوله (إليَ) يفيد 
الضمان» الدليل عليه: قول رسول الله يَلةّ: [ «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , 
من ترك مالا فلورثته »؛ ومن ترك دينًا فإلئ200, وروي من حديث قتادة: (أن رجلا 
عق :الا واد مات» فلما وضع ليصلى عليهء فقال رسول الله كَكِ:] «هل على 
صاحبكم من دين ؟) فقالوا: نعم » ديناران» فتأخر النبي مخ وقال: «صلوا على 
صاحبكم)7؟)» فقال أبو قتادة: هما إليَ والميت منهما بريء» فصلى عليه يَكلِ) ‏ 
00١‏ أحرجه ابو داود (608) )رو افركنى 943 قال (احسن غريب) . 
(؟) في أ (قيل) والمثبت من ل٠‏ 


(*) أخرجه البخاري )75٠0(‏ ؛ ومسلم (/851). 
(:) أخرجه البخاري (717/8) ؛ ومسلم .)١115(‏ 
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فدل هذا على أن هذا لفظ ضمان. 

وأما قوله: هو لك عندي و[قبَلي] » فظاهر هذا اللفظ يفيد اليد ألا ترئ 
أنهم قالوا فيمن أقرَّ أن لفلان عنده أو قِبَله ألفاً» أنها عنده وديعة؛ [وجعلوا](© 
ذلك في مسألتنا ضمانًا في الذمة ؛ لآنه لما أشار إلى الدين فقال هو عندي » فالدين 
('" في اليد فلم يبق إلا أن يراد به الذمة» [وقد]”" يعبّر بهذا 
اللفظ عما في الذمة» وإن لم يكن ظاهرً ؛ فلذلك حمل عليه في مسألتنا لما لم 

و - 5 ع 

قال: فإن وهب الذي له المال المال لأحدهماء فهذا [وأداء المال]؛) 
سواء» وكذلك لو مات الطالب فورثه أحدهما ؛ لأن الهبة يملك بها ما في الذمة» 
وكذلك الميراث» فإن كان الموهوب له والوارث كفيلاً فقد ملك ما فى ذمته 
بالهبة والميراث » فيرجع على صاحب الأصل» كما لو ملك ذلك بالأداء» فإن 
الموهوب له [أو] الوارث [هو] المكفول عنه برئ الكفيل ؛ لأن المكفول عنه 
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لا يوصف بثبوته 


ملك ما فى ذمة نفسه » فكأنه أذدئى 
قال: ولو أبرأ الطالب أحدهماء فقال: قد أبرأتك من المال» فإن كان المبراً 

الذي عليه الأصل فقد برئا جميعاء فلا يرجع واحد منهما علئ صاحبه بشىء » 

فإن كان الْمُبْرَأْ هو الكفيل برئ [خاصة]”' والمال على صاحب الأصل على 

00 في أ (وفعلوا) والمغبت من ل. 

فرع في ل (بكونه) . 

ف في أ (وهذا) والمثبت من ل. 

(؛) في أ (وأما) والمثبت من ل. 


(5) انظر: تحفة الفقهاء /10؟. 
(7) في أ(صاحبه) والمثبت من ل. 


كتاب الكفالة والحوالة 

حاله » وسواء ضمن بأمره أو بغير أمره. 

أما براءة صاحب الأصل فهي براءة الكفيل ؛ لأن الضمان لا يجب إلا فيما 
هو مضمون على صاحب الأصل »ء فإذا سقط [+4/|] الضمان من ذمته بالبراءة سقط 
عن كفيله ؛ لاستحالة بقاء الفرع مع زوال أصله » ولآن سقوط الدين عن ذمة صاحب 
الأصل بالبراءة كسقوطه بالأداء» فكما برئ الكفيل بأحدهماء فكذلك الآخر. 

وأما براءة الكفيل فإنها لا توجب براءة صاحب الأصل ؛ لآن سقوط الدين 
عن ذمة الكفيل لا يمنع بقاءه على صاحب الأصل كالابتداء» ألا ترئ أن قبل 
الكفالة كان الدين ثابًا على صاحب الأصل دون الكفيل» كذلك بعدة"" البراءة. 

قال: ولو قال لأحدهما: برئت إلى من المال» فهو إقرار بالقبض » وهو 
بمنزلة الأداء» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا؛ لأنه ذكر براءة مضافة 
إلئن فعل المطلوب » وهو [لا] يملك أن يبرئ نفسه [إِلَا بالأداء ]7 » فكأنه قال: 
أديت إلى . 

وقال أنى يومف" :ذا قال لاحطياه قد برقت من الماك :كين عراز 
بالقبض » وقال محمد: هذا بمنزلة قوله: قد أبرأتك من المال. 

لان رينت أنه ذكر براءة'مضافة إل المطلوب » وذلك يكون بالأداع 
كانه قال تيوفت اله 

لمحمد: أنه يحتمل أن يكون زهان أديت » ويحتمل [أن يكون] 


0 في ل (بغير). 
(0) المضافة ما بين المعقوفتين زيدت من ل لاستقامة العبارة. 


ا( 


رفت لأ أبرأتك+ فلا يجو ز إثبات الأداء بالخلف. 


وليس كذلك إذا قال: برئت إلى ؛ لأنه ذكر براءة ابتداء» وهذا في 
المطلوب » وغايتها الطالب » وذلك لا يكون إلا بالأداء. 

قال أبو الحسن: فإن لم يؤد المكفول عنه المال حتئ أبرأه الكفيل مما ضمنه 
عنه قبل أدائه » أو وهبه له أو تصدق به عليه » جاز ذلك » فإن أدئ الكفيل المال 
بعد ذلك لم يرجع به علئ المكفول عنه » وهذا في إملاء أبي سليمان عن محمد. 

والوجه فيه: أن العقد يغبت للكفيل في ذمة المكفول عنه مثل ما يغبت في 
ذمة الكفيل للمكفول له. وإن كان لا يطالب إلا بعد الآداء فقد صار العقد سببًا 
في ثبوت الحق » فجازت البراءة عند وجود سبب الحق» كما يجوز من الدين 
المؤجل» وكما يجوز من الأجرة مع(2 العقدء فإذا أَدّى الكفيل بعد البراءة لم 
فويعم كنا الو أب انلجس اذا 10د 


)١(‏ في ل (بعد). 
(؟) انظر: الأصل ١٠/٠/ا”‏ وما بعدها. 
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يات 
كفالةٍ الرجلين عن الرجل 
2311111111 


قال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدا إملاء قال: إذا كان لرجل علئ 
رجل ألف درهم من قرض أو غيره» فكفل بها عنه رجلان» ولم يكفل كل واحد 
[منهما] عن صاحبه, فالكفالة جائزة» وعلىئ كل واحد منهما خمسمائة» ليس 
[عليهما](" غيرهاء فأيهما أذئ شيئًا مما عليه لم يرجع على صاحبه بشيء» ورجع 
على الذي عليه الأصل بما أدّئ عنه إن كان كفل بأمره ؛ وذلك لأنهما لما ضمنا فقد 
منهما التصف » كالمشتريين |للعبد ]20 من واحد» يملك كل واحد منهما نصفه. 

وإذا لزم كل واحد منهما نصف الدين لم يرجع عليه المكفول له بأكثر من 
ذلك » ولا مطالبة لأحدهما علئ الآخر ؛ لأنه ليس بكفيل له» ويرجع علئ صاحب 
الأصل 4 لأنه أمره بالقمان: 

قال: فإن لقى صاحبٌ المال أحد الكفيلين فأخذه حتئ كفل له بما على 
صاحبه من الكفالة » فذلك جائز ؛ لأن الكفالة عن الكفيل جائزة » بدلالة أن الدين 
ثابت فى ذمته» فجاز أن يتكفل عنه كما يتكفل عن صاحب الأصل . 

قال: فإن أخذ الكفيل الذي كفل المال» فأذئ إليه منه خمسمائة » فالقول 
قوله من أي المالين أذّاه؛ إن قال: أدّيته عن كفالة صاحب الأصل » قبل ذلك منه» 


(1) في أ (عليه) والمثغبت من ل٠‏ 
(+) في أ (للعقد) والمغبت من ل. 


باب كفالةٍ الرجلين عن الرجي 


ون قال: أذيته عن صاحبي الذي كفل معى» صَدق أيضاء وسواء قال ذلك قبل 
لأنانان متددة ديك الكافزة لريها لدو دق وجري مقافي امنا بالكفالة 
الأولئن عن صاحب الأصل» وخمسمائة بالكفالة الثانية عن الكفيل» وحكم 
[المالين](© مختلف ؛ لأن كل واحد منهما يثبت به الرجوع علئ غير من يثبت من 
الرجوع في الآخرء فإذا أدّئ وأبهم الأداء فالقول قوله؛ كمن عليه ألف من ثمن 
[مبيع ]('2 » وألف من قرضء إذا أدَئ ألفًا كان القول قوله في أي المالين أدئ . 

وإنما كان كذلك لأنه هو [المملك لما](” أدّئ» والقول قول المملك(؛) 
في صفة ما ملكه؛ بدلالة قوله كَلّْ: «إذا اختلف المتبايعان» فالقول قول 
البائع )2*0 ؛ ولأنه لا يعلم ما قصده بالأداء إلا من جهته» فالمرجع فيه إلى قوله . 

قال: فإن لم يأخذ صاحب المال شيئًا من المال حتئ لقي صاحب المال 
الكفيل الآخرء فكفل له عن شريكه بماله عليه» فذلك جائز. 

فإن أخذ صاحب المال أحدهما بشيء من المال فأدام» فما أذئ من ذلك 
عن صاحب الأصل دون الكفيل حتى يؤدي خمسمائة» وإن أدّئ أكثر من 
خمسمائة كانت عن شريكه. 


ولو قال ابتداء: أؤدّي عن شريكي » لم يقبل [ذلك] منه ؛ وكان عن صاحب 


() في أ (المال) والمثبت من ل. 

(؟) في أ (بيع) والمثبت من ل. 

() في أ (غير مقروء) والمثغبت من ل. 

(:) في ل (المالك). 

(ه) أخرجه الترمذي )١١17١(‏ وقال: «هذا حديث مرسل...2؛ والدارقطني مرفوعاء 71/7 ؛ 
والطبراني في الكبير مرفوعاء 174/٠١‏ ؛ وأحمد في المسند مرفوعاء 411/١‏ . 
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الأصل ؛ وذلك لأن الكفيلين كل واحد منهما قد لزمه خمسمائة » خمسمائة بالكفالة 
عن صاحب الأصل » وخمسمائة بالكفالة عن شريكه ؛ فما أدّاه عن صاحب الأصل 
يرجع به علئ شريكه » وما أداه عن شريكه لا يرجع به علئن صاحب الأصل . 

فإذا أدى خمسمائة » فلو لم نجعلها عن صاحب الأصل وجعلناها عن الشريك » 
لكان للشريك أن يجعلها عن شريكه ويرجع بها عليه ؛ فلم يكن في ذلك فائدة. 

وإذا أذئ أكثر من خمسمائة فالزيادة على الخمسمائة إذا رجع بها على 
شريكه لم يكن لشريكه أن يرجع بها عليه ؛ لأنها لا تجوز أن تكون إلا من الكفالة. 

وغل هذا قال أمهاةا: فى :رجلين اشتريا من رجن عبدا بألقت» ومن 
كل واحد منهما جميع الثمن» فإن أذئ أحدهما نصف الثمن لم يرجع به على 
شريكه » وإنما يكون ذلك من نصيبه ؛ لانه لو رجع علئ شريكه به » لجاز لشريكه 
أن يرجع به عليه. 

فإذا أدئ أكثر من النصف رجع على شريكه بالزيادة ؛ لآنه لا يقدر أن يرجع 
عليه بها إذا كان قد بقي27 في نصيبه للبائع . 


وكذلك قالوا فى المتفاوضين: إذا افترقا وعليهما دين » فلصاحب الدين أن 
يطالب به كل واحد منهما» فإن أذئ أحدهما النصف لم يرجع على شريكه بشىء, 
وإن أذئ [أكثر]7" من النصف رجع بالزيادة على شريكه ؛ لما ذكرنا. 

قال: فإن كان الكفيلان لم يود(" واحد منهما شيئًا حتئ لقيهما الطالب 
1) في ل (قد وفى). 


(8) «الرياذة اتهيا الباق 
إ(فرة في ل ولم يؤديا أحدهما). 
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9 باب كفالةٍ الرجلين عن الرجلي 35 
وصاحب الأصل » فكفل الثلاثة جميعًا بعضهم عن بعض بجميع المال الذي له 
على الذي عليه المال» فقد نقضت هذه الكفالة الكفالة الأولى » فإن أخذ صاحب 
المال أحد الكفيلين فأخذ شيئًا قليلاً كان أو كثيرّاء فله أن يرجع بجميعه على 
الذي عليه الأصل » وإن شاء رجع بنصفه علئ شريكه؛ ولا يغرم أحدهما شيئًا إلا 
غرم صاحبه مثله » ثم يرجعان بما غرما على الذي عليه الأصل ؛ وذلك لأنه لما كفل 
[عن] كل واحد منهما | بجميع المال؛ وكفل عن صاحبه» فصار ما لزم كل واحد 
منهما] هو الذي لزم الآخر لتساويهما فى الكفالة » فما داه كل واحد منهما من قليل 
أو كثير رجع علئ صاحبه بنصفه حتئ يساويه في الأداء» كما يساويه في الضمان . 
وليس كذلك المسألة الأولئ ؛ لأن كل واحد [١1:/ب]‏ منهما لزمه الدين من 
وجهين مختلفين » فلم يتساوئ دَيْتَهُما؛ فلذلك لم يجب" أن يتساويا في الأداء . 
وأما قوله: إن الكفالة الثانية نقضت الأولئ ؛ فللآن حكمها مخالف للحكم 
الأول وكل اشن نيوا لقان عل وده تسود" عليز اح فالثاني من العقدين 
58 3 ( 
[نقض للأول]!" . 
اك : فإن لم يأخذ من واحد منهما شيئًاء ولكنه أخذ من الذي عليه الأصل 
كل المال أو بعضه» فليس له أن يرجع علئ واحدٍ منهما بشيء؛ لما قذمنا أن 
حاصل الضمان عليه » فلو رجع فاييها رسن ع 
يي 


00 في ل (فلم يتساويا في الأداء) . 

زف في ل (علئ مقصود عليه) . 

(0) فى أ(بعض الأول) والمثغبت من ل. 

0 انظر: الأصل 501/٠١‏ وما بعدها؛ 0594/٠١‏ وما بعدها. 


51١١ 


: ع كتاب الكفالة والحوالة 5 5 
)060 0 5 


بَابْ 
أداء الكفيل عن المكفول عن المال 
مج وإ د - 


قال: وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم صِحَاح ؛ ثم أذاها إلئ الطالب» 
فله أن يرجع بها. فإن أدّئ عنه مكسرة أو بهرجة أو زيوفًا وتجاوز بها الطالب» أو 
أدذئ إليه عنها ثوبًا أو عرض من العروض كائنًا ما كان» وقَبِلّه الطالب » جاز . 


وكذلك لو أدّئ شيئًا من الكيل أو الوزن» فإنه يبرأ الكفيل ويرجع الكفيل 
على المكفول عنه بمثل ما ضمن » يرجع بألف صحاح » ولا يرجع بشيء مما أَذَاه 
إلى الطالب. 

وكذلك لو أعطاه عن الألف دنانير”" ؛ وذلك لأن الكفيل ملك ما فى ذمته 
بما أدّىنء [فكأئه أدئى نفس المضمون والدراهم الجياد تملك بالزيوف» 
والصحاح تملك بالمكسور] فكأنه أعطئ [نفس ]0 الحق» وليس كذلك إذا 
تملك بخمسمائة» وإنما تملك بمثل وزنها» فلم يجز أن يرجع بأكثر مما أعطاه. 

قال: ولو أمره بأداء المال عنه بغير ضمان »ء فأدّئ إلى الطالب دون ما عليه 
أو أذئ مما عليه» فإن المأمور يرجع بمثل ما أذئ » ولا يرجع بمثل ما [أمر]0"), 
وهو قول أصحابنا الثلاثة ؛ وذلك لأن المأمور لم يغبت في ذمته دين ليملكه بما 
() في ل (مائة دينار) . 


(0) في أ (نصف) والمثبت من ل. 
(0) في أ (ضمن) والمثبت من ل. 


باب أداء الكفيل عن المكفول عنهُ امال قيقر 
5 2 )00 4 


يعطي » وإنما هو وكيل بالقضاء» فلم يجز أن يرجع بأكثر من المؤدئ » وليس 
كذلك الضامن ؛ لآن الدين ثابت في ذمته» وهو يملكه بما يؤدي ؛ فلذلك رجع 


به. 


قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل له علئ رجل خمسة دنانير» 
وله بها كفيل» فصالح الطالب الكفيل على ثلاثة دنانير» فدفعها إليه؛ ولم يقل 
صالحتك علئ أن تبرئني » فإن هذا الصلح عن الذي عليه الأصل وعن الكفيل » 
وقد برئاء ويرجع الكفيل على الذي عليه الأصل بثلاثة دنائير ؛ لأنه لما أطلق 
الصلح عن المال» وهو ثابت في ذمتهما » انصرف العقد إلئ الذمتين » فبرئا جميعا 
بما أدَّى من ذلك » ويرجع الكفيل بثلاثة دنانير لما بَيّنَا أن المكفول عنه برئ مما 
زاد على ذلك ؛ ولأنه لا يملك بثلاثة دنانير أكثر منها. 


ولو قال: أصالحك على ثلاثة دنانير علئ أن تبرئني » فإن ذلك عن الكفيل 
وحده»ء وهو جائز» ويرجع الطالب [على] الذي عليه الأصل بدينارين» ويرجع 
عليه الكفيل بما أدّئ [ عنه] » وهو ثلاثة دنانير ؛ لأنه لما شرط [ عليه | ذ في الصلح 
براءة الكفيل » دل علئ أنه لم يبرأ صاحب الأصل» وقد بَيّنّا أن براءة الكفيل لا 
توجب براءة المكفول عنه » فيبرئ الكفيل مما زاد على المؤدي » ويرجع بما أذاه 
على صاحب الأصل» وبقي في ذمة صاحب الأصل ديناران» وإن لم يبرأ منها 
فلا كفيل بها فيؤد بهما إلى الطالب. |والله أعلم] . 
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بَابٌ 
ضمان الأعيان 


منت جهو مه وا 
03 ع و ع 


فما كان منها أمانة: فضمنها صَامنٌ عمن هى فى يديه لصاحبها » فالضمان باطل ‏ 
ولا يجب على الضامن تسليمها إن كانت قائمة » ولا ضمان فى قيمتها إن هلكت . 

وما كان منها مضمونًا: فتكفل به كفيل» أو ضمنه ضامن» وجب عليه 
تسليمه في حال قيام عينه إلى صاحبه » أو تسليم قيمته إليه إن هلك . 

وقال: والأعيان الآمانة: الودائع » والعواري » وأموال المضاربة » والشركة» 
وما كان مستأجرًا فى يد مستأجره. 

والمضمون: الغصب. والبيع [الفاسد» وما كان مقبوضًا على سوم البيع] . 

والأصل فى هذا: أن الكفالة عقد ضمان» [والضامن ]0 إنما يلزمه ما هو 
مضمون على المكفول عنه» والأمانات ليست بمضمونة على من هو فى يديه: 
ولا يجوز أن يضمنها ضامن عنه. 

وأما العارية» فعينها غير مضمونة » وتسليمها مضمون» فإن ضمن ضامن 
تسليمها جاز » وما سواها ليس بمضمون العين » ولا مضمون الرّد. 
)00( في أ (والضمان) والمثبت من ل٠.‏ 
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وكذلك لو ضمن ضامن تسليمها عن المؤجر: تسليم العين التي أجرها 
جاز ؛ لأن العين وإن لم تكن مضمونة فتسليمها [مضمون]7" عليه. 
وأما الأعيان المضمونة » فهى على ضربين: مضمون بنفسه » ومضمون بغيره. 
فما كان مضمونًا بنفسه: فالكفالة جائزة فيه كالمغصوب,ء والمقبوض على 
وجه بيع فاسد» وسوم البيع » فالضمان يلزمه ما يلزم المضمون عليه فيه: وهو رد 
العين حال بقائها » ودفع قيمتها بعد هلاكها. 


فأمّا المضمون بغيره: فكالمبيع في يد البائع » فإن ضمنّ ضامن تسليمه 
جاز؛ لان التسليم مستحق على البائع » فإن هلك لم يجب علئ الضامن شيء ؛ 
لآن البيع انفسخ » ووجب على البائع رد الثمن» ولم تجب قيمة العين؛ فلذلك 
لم يلزم الضامن . 


ومن ذلك الرهن في يد المرتهن» فهو مضمون بغيره: وهو الدّين» فإن 
ضمن ضامن تسليمه بعد الفكاك جاز؛ لأن التسليم واجب على المرتهن » فإذا 
هلك الرهن سقط الضمان؛ لأن المرتهن يصير مستوفيًا لدينه» ولا يلزمه حق» 
فكذلك لا يلزم الضامن . 

قال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدا قال في رجل قال له رجل: إن 
فلانّ غصبنى عبدًاء فقال الرجل: أنا ضامن للعبد الذي تدعي» قال: فهو ضامن 
لقب جين | زلديناان | ناتى :يرطي علية الثييةءافإذا لم راك واسعدةة بيية 
فهو ضامن لقيمته ؛ وذلك لأن [الواجب]7") بالدعوئ علئ الذي في يده العبد 


(1) في ل (يقدر). 
(؟) في 1 (الواحد) والمغبت من ل٠‏ 


كتاب الكفالة والحوالة م 
50 2-22-2222 ب 


إحضاره مجلس القضاءء فلزم ذلك كفيله», فإذا هلك العبد وقامت عليه البينة 
علئ استحقاق المدعي إياه؛ فالواجب ضمان قيمته » ولزم ذلك الضامن . 

قال: ولو كان قال: إن فلاثا غصبني ألف درهم» ثم استهلكهاء أو قال: 
عا د روماه نوكه قال ركان د اشام نماك أرالقدية الفسة قال” 
هو:ضامن للمال أو لقيمة العيد» بأخد يذلك المدعي [من ساعته] ؛ وذلك لآن 
الدعوئ في المستهلك إنما هي القيمة» فإذا ضمنها ضامن لزمه ذلك » وليس 
كذلك العبد القائم ؛ لأن ضمانه يقتضي الإحضار والتسليم » ولا يقتضي وجوب 
القيمة إلا بعد هلاكه ]]|/:٠7[‏ وثبوت الدعوىئا فيه ؛ فلذلك لم يلزمه ضمان القيمة 
حتئ يثبت الاستحقاق » فأما المستهلك فضمان الضامن لقيمته يدل علئ اعترافه 
بوجوب الضمان» فلم يقف ذلك على إقامة البينة . 


قال: وإذا ادعئ شينًا [قائمًا] لم يستهلك » فإنما عليه أن يأتي به حتى يقيم 
عليه البينة » وقد بَتَنّا هذا. 


قال: ولو اذعئ رجل علئ رجل أنه غصبه ألف درهم, وهي في يده أو في 
منزله» أو ادّعئ شيئًا مما يكون ديئًا من طعام أو نحوه» فضمن له رجل ما ادعئن, 
فإن على الضامن أن يأتي بذلك الشيء بعينه» فإن لم يأت به لم يضمنه حتئ 
يستحقه المدعي . 

وإن ادّعئ ألقًا مستهلكًا أو كرا مستهلكا: فضمنه له رجل » فهو ضامن من 
ساعته » وإن لم يقم المدعي بينة عليه » وهذا علئ ما بَيّنَّا أن العين ما دامت باقية 
فالضمان ينصرف إلئ إحضارها وتسليمها» فلا يلزمه قيمتها إلا بعد الاستحقاق» 
وإذا كانت هالكة فالضمان لا يتعلق إلا بقيمتها» فصار ضمانه دلالة على 
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الاعتراف بالضمان. 


قال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدا قال: قال أبو حنيفة في رجل 
قال لرجل: إن قتلك فلان فأنا ضامن لِدِيتِك» أو قال: إن شبك موضحة أو قطع 
يدك؛ أو غصبك ألف درهم,ء أو قتل عبدك» فأنا ضامن لقيمة ذلك» فقال 
المضمون له: قد رضيت » وخاطبه على ذلك » فهو جائز. 

قال: وهذا كقوله: إن غصبك ألف درهم فأنا لها ضامن » أو أقرضته ألما فأنا 
ضامن » ورضي المضمون له» فهو جائز ؛ وذلك لأن الضمان يجوز تعليقه بالشرط 
والخطر» خلاف ما قال الشافعي”""» والدليل عليه إجماع الأمة على جواز ضمان 
الروك لأبؤهو مان تلق تحرط الاحميا نت 


فكل ضمان متعلق بشرط هو سبب في الضمان أو في وجوب المطالبة 
مقس عليه :ولا يقال إن ضمان الدرك ليس بمتعلق يشرط افق القاتي > وإثما 
يتبيّن بالاستحقاق أن المضمون كان ثانياء فهو ضمان ما كان لازمًا للبائع عند 
العقد؛ وذلك لأن الضمان صحيح في الحال. 

وإن كنا لا نعلم بوجوب الضمان » فيجوز أن يستحق » ويجوز أن ل" 
يستحق» فلو لم يجز تعليقه بشرط يحدث ؛ لم يجز انعقاده مع التجويز | كما لا 
ينعقد عقد البيع مع التجويز] لما لم يجز تعليقه بالخطر. 

وإذاث, شت أن الضمان يتعلق بالشروط » وكل واحدة من هذه الأشيام ١‏ ميت 
لنبوت الضمان » فجاز أن يضيف الكفالة إليه. 
)000( انظر: الأم ص/707. 
(0) في ل (الأسباب). 
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لمعيه إذ .تان إن متك 3ن عفدف أ كفيك عدك اد 
دابتك » فأنا [لذلك ]27 ضامن » فرضي المضمون له وقبل ذلك » فهو جائز» وهذا 
[علئ] قول محمد خاصة على أصله في ضمان العَقَار بالغصب . 

فأما على قول أبى حنيفة: فإنه لا يضمن ء فالكفالة به لا تصح . 

قال محمد: قال أبو حنيفة: إذا قال: من قتلك من الناس » أو مَنْ غصبك 
من الناس » أو مَنْ بايعت من الناس » فأنا لذلك ضامن » فهذا باطل » ولا يجوز 
إذا عم ويجوز إذا خصٌ على ما وصفتٌ لك ؛ وذلك لآن هذا ضمان عن مضمون 
[عنه]('» مجهولء والضمان لا يصحٌ إلا عن معلوم ؛ ولأنه إذا لم يبيّن المضمون 
عنه كثرت الجهالة » [وإذا بيّن]”© ذلك قلت الجهالة» وقد يجوز العقد مع قلة 
الجهالة » ولا يجوز مع كثرتها. 

قال محمد: قال أبو حنيفة: إن لم يكن المضمون له حاضرًا فيقول: قد 
رضيت ذلك وقبلت» فإنه لا يجوز. 

قال وكذلك" لو قال: قد كفلت: لفلان :يما له عليه فلأت والمكفول: له 
غائب» فإنه لا يجوز » وإن بلغه فقال: قد قبلت ورضيت» لم يجز إلا فى خصلة 
[واحدة» وهي]: أن يقول المريض عند موته لورثته: اضمنوا ما على من الدَيْن 
لغرمائي » ففعلوا ذلك » فهو جائز» وهو يلزمهم. 


قال أبو حنيفة: هو بمنزلة [المقرٌ على غرمائه ]7؟2 » وقال أبو يوسف: المريض 


)١(‏ فيل (لك). 

)2( في أ (له) والمغبت من ل٠‏ 

(0) في الأصل (وإذا لم يبين) والمغبت يدل عليه السياق. 
00 في أ (المعبر عن مائة) والمثبت من ل. 
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[وغيره فى هذا سواء|20©. 
وإذا ضمن رجل لرجل غائب عنه فبلغه ذلك فرضي » فهو جائز» يعني أن 
الضامن خاطب المكفول عنه فى الضمان عنه للغائب. 
لأبي حنيفة ومحمد: أن الكفالة [عقد] يتعلق به حق للمكفول له» فوقف 
علئ قبوله كعقد المبيع . 
وإنما لا يقف عنده على الإجازة ؛ لأن قول الكفيل: تكفلت يكذاء شطر() 
العقدء وذلك لا يقف علئ غائب عن المجلس » وهذا هو القياس عنده فى مسألة 
المريض ٠‏ 
وإنما استحسن ؛ لأن المرض يوجبٌ تعلق الديون بالمال» وقد يثبت في 
المال حق الورثة» فكان الدين عليهم» وصار قول المريض قائمًا مقام قول 
صاحب الدين فى مسألة الكفالة » فينعقد ذلك بينهما. 
فإن قيل: فهلًا قلتم في الصحيح: إذا قال لرجل: تكفل عني لفلان الغائب » 
ففعل» أن الكفالة تنعقد» ويقوم قول الذي عليه الدين مقام قول الذي له الدين. 
[قيل له: وذلك]() لأن الصحيح لا تتعلق الديون بماله» ولا يتعلق بماله 
حق غيره» فلم يصر فيه كالأجنبي؛ حتئ يقوم مقام صاحب الدين في قبول 
)0غ( في أ (في هذا وفي غيره سواء) . 


() في ل (أحد شرطي). 
(6) في أ(قلنا) والمغبت من ل. 
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الكفالة » وأما المريض فقد [تناول]("2 تعلق حق الغرماء بماله» وانتقال الديون 
إليه ؛ فلذلك كان كالأجنبى فى القبول. 

وأما أبو يوسف فقد قال: إن الكفالة جائزة إذا أجازها المكفول لهء وهذا 
يدل علئ أن العقد عنده واقف» وقد ذكر قول أبى يوسف فى الأصل فى 
موضعين » فشرط الإجازة في أحدهما دون الآخر. 

فإن قال: إن الكفالة جائزة من غير إجازة ؛ فلأن الكفالة إيجاب مال فى 
الذمة بقوله كالإقرار» فلا يقف علئ القبول . 

وإن قال: إن الكفالة موقوفة ؛ فعلئ أصله: أن قوله تكفلت لفلان العقدع 
فيقف علئ غائب عن المجلس » كما قال فى المرأة إذا قالت: زوجت نفسى من 
فلان» أن ذلك يقف على غائب عن المجلس. 

وأما على قولهما: فهذا شطر العقد» فلا يقف» وقد ذكر الطحاوى فى هذه 
المسألة أن محمد مع أبي يوسف» والصحيح ما ذكره أبو الحسن. 

قال بشر عن أبي يوسف: في رجل في يده عبد مقر له بالرق » فخاف المولئ 
العبد» وأخذ منه كفيلاً بنفسه » فأبق العبد» أو كفله كفيل بعد إباقه منه: [ فإنه] لا 
ضمان على الكفيل قبل الإباق و[لا] بعده. 

أما قبل الإباق: فهو ملكه » ويده ثابتة عليه» فلا يصحٌّ أن يضمن له وليس 

وأما بعد الإباق: فيد المولئ ثابتة عليه ما دام في دار الإسلام في قولهم: 
)١(‏ في أ (بيّنا) والمثبت من ل. 
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فلا يجوز أن يضمن له كما قيل - الإباق ؛ ولأن العبد لا يكون مضمونًا على 
نفسه بالإباق » فلا يصير مضمونًا علئ غيره. 


وقال ابن سماعة» عن أبي يوسف: في رجل ادّعى علئ رجل أنه عبده: 
وأنكر المُدَّعَئ عليهء زعم أنه حُدٌّ» فكفل رجل بنفس العبد المدعئ عليه فأقام 
المُدَعِيْ البَيّنةَ أنه عبده» فمات المدعئ عليه» فلا شيء على الكفيل ؛ وذلك لأن 
الحر ليبس بمضمون» وهو يدعي الحريّة » ولا يد لغيره عليه يتعلق الضمان بهاء 
فلا يصحّ أن يضمنه الكفيل. 

ولو قال: أنا ضامن لك قيمة هذا إن استحققته؛ فضمن له قيمته؛ فأقام المدعي 
البينة » ومات المدعئ عليه» قال: فالكفيل ضامن» وهذا محمول علئ أن هذا 
المدعئ عليه في يد غيره؛ وإن كان يدعي الحرية» فإذا ضمن الضامن قيمته 
[وثبت ]7 الاستحقاق» كان صاحب اليد غاصبًا ؛ فلذلك صَحَّ ضمان القيمة» فأما 
إذا كان في يد نفسه فلا ضمان عليه بجحود الرق » فلا يلزم الضمانٌ الكفيلٌ [07: /ب] . 


قال* ولو كان صبي في يد رجل فاذعاه آخرء وزعم أنه عبده» وقال الذي 
هو في يديه: هو ابني وهو حرٌء فكفل به رجل للمدعي» أو ضمنه له» فأقام 
المدعي البينة» ومات المدعئ عليه» ومات الصبي» فالكفيل ضامن» وهذا 
صحيح ؛ لأن الصّبي تنبت عليه اليد؛ فإذا ادّعئ من هو في يده أنه ابنه» وقامت 


و 


البينة بالرق» تبيّئًا أن صاحب اليد غاصب » فصح ضمان الكفيل عنه”". 


يت 


() في ]أ (لم يثبت) والمثبت من ل. 
(؟) انظر: اللأصل 081/٠١‏ وما بعدها. 


ِ 8 كتاب الكفالة والحوالة 9 5 


بَابٌ 
الكفالةٍ بالمالٍ إلى أجل معلوجٍ أو مجهول 
و ربجم 200 


قال أصحابنا جميعا - أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -: إذا كفل رجل 
لرجل بمال إلئ العطاء» أو إلئ الحصاد» [أو إلى الجذاذ("] » أو إلى الدياس9©, 
أو النيروز7» أو المهرجان247» أو صوم النصارئ» أو [فطر اليهود] ©2» أو إلى 
الرزق » فالكفالة جائزة. 

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن كل شيء يدل على طريق التأجيل إذا 
علق وجوب المال في الكفالة به» صحّ ذلك وإن كان مجهولا . 


وما يذكر علئ طريق الشرط دون الأجل على ضربين: إن كان الشرط سببًا 
لوجوب الحق أو مكان الاستيفاء» جاز أن تتعلق الكفالة به» وإن كان بخلاف 


ذلك لم يجز. 


والدليل على جواز الآجال المجهولة فى الكفالة» أن المعقود عليه فيها 
يجوز دخول الجهالة فيه مثل أن يقول: ما بايعت فلانًا فهو على فلان» تَصِمّ 


() «والجدّاذ بضم الجيم وكسرها : ما كُسِرَ منه» والضم أفصح». مختار الصحاح (جذذ). 

(؟) «الدّياس في الطعام: أن يُوطأ بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المِدوَسٌ: يعني الْجَرْجّر حتئ يصير 
َيِنَا» . المغرب (دوس). 

() التَيْرُوز - بفتح النون ‏ «في الفارسية: اليوم الجديدء وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» 
وعيد النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس»). المعجم الوجيز (نوروز). 

):) المهْرّجان ‏ بكسر فسكون - لفظ معرب: عَيْد الخريف عند الفُْس». معجم لغة الفقهاء (مهرج). 

() في أ(فطرهم) والمثبت من ل. 
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الجهالة في الأجل أول» وين كذلك البيع ؛ لأن اللجيالة لأ يجوز [دخولق |0 
فى المعقود عليه » فكذلك فى أجله. 


فإن قيل: فما تقولون في المهر إذا أجله إلى الحَصّادء أو الدّيّاس ؟ 

قلنا: لا تعرف الرواية في ذلك » ويحتمل أن [يقال] إنه جائز؛ لأن المهر 
قلنا: لا يجوز ذلك ؛ فلأن المعقود عليه في النكاح هو الاستباحة » وذلك لا يصح 
فيه الجهالة » فصار من هذا الوجه كالبيع [والمهر لأجنبى من ](" العقد » فلا يعتبر 
فيه جواز الجهالة. 

وأما الشرط » فإن كان سببًا لوجوب الحق » مثل أن تقول: إذا قدم زيدٌ» أو 
استحق المبيع » فالكفالة جائزة؛ لأن الاستحقاق سَبِبٌّ لوجوب الحق» وقدوم 
كلق لي سي 9 يف اداه لأنه يحون أن يكون 00 عنه» فجاز تعلق 
الكفالة بذلك . 

فأما إذا قال: إذا جاء المطرء أو مَبِّت الريح : أو دخل زيد الدار» فإن ذلك 
لا يجوز؛ لأن هذا إلا رك على طريق التأجيل , ولا هق ليت لوجوب 

قال: وكذلك [لو] كانت الكفالة حالة فأخر إلى شىء من هذه الآجال» فهو 
(1) في أ (لأجلها) والمثبت من ل. 
(؟) في أ (أجنبيًا في العقد) والمثبت من ل. 


)0( في أ (يذكر) والمثبت من ل٠‏ 


اورحلا 


كتاب الكفالة والحوالة 


زان ة أن داتعا أن ركوق لجل فن"النش خناذ أوتاجة !"أيه كالا جل المعلوم 
في البيع . 

قال: وإذا كفل رجل عن رجل إلى أجل مجهول لا يشبه آجال الناس » مثل: 
المطرء والريح » وأشباه ذلك » فالكفالة جائزة » والشرط باطل ؛ والمال حال علئ 
الكفيل . 

أما بطلان الشرط فقد بيّناه» وإنما لا تبطل الكفالة ؛ لأن ما جاز أن يتعلق 
بالشروط لم تبطله الشروط الفاسدة: كالطلاق والعتاق إذا بطل الشرط » بقي المال 
على حلوله بإطلاق العقد. 

قال ابن سماعة عن محمد: في رجل له على رجل ألف درهم » فقال [له]: 
قد أخرتك بها إل الحتصاد» أو إل الذيائنخ فهذا يمتدلة [كفيل كفل ]0 بها إلون 
هذا الوقت. 

قال: وإنما يفسد هذا في البيع إذا جعل محله إلى الحصاد والدّياس» فإذا 
وجب عليه ثم أخره إلئ هذا الوقت فهو جائز؛ وذلك لأن الدين إذا أخره إلى 
أجل مجهول» فهو أجل لم يشرط في عقد معاوضة» فيصح ثبوته مع الجهالة» 
كالأجل فى الكفالة . 

وليس كذلك إذا شرط في البيع ؛ لأن الجهالة تؤثر في إفساد العقد» فيمنع 
)١(‏ في ل (أن يكون ملحقًا به) . 
6 في أ (الكفيل) والمثبت من ل. 
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وهذه المسألة من أفراد المسائل ؛ لآنهم ألحقوا التأجيل بالبيع علئ وجه لو 
واقك قال أبن نسينة فل الشروظ القاينةة إذا ليفقت بالعقدة لخت ريدت 
كما لو شرطت فى العقد. 
[وقال أبو يوسف ومحمد: لا تلحق» ثمَّ ألحق محمد الأجل المجهول ولم 
يفسد به العقد؛ لأنه إنما يفسد إذا شرط فيه الجهالة الموجودة فى العقد]ء فإذا 
عري العقد عنها ثم لحقت علئ وجه لو كان يثبت في الديون لم يفسد العقد. 


قال: ولو أخذ منه خمسمائة » وأخر خمسمائة إلى قدوم الرجل الذي | عليه 
آضن :المال ]أن قال مويصاتن 

وكذلك لو قال للطالب الذي عليه الأصل وللكفيل: قد أخرتكما بالمال 
[إلى] قدوم فلان» فهو ضامن عنهما؛ قال: وإذا أخرهما إلى قدوم رجل هو منهما 
بسبب في المال فهو جائز؛ وذلك لأن قدوم فلان يجوز أن يكون سببًا لإيجاب”") 
الح » ألا ترئ أنه يكون مكفولاً عنه » فيمكن الاستيفاء بقدومه » أو يكون ضامئًا » 
أو يكون الذي عليه الدين مفلسًا وليس له إلا دين على فلان الغائب» فإذا حضر 
أمكن الاستيفاء منه» فجاز التأخير إلى ذلك . 

قال: وإن كان لرجل على رجل مائة درهم إلئ أجل مسمى » فكفل بها رجل 
عنه كفالة مُبِهَمَةَ» ولم يْسَمٌ أجلاً ولا حالاء فإنها'”' على الكفيل إلى ذلك الأجل ؛ 
)0 في أ (عليه الأصل عليه المال) والمغبت من ل٠‏ 


(0) في ل (لأداء). 
(*) في ل (فإنما ذلك). 
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لأن الكفيل يضمن ما على صاحب الأصل فلزمه الدين بصفته» إلا أن يشرط 
خلاف ذلك. 
قال: وكذلك لو ضمنها الكفيل إلئ أجل قد سماه دون ذلك الأجل» أو 
أكثر منه » أو مثله » فإنها"' على الكفيل إلئ الأجل الذي سمّاه ؛ وذلك لأن الكفيل 
يجوز أن يشترط في الكفالة ما يخالف الأصلء بأن يكون المال مؤجلاً فيضمنه 
حالاً؛ لأنه تبرع بإسقاط الأجلء ويجوز [أن يكون المال]0© حالاً فيضمته 
مؤجلاً ؛ لأن التأجيل يجوز فى حق صاحب الأصل » فكذلك فى حق كفيله » فإذا 
كان [المال] فى الأصل مؤجلاً بمدّة » فتكفل بأكثر منها أو بأقل جازء كما لو كان 
قال: فإن كان [أصل] المال حالا وأخذ الطالب المطلوب حتئ أقام له به 
كفيلاً إل سنة » فإنه جائز» والتأخير عنهماء هذه رواية الأصل”" . 


وقال في موضع آخر من الأصل: إذا كان لرجل علئ رجل ألف درهم ثمن 
مبيع » فتكفل بها رجل إلى سنة » فهو جائز إلى ذلك الأجل » وليس للطالب أن 
كتين فقات الى عله الأمل قل البق #الدال عليه كال وهو عاق الكفال 
إلى أجله. 
)١(‏ في ل (فله). 
(؟) في أ (كونه) والمغبت من ل. 
زرف كما في المبسوط للسرخسي ١؟/58.‏ 


اما 


باب الكفالةٍ بالمالٍ إلى أجل معلوم أو مجهولٍ 


ولو مات الكفيل ولم يمت الذي عليه الأصل » فإن المال يحل في مال 
الكفيل بموته » ولا يحل على الذي عليه الأصل . 


أما إذا تكفل بالمال مؤجلاً فقد جعل الأجل متعلقًا بالمال» فيتعلق به من 
أصله » وذلك يوجب ثبوت الأجل فى حق الكفيل والمكفول عنه(©. 


فأما المسألة التي ذكرها أبو يوسف [1/418] فليس من هذا في شيء؛ لأن 
المال مؤجل في حقهماء فإذا مات أحدهما حَل دينه لحق ورثته» ألا ترئ أنه لو 
لم يحل لم يقدروا على التصرف في التركة ‏ فلم يجز أن يحل 7( في حق غيرهم ؛ 
لأن هذا المعنئ لم يوجد فيهم . 


فاق الوويسك" الأخرىئ لل أن وسدد انرق ويف غالا قكة | بده در 
إلى وقت » كان علئ الكفيل إلى وقته» وكان على المكفول7)عنه حالًا ». وهذا 
المعنى [الذي] استشهد به مفارقًا لغيره؛ لأن القرض لا يجوز التأجيل فيه 
ويجوز التأجيل في الكفالة به؛ لآن الكفيل لم يلزمه الدين بعقد القرض » فلذلك 
تأجل الدين فى حقه دون حق صاحب الأصل . 

قال أبو يوسف: ولو كان المال من ثمن مبيع » والمسألة على حالهاء جاز 
ذلك فى القياس ؛ ولكنى أستحسن وأجعلها إلى الأجل علئ الكفيل والمكفول 
عله ٠.‏ 
(0 انظر: الأصل .585/٠١‏ 
() في ل (يجعل). 


(م) في ل (المقرض) ٠.‏ 
)0( انظر: المصدر السابق 0 
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أما وجه القياس: فلأنه ذكر الأجل في حق الكفيل » ويجوز أن ينفرد بالأجل 
عن صاحب [الأصل] » فلم يكن التأجيل في حقه تأجيلاً في حق غيره. 


الس 


وأما [وجه] الاستحسان: فلأن الأجل يصح أن يقبت في حقهماء فإذا أجل 
المال وأطلق » انصرف التأجيل إلى الأصل ؛ وأما القرض فلو صرح بالتأجيل في 
حق المكفول عنه(" لم يقبت » فكذلك إذا أطلق لا يغبت. 

وقال ابن سماعة في نوادره عن محمد: في رجل له على رجل ألف درهم 
حالةٌ» فأعطاه المطلوب بالمال الذي عليه كفيلاً إلى سنة » قال: فالكفيل كفيل 
بالمال إل الرقت الدع ردك زهو عد اح الأمدن يال »كوهد فيعالي 

ووجه ما قدمنا فى وجه القياس: أن الأجل يجوز أن يثبت فى حق أحدهما 
دون الآخرء فلم يكن ثبوته في حق الكفيل يوجب ثبوته في حق المكفول عنه. 

قال: فإن مات الكفيل أخذ الطالب المال من ماله حالاً» ولم يرجع ورثته 
على الذي أمره بأن يتكفل عنه [حالاً] إلى الوقت الذي وقّت له؛ لأن المال وإن 
كان حالا على صاحب الأصل» فهو مؤجل على الكفيل» فلم يغبت له حق 
الرجوع إلا بعد الأجل » وإنما حل الدين بموته لحق ورثته ولمنفعتهم » فلا يجوز 

وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل قال لرجل: قد ضمنت لك ما لك 
على فلان» إن نوئ فذلك جائز» فإن مات فلان ولم يَدَعْ شيئًا فهو ضامن . 
(1) في ل (المقرض). 
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هع ل 0-0-5 
وكذلك لو قال: قد ضمنت ما لك علئ فلان إن خرج من المصر ولم 
يعطك » فهذا جائز؛ لأنه علق الضمان بالشرط» وقد دللنا علئ جواز تعليق 
الكقالة بالشرط : 


قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل |[ قال لرجل ]: قد كفلت 
منه» فمتى طلب منه فله أجل شهرء فإذا مضئ شهر كان له أن يأخذه متئ شاء 

قال: ولو كفل بالمال _.ى فلم يشترط أنه متئ طالبه به فله أجل شهر» |ثمّ 
إن المكفول له لقيه بعد ذلك »“فقال: متئ طالبتك بهذا المال فلك أجل شهر] » 
كان قوله هذا باطلاً » وكان له أن يطالبه بالمال متئ شاء ؛ وذلك لأنه إذا شرط هذا 
فى أصل الكفالة فقد علقها بشرط » وابتداء الكفالة يجوز تعليقها بالشروط » وإذا 
لم يشرط في العقد فهذا تأجيل عليه بالشرط » والتأجيل لا يصح تعليقه بالشروط . 

وقد استشهد على ذلك بمن قال: تكفلت لك بهذا المال عن فلان إلئ 
قدومه» جاز» وكأنه علق الضمان بالقدوم» ولو أطلق الكفالة ثم قال: قد أخرتك 
إلئ قدومه» لم يجز ذلك » وبطل التأخير ؛ لأنه تأخير علقه بشرط”". 


١ 


)١(‏ انظر: الأصل 1/٠‏ وومابعلدها. 


ع ٍ كتاب الكفالة والحوالة 9 5 


بَابٌ 
الكفالة بالنفس 
عد 

قال أبو الحسن: الكفالة بالنفس جائزة عند أصحابنا جميعا » في كل ما يلزم 
المكفول بنفسه» كالحضور فيه لخصومة من يدّعي قِبَله حقّا وسواء كان الحق 
المدعئ مالاً» أو حمًا [في] 20 مال؛» أو غير ذلك من سائر الحقوق والمطالبات. 

قال: والأصل في جواز الكفالة بالنفس ما روي أن عبد الله بن مسعود كفل 
أصحاب عبد الله بن رواحة بعشائرهم ونفاهم إلى الشام » وذلك بحضرة الصحابة 
من غير خلاف ؛ ولآن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير » ولأن 
الحضور مستحق على المطلوب » [ويمكن ] 7" استيفاؤه من الكفيل » فجاز [عقد 
الكفالة| به كالمال. 


[وقد قال أصحابنا: إن الكفالة بالنفس تجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره» 
كبا تجوز ف المال] ؛لأنه يقدن علي إتحضارة وقد التزم ذلك . 


فإن قيل: إذا تكفل بغير أمره لم يقدر على إحضاره ؛ لأن للمطلوب أن يمتنع 
غلية: 


قلنا: [هو] يقدر على إحضاره؛ء ولكن لا يلزم ذلك المطلوب» وجواز 
الكفالة موقوف على إمكان الأداء دون استحقاقه. 
)١(‏ في ل (عن). 
(؟) في أ (ولكنه) والمغبت من ل. 


5 


فأما ما يصح دخول الكفالة بالنفس فيه: قال أبو الحسن: الكفالة بالنفس 
جائزة في كل ما يلزم المكفول بنفسه الحضور فيه للخصومة [مع] مَنْ يدعي يله 
عقا ##وسوا كان النق المع كال" :أو سما و مال أو غير للق م شائر الحقرق 

وقال في موضع آخر: إذا ادعئ رجل على رجل حقا في قذف » فأنكر وسأل 
الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه» وقال: بَيتتِي حاضرة» فإنه لا ينبغي 
للقاضي أن يأخذ له كفيلا بنفسه» ولكن يقول له: ألزمه ما بينك وبين قيامي» فإن 
أحضر شهوده قبل أن يقوم [القاضي] وإلا خلئ سبيله. 

فإن أقام شاهدين [غير عدول]ء» أو شاهدا عدلاً يعرفه القاضي» فإن 
القاضى يحبسه حتئ يسأل عن الشهودء أو يأتى بشاهد آخرء ولا يكفله. 

وإن ادعئ قصاصا فى نفس أو دونهاء فكذلك أيضًا لا يأخذ منه كفيلاً بنفسه . 

قال: ويجوز أن يأخذ الحاكم كفيلاً بالنفس في التعزير» أما ما ابتدأً به أبو 
الحسن في حد الكفالة [فيقتضي] جواز الكفالة بالنفس في الخصومة في الحد 
أذ التسافن وف كربتحق» ونا بق يه يغارضن ذلك الخدوروآما الخ كيقهيئ 

وقد كان أبو الحسن يقول: إن الكفالة بالنفس في الحد والقصاص جائزة 
في قولهم إذا بذلها المطلوب. 

وأماما قال أبو حنيفة: لا يطلبها القاضى منه. وقالا: يؤخذ منه كفيل بالنفس 
في جميع ذلك . 
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فعلى هذا التأويل: الحد الأول صحيح لا يحتاج فيه إلى الاستثناء» وإنما 
جازت الكفالة في جميع ما ذكر؛ لأن الحضور مستحق عليه للخصومة في جميع 
ذلك » والكفيل إنما يضمن الإحضار المستحق إعليه] . 

وإنما قال أبو حنيفة: إن القاضى لا يلتمس الكفالة بالحدود والقصاص ؛ 
لأنها للتوئق» وهو مأمور بدرء الحدود وترك التوثق فيهاء فإذا ابتدأ بذلك 
المطلوب [جازت] الكفالة. 

ولا يقال: فقد قال أبو حنيفة: إنه يحبس » والتوثق بالحبس أعظم من التوثق 
بالكفالة 6 لأآنة لسن يعس 'للتوقق 1[ ب] :وفيا يجين ١‏ للنيمة و آلا ترق أن 
الشهود قد أخبروا: أنه يفسد في الأرض » يقتل الناس » ويهتك الأعراض؟ 

وجه قولهما: أن الحضور مستحق لسماع البينة» فجازت الكفالة به 
[كالحضور”" في الأموال. 

فأما نفس الحد والقصاصء فلا تجوز الكفالة به في قولهم ؛ لأن ذلك لا 
يمكن استيفاؤه من الكفيل » فلا تصح الكفالة به. 

فأما التعزير فتجوز الكفالة به؛ بمعنئ أنه يجوز للقاضي الابتداء بطلب 
ذلك ؛ لأنه لا يؤمن بدرته ولا بإسقاطه؛ ولأنه من حقوق الآدميين كالديون. 

قال أبو الحسن بعد ذلك: وكذلك إن كفل رجل بنفس رجل » والطالب 
يدعى قِبّله دم عمد» أو قصاصا فيما دون النفس ع أو حدًا فى قذف أو سرقة ) 
, في أ (كالخصومة) والمثبت من ل. 


بضرص 
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فالكفالة بالنفس في جميع ذلك جائزة » وهذا محمول علئ الكفالة المبتدأة» وقد 
بَيَنَا أن ذلك يجوز في قولهم. 

قال أبو الحسن: ويؤخذ الكفيل بالنفس بإحضار المكفول عنه بنفسه ما كان 
إحضاره ممكتا مقدورًا عليه؛ فإن صار بحال لا يقدر على إحضاره بوجه من 
الوجوه سقطت الكفالة [عن الكفيل وبرئ منهاء مثل أن يموت المكفول بنفسه ‏ 
وإنما وجبت مطالبة الكفيل] بالإحضار إذا كان ممكنًا ؛ لأن الإحضار مضمون 
في ذمته» وما كان مضمونا على الإنسان وهو يقدر علئ إيفائه فإنه يؤخذ بهء فأما 
إذا مات المطلوب وقد سقط الحضور عنه»ء فسقط عن الكفيل؛ لأن براءة 
المكفول عنه من الحق المضمون يوجب براءة كفيله. 

قال: فأما مادام(" المكفول بنفسه حيّا يُرجى إحضاره على وجه من الوجوه» 
فالكفالة بنفسه قائمة » غير أنه إن كان إحضاره متعذرًا لغيبة أو ما أشبه ذلك»ع 
فتأخرت المطالبة بإحضاره عن الكفيل» ولا يحبس الكفيل به» ولكن [يؤجل ]7 
الكفيل به أجلاً إذا كان المكفول به غائيًا [مقدار]0© المسافة في ذهابه 
ورجوعه؛ فإن أحضره وإلا حبس ؛ وذلك لأن الغائب يرجئ إحضاره وإن تعذر 
في الحال واقتضئ ذلك تأخير المطالبة إلى حين الذهاب والمجيء» ألا ترئ أنا لو 
طالبناه وحبسناه لحبسناه بما لا يقدر على دفعه » وذلك لا يجوز » كما لا يجوز حبس 


الفا 0 


)١(‏ في ل (إذا كان). 

(؟) في أ (يؤخر) والمثبت من ل. 

فرع فى أ (متعذر) والمثغبت من ل. 

0( لتقن أفلدن قور لان ال الحدةة من اليش تق الأفتعال قرم بعال ادن إل جالة 
العْسْرٍ). المصباح (فلس). 


إرضرف 


كتاب الكفالة والحوالة 


قال: وإن تعذر الإحضار على الكفيل إذا لم يقدر عليه » وعلم بذلك الحاكم 
[من حاله] » أو شهدت بيئة مثل تعذر المال على الكفيل به إذا أعسرء وعلم 
بذلك الحاكم» أو قامت به بينة » فلا تبرئ العسرة من المال» وينظره الحاكم إلئ 
حال الميسرة » وكذلك الإحضار. 
تأخر الحبس إلى [حين] الإمكان» كالإفلاس بالدين» إلا أنه يجب أن لا يحال 
بين المكفول له وبين الكفيل قبلها فيلازمه ويطالبه» ولا يحول بينه وبين أشغاله. 

وعلئن هذا الاختلاف فى المفلس إذا أخرجه القاضى من الحبس» أن لا 
يحول بينه وبين غرمائه . 

قال أبو الحسن: وأحكام الكفيل بالنفس جارية”2 على مثل أحكام الكفالة 
بالمال» وهى متفقة فى المعنئ » وأن النفس ظاهرها: مثل أن يموت المكفول 
بنفسه» فيبرأ الكفيل» وموت المكفول عنه بالمال مفلسًا لا يسقط الضمان عن 
الكفيل؛ وذلك لأن الموت يسقط الحضورء وهو الحق المضمون» فيسقط عن 
الكفيل» والموت لا يسقط الدين إذا كانت هنا كفالة أو تركة » وكذلك لا يسقط 
الضمان عن الكفيل . 

قال: وكذلك ثلاثة رهط كفلوا بنفس رجل كفالة واحدة» وأحضره أحدهم: 
برئوا جميعاء وإن كانت الكفالة متفرقة» لم يبرأ الباقون؛ لأن الكفالة إذا كانت 
واحدة فالإحضار المستحق واحدء فإذا سَلمهِ أحدهم لم يبق هناك إحضار أحد 
مكفول به. 
() في ل (جائزة). 
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وإذا تفرقت الكفالة » فكل عقد أوجب إحضارًا آخرء فالإحضار الواحد لا 
يسقط إحضار غيره . 


ولو تكفل ثلاثة رهط بمال كفالة واحدة أو متفرقة» فأذئ أحدهم جميع 
المال» برئ الباقون؛ وذلك لأن المال المكفول به مال واحد» فإذا أدذئ أحدهم 
لم يبق على غيره مال يؤديه بالكفالة» والحضور لأجل الخصومة ليس لواحد بل 
يلزم الخصم حضور بعد [حضور (" ؛ فلذلك افترقت الكفالتان. 


قال أبو الحسن: كل شرط جاز أن يتعلق به الكفالة في المال» جاز [أن 
يتعلق] بالنفس» وما جاز في التأجيل في أحدهما جاز في الأخرئ» والشرط 
الذي لا يجوز أن تتعلق به إحدئ الكفالتين لا يجوز أن تتعلق به الأخرئ ؛ لآن 
كل واحد منهما عقد ضمانء» والجهالة التي يحتملها أحد العقدين يحتملها 
الآخرء وما لا يحتملها أحد العقدين لا يحتملها الآخر. 

[قال]: والتسليم في الكفالة بالنفس» كالتسليم في الكفالة بالمال؛ لأن 
المضمون في أحد الموضعين المال» وفي الآخر الإحضارء فإذا خلى بينه وبين 
الخصم فهو كالتخلية بينه وبين المال7" . 


)١(‏ في أ(خصمه) والمثبت من ل. 
(؟) انظر: الأصل "59/1١١‏ وما بعدها. 
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بَابٌ 
الألفاظ التى تكون عبارة عن الكفالة بالنفس 
0 سمت مسو ته جاه س 

قال في الأصل : إذا تكفل رجل برأس رجل» أو بوجههء أو برقبته» أو 
بجسده» أو ببدنه» أو بنصفه» أو بثلثه » أو بجزءٍ منه» أو بروحه فهو جائز » وهو 
كفيل به كله وإن كفل بغير ذلك في جسده فهو باطل لا يجوز(" ؛ وذلك لأنا 
قدمنا أن هذه الأشياء يعبر بها عن الجملة» فذكْرُها كذكر الذات» وأما الجزء 
الشائع ؛ فلأن الكفالة تتعلق بالخطر» كالطلاق والعتاق» وإذا صح إضافة الطلاق 
إلى جزء شائع » وسرئ إلى الجميع » فكذلك الكفالة . 

قال: ولو قال: هو إلى » أو عَلِتَ » أو أنا كفيل به» أو ضامن له» أو قبيل به 
أو زعيم به» كان هذا كله جائرًا يؤخذ به الكفيل( ؛ لأن هذه الألفاظ قد بَيّنا أنها 
تفيد الكفالة بالمال» وحكم الكفالة بالنفس كحكم المال فيما ضمن به أحدهما 
ف يه لخر 
فهو جائز ؛ لأن قوله: هو علىئّ » ضمان مضاف إلى الغير9”© » وجعل الالتقاء غاية 
الضمان » وهذا معنى الكفالة. 

فإن قال: أنا ضامن لك حتئ يجتمعا أو يلتقياء فهو غير ضامن ؛ لأنه لم 
(1) انظر: الأصل .7"00/٠١‏ 


(؟) انظر: مختصر القدوري ص ٠.710‏ 
(0) في ل (العين). 


كوف 


باب الألفاظٍ التى تكون عبارةًٌ عن الكفالة بالنفين 


يبِيّن المضمون» هل هو المال أو النفس أو غيرهما» ولو قال: أنا ضامن لوجههء 

فإنه يؤخذ به ؛ لأن الوجه يعبر به عن الجملة» فكأنه قال: ضامن له» فإن قال: أنا 

ضامن بمعرفته فهو باطل ؛ لأن ضمان المعرفة أن يدله عليه » ويعرفه مكانه » وهذا 
: 0.0 

المعنئ لا يصح ضمانه'' . 


.”"106/٠١١ انظر: الأصل‎ )١( 
يضرا‎ 


كتاب الكفالة والحوالة 


5 
م © 


بَابْ 
الكفالة بالنفيس 
إذا شرط الكفيل أنهُ إن لم يواف به إلى أجل كذا فعليه المال 
0 

[1/415] قال: وإذا كان لرجل علئ رجل دين دراهم أو دنانير» أو شيء مما 
يكال أو يوزن» إلئ أجل أو حَالٌَ » سَلَّم أو قَرْض » أو ثيابٌ مَعلومة بذرع معلوم 
من سلم» أو كفالة » أو غصبء أو وديعة جحدهاء فكفل في جميع ذلك على أنه 
إن لم يوافي به غدًا فعليه ما عليه» وهو كذا وكذاء وسمّئ الدَّيّنَ ه ومضىئ غد فلم 
يواف به» فهو ضامن للمال الذي سمّى في قولهم ؛ لأنه تكفل بالنفس » وضمن 
المال يفرط [ترك "©" المواناة» والضيئاق تعن بالكتزوظ + فإذا لم يوافه يعدا 
فقد وجد شرط الضمان» فيلزمه المال. 

وكذلك لو كفل لامرأة بنفس زوجهاء فإن لم يواف به غدا » فعليه صداقهاء 
وهو وصفان» فهو جائز مثل الأول؛ لأن الوصف يثبت في ذمة المكفول عنه 
بالعقد» فيثبت في ذمة الكفيل بالكفالة . 

قال: وإذا لم يسم المال» وقال: أنا كفيل لك بنفسهء فإن لم أوافك به غدا 
فعلىّ ما لك عليه؛ ولم يسم [كم هو]ء فمضئ غد» ولم يواف به»ء فالمال عليه 
في قولهم ؛ وذلك لأنها كفالة علقها بشرط» وقد بَيَنَّا جواز ذلك » [وأنه] كفالة 
مال مجهول » فالجهالة لا تمنع من صحة الكفالة . 

كال محمد | متعفهدا على ذللف]؟ الآ فرى آنه لو قال نانك عله فلذن من 
)00 في أ (تلك) والمثبت من ل. 
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الدراهم » فهو عليّ » كان جائرًا . 

ولو قال: : كفلت لك بما أصابك من هذه الشَّجَّة التي شجَّك فلان وهي 
خطاًء كان جائًا وإن تلفت النفس » وهذا صحيح ؛ لأنه ليس فيه أكثر من جهالة 
المقدارء فأما الشجّة فقد تكفل بالسراية عند وجود سَببها» فتصحٌ . 

فال كن كقن الال الذى ليد ومنةا مز ونال : إناوافيطلك يداعد فأنا بريه 
من هذا المال» فوافاه به من الغد» فهو بريء من المال» وهذه براءة الكفيل متعلقة 
بخطرء فيجوز ذلك في إحدئ الروايتين؛ لأنه إسقاط حق ليس فيه معنئ 
التمليك » ألا ترئ أن الكفيل إذا أبرئ لم يرجع » فصار كالطلاق والعتاق. 

والرؤاية الأخوئ: أن البراءة لا ههرر ؟ لأنواان امام مال فلة يساق يشرظ 
كالبراءة من صاحب الأصل . 

قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدًا فعليه المال 
الذي عليهء وهو ألف درهم» فمضئ غد ولم يواف به» فإن المال قد لزمه ولا 
يبرأ من الكفالة بالنفس أيضنًا؛ لأنه يضم إلى الكفالة الأولئ كفالة» فلم يشرط 
البراءة من الأولى » فبقيت بحالها. 

قال: وإذا كفل بنفس رجل » وقال: إن لم أوافك به غدًا فعلي ألف درهم, 
المخراتي كار ا امع ار برا رن ا را روي 
يوسف » وقال محمد: لا يلزمه. 

وجه قولهما: أن قوله: فإن لم أوافك به فعليً 
() في أ (عليَ) والمغبت من ل. 
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كتاب الكفالة والحوالة 
مه ت#دستسة__ يو 

اعترف أنها علئ المكفول به ويحتمل [أن يكون] آنا أونهها على نقيعه اعداء: 
ومن حكم المتعاقدين أن يحمل أمرهما على الصحة » وذلك لا يكون إلا أن يكون 
يضمن الألف [التى عليه |27 عنه. 

وأما أنيرجيها اكذاء عار وتيف دلق لحرو كا قال تل الالت 
التى عليه . 

وجه قول محمد: أن قوله: فعلوت ألف » ظاهره يقتضى إيجاب ما فى ذمته 
اكذاء :وذلك متفاطرة: والمال لا يجب بالخطر. 


قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فكفل رجل بنفسه على أن 
يوافي به إذا دعاه به» فإن لم يفعل فعليه الألف التي عليه » فسأله الرجل أن يدفعه 
إليه بنفسه » فدفعه مكانه» فإنه يبرأ من المال» وإن لم يدفعه إليه فالمال عليه ؛ لآنه 
علق الكفالة بشرط الدفع » فإن دفعه فلم يوجد شرط الضمان» فلا يلزمه » فإن لم 
يدفعه فقد وجد شرط الضمان » فيلزمه المال. 

قال: فإن قال: ائتني به العشيّة أو غدوة» فلم يواف به على ما قال» فالمال 
له لازم ؛ لأن شرط الضمان قد وجد. 

ولو قال: ائتنى به [غدوة] » فقال الكفيل آتيك به بعد غدء فأبى الطالب أن 
يفعل» فلم يواف به الوكيل غدوة» فإن المال عليه ؛ لما بَيّنّا أنه أخر دفعه إليه عند 
مطالبته به. 

قال: وإن أخرة الطالب إلئن بعد الغد كما قال» فوافاه به فهو برىء من 
المال» فإن مضئ بعد الغد ولم يواف به» فهو عليه ؛ وذلك لأنه لما أخره بالإحضار 
(1) في أ (عنه) والزيادة من ل. 
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صار الشرط ترك الموافاة في الوقت الثاني » فإذا لم يواف به لزمه المال. 

قال: فإن كان شرط عليه فى الكفالة أن يوافى به غدا عند مكان القاضى » فدفعه 
الكفيل في السوق » [ فهو] بريء من المال» وكذلك الكتّاس(2©؛ وناحية'") المسجد. 

قال: والأصل في هذا: أنه إذا سَلَمه في مكان يقدر أن يحضره منه إلى 
القاضي » فهو كتسليمه في مجلس القاضي ؛ لأن الغرض في شرطه مكان القاضي 
الميقاكمة «:وذلك سمكن إذااسلمة ف تواحون العطر : 

فأما إذا سلمه في موضع لا يقدر على إحضاره إلئ الحاكم كالصحراء أو 
البرية(©» فليس بتسليم ؛ لآن الغرض لا يوجد به» فوجوده وعدمه سواء. 

قال: ولو شرط أن يدفعه في مصر فدفعه في مصر آخر» فهو بريء عند أبي 
حنيفة » وإن دفعه في السواد”؟ أو كَوْرّة0*» ليس فيها قاض ولا سلطان لم يبرأ . 

وقالا: إذا سَلْمه في بلدٍ آخر لم يبراأً. 

وجه قول أبي حنيفة: أن ال . يواتن لالج تيا 


وجه قولهما: أن الطالب يجوز أن يكون له بيئة في بلد يتمكن من إقامتها فيه » 


() «والكئاس - بالكسر مدل في الشجر يأوي إليه الظَبّي » ليكتّنَّ فيه ويستتر» ولعل المراد: مواقع 
الصيد من الغابة بنواحي المصر» . انظر: الصحاح ؛ المصباح (كنس). 

فق في ل (رحبة). 

(0) فى ل (القرية). 

8 التواة لدي يقال حرجو البوبشراه المدينة: الطزة المسات الحم الو جد (سمرة): 

(5) والكورّة بوزن الصورة: الصّفّعٌ » ويطلق علئ المدينة» ومنه سواد العراق » والجمع كوَرٌ» . انظر: 
المصباح (كور). 
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م 8 كتاب الكفالة والحوالة 5 
ولا يمكنه إقامتها في بلد آخر» فلا يوجد الغرض [من التسليم في غير البلد المشروط . 


والجواب: أنه يقدر علئ محاكمته في بلد آخر] » ويتنجز"" كتاب القاضي 
بالشهادة » فكأنه سلم في البلد الذي فيه البينة . 

وأما إذا سَلْمه في قرية ليس فيها قاض ولا سلطان» فليس بتسليم ؛ لأنه لا 

قال: ولو شرط له أنه يدفعه [إليه] عند الأميرء فدفعه عند القاضي» أو 
شرط أن يدفعه إليه عند القاضي » فدفعه إليه عند الأميرء أو عزل هذا القاضي» 
فاستعمل الأمير قاضيًا غيره: برئ في قولهم؛ لأن الغرض المحاكمة» وذلك 
موجود عند كل القضاة» وكل الأمراء» فلذلك لم يتعين المسمئ دونه غيره. 

قال: ولو كفل له بنفس رجل أو بما عليه » وهو مائة دينار» فوقعت الكفالة 
له على هذاء كان جائزاء [فعليه أيّ ذلك شاء] الكفيل: فإن كفل بنفس فلان أو 
بما عليه » أو بنفس فلان آخر أو بما عليه » فهو جائز في أي ذلك ما [دفع](" فهو 
بريء ؛ وذلك لآن هذه الجهالة لا تنفي الكفالة » وليس هذا أكثر من جهالة المعقود 
عليه ؛ ولأن هذه الجهالة تصمّ عندنا في البيع إذا باعه أحد هذين العبدين على أن 

فإذا ثبت صحة الكفالة » كان الخيار للكفيل ؛ لأن الضمان لزمه فى مجهول » 
[ فالتعيين](" إليه . 

قال: وإذا ادّعئ رجل علئ رجل ألف درهم » فأنكرهاء [فقال رجل ](؛): 
)١(‏ في ل (ويأخذ). 
)١(‏ في أ(وقع) والمغبت من ل. 


(*) في أ (فالتغيير) والمثبت من ل. 
(:) في أ(ثم قال) والمغبت من ل. 


باب الكفالة بالنفيس 


إن لم أوافك |به] غداء فهي عليّ » فلم يواف به من عد » فليس عليه شيء ؛ وذلك 
لأن المكفول عنه ما اعترف بوجوب المال» ولا اعترفٌ الكفيل به [415/ب| 
لمات عدا مالا مدلا اوشم قاذ بعر 

قال: وإذا كفل بنفس رجل ء فإن لم يواف به غداء فعليه المال الذي عليه 
وهو ألف [درهم]» فلم يواف به الكفيل» ولكن الرجل لقي الطالب» وخاصمه 
وتلازما في المسجد"" إلى الليل» فإن المال لازم للكفيل ؛ لأنا قد قدّمنا أن المكفول 
بها" لا يلزمه حضور واحدء وإنما يلزمه حضور بعد حضورء نإذا تكلم ييه لزه 
الطالب لم يقع ذلك موقع الإحضار المضمون» فبقي بحاله» فوجب المال لعدمه. 

قال: ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي إليك من كفالة فلان» 
برئ الكفيل من المال» وكذلك لو دفعه الكفيل ؛ لأنه وإن لزمه حضور مختلف » 
فقد تبيّن أن جعل هذا الحضور ما تعلق الضمان به» فيبرأ الكفيل منه. 

قال: وإذا ضمن رجل رجلا بنفسه لفلان» فإن لم يواف به إلى شهر » فعليه ما 
عليه وهو ألف درهم » فمات الكفيل قبل الشهر » وعليه دين» ثم مضئ الشهر قبل 
أن يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب» فإن المال يلزم الكفيل» ويضرب 
الطالب مع الغرماء ؛ وذلك لأنه لم يوجد الموافاة» وهي شرط في وجوب الضمان» 
ويستند ذلك إلى حين الكفالة » فكأن المال لزمه عند العقد» فيتساوئ الغرماء. 


قال: وكذلك لو مات المكفول به» ثم مات الكفيل قبل الشهر ؛ لأن موت 
المكفوك يدريقاكة يدامر« حضون قبوبجه الشرظ الموج لدان [ الما |90 


0( في ل (الغد) . 
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“دزت ك2 


قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل علئ أن يوافي به غداء فإن لم يفعل فعليه 
ما ادعئ الطالب» [وإنأ] لم يواف به الغدء 5 الطالب ألف درهمء وأقر 
المطلوب بهاء أو جحدهاء فإنهما لا يتصدقان علئ الكفيل ؛ ويسأل الكفيل » فإن 
أقر بشيء كان القول قوله مع يمينه على علمه؛ وإن لم يقر بشيء حلف علئ 
دعوئ الطالب علئ علمه ؛ لأن الضمان لا يجوز أن يتعلق به الدعوئ ؛ لأنه مال 
متعلق بخطر » فلم يبق إلا أن يصير بعد(" يوم على ما يدعيه إن ثبت» والمال لا 
يثبت بالدعوئ » فوجب أن يقف على الاعتراف أو البينة . 


وإذا كفل رجل بنفس رجل (علئ أن يوافي به غدًا)!" » فإن لم يواف به 
غدا فعليه المال الذي عليه؛ فلم يواف به» ولزمه المال» وأدّاه وأخذه الطالب 
بكفالة النفس » وقال: لي عليه مال آخرء أو لي قِبَله خصومة» أو حق في يده 
فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ منه حتى يدفعه [إليه ] ؛ لما بَينّا أنه ضم إلئ الكفالة بالنفس 
الكفالة بالمال؛ وذلك لا يبرئه في الكفالة بالنفس » فإذا أدئ المال بقي الحضور 
بحاله » فكان عليه أن يسلمه. 


قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل علئ أنه متى طلبه الطالب فلم يواف به 
فعليه المال الذي هو عليه» وهو كذا أو كذاء فطلبه منه فلم يدفعه إليه» فإن طلبه 
غدوة فلم يدفعه إليه حتئ العشي فعليه المال» إلا أن يدفعه من ساعته ؛ لأن الكفالة 
بالمال شرطها ترك الدفع عند المطالبة » وقد يوجد ذلك » فلا فرق بين تأخر الدفع 
فى الوقك النسيو أن الب 5 
١‏ تمت الكفالة ولله الحمد والمنة 


- 


() في ل (تقديره) . 
(*) انظر: الأصل 7178/٠١‏ وما بعدها. 
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كتابٌ الَوَالةَ 


بت مج وإ وس 


قال: وإذا كان لرجل علئ رجل ألف درهم» فأحاله بها على رجل له عليه 
مال» أو ليس له عليه مال» وقَبلَ المحال عليه الحَوَالة('© » فهو جائزء وقد برئ 
الذي كان عليه المال منه» وصار للطالب المال علئ المحال عليه ٠‏ 


و 
قال رحمه الله تعالى: الأصل فى جواز الحوالة قوله ©8: «من أحيل علئ 
مَلِىء فليتبع)("؟ ؛ ولأنه عقد ضمان كالكفالة » ولأنه للتوثق كالشهادة. 


وإذا صحّت( الحوالة ؛ قال أصحابنا: يبرأ المحيل من الدّين » وقال زفر: 


دا 


وجه قولهم: أن الحوالة مأخوذة من التحويل » وذلك لا يكون مع بقاء الدين 
فى الذمة الأولى ؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيهاء ولو لم يبرأ 


٠ «الحوالة في اللغة: مشتقة من التحويل والنقل» وهو نقل الشيء من محل إلئ محل‎ )١( 
. وفي الشرع: عبارة عن تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه علئ سبيل التوثق به»‎ 
٠. غ‎ ٠ الجوهرة صلا‎ 
وحكئ عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: «هي نقل المطالبة فقط» مع بقاء الدين في ذمة‎ 
: المدكيل‎ 
. والمحيل: هو الذي عليه الدين الأصلي‎ 
والمحال له: هو الطالب » والمحال عليه: هو الذي قَبِلَ الحوالة . والمحال به: هو المال». المرجع‎ 
السابق نفسه.‎ 

(؟) «الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ مطل الغني ظلم..٠2‏ كما قال ابن حجر في 
الدراية» .١514/57‏ 


(0) في ل (وإذا ثبت صحة). 
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كتاب والحوالة 


المحيل صارت الحوالة والكفالة عقدًا واحدًاء وهذا خلاف الظاهر. 

وجه قول زفر: أنه عقد ضمان كالكفالة» وكذلك لو كفل عن صاحب 
الأضل' "كنيل أ رضحو عيه فنامة يكن أن ادي" الأمنل درس كما ليده 
كان ذلك جائزًاء وبرئ الذي عليه الأصل ؛ وذلك لأنه أتى بمعنئ الحوالة » وعبّر 
عنها بالضمان والكفالة » والمعتبر معنئى العقود دون ألفاظها. 

قال: وليس للمحال أن يرجع علئ المحيل إلا أن يتوي المال» والتوي عند 
أبي حنيفة: أن يجحد المحال عليه الجوالة » ويحلف , أو يموت مُفْلسا . 


وقال أبو يوسفومحمد: التوي [كل] واحد من هذين الوجهين » ووجه 
ثالث: وهو أن يفلس في حال الحياة» ويحكم الحاكم [بتفليسه](©2. 

أما جواز الرجوع عند التوي ‏ خلاف ما قاله الشافعى( _؛ لقوله ج: 
«من أحيل على مليء فليتبع» فجعل الملاء شرطًا في الإتباع » وإذا عدم الشرط 
ينتف الإتباع ؛ ولأنه نقل الحق من الذمة إلى غيرها (بشرط أن يسلم له البدل), 
فإذا لم يسلم [له] رجع بما في الذمة الأولئ » كمن اشترئ بالدين ثوبًا فهلك قبل 
القبض . 

فإذا ثبت أنه يرجع عند التوي: فإذا جحد وحلف » ولا بيئنة للمحال عليه 
فقد توئ الحقء ألا ترئ أنه لا يقدر علئ المطالبة بعد اليمين» وكذلك إذا مات 
)١(‏ في ل (الأجل). 
)00( في ل (بفلسه) » في المصباح: «وفلسه القاضي تفليسًا» . (فلس). 


المحيل.... وقيل: له الرحوع إن شرطا يساره» . المنهاج ص5 77. 
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مفلسًا ؛ لأنه ليس هناك ذمة يتعلق الحق بهاء ولا تركةء فلم يبق للدين محل » 

وأما إذا قضى القاضي بتفليسه في حال العاف فيد أبن حنيفة + أن الفلسن 
امعو اناج قينا لس ف الع ل ل" 

وعندهما: أن القضاء بالتفليس صحيح »؛ وتصير الذمة معينة » فيثبت له حق 
الرجوع لذلك . 

قال: وقالوا جميعًا: إن نقد المحيل بهذا المال الذي كان له المال» كان هذا 
جائرًا » ولم يكن متبرعا فيما تقدم من ذلك ؛ لأن الدين في ذمة المحيل عندنا من 
طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ؛ ألا ترئ أن الرجوع مترقب» فهو بالقضاء 
يقصدٌ أن يُسقط عَن نفسه [حق الرجوع ولا يكون متبرعا كالوارث إذا قضئ دين 
المت » وليس كذلك الأجببي ؛ لأنه لا يُسقط عن نفسه] حقًا بالأداء» فكان 
متبرعا . 

قال: فإن كان الذي عليه المال أحال صاحب المال علئ رجل عليه مال 
حوالة مطلقة» ولم يقل: أحلته عليك بما لي عليك » أو علئ أن تعطيه مما لي 
عليكع فقبل) فعلى المحال عليه ألفان» ألف للمحال»؛ وألف للمحيل» ولكل 
واحد منهما أن يطالبه بالألف ؛ لأن صحة الحوالة لا تقف على ثبوت مالٍ على 
المحال عليه فلم تتعلق الحوالة بنفس الدين؛ لأنه لم [يعلقها به]'"©؛ وإنما 
تعلقت بذمته» فيبقى الدين [1/::.0]» وصار كما لو أحال عليه بألف [درهم] , 
وفي يده ألف وديعة» لم تتعلق الحوالة بهاء وكان له أن يطالبه بهاء فكذلك [إذا] 


٠ل في أ (لم يعلقه له) والمغبت من‎ )١( 


كتاب والحوالة 3 
ل 2# 

كان عليه دين . 

وأما إذا أحاله عليه بالألف الذى عليه» فليس له أن يطالبه بها ؛ لأنه علق بها 
حق المحال » وتعلق حق الإنسان بمال غيره يمنعه من التصرف | فيه] كالمرتهن. 

قال: فإذا أذئ المحال عليه المال إلى المحيل » أو وهبه لهء أو تصدق به 
عليه ؛ أو مات المحال فورثه المحال عليه؛ رجع في ذلك كله على المحيل ؛ لأنه 
ملك ما فى ذمته بالأداء أو الهبة والصدقة والميراث» فإذا كان يرجع في الأداء 


وإن أبرأ المحيل المحال عليه من المال؛ برئ» ولا يرجع علئ المحيل ؛ 
لأن البراءة إسقاط » وليست بتمليك » ومتئ لم يملك ما في ذمته لم يرجع . 

وإن نقد المحال عليه دنانير عن الدراهم» أو عروضًاء فهو بمنزلة الأداء؛ 
لأنه ملك ما في ذمته بالعوض » فكأنه ملكه بالدفع . 

قال: وكل دين يجوز فيه الكفالة» فالحوالة أيضًا جائزة به؛ لأن الحوالة 
عقد ضمان كالكفالة » فما صَحَّ في أحدهما صَمَّ في الآخر. 

قال: وإن كان لرجل على رجل ألف درهم » فأحاله بها على رجل » فأداها 
المحال عليه إلئ المحتال؛ فقال المحيل: قد أحلتك بألف كان لي علئ المحال 
عليه ؛ وأنت وكيل في قبضهء وقال المحتال: بل أحلتني بألف كان لي عليك» 
فإن القول قول المحيل مع يمينه فإذا حلف أخذ الآلف الذي قبضها المحتال» 
ولا يصدق المحتال علئ ما ادعئ من الدين علئ المحيل إلا ببينة ؛ وذلك لأنه 
قد يحيله بدين عليه » وقد يحيله ليستوفي له المال» فلم يكن في الحوالة ما يوجب 
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كتاب والحوالة 5م 
الاستحقاق للمال» فلم يجز إثبات الاستحقاق بالشَّاكّ ؛ ولأن الميحل هو المملك 
للقبض » والقول قوله كيف ملك وما ملك . 


فإن قيل: قد قلتم إن المحيل لا يملك إبطال الجوالة » فلو لم يجعل مستحقه 
لملك إبطالها ؛ لأته يملك فسخ التوكيل بالقبض. 
لفل له] : قاما الحوالة فلن مع دون سيلة أن تيكوة بعال هو اديز 


علئ المحيل ) ويحتمل ايكون أقامه مقام نفسه فى القبض » ولا يجوز إبطال 
الحوالة بالاحتمال(2 . 


تمت الحوالة بحمد الله وملنته 


00 8 


(1) انظر: اللأصل 455/٠١‏ وما بعدها. 
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[73] كتاب الصلح 


مج عملم دس 

قال رحمه الله تعالئ: الأصل في وار الصلح(2 قوله تعالئ: # مَل جْمَاحَ 

ا حَيْرٌ * |الساء: م١ل]ء‏ وقال 8242: 

«الصلح نح المسلمين جات الااضلحا أخَل حرامًا أو حرّم حلالا) 200 وقال 

و ا ال و ل 
بينهم الضغائن». 


والصّلح على ثلاثة أضرب: 


عه أذ يكون المدعئ عليه مقا بالمال» فيجوز الصلح بإجماع الظواهر 
التي قدمناها ؛ ولأن المدعئئ عليه إذا أَقدَ قرَّوصَالحَ فيما يعطيه» عوض عما أقرٌ يه 


فهو كالبيع . 

والنوع الثاني: الصلّح مع السكوت» وهو أن يقول الخصم: لا أيه ولا أنكر» 
وصَالَحَ » فالصلح جائز عندناء وهو قول ابن أبي ليلئ » وقال الشافعي: لا يجوز 
وقد ذل غلن "ذلك ها قذمنا من الظواهن؛-ولآن الساكت يجوز أن يكون مقر 
ويجوز أن يكون منكرًا» فالعقود إذا احتملت الصحة والفساد وجب حملها على 
الصحة. 


() «الصّلْح لغة: مشتق من المصالحة؛ وهي المسالمة بعد المخالفة» وفي الشرع: عبارة عن عقد 
وضع بين المتصالحين لرفع المنازعة بالتراضي » يحل علئ عقود التصرفات» . الجوهرة ص :١‏ . 
6 أخرجه أبو داود (095") ؛ والترمذي )١1857(‏ ؛ والحاكم في المستدرك » 7 . 
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كتاب الصلح ا 
,) ُ جّ 2 


[والنوع] الثالث: الصلح علئ الإنكار”"©؛ يجوز عندناء وقال ابن أبي ليلى 


والشافعي: للا 0 


وفردل #لرر رخو رذن رقن الفلر ان 

ولا يقال: إن قوله كلم «إلا صلحا اخ حرامًا» يتناول الصلح على 
الإنكار ؛ لأن مال المدّعئ عليه حرام علئ المدَّعِي مع إنكاره؛ وذلك لأن هذا 
القول لو تناول ما كان حرامًا قبل الصلح وحَل بالصلح لوجب أن لا يَصِحَّ الصلح 
مع الإقرار إذا وقع على غير جنس الحق ؛ لأن ذلك كان حرامًا علئ المدعي؛ 
فلم يبق إلا أن يحمل على ما يتأوله أصحابناء وهو أن قوله يَكِ: «إلا صلْحًَا أحَلّ 
حرامًا» هو الصلح علئ الخمر. 

وقوله يل «أو حَرّمَ حَلالاًه هو الصلح علئ عبد أن لا يبيعه ولا يستخدمه, 
فبُحَرَمٌ الصلحٌ الاستخدامَ الذي [أحَله العقد](؛ ولأنْ عقد الصلح إذا جاز مع 
إقرار المذّعئ عليه » جاز مع إنكاره. 


أصله: إذا صالحه المتبرع وهو مقر » والخصم مك3 . 


قال أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه: وأجود ما يكون الصلح علئ الإنكار: 
و[معنئ] ذلك: أن الصلح مع الإقرار بالبيع أشبه » وأحكامه أحكام البيع » وانفراد 


() صورة الإنكار: هو من ادع عليه بعين أو دين» فأنكر؛ وهو يجهل ما ادّعئ به عليه؛ ثم صالح 
يه وال تحال أو موخل 
«قال أبو حنيفة: إذا اذعئ رجل في دار في يدي رجل دعوئ» فأنكر الذي هي في يديه» وقال: 
عن قاري ف عالتشديط الإنكاز على درام مينقاة فهو جائز «ناب الأضل :ره 

(؟) انظر: منهاج الطالبين ص ٠7٠0‏ 

(*) في أ (ملكه بالعقد) والمثبت من ل. 


0 كتاب | 1 
كك 0 لصلح كاده 


العقد باسم يقتضي انفراده بحكم , وما ذلك الحكم إلا جواز هذا العقد مع الإنكار 
حتئ يخالف جواز البيع . 


قال: وذكر أبو الحسن حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلئن أبي موسئ 
الأشعرى: «أما بعد» فإن القضاء فريضة محكمة» وسئة متبعة..0.) ثم ذكر 
الحديث إلى قوله: «والعنك حاتزيين المتلمية :إلا شلا انين سراما أو عرو 
حلالاً» وهذا الخبر الذي أورده دلالة على جواز الصلح , وهذا كتاب مشهور ظهر 
في الصحابة» ولم يخالف فيه مخالف, فيَصِحّ الاستدلال به» كما يستدل 
بالإجماع . 


بعث خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلاً...2» فذكر القصة إلى قوله: اثم دعا 
رسول الله يَلكْةٌ علي بن أبي طالب فقال: «اخرج إلى هؤلاء القوم: فأدٌ دماءهم 
وأموالهم , واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك)» فخرج علىّ وقد أعطاه رسول 
لله وك مالا فوداهم » حتئ أنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب» فبقيت مع علي بقية 
من مال» فقال: «أعطيكم هذا احتياطًا لرسول الله يَلٍ فيما لا يعلم وفيما لا 
تعلمون) » فأعطاهم إياه؛ ثم قدم على رسول الله كك » فأخبره الخبر » فقال: 
الأحسنت وأصبت» ., ثم ذكر ما في القصة"". 

وهذا الخبر أورده ليتبيين جواز الصلح في الجملة» وبيان الصلح عن 
المجهول ؛ لأن قوله: «هذا عما لا يعلمونه ولا يعلمه رسول الله يلكا وهذا صُلّْح 
عن مجهول» وقد أجاز ذلك. 


)00( أورده ابن حجر في فتح الباري عن الإسماعيلي» 51//8 2 08. 
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عه كتاب الصلح 9 ع 
وروي عن أبن هريرة قال: قال رسول الله نيد : «الصلح جائز بين 
المسلمين» والمسلمون عند شروطهم)(2, وهذا دلالة على جواز الصلح . 
وذكر حديث صالح بن إبراهيم» وقال: صولحت امرأة عبد الرحمن من 
و 2 ع ىس ع 
ثلث الثم علئ | ثمانين ألفا|29» وهذا يدل على جواز الصلح » ويدل على أن 
الورئة يجوز لهم أن يخرجوا أحدهم بمال يدفعونه إليه ليسلم لهم التركة . 


فَصَل: [صلح المدعئ عليه المُدَّعي على تسليم ما ادّعَاه] 
قال أبو الحسن: وإذا ادعئ رجل علئ رجل مالا عيئّاء أو عقارًا وعروضاء 
كائًا ما كان العرض » فأقرٌ به المدعئ عليه » ثم صالح المدعئ عليه المدّعِي علئ 
أن يسلم له ما ادعاه بمال شرطت عليه عين أو دين » فهذا جائز بعد أن يكون الدين 
الذي وقع به الصلحٌ معلوم القدر والصفة. 
فإذا كان كذلك 2 فما وقع عليه الصلح مما [اذعاه] فهو [مبيع] 20 وما وقع 
به الصلح [عنه] فهو ثم (41. 
والأصل فى [0٠:/ب]‏ هذا ما قدمنا: أن الصلح إذا وقع عن الإقرار فهو في 
حكم البيع ) فالواجب اعتباره بالبياعات . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (095")؛ والترمذي )١107(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» ؛ وابن ماجه 
(70) ؛ وأحمد في المسند» 77/7؛ التلخيص الحبير» 5/7 4 ٠‏ 
(؟) في الأصل (على ثلاثة وثمانين ألا) والمثبت كما في السنن الكبرئ للبيهقي » 10/7 ؛ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر .77١/5‏ 


() في أ (ممتنع) والمثبت من ل. 
(:) في ل (عين). 
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فإذا كانت الدعوئ في عَين والصلح على [حق |(" في البيع وفي الذمة 
مكيل أو موزون» فهو ثمن ؛: لأن ١‏ لمكيلات والموزونات إذا ثبتت فى الذمة 
[وصحبها حرف الباء] وفي مقابلتها الأعيان» فهي ثمن يعتبر فيها ما يُعتبر في 
الأثمان» فما صَحَّ أن يكون ثمنًا في البيع » جاز [في مسألتنا] أن يكون بدلاً في 
الصلح . وما لا يجوز أن يكون ثمنّاء لم يجز أن يكون بدلا . 

وإذا كان ثمثا اعتبر فيه ما يعتبر في الأثمان من العلم بالقدر والصفة» فإن 
وقع الصلح على عين من الأعيان؛ فالعقد في حكم البيع إذا وقع علئ عوض”) 
بعوض ؛ أو عين بعين . 

قال: وإن كان المدعئ عليه جحد دعوئ المدعى » فصالحه المدعئ عليه 
من دعواه علئ عين أو دين» فذلك جائز إذا كان ما وقع به الصلح معلومًا عيئًا 


24 ع 


ومعلومًا ديناء» قدرًا وصفة. 


فالدين من ذلك في حكم الثمن » والعين في حكم المبيع » والعين المدعاة 
متروكة » ليس لها حكم المبيع » ولا حكم الثمن. 

والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح علئ الإنكار جائز» كما يجوز على 
الإقرارء إلا أن العقد في حق المدعي معتبر بالبيع » وفي حق المدعئ عليه براءة 
وإسقاط ؛ وليس ببيع ولا معاوضة ؛ وإنما كان كذلك لأن المدعي يزعم أنه محق 
في دعواه» وأن الذي أخذه عوضا عنهاء لولا ذلك لم يصح له الأخذء فوجب أن 
يعامل فى حقه بما اقتضاه إقراره» وأما المدعئ عليه ففى زعمه أنه مالك لما فى 
(؟) في ل (عرض بعرض). 
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كتاب ا 
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يده؛ وأن المدعي مبطل في دعواه» وإنما دفع المال إليه ليسقط الخصومة عن 
نفسه » فوجب أن يعامل بما اقتضاه إقراره. 

وليس يمتنع أن تختلف أحكام العقد فى حقهما كما اختلف أحكام الإقالة 
بين العاقدين وبين غيرهماء فقال أبو حنيفة: الإقالة: فسخ في حق المتبايعين( 
بِيعٌ في حق غيرهماء وكما قال الشافعي: إن من ادعئ حرية عبد في يد غيره 
فاشتراه جاز الشراء؛ وكان العقد في حق البائع [بيعا] ينفذ» وفي حق المشتري 

ولهذا [المعنئ] قال أصحابنا: إذا وقع الصلح علئ دار وجبت الشفعة فيها ؛ 
لأن [مدعي الدار ]7 بالصلح يزعم أنه ملكها بعوض» فيلزمه الشفعة بحكم 
اعترافه به. 

ولو كانت الدعوئ في دار قَصُولح منها [عن إنكار] لم تجب فيها الشفعة؛ 
لأن المدعى عليه يزعم أنه |لم] يتملكها بالصلح » وأنها لم تزل علئ ملكه» وإنما 
دفع العوض لافتداء اليمين» فلم يصدق المدعئ عليه ؛ فلذلك لم تجب الشفعة . 

قال: فإن ظهر بالدار عيب » لم يرجع بعيبها » [يعني الدار المدّعاة ؛ لأن في 
زعم المدّعئ عليه أنه لم يملكها من جهة المدعي » فلا يرجع بعيبها] . 

[قال]: فإن استحقت الدار وقد بنئ فيها المدعئ عليه [بناء] » أو كانت 
جارية فأولدها المدعي» لم يكن المدعئ عليه مغرورًا في الرجوع علئ المدعي 
بقيمة الولد» ولا بقيمة البناء إذا نقض » ويكون مغرورًا بالجارية في إثبات نسب 
020 في ل (المتعاقدين) . 
(؟) في ل (المدعي المالك للدار) . 
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كتاب ا . 
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الولد منه» وفي كون الجارية أم ولد؛ وذلك لأن المدعئ عليه يزعم أنه لم يملك 
المدعي بالصلح » فلا يكون المدعى غارًا له فى الوطء»ء ولا في البناء؛ فلذلك 
لخر عي 

ويكون مغرورًا في ثبوت النسب والاستيلاد ؛ لأنه وطئها وهي علئ ملكه 
في الظاهر» وهذا المعنى لا تعلق له بالصلح ؛ لأنه إذا وطئها قبل الصلح ثبت 
نسب الولد والاستيلاد ؛ إن لم يكن هناك [غارٌ غيره]0"©. 


فأما الرجوع بقيمة الولد والبناء فلا يكون إلا على غارء ولم يوجد ذلك» 
فإن قيل: السر إذا استحقت الدار» رجع المدعئ عليه على المدعي بما أخذ منهء 
وإن كان في زعمه أنه لم ب يملك الدار من جهته . 


قيل له: إنما يرجع ؛ لأنه دفع المال ليسقط عن نفسه الخصومة واليمين» 
فلما استحقت الدار» تبيّنًا أنه لم يكن للمدعى حق الخصومة ولا الاستحلاف7, 
فقد أخذ العوض عن غير شىء» فلذلك لزمه رده. 


قال: فإذا أقنّ المذعئى عليه بعد الصلح بدعوئ المدعي وصدّقه فيهاء أو 
أقام المدعي البينة على صحة دعواه؛ فإن الحكم بينهما كما بيّتت لكء إذا أقر 
المدعئ عليه بدعوئ المدعي في الابتداء قبل وقوع الصلح ؛ وذلك لأنه إذا أقر 
فالظاهر أنه صادق في إقراره» فكأنه أقر ابتداء» ولا [يفسخ]”" الصلح ؛ لأن 
المدعي كان أخذ العوض في زعمه عن الدار» فإذا أقر المدّعى عليه فقد بان أن 
)١(‏ في أ (عاد غره) والمغبت من ل. 


(5) في ل (الاستحقاق). 
(؟) في أ(يفسد) والمثبت من ل. 


/017؟ 


00 كتاب الصلح 5905 


060 (© 67 
المدفوع عوض عنهاء فلم يتغير الحكم عما كان عليه ؛ فلذلك لم ينفسخ الصلح . 
فأما قوله: إذا أقام المدعي البينة بعد الصلح علئ حقه» فإنما يصح ذلك 
إذا طالب المدعي بحقوق الصلح علئ الإقرار» فمنع المدعئ عليه ذلك » مثل أن 
يجد بما صالح عليه عيبًا يسيرًا فيريد ردّه» فلا يجوز [له] ذلك إلا أن يقيم بينة 
على حقه» وإلا فلا معنئ لإقامته البينة ؛ لأنه أسقط حقه عن الدار التي ادّعاها 
بصلحه » فالبينة التي لا يثبت بها المدعي حمقًا لا تقبل» فإذا أراد الرد بالعيب 
اليسير فهو يثبت بهذه البينة حقًاء فلذلك سمعت » وحينئذٍ يعلم أن دعواه كانت 
صحيحة ؛ فيصير ما أخذه عوضا عنهاء فتعامل بما يعامل به لو كان الصلح عن 


إقرار ٠‏ [والله أعلم]". 


)١(‏ انظر: اللأصل 080/٠١‏ وما بعدها. 
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بت مح وإ حت وه 


قال: وإذا ادعى رجل علئ رجل ديئًا كائئًا ما كانّ» فأقرٌ به المذعئ عليه 
أو قامت له عليه بّنة » ثم إن المدعئ عليه صالح المدّعى علئ بعض ما ادّعاهء 
فهو جائز» والمأخوذ من الدين هو الذى كان وجب له بالمداينة. 


فإن كان بعضه دون جميعه» وذلك البعض هو ملكه الأول» لم يحدث له 
فيه ملك بعقد الصلح » فلا يكون ذلك بمنزلة البيع ولا المعاوضة ؛ وذلك لأنه إذا 
ادّعى ألفًا فصالحه علئ خمسمائة» فقد وقع الصلح علئ ما كان مستحقًا لعقد 
المداينة » فكأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن الباقي » وكل واحد من الأمرين جائز. 


ولا يجوز الحمل على المعاوضة ؛ لأنه يصير يبيع ألما بخمسمائة » وذلك 
ا يججزز » ولهنا :التو أنه لوا لقي هلية الماكسن لذ" لود حتقي لحد هل يانه 
مؤجلة ) جاز» كانه أجل الدوخ الأول ولو جعل ذلك عوضًا لم ضحم ابيع 


2 


الدراهم بالدراهم [نسيئًا] (©. 


قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال فى رجل اذعئ علئ رجل ألف 
درهم ومائة دينار» فصالحه("© من جميع ذلك علئ مائة درهم دفعها إليه» أو 
[أجلها] إلى شهر»ء قال: هو جائز» وقد أبرأه من الدنانير» وحّط عنه الدراهم إلا 
)١(‏ في أ(شينًا) والمثبت من ل. 
هع في ل (فصالح الغريم) . 


سيج الي ب ا 

6 0000 

مائة ؛ وذلك لأن المائة مستحقة بالمدايئة» فإذا أخذها وقعت عن مستحقهاء 
ينا لوقه اعفد فا 200 


[وإذا حُمِلَ] على ذلك» جاز التأجيل فيها؛ لأنها ليست بعوض.ء وإنما 
هي نفس ما كانت في الذمة» فإذا أجّله جاز. 

قال: ألا ترئ أنه لو كانت له عليه ألف درهم وكرٌّ سَلّمِ » فصالحه منهما علئ 
مائة درهم » فإن هذه المائة من الألف ليس فيها للكر من الطعام حصة ]|/:5١0[‏ ؛ 
وذلك لأنا لو جعلناها عن السلم والدراهم بطل العقد ؛ لأنه لا يصح أخذ العوض 
عن المسلم فيه» فلم يبق إلا أن يكون أخذ بعض حقه من الدراهم» وأبرأً عن 
بقيّتها وعن الكرٌ . 

قال: ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم ومائة دينار» الألف لأحدهماء 
والمائة الدينار لآخرء فصالحهما من جميع ما لهما [عليه] علئ مائة» دفعها 
إلبيننا فهك انغ :والناثة ببكهينا علوم قنبة الذتانينوالالقت هما أضانت قيمة 
اللاتاقير فهو لصناحن الدتار»: وما أضانت الألف :فيز فيحن الآلك :ودلك 
لأن الصلح لا يمكن أن يجعل عن الدراهم خاصة ؛ لأن مستحقها غير مستحق 
الدنانير» [فلا بد أن يجعل عوضاً عنها] (2 فيقسم على قيمتهماء فما أصاب 
الدنانير فهي عوض عنهاء وبيع الدراهم بالدنائير جائز كيفما كان» وما أصاب 
الدراهم فهو محمول علئ استيفاء بعض الحق وإسقاط باقيه» ولا يحمل على 
المغاوضة ؛ [لأنْ المعاوضة] لا تجوز في ذلك لما فيه من الربا: 
(01) انظر: الأصل .194/1١‏ 
(0) في أ (ولأنا لم نجد عوضاً عنها) والمثبت من ل. 


55 


- فصل: | وقوع الصلح من الدين علئ جنس غير الدين] 

قال أبو الحسن: وإن وقع الصلح من الدَّيْنِ على جنس غير الدين مما لم 
يوجبه عقد المداينة » فهو بمنزلة البيع في جميع وجوهه» وكذلك إن أخذ عن 
الدين عيئاء فهو أيضًا بمنزلة الدين في جميع وجوهه ؛ وذلك لأن الصلح إذا وقع 
على ما لم يكن مستحقا بالمداينة » فلا بد من حمله علئ المعاوضة فيعتبر فيه ما 
يعتبر في المعاوضات» فإن وقع العقد علئ دنانير عن دراهم فهو معتبر بعقد 
الصرف » فما جاز في ذلك جاز في الصلح , وما بطل فيه بطل في الصلح . 

فإن وقع على عين من الأعيان فهو معتبر بعقد البيع » ما جاز في عقد البيع 
جاز فيه » وما بطل في عقد البيع بطل فيه٠‏ 

قال: وإن أخذ من الدين من جنسه ما هو أقل من الدين قدرًا أو صفة » فهو 
جائزء أما إذا أخذ أقل من قدره: فقد بيّنا. 

وأما إذا أخذ أقل من صفته ‏ مثل أن يصالحه عن ألف بيض علئ خمسمائة 
بوددة فذلك جاتو والآن التسدفة: الخار كمتعفسق لها دوديا وتيزلالة دلق 
أخذ السود من مال غريمه بغير أمره لم يجبر على ردهاء والصلح وقع على 
المستحق » وقد أبرأه عن الصفة فجاز ذلك » وعلئ هذا إذا صالح من الدين الحال 
علئ المؤجل » لم يحمل علئ المعاوضة ؛ لانه لو حمل عليها بطل» فلم يبق إلا 
أناوكوق | أخذ |" نفس التسم + 

قال: وإن كان الدين مؤجلاً فصالح عبن بعضه عاجلاً: كان الصلح باطلاً ؛ 
وذلك لأن من له دين مؤجل لا يستحق المعجل» فإذا صالح على ما لم يكن 
(1) في أ(أجل) والمثبت من ل. ١‏ 
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ميكحةا :عقن المداسة صار عوضا » وبيع سيان الت ل ل كم 

وعلى هذا قالوا: لو كان عليه ألفان سود » فصالحه علئن خمسماثة بيض » 
لم يجز ؛ لان مستحق السود لا يستحق البيض » وهي أجود منهاء فلم يبق إلا أن 
يكون البيض عوضاء وبيع [ألف سود] (" بخمسمائة بيض لا يجوز . 

قال: فإن صالح على أكثر من الدين وهو مثل الدين في الصفة» أو أجود 
منه» أو دون منه» فالصلح باطل . 

وإن صالحه علئ قدر الدين» وهو أجود»ء فهو جائز إذا قبض ذلك قبل أن 
يتفرقاء فإن افترقا قبل القبض بطل الصلح ؛ وذلك لأن الدين إذا كان ألمًا بيضّاء 
فصالحه على ألفين بيض » فالزيادة على الألف مال مأخوذ بالباطل ؛ لأنه لا يجوز 
أن يملك ما في ذمته من الدراهم بأكثر منها. 

وإن صالحه علئ ألفين سود ») لم يجز؛ لآنه جعل الزيادة بإزاء الجودة ع 
وذلك لا يجوز فى الشريعة. 

فأما إذا صالحه من ألف سود على ألف بيض » فسلمها فى المجلس » جاز ؛ 
لانهما من جنس واحد» وقد سمح المطلوب بالصفة وتبرع بهاء فيجوز ذلك 2 
فإن افترقا لم يلزمه ؛ لأنه وعد بأن يعطي أجود مما عليه فإن شاء وفئ بعهله » 
وإن شاء رجع عنه. [والله أعلم] ©. 


(0) انظر: اللأصل .١51/1١‏ 
6 في أ (السود) والمثبت من ل. 
(+) انظر: الأصل 570/٠١‏ وما بعدها. 


بَابٌ 
الصلح من الحقوقٍ التي ليست بمالٍ 
سمج ملم جد - 


قال: وإذا وجب لرجل علئ رجل قصّاصٌ في نفس أو فيما دونها» وصالح 
صاحب الحق من ذلك على مال » فذلك جائز قليلاً كان المال أو كثيرًا » كان ذلك 
دون دية النفس أو أرش الجراحة أو أكثرء فهو حَالُ فى مال الجانى » ولا يكون 
ذلك فى مال العاقلة. 

والأصل في جُواز الصلح من دم العمد قوله تعالئى: #هَمَنْعَْ لهم من أَخِيِهِ 
شَيْء فيا بِالْمَحَرُوفٍ * [ [البقرة: 4/ا١]‏ 

ولأن دم العمد حق يجوز أن يفضي إلى مال ؛ بدلالة أنه لو دخلته شبهة 
انتقل مالاً» فجاز الصلح منه على مال » كالرد بالعيب. 

وإنما جاز الصلح على مقدار الدية وما زاد عليها؛ لآن الحق ليس بمال 
فيقدر العوض عنه, فإنما هو عقوبة » والعوض عنه لا يتقدر. 

وليس هذا كقتل الخطأ أن الصلح عنه لا يجوز بأكثر من الدية ؛ لأن الواجب 
بقتل الخطأ الدية » وقد بيّنا أن المال لا يجوز أن يصالح عنه بأكثر [منه] من جنسه. 

وإنما كان البدل في الصلح حالا ؛ لأنه مال وجب بالعقد؛ وكل مال وجب 
بالعقد فهو حال إلا أن يشترط فيه التأجيل » كعقد البيع » فلا يلزم ذلك العاقلة ؛ 
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وإنما تتحمل [ما يجب] بالخطأ وشبه العمد(). 

قال: وكل ما سمّينا في عقد الصلح عن القصاصي مما بيّنت لك [فِي كتاب 
النكاح أنه يكون المال مهرًا مسمّى » فهو كذلك في الصلح عن القصاص » وكل 
ما بيّنت لك]: أنه لا يكون مسمّئَ صحيحا في النكاح » وأن تسمية ذلك يوجب 
للمرأة مهر المثل» فهو كذلك في الصلح من القصاص » لا يصح أخذه للولي» 
وعلئ القاتل فيه دية النفس إن كانت نفسًا» وأرش الجراحة إن كانت جرحا في 
ماك التعاق .جالا »ولا يحب كو ءامن :لك على الفاقلة وما كان :يكوك فى 
النكاح إذا سماه الزوج علئ الوسط منه» وكذلك هو في الصلح عن القصاص ٠.‏ 

وإنما اعتبر البدل في الصلح عن الدم بالمهر ؛ لأن كل واحد منهما يغبت 
بالعقد بدلاً عما ليس بمال » فما جاز أن يغبت في أحدهما جاز أن يغبت في الآخر. 

فإذا صالح علئ عبد غير موصوفي » أو حيوانٍ غير موصوف » فيجوز الصلح 
عليه » ويجب منه الوسط » كما يجب في المهر. 

وما لا يصح تسميته في المهر لجهالته» فكذلك لا يصح في الصلح » مثل 
أن يصالح على ثوب غير موصوفي ؛ لأن هذه الجهالة كثيرة ؛ ولذلك تمنع صحة 
التسمية في النكاح » فكذلك في الصلحء إلا أن القصاص يسقط ؛ لأن من شرط 
سقوطه القبول » وقد وجدء فإذا سقط القصاص من غير عفو وجب بدل النفس » 
وهو الدية وأرش الجرح» كما لو تزوجها على ثوب بطلت التسمية ووجب لها 
مهر المثل. 

ثم يفترق النكاح والصلح من وجه: وهو أنه لو تزوجها على خمرء وجب 
)١1(‏ انظر: الأصل .1/1١١‏ 
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لها مهر المثل » ولو صالح علئ خمر وقع العقد ولم يجب له شيء ؛ وذلك لأنها 
لا تملك أن | تبيح بُضعها بغير عوض ]'" ؛ فإذا رضيت بالخمر مهراء فقد رضيت 
بما ليس بمال» فكأنها تزوّجت بغير شيء»؛ فيجب لها مهر مثلهاء فأما في الصلح 
[فالولي يملك]!" العفو من غير عوض » فإذا صالح علئ خمر فقد رضي بما لا 
قيمة له؛ فكأنه عفا من غير بدل » فلا يجب له شيء. 


وقول أبي الحسن [1؟:/ب]: كل ما كان تسميته من النكاح يُوجب مهر المثل 
للمرأة» وكذلك في الصلح » وهذا لا ينتقض بمسألة الصلح على الخمر؛ لأنها 
إذا تزوجت على خمر لم يجب لها مهر المثل بحكم التسمية» وإنما يجب بأن 
النكاح لا يخلو من عوض » فلذلك لم تجب هاهنا الدية. 


قال: وكذلك الخلع والعتق علئ مال » والكتابة » فهذا كله في حكم واحدء 
يعني: أن البدل يثبت فيه مع الجهالة ؛ لأنه بدل عمّا ليس بمال» وإن كان الخلع 
يفارق النكاح والصلح ؛ لأنه يحتمل من الجهالة ما لا [يحتملان]0"» ألا ترئ 
أنهم قالوا: لو خالعها على ما في بطن جاريته من الولد» جاز» ولو تزوّجها على 

ولو عفا من الدم على ذلك لم يجز؛ لأن النكاح [والعفو] وإن كان البدل 
يغبت عما ليس بمال» فهو معنئ متقوم»؛ بدلالة أنه يجوز أن يجب العوض فيه 
حكماء فكذلك اعتبر في بدله ما يُعتبر في المعاوضات؛ ولا يصحٌ في الحمل» 
فأما الخلع والعوض فيه عوض عن خروج البضع من ملك الزوج؛ وذلك لا 
)١(‏ طمس غير مقروء في أ والمثبت من ل. 


0( طمس غير مقروء في أ» والمثبت من ل. 
(0) في أ (يحتمل) والمثبت من ل. 
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يتقوم » فلم يعتبر بالمعاوضات . فاعتبروه بالوصايا. 

وفرق آخر: وهو أن الأحكام المعلقة بالحمل موقوفة علئ الولادة» بدلالة 
الميراث والوصية » والنكاح والصلح لا يجوز أن يتعلقا بشرط » فلم يجز أن يكون 
البدل عنهما متعلقًا استحقاقه بالولادة» فأما الخلع فيجوز تعلقه بالشروط » فلذلك 
جاز أن يكون العوض فيه ما يقف استحقاقه على شرط الولادة. 

قال: : وللمصالح أن يُبرئ غ [عن بدل الصلح](© قبل قبضه » وأن يملكه قبل 
القبض ببيع أو هبة أو غير ذلك ؛ وذلك لأنه مملوك بسبب لا ينفسخ | بهلاكه ]7 , 
فجاز التصرف فيه قبل القبض كالميراث والوصية 
ا ا 0 
الجراحة » وقد بيّنا هذا. 

قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل صالح من دم عمد على 
عبد وسط» فذلك جائزء وإن لم يسم له أجلاً» فإن باعه قبل أن يقبضه» جازء 
ينفسخ بهلاكه » فالتصرف فيه قبل القبض جائز . 

أما جواز الصلح علئ عبد وسط أو مطلق» فقد بيّئاه» وأما جواز التصرف 
فيه قبل القبض » فكما ذكرنا. 

وإنما قلنا: إنه إذا هلك رجع بقيمته ؛ لأن تسليمه واجب » والسبب الموجب 
(1) في أ(منه) والمغبت من ل. 
(؟) في أ (لملاكه) والمثبت من ل. 
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لتسليمه لا ينفسخ بهلاكه » فصار كالعين المغصوبة إذا هلكت» وجبت قيمتها. 
مثل أن يقول: صالحتك على هذا الخل» فإذا هى خم والواجب في ذلك على 
قول أبي حنيفة: الدية ؛ | لأن التسمية لا يتعلق بها حكم مع التعيين والإشارة. 
فكأنه قال: صالحتك علئ هذا الخمر» فلا تصح التسمية» إلا أنه قد غرّه بتسمية 
ما له قيمة » فإذا لم يسلم له » وجبت الدية. 

وأما على قوله: فالواجب مثل تلك الخمر خلاً ؛ لأن تسمية الخل صحيحه. 
فتعلق العقد بهاء وبطلت الإشارة إلى الخمر. 

وأما إذا صَالَح على عبدٍ» فإذا هو حُرّ» فالواجب في ذلك علئ قول أبي 
حنفة: الدرة] 9" واليا قوينا: 

وقال أبو يوسف: استحقاق العبد لنفسه بالحرية كاستحقاق أجنبي له 

وقال محمد: تجب الدية ؛ لأنه لما أبطل الحر أن يكون تسمية » أبطل ما هو 
من جنسه » وهذا مبني علئ الاختلاف في النكاح7". 


نوع آخر: في الصلح من الحقوق التى ليس فيها استبدال بمالٍ 
الشفيع علئ مال معلوم علئ أن يسلم له الدارء فالصلح باطل عند أصحابنا 


(0) انظر: الأصل "7/١١‏ وما بعدها. 
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جميعًاء ولا يجب المال علئ المشعري» وتبطل الشفعة؛ وذلك لأن ملك 
المشتري في الدار بعد الصّلح على الوجه الذي كان قبله» والعوض مأخوذ عن 
غير شيء» فيكون أخذ مال بباطل(2 . 

ولا يلزم على هذا الصلح من دم العمد؛ لأن ملك القاتل في الدم بعد 
الصلح مخالف لما كان قبله ؛ بدلالة أنه كان مباح الدم للولي» ألا ترئ أنه على 
أي وجه قتله لم يلزمه شي» فإذا صالح زالت الإباحة ؛ فلذلك جاز الصلح . 


ولأنعنق الشفعة لين بمال ول فيه "عتم المالغ ألا ترم أنه إذا أشقط 
حكما لا ينتقل إلى مال؛ فليس له إزالة ملك الشفيع عن شيء يجوز تصرفه فيه ؛ 
فلم يجز أخذ العوض عنه » كحق الوكالة والمضاربة ؛ ولأن الشفيع يغبت له خيار 
إن شاء» فلا يجوز أن يتعوض عنه [كخيار الشرط والرؤية ]7 . 

وإنما سقطت الشفعة» وإن لم يسلم العوض ؛ لأن إسقاط الشفعة لا يقف 
علئ عوض » والحق غير مُقَوّم» فإذا بطل العوض فيها حكما لم يرجع إلى شيء 
كالطلاق» وليس هذا كما لو صالح المشتري الشفيع على أن يأخذ شفيعه شيئًا 
من الدار بحصته من الثمن» أن الصلح باطل » والشفعة بحالها في كل الدار ؛ لأنه 
لم يصالح على إسقاط شفعته» وإنما صالح على أخذ بعض حقهء فإذا لم يسلم 
له ما صالح عليه بقي حقه بحاله!" . 


فأما الكفالة له بالنفس إذا صالح الكفيل المكفول له على مال أعطاه على 


.501//٠١ انظر: الأصل‎ )١( 
(؟) في أ (والرؤية بخيار الشرط) والمثبت من ل.‎ 
.5080/٠١ انظر: الأصل‎ )0( 
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أن يبرئه من الكفالة » فالمال باطل ؛ لأن الكفالة بالنفس حق ليس بمال» ولا يؤول 


إلى مال» وليس فيه إسقاط المكفول له حقه عن ملك لم يتصرف فيه» فلم يجز 
أل العوض عنه » كإسقاط الشفعة . 


وإذا بطل العوض»ء فهل تبطل الكفالة ؟ فيه روايتان: إحداهما: أنها تبطل ؛ 
لأن إسقاط الحق عنها لا يقف علئ عوضء فإذا بطل العوض عنها من طريق 
الحكم سقطت. 

والرواية الأخرئ: أن الكفالة بحالها ؛ لأن الكفالة بالنفس أقوئ في الغبوت 
من الشفعة » بدلالة أنها لا تبطل بموت المكفول له» ولا بموت الكفيل » ويطالب 
الورثة بالإحضار. 


وليس كذلك الشفعة ؛ لأنها تبطل بموت الشفيع ؛ فلذلك7"" بطلت بالصلح 
وإن بطل العوض ٠‏ 


قال بشر عن أبي يوسف: إذا اذَّعَتْ المرأة علئ رجل أن هذا الصَّبِيَ الذي 
في يدها ابنه منهاء وجحد الرجل ذلك» فلم تدع المرأة النكاح وقالت: قد 
طَلتَونَ وتران الزوج أنه كاذ ظلقها وبانك [منه] + فضالم من النسب علي مانة 
درهم » فالصلح باطل وإن لم تقم بينة ؛ لأن النسب حق للصغير» فلا يجوز صلح 
أمه في إسقاطه ؛ ولأن النسب الثابت لا يصح إسقاطه بعوض 


قال: ولو اعت نكاحا بغير ولد» فصالحها على مائة درهم» فإن الصلح 
باطل وإن لم تقم بينة علئ النكاح ؛ ويرجع في المال؛ وذلك لأنها إذا ادعت أنه 


)١(‏ في ل (وكذلك يبطل بالصلح). 
الم 
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زوجهاء وصالحها علئ عوض أعطاها لتترك النكاح » فإن جعلنا هذا فَرْقَةَ فالزوج 
لا يعطي العوض في الفرقة» وإن لم تكن فرقة» فالحال علئ ما كانت عليه في 

قال بشر عن أبي يوسف: لو كان لرجل ظلة علئ طريق نافذ» أو كنيف [علئ ] 
شارع » فخاصمه رجل فيهء وأراد طرحه» فصالح على دراهم» فالصلح باطل » 
ويخاصمه في طرحه متى شاء ؛ وذلك لأن الحق في منع الظلة والكنيف لجماعة 
المسلمين» فإذا صالح [الواحد]”" على تركها فلبقية المسلمين الخصومة فيها 
والمطالبة لقلعهاء ولم ب يستفد صاحب الظلة بدفع العوض فائدة » فلا يصح الصلح . 

قال: ولو كان على طريق غير نافذ» فخاصمه رجل من أهل الطريق» 
فصالحه على دراهم مسمّاة» كان الصلح جائرً ؛ وذلك لأن الطريق إذا لم ينفذ 
فهو ملك لأهله» وكل واحد منهم يملك جزءا منه» فإذا صالحه فقد أسقط حقه 
عن ملك مشاع » فيجوز الصل!" . 

فإن قيل: أليسّ صاحب الظلة لا يستفيد بهذا الصلح [؟5:/|] فائدة؛ لآن 
لبقية أهل الدار أن يخاصموا فيها. 

قيل له: بل له فائدة ؛ لأنه يجوز أن يصالح بقيتهم » فيستفيد بالصلح الأول» 
والثاني" ببقية الظلة» وليس كذلك الطريق الشارع ؛ لأنه لا يقدر علئن صلح 
جميع المسلمين» فلا يستفيد بصلح الواحد منهم فائدة . 
(61 في أ (أو أخذ) والمثبت من ل. 


(؟) انظر: الأصل .0856586/1١١‏ 
فرق في ل (الباقي). 
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وكان أبو بكر الرازي يقول : هذا محمول علئ أنه بنئ في الطريق بناء ووضع 
عله الطلة ولاه النموظيم الكاء طلم زالظلة له فلن 7 موزهم المدعي: :أن 
موضع البناء مشترك » [ فإذا صَالّح |("2 فقد أسقط حقه عن [بقعة بعينها |(" فيجوز 
ذلك كما لو باع. 


فأما إذا لم يكن هناك بناء وإنما أسقط حقه عن الهواء» [وذلك] لا يجوز 


قال: ولو صالحه المصالح عن مائة درهم علئ أن يطرح هذه الظلة عن هذه 
الطريق » كان جائرًا؛ لآن هذا منفعة لأهل الطريق». وهذا موضع على أن 
صاحب الظلة يقول: بنيتها بحق» ويقول المنازع: بنيتها بغير حق» فإذا دفع 
المنازع إلئ صاحبها مالا [لينقضها]"» فهو مسقط للخصومة عن نفسه وعن 
شركائه في الطريق » فيصير متبرعا عليهم في الصلح ؛ فيجوز. 

قال: وإذا ادعئ رجل علئ رجل مائة درهمء فأنكرها المدعئن عليه 
فصالحه المدّعِي على أنه إن حلف المدعئ عليه فهو بريء» فحلف المدعئ عليه : 
ما لفلان إعليه ]20 قليل ولا كثير» فإن أبا حنيفة قال: الصلح باطل لا يجوزء 
والمدعى علئ دعواه» فإن أقام بينة أخذه بهاء وإن لم يكن إله] بينة فأراد 
)١(‏ في ل (برسم). 
(؟) في أ (فإني) والمثبت من ل. 
() في أ (بقية بقيتها) والمغبت من ل. 
(:) انظر: اللأصل .087/1٠١‏ 


(5) في أ (ليقبضها) والمثبت من ل. 
(1) في أ (علمه) والمثبت من ل. 


ا ؟ 


5 كتاب الصلح 


استحلافه عند القاضى فله ذلك ؛ لأن هذه براءة متعلقة بشرط » وبراءة صاحب 
الأصل لا يجوز تعليقها بالشروط . 

وأفا'قولدة إن له أن ميعيكلفه كارا ةذهو عل وجسهين : إن كادف النفين الأول 
عند غير القاضى » فله أن يستحلفه عند القاضى ؛ لأن اليمين عند غير القاضى لا 
تقطع الخصومة, ألا ترئ أنها لا تجب علئ المدعئ عليه » وإنما بذلها باختياره. 

وإن كانت اليمين الأولئ عند القاضي لم يكن له استحلافه ثانيًا؛ لآن 
اليمين لا تتكرر عند القاضى فى مال واحد. 

قال: وإذا اصطلحا علئ أن يحلف المدعي» فمتئ حلف فالدعوئ كه 
للمدعئ عليه ؛ ضامن لهاء فحلف المدعي على ذلك » فإن الصلح لا يجوزء ولا 
يلزم المدعي قبله بهذا شيء؛ وذلك لأنه علق استحقاق(2© المال بشرط وهو 
اليكت 4 الأموال لآ تعلق امسيحقاقها فن جنال البحاة بالشووظ»: 

قال: وإذا ادعئ رجل قبل امرأة تزويجاء فجحدت » فصالحها علئ مائة 
درهم علئ أن تقِرّ بذلك» وأقرت بالنكاح » فهو جائزء والذي جعل لها لازم ؛ 
ذلك زيادة في مهرها("). 

قال الاادرئ أن رسيلا لو اذعين عبد فى يذه فجصده» مضاليحه عل .مائة 
درهم » علئ أن يقر له بالعبودية » أن ذلك جائز؛ وذلك لأن العبد في زعم المدعي 
ملكه» وإنما بذل المال | لقطع] الخصومة فيه» وفي زعم صاحب اليد أن العبد 
)١(‏ في ل (استحلاق). 
(؟) انظر: اللأصل 1/1١‏ 1. 

فى 


باب الصلح 


من الحقوقٍ التي ليست بمالٍ 0 


ملكه» وأنه أخذ العورض عنه» وذلك جائز . 

قال: ولو ادعئ ألف درهم» فقال: أقر لى بها علئ أن أعطيك مائة درهم ‏ 
كان هذا باطلاً ؛ لأنه إن كان له عليه ألف » فلا معنى لأخذ المائة |منه |7" » وإن 

قال: وكذلك لو قال: أعطيك مائة درهم علئ أن تكوني امرأتي » فهو جائز 
إذا قبلت ذلك بمحضر من الشهود ؛ لأن هذا كناية في النكاح ؛ فإذا حضره الشهود 
جاز. 

وكذلك لو قال: تزوجتك أمس علئ ألف » فقالت: لا» فقال: أزيدك مائة 
علئ أن تقري لي بالنكاح » فأقرت » كان لها الألف ومائة» والنكاح جائز» لأنها 
إذا أقرّت حمل بذل المائة على الزيادة ذ في المهر على ما قدمنا'" . 


قال: وإذا اذعئ رجل علئ رجل أنه عبده وهو مجهول » فأنكر المدعئ عليه 
ذلك »؛ [ثم صالحه المدعئ عليه من ذلك علئ مائة درهم » فهو جائز» وإن أقام 
المدّعي البيّنة بعد ذلك] أنه عبده» لم يقبل منه» وهذا بمنزلة العتق » غير أنه ليس 
له الولاء إذا لم يقم البيئة(" ؛ وذلك لأن في زعم المدعي أنه يأخذ المائة لإسقاط 
الرق» وإسقاط الحق عن الرق جائز؛ وفي زعم المدعئ عليه أنه حر الأصل » 
وإنما يسقط الخصومة عن نفسه بما يعطئ من العوض» وذلك جائزء فإن أقام 
المدعي البينةَ فلا شيء له إلا الولاء ؛ لأن رضاه بأخذ العوض من عبده عتق على 
)١(‏ في أ(هبة) والمثبت من ل. 


.170 215/1١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.15 2175/1١ انظر: الأصل‎ )©( 


رفم 


مال » وإن لم تقم له بينة فلا ولاء له ؛ لأنه غير مصدق فى الدعوئ . 


قال: وكذلك لو قال: أصالحك من دعواي على وصيف إلئ أجل » أو على 
كذا وكذا من الغنم إلئ أجل» كان جائرًاء وكل ما جاز في الكتابة من ذلك فهو 
جائز في هذا ؛ لأنه إنما يأخذ العوض عن الرق» فهو في حكم المعتق والمكاتب» 
إلا أنه إن أخذ بهذا المال كفيلاً جاز» ولو أخذ بمال الكتابة لم يجز ؛ لأن العتق 
هاهنا في زعم المدعي قد وقع بنفس الصلح ء فالكفالة [وقعت] عن حر فتجوز, 
والكتابة لم يقع العتق فيها بالعقد» فيبقئ الدين علئ نقصانه» فلا تصح الكفالة 
به. 

قال: وإذا ادعئ الرجل قِبَل الرجل قذفاء فصالحه المدعئ عليه على دراهم 
مسمّاة علئ أنه أعفاه منه» فالصلح باطل » وله أن يرجع بالدراهم إن كان نقدهاء 
وعوربعلن كه »4 لأن جد القذك عيددا حئ :له بعال قل يجون: للنطانئ 
إسقاطه » ولا أخذ العوض عنه. 

قال؟ وكذاك :وجل أخل: زانيا أو سار نا سرف من عور فأراف وقعه إل 
السلطان» أو أخذه في شرب خمرء أو سكرء فصالحه على أن لا يرفعه إلى 
السلطان» فالصلح باطل» ويرجع بما دفع . 

وكذلك لو صالحه عنه غيره» أو أعطاه [بذلك] كفيلاً؛ لأن المطالبة 
بالحدود وإقامتها حق لله تعالى» ولا يملك أحد من الناس إسقاطهاء ولا أخذ 
العوض عنها. 

قال: وإذا صالح رجل شاهدا عليه لحق من حقوق الله » على أن لا يشهد 


532: 


0 إل ع4" 
عليه ؛ فالصلح باطل » ويرد ما أخذ على ذلك » وإذا أثبت ذلك عند الحاكم أبطل 
شهادته فى ذلك وفى غيره» إلا أن يحدث توبة ؛ لأن إقامة الشهادة عبادة » فتلزم 
الشاهد لحق الله تعالى » ولا يجوز أخذ العوض علئ إسقاطها كسائر العبادات » 
ويكون هذا جرحا في الشهادة» فمنع من قبول شهادته في ذلك الحق وفي 


00 
٠. 0 


رهم 


)1١(‏ انظر: اللأصل 505/٠١‏ وما بعدها. 


53720 


ست مت ومح وا 


قال ابن سماعة عن محمد: في رجل قتل رجلاً خطأ فصالح وليّه القاتل 
علئ مائة بعير» أو مائتي بقرة» أو ألفي شاة» أو مائتيى حلة» أو ألف دينار» أو 
عشرة آلاف درهم, فذلك جائز ؛ لأن هذه الأنواع هي التي فرض الديات منهاء 
فإذا صالح على أحدها فقد أخذ نفس المستحق(" . 


وفائدة الصلح: كان التعيين في أحد الأنواع إلى الحاكم» فإذا تراضيا 
بالتعيين لم نحتج إلى [الحاكم](" . 

وإن صالحه علئ شيء أقل من هذه الأنواع» جاز؛ لآن المستحق مقدار 
الدية من أحد هذه الأجناس » فإذا صالحه على بعضها فقد أخذ بعض حقه 
[415/ب] وأسقط باقيه. 


قال: فإن صالح علئ شيء من هذه الأنواع على أكثر مما سمي من الدية لم 
تجز الزيادة ؛ لأنه إذا صالحه علئ نوع تعيّن الوجوب فيه فقد صالح على أكثر من 
حقهء فالزيادة باطلة . 

قال: وإن صالحه علئ شيء مما لم يفرض فيه الدية» فهو جائز إذا دفعه 
إليه ؛ وذلك لأن ما لم تفرض فيه الدية عوض عنهاء فيجوز قليلاً كان أو كثيرًا ؛ 
(0) انظر: الأصل 2571/5 057. 
(؟) في أ(حكم) والمثبت من ل. 


ةل 


9 باب الصلح في قتلى الخطأ . 0 
0026 


إلا أنه يعتبر فيه القبض فى المجلس ؛ لآنه بدل عن الدية » وهى دين » فإذا لم يعجله 
صار ديئا بدين» وقد (نهئ النبي هق عن الكالئ بالكالى) » وهو الدين بالدين. 

قال: وهذا كله إذا لم يكن القاضي قضئ على القاتل بالدية » فإن قضئ عليه 
بالدية بمائة بعير فصالح القاتل الولي من مائة بعير علئ أكثر من مائتي بقرة» وهي 
م ل ري 0 

قال: وإن صالح بعدما [قضئ القاضي] بالإبل على شيء من الكيل والوزن 
سوئ الدراهم والدنانير إلى أجل » لم يجز ؛ لآن [الإبل ]7 دين في الذمة» فإذا 
صالح منها علئ مكيل أو موزون مؤجل فقد عاوض ديئًا بدين» فلا يجوز. 

قال: وإن صالحه من الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر من ذلك مما يتغابن 
الناس فيه» فهو جائز ؛ وذلك لأن القيمة مستحقة» ألا ترئ أن من قضى عليه 
بالإبل مخير بين دفعها أو دفع قيمتهاء فإذا صالح علئ القيمة جاز . 

قال: وإن صالح علئ أكثر من القيمة مما لا يتغابن الناس [فيه] » لم يجز ؛ 
وذلك لأن القيمة كالمستحقة» فإذا صالح بزيادة يتغابن في مثلهاء لم يتيقن 
بحصول الزيادة ؛ لانها تدخل بين تقويم المقومين. 

وإذا صالح علئ زيادة كثيرة» فقد تيقنًا أنه صَالَّح على أكثر من المستحق» 


فلا يجوز. 


قال: فإن قضئ عليه القاضي بالدنانير أو بالدراهم» فصالحه القاتل على 


(1) في أ (غير) والمثبت من ل. 
() في أ (الأجل) والمثبت من ل. 


يفنا 


كتاب الصلح ٍ 

طعام [شعير ]”'' أو بعير» أو بقر أو إبل » مما ليس عنده؛ فإنه لا يجوز وإن دفعه 
إليه قبل أن يفارقه ؛ وذلك لأن الحق هو للدراهم التي قضي لهاء فإذا صالح منها 
علئ الأعيان صارت مبيعة » وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز إلا في السَّلّم . 

قال: وإذا كان ما قضى به القاضي إبلاً أو بقرّاء فصالحه من ذلك على شيء 
من الطعام أو غيره» وليمس عنده» ثم دفعه إليه قبل أن يفارقه , فهو جائز ؛ وذلك 
لآن الطعام إذا ثبت في الذمة في مقابلة الأعيان فهو ثمن» فجاز العقد به وإن لم 
يكن فى ملك العاقد. 

قال: فإن لم يدفع إليه الطعام أو الشعير حتئ فارقه» لم يجز ؛ لأنه يصير 
ديا بِدَيْن » وذلك لما بيّنا أن الدين بالدين معفو عنه مقدار المجلس »ع فإذا افترقا 
قبل قبضه بطل البيع فيه. 

3 3 55 5 > إ. ع8 

قال: ولو لم يقض على شيء حتئ صالحه القاتل علئ مائة كر من الطعام ) 
وذلك أكثر من قيمة ما فرضت فيه الدية» فإنه جائز إذا دفع الطعام إليه قبل أن 
يفارقه ؛ وذلك لان الطعام ليس بمستحق » فإن صالحه عليه فهو عوض عما فرض 
فيه الدية » فيجوز ذلك » ولا يضره أن لا يكون عنده ؛ لأنه يمكن أن يحمل العقد 
فيه علئ الصحة» وهو أن يجعل عوضًا عن الإبل والبقر والغنم دون الدراهم 
والدنانير» فيكون ثمنًا» فيجوز العقد به وإن لم يكن عنده. 


قال بشر عن أبي يوسف: لو صالح من الدية على أكثر منها لم يجزء [وإن 
وإن صَالْح على ثياب قيمتها أكثر من الدية جاز؛ لأنه صلح على غير 
(1) في أ (بعير) والمغبت من ل» ويدل عليه السياق بعده. 


57 


باب الصلح في قتلى الخطاً 


قال: وإذا قتل رجل رجلاً خطأً» فلم يقض على عاقلته بالدية حنئ صالحه 
غيره علئ صلح وضمن ذلك» وإن كان صالح علئ خمسة عشر ألف درهمء 
والقاتل من أهل الوَّرِق» أو على ألف دينار» والقاتل من أهل الورق» قضئ على 
المصالح بالضمان» إن كان صالح على وَرِقٍ بعشرة ألف» وإن كان صالح على 
ذهب بألف دينار ؛ [وذلك] لأن المتبرع بالصلح يجوز عقده فيما يجوز عقد الذي 
عليه الحق » وصلح القاتل على أكثر من الدية لا يجوز» وكذلك الذي يتبرع عنه . 

قال: ألا ترئ أن رجلا لو كان له على رجل ألف درهم» [فصالح عنه رجل 
علئ ألفين درهم] وقبضهاء إني أجيز من ذلك ألما وأبطل ألقاء ولو صالح على 
مائد تي دينار ودفعها إليه أجزت ذلك » فإن افترقا قبل أن يقبضها أبطلت الصلح ؛ 
وذلك لأنه إذا صالح من ٠‏ الألف علئ ألفين » فالزيادة على الألف مأخوذة بغير 
حق » فيجب ردها. 

فإذا صالح علئ دنانير فهي عوض عنهاء فيجوز بالقليل والكثير» إلا أن 
التقابض [ معتبر | ؛ لأنه عقد صرف . 

فأما الدية فإن كان لم يقض بالدراهم» لم يجز الصلح علئ أكثر من ألف 
دينار» لأن الدية مستحقة من كل واحد منهماء فالصلاح بالدنانير يقع عن 
المسشحة او ز الزيادة فيه. 


)١(‏ في ل (تجوز). 
1 


كتاب الصلح ا 
>8 ع بق 

لأن [الحق تعيّن ]7 في الدراهم » والدنانير عوض عنها » فيجوز بغير تقدير. 

وكذلك لو صالحه على مائتي بعير بأعيانها؛ لآن المستحق(" هو الدراهم 
وفي مقابلتها الإبل » وهي مبيعة » فيجوز بغير تقدير. 

وأما إذا لم يقض القاضي بالدراهم فصالحه علئ مائة بعير بعينها أو بغير 
عينهاء أجزت من ذلك مائة ؛ لأن المستحق لم يتعيّن» والإبل نفس الحق. فلا 
تجوز [الزيادة] عليها. 

قال: وإن لم يكن بأعيانها جعلت الدية من الإبل المائة على أسنان الإبل 
في الدية ؛ لأنا بيّنا أن هذا صلح على نفس المستحق » فوجب الرجوع فيه إلى 
الأسئان المستحقة . 

قال: وإذا كانت بأعيانها أجزت المائة من ذلك» وجعلت التخيير إلى 
الطالب » وإن شاء أنفذ الصلح » وإن شاء رَدَهُ إن كان في أسنان الإبل نقصان من 
أسنان الإبل المسماة في الدية ؛ لآن الطالب لم يرض بنقصان السن إلا ليسلم له 
زيادة العدد» فإذا لم يسلم له بعيوب صفة العقدء فكان الخيار: إن شاء أمضاهء 

قال: ولو صالحه على مائة بعيئها على أسنئان الدية وضمنهاء أو بغير عينها 
وضمنهاء فهذا جائز لازم للطالب والمطلوب» لا خيار للطالب في ذلك ؛ لأن 
الصلح وقع علئ نفس المستحق» فجاز عن مستحقه ولا خيار للطالب ؛ لآنه 
استوفئ ما ثبت فى ال 
)١(‏ في أ (الجودة عين) والمثبت من ل٠‏ 


(؟) في ل (المسمئ). 
(0) انظر: الأصل 6551/5 .8/1١١‏ 


528 


8 باب الصلح في المنافع ه. 


بَابٌ 
الصلح في المنافع 
يا 

قَال: وإذا ادّعى رجل علئ رجل دَارَا أو عبدا في يده؛ أو حمًا في عين ؛ 
فجحدٌ المدّعئ عَليه الدعوئ » فصالحه من ذلك علئ خدمة [عبد] » أو سكنى 
دار» أو مزارعة أرض » وذلك كله بعينه مدة معلومةً » وبيّن ما يزرع في اللأرض » 
الل جا 60 

وكذلك لو صالحه علئ ركوب دابة بعينها وقتا معلومّاء أو إلى مسافة 
معلومة » فالصلح جائز . 

ويصح جميع ذلك بما تصح به الإجارة» وينقض الصلح بما تنتقض به 
الإجارة» ويجري ما وقع به الصلح مجرئ إجارته فيما يصحٌ فيه وما يبطل» وما 
بطل في الوجارة [1/4] فأوجب بطلانه الرجوع بالأجر كله رجع في الصلح إذا 
بطل علئ جميع دعواه. 

وما أوجب في الإجارة بطلان بعض الأجر وصحة بعضه» فهو كذلك في 
الصلح يبطل قدر ما بطل فيه؛ ويعود على دعواه في ذلك القدرء وما صَحّ فيه 
الصلح بطل من الدعوئ قدر ذلك ٠‏ 

والأصل في هذا: أن الصلح فرع للعقود» فالواجب اعتباره بنظيره منهاء 
فإذا وقع عن عين أو دين بمنافع فهو في حكم الإجارة ؛ فلذلك صححوه بشروط 


2.10/1١ انظر: الأصل‎ )١( 
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الإجارة » وأبطلوه بما أبطلوا به الإجارة. 

ولهذا قالوا في الصلح: إذا وقع على عين أنه معتبر بالبيع » وإذا وقع عن 
الدراهم [بالدنانير] "١‏ فهو معتبر بعقد الصرف . 

قال أبو الحسن: وتفسير ذلك أن أحد المتصالحين لو مات انتقض الصلح 
بموته » كما يبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين لهاء فإن كان ذلك قبل الانتفاع 
[بما وقع به الصلح] » رجع المدعي علئ دعواه» وإن كان المدعي قد انتفع بما 
وقع به الصلح : نصف المدة أو ثلثها أو ربعهاء بطل من حقوق دعوئ المدعي قدر 
ذلك » ورجع على دعواه فيما بقي. 

وكذلك لو تلف ما وقع به الصلح » فكان عبدًا فمات» أو دابة فنفقت» أو 
دارا أو أرضًا فغرقت» أو كان بناء فانهدم » فهو مثل ذلك ينتقض الصلح في ذلك 
كله ؛ وذلك لما بيّنا أن العقد معتبر بالإجارة » فيبطل بموت أحد المتعاقدين » كما 
تبطل الإجارة» فإذا بطل بهلاك العين التى تستوفي المنفعة منها كما تبطل 
الإجارة» وإذا بطل العقد قبل الانتفاع فوجب الرجوع بما في مقابلته . 

فإن كان الصلح عن إقراره رجع بحقه» وإن كان عن إنكار رجع بالدعوئ , 
وكذلك إن استوفئ بعض المنافع ثم انتقض العقد رجع ببقية حقه إن كان عن 
إقرار» وبقدر ذلك من الدعوئ إن كان عن إنكار. 

قال: ولا يعتبر ما وقع عليه الصلح معلومًا كان أو مجهولاً» مُتَدّا كان أو 
تيختحوة ا بوذ للك لأن المدعي لا يفتقر إلى التسليم والجهالة » إنما كان يمنع 
التسليم» فما كان مسلما لم يعتبر كونه معلومّاء فأما المصالح به فيفتقر إلى 
)١(‏ في أ (والدنائير) والمثبت من ل. 


يا 
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التسليم » والجهالة تؤثر فيه. 
ولهذا قالؤا: الو 'اذقن. كل اسل .من الستخاصمين: .حقًا علي | الآخر] 
وتجاحدا » ثم اصطلحا على أن يجعل ما ادعاه هذا صلحا عمّا ادعاه الآخرء جاز» 
وإن [كان] كل واحد من الدعويين مجهولة ؛ لأن كل واحد منهما لا يفتقر [إلئ 
التسليم] فالجهالة لا تؤثر فيه. 
قال: ولو كان الصلح وقع علئ خدمة عبدٍ سََةَ فقتل العبدٌ خطأء [فغرم 
القاتل](١)‏ من قيمته» فإن شاء صاحب الخدمة: اشترئ له [بها] عبدا يخدمه باقى 
المدة» وإن شاء ترك ذلك » وكان على دعواه. 
وقال محمد: إذا قَيَّ العبد؛ أو انهدم البيث » انتقض الصلح . 
لأبي يوسف: أن المنافع ليس في مقابلتها مال مستقر» فصارت كالمنافع 
وقد قالو اقيم أو ضور الرجل بتخدمة عب قتجله قاتل : استرئ بقيمعه عيدا 
آخر لخدمة الموصئ له» فكذلك هذا. 
فإن قيل: إذا كان عند أبي يوسف أن هذا معتبر بالوصية » فلم جوّز للمصالح 
إجارة العيدء وهلا [ منع الإجارة |7(" كما يمنع الموصئ له بالخدمة. 
قل له: إن هذا العقد لما كان فرعا لكل العقود اعتبره أبو يوسفف»ء وإذا قتل العبد 
بالوصايا لتصحيحه» واعتبره بالإجارات إذا آجر العبد ليصح العقد في الوجهين. 


() في أ (يغرم القليل) والمثبت من ل٠‏ 
)٠(‏ في أ (منعه) والمعبت من ل. 


الذيا 


ان 
وكان أبو علي الشاشي يقول: إن المنافع ليس في مقابلتها مال مستقرء إلا 
أنها مأخوذة على طريق العوض» فصارت كالعبد الذي تزوجت عليه المرأة أو 
خالعت به» فإذا قتل لم ينتقض العقد» وإذا آجرت جازت الإجارة. 


وجه قول محمد: أنه عقد على منافع بعوض فيبطل بالموت كالإجارة» 
ولهذا جوز للمصالح أن يؤاجر العبد كما للمستأجر أن يؤاجره. 

قال: وكذلك لو هدم البيت رجل » أو انهدم من غير ذلك » فقال صاحب 
البيت: أنا [أبنيه] ”© لك» فإن صاحب السكنئ بالخيار: إن شاء رضي بذلك, 
وإن شاء [كان]| علئن حجته» وهذا على قول محمد”" اعتبارًا بالإجارة ؛ لأن 
انهدام البيت لا يوجب بطلان العقد؛ لأن [المنفعة] 7" باقية يمكن الانتفاع بهاء 
وإنما ثبت الخيار للمستأجر بين الرضا بالصبر حتى يبني البيت» وبين 
[الفسخ]©2: فكذلك في الصلح . 

قال : ولو كان عبدًا فأعتقه المصالح [عنه عنه] » جاز عتقه وكان صاحب الخدمة 
على حجته» وكذلك لو قتله» وهذا علئ أصل محمد. 


فأما على قول أبي يوسف: فيلزم القيمة [حتئ] يشتري بها عبدا آخرء كما 
لو قئل الوارث العبدَ الموصئ بخدمته» وإنما جاز العتق ؛ لأن العبد على ملكهء 
وإن ثبت لغيره فيه حق كالمرهون والمؤجر. 
)١(‏ في أ (بنيته) والمغبت من ل. 
(؟) في ل (أبي حنيفة). 
() في أ (النفقة) والمثبت من ل. 
(:) في أ (القسم) والمثبت من ل. 


لا 
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قال: وإن أعتقه صاحب الخدمة لم يجز عتقه ؛ لأنه لا يملكه» وقد قال 82 : 
«لاعتق فيما لا يملكه ابن آدم)(". 

قال: ولو قتله كان القول فيه كالقول فى العبد المقتول ؛ لأن الضمان يجب 
عليه بالقتل ؛ لأنه أتلف ملك غيره» فتقوم القيمة [فيه] مقام العبد» ويشتري بها 
عبدا آخر علئ قول أبي يوسف . 

قال: ولو أن ربٌ العبد ورب البيت باع العبد والبيت» لم يجز ذلك ؛ لأن 
حق المصالح متعلق بالمنفعة » فيمنع ذلك من التسليم» وتعذر التسليم يمنع من 
الإجارة: أن من استأجر عبدا ليخدمه لم يجز( أن يخرج به من المصر؛ لأن 
فيلقة البس أمككا لنة اللقدمة ادف 

وكان أبو بكر الرازي يقول: [إِنْ] مسألة الصلح محمولة على أن المدعي 
كان يتأهب للسفر ويخاصم » فصالح على الخدمة» فيصير ذلك دلالة علئ أن 
[ربٌ] العبد رضى بإخراجه » وكأنه شرط ذلك . 

وكان غيره من أصحابنا يقول: إن المستأجر ليس له أن يخرج بالعبد؛ لأن 
رد العبد المستأجر علئ المؤجر» فلو جوزنا للمستاجر السفر به» لجاز أن يلزم 
المؤجر أضعاف ما أخذه من الأجرة على ردّه ؛ فلذلك لم يجز السفر به. 
(1) أخرجه «أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعب...» كما في الدراية ؛ 87 . 
)١(‏ في ل (يجبر). 
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ولهذا قالوا: إن المرتهن يسافر بالعبد ؛ لأن رده عليه علئ الراهن » فلا يؤدي 
السفر به إلى التزام غرم لم يرض به. 

قال: وللعبد المصالح بخدمته ليس في مقابلة الخدمة مال مستقرء فهو في 
حكم المرتهن ؛ فلذلك جوّزوا السفر به. 

قال: وله أن يؤاجر العبد» وهذا ظاهر على أصل ممححمدك ؟ لآنه يعتبره 
بالإجارة » وأما أبو يوسف فكان ينبغى أن لا يُجَوّز ذلك » اعتبارًا بالوصاياء وقد 
بِيّنا ما نفرق به بينهما. 

قال: وإذا ادعئ رجل علئ رجل دارا في يديه » فأنكر الدعوئ ثمّ صالحه 
على أن يسكن [الدار] التي في يديه سنة» ثم يدفعها إلى المدَّعِئْ » فهذا جائز. 

وكذلك لو كانت أرضًا فصالحه المدعي علئ أن يزرعها الذي هي في يديه 
حمس سنين علئ أن رقبتها للذي ليست في يديه» فإن هذا جائز؛ وذلك لأن في 
زعم المدعي بأنه مالك لهذه الأرض والدار» وإذا بذل منافعها لصاحب اليد» فقد 
رضي بإسقاط حقه عن بعض ما ادعئ » وهو المنافع في المدة المشروطة » وأخذ 
بقية حقه » وذلك جائز. 
وأنه يستوفي منافعها بحق ملكه؛ ثم قد شرط إزالة ملكه عنها بعد استيفاء المنافع , 
وذلك تعليق للملك بخطرء فلا يَصِحٌ. 

ويجوز أن يقال: إن الأمر محمول علئ أن صاحَّب اليد سلم الملك إلى 
المدّعي افتداء للخصومة ؛ وبّقئ المنافع في المدة المشروطة علئ ملكه؛ لم يزل 


اللا 
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ملكه عنهاء ويجوز أن يفتدي [عنه](© بتسليم الدار بمنافعهاء فكذلك يجوز 
تسليم الدار دون المنفعة. [7:/ب] 


ولا يقال: فكيف يصح أن ينتقل الملك فى دار إلا منافعها؟ 
يصح ينتقل في !| 


قلنا: يجوز إذا كانت المنفعة معلومة المدة» كمن آجر دارّاء ثم باعها 
والمستأجر يعلم. 


قال: وإذا صالح رجل رجلاً من دعواه في عين أو دين" علئ مَسِيْل أو 
على شِرْبٍ يوم من هذا النهر؛ علئ أنه لا حق فيه في رقبة النهر» أو على أن 
يحمل كذا وكذا أجذعا على هذا الحائط» وعلى مسيل ميزابه في داره أيامًّ 
معلومة » فإن هذا فاسد لا يجوز ؛ وذلك لأن المسيل مجهول» ألا ترئ أنه لا يعلم 
مقدار ما يسيل في الأرض من الماء» والشرب مجهول؛ لأنه إذا لم يعقد على 
ملك نفس الشرب .ء فالعقد علئ الماء؛ وذلك مجهول؛ وكذلك مسيل الميزاب ؛ 
لأنه يختلف بقلة الماء وكثرته» وأما حمل الجذوع على الحائط» فلا يجوز أن 
يستحق بالعقود ؛ لأنه إجارة بقعة لا يمكن سكناهاء فلم يجز الصلح7" عليه . 


قال أبو الحسن: وكل صلح وقع بمجهول أو بما لا يجوز بيعه أو الشراء 
به» فإن الصلح فاسد ؛ لما بيّنا أن ما يقع الصلح به معتبر بالبيع7؟» فلا يجوز 
العقد عليه مع الجهالة*2. 


() في أ (يمينه) والمغبت من ل. 

(1) في ل (أو أرش) بدل (أو دين) في أ. 

(0) في ل (فلم يصح). 

(4:) في ل (بالمنافع). 

(5) انظر: اللأصل 118/1١١+586/1١١‏ وما بعدها. 


1 31/ 


بَابٌ 
الرجل يتبرع بالصلح عن المدعى عليه 
سب بت ؤي حت ده 


قال: وإذا ادعئ رجل فى دار فى يد رجل دعوئ فى أرضه » وصالحه [عنه] 
أجنبى بأمره لتقي أمزة بإنكار أو بإقرار» أى نخين إقرارءولةا إنكار, فإن ذلك 
جائز. 

أمَا إذا صالح بأمر المطلوب فهو وكيله في الصلح ؛ وعقده لعقد الموكل» 
فكما جاز للمطلوب أن يصالح » فكذلك توكيله. 

وأما إذا صالح بغير أمره» فقد تبرّع بإسقاط الحق عن المطلوب » والإنسان 
يجوز أن يتبرع بإسقاط حق غيره» كما يتبرع بقضاء دينه» وكما لو تبرع ببذل ما 
للزوج ليخلع امرآته» أو للمولى حتئ يعتق عبده» أو للولي حتئ يعفو عن القاتل» 
جاز في جميع ذلك ؛ لأنه تبرع بإسقاط الحق عن الغيرء وكذلك في مسألتنا. 

ويستوي فيه الإقرار والإنكار ؛ لأنه إن كان مُقرَّا فقد تبرع بإسقاط الدين7", 
وإن كان منكرًا فقد تبرع بإسقاط الخصومةء. وكل واحد من الأمرين يجوز 

قال: ولا يكون من حق المدعي للمصالح شيء» إنما يكون ذلك للذي في 
يده الدار؛ لأن المصالح لم يبع الحق المدعئ » وإنما صالح عن المطلوب» 
وذلك يفيد إسقاط الحق دون نقل الملك » فكان الحق المدعئ للمطلوب خاصة. 
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قال: ولا يكون على المصالح من المال الذي صالح عليه شيء إلا أن 
يضمن ذلك للذي صالحه » وهذا علئ وجوه: 

إن صالح علئ مال مطلق» فالصلح موقوف» فإن أجازه المطلوب جازء 
ولزمه المال» وإن رده بطل ذلك ؛ [وذلك] لأن العاقد قد تبرع بالعقد ولم يتبرع 
بالمال ”قلا تجرد أوياوسه كاذ علي هال الاوطه»وستوط المق مو قوف علي 
سلامة المال للطالب» فإذا أجاز المطلوب لزمه المال» وإن كان العاقد صالح 
بأمره» فيتم العقد بسلامة العوض للمدعي » وإن لم يجز فلم يسلم العوض فبطل 
العقد. 

والوجه الثاني: أن يقول صالحتك من دعواي علئ فلان علئ ألف دينار» 
علئن أني ضامن لهاء فتم العقد» ويلزمه الضمان ؛ وذلك لأن العقد وإن لم يوجب 
الضمان عليه » فضمانه للمال يلزمه ذلك» ويسلم”" العوض بضمانه للمدعي» 
فيتم العقد. 

ولا يقال: كيف يصح ضمانه والعقد لا يوجب الضمان عليه؟ 


قلنا: هو متبرع بالعقد» متبرع بالضمان وإن لم يلزمه بالعقدء كالوكيل 
والوجه الثالث: أن يقول: صالحتك على أَلفِئْ هذه أو على عبدي هذاء 
ف العقد» ويلزمه التسليم؛ لأن إضافة المال المعقود عليه إلى نفسه يقتضي 
التزامه لتسليمه وإتمام العقد به» لولا ذلك لم يكن لإضافته إلئ نفسه معنئ » وإذا 


)١(‏ في ل (ولم يسلم). 
0 
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زع 
لزمه التسليم فتم العقد. 
والؤنجه الرايم 9 أن يفول لساك بطل مرق الال اوبهذا العيف وس 
ذلك من غير ضمان» فيتم العقد؛ لأن التسليم يوجب سلامة العوض للمدعي» 
وإذا سلم له العوض وهو مقصوهه في العقد صَحَّ العقد. 
قال: : فإن كان إنما صالحه علئ عبد بعينه » فوجد به عيبًا أو استحق ق لم يكن 
لصاحب الدعوئ علئ المصالح شيء» فكان المدعي على دعواه في الدارء 
وكذلك كل عوض صالحه عليه ؛ لما بيّنا أن العاقد للصلح بغير أمر المطلوب 
متبرع بالعقد» وإنما يلزمه الضمان بالتزامه» ولم يضمن في مسألتناء وإنما تبرع 
ببذل العين من غير ضمان» فإن سلمت 5 تم الصلح » وإن استحقت لم يجب أن 
يلزمه عوضها ؛ [لأنه لم يتبرع بغيرهاء وكذلك إذا وجد بها عيبًا] ؛ لأنه لم يرض 
أن يلتزم إلا العين » فلو ألزمناه نقصان العيب لآلزمناه ما لم يلتزمه» إلا أن المدعي 
يرجع بدعواه؛ لأن البدل متئ استحق لم يسلم له عوض مقصودء وكذلك إن رَدَهُ 
بعيب » وإذا تم ما يسلم له الفسخ للعقد وعاد بدعواه. 
قال: ولو صالح على دراهم مسمّاة وضمنها » فدفعها إليه» فاستحقت» أو 
وجد فيها زيوقاء أو ستوقة» فله أن يرجع بذلك علئ الذي صالحه دون الذي فى 
يده الدار ؛ لآن إطلاق الدراهم يقتضي الجياد» وضمانه لها يوجب عليه اليم 
فإذا استحقت فلم يوجد التسليم فكان عليه العوض عنهاء وكذلك إن ردت عليه 


لعبراء 


3 


قال: ولو صالحه علئ دراهم وضمنهاء ثم قال: لا أدفعها إليك » أجبرته 
على أن يؤديها إليه؛ وذلك لأنه التزمها بالضمان» فلزمه تسليمها كما يلزمه سائر 


"4 


باب الرجل يتبرع بالصلح عن المدعى عليه 


الأمؤال الوائجة بالعقزد» 

قال: ولو أن رجلا فى يديه دار» فادّعئ فيها رجل حقاء فصالحه الذي في 
يديه الدار علئ دراهم مسماة ودفع إليه الدراهم » ثم إن الدار استحقت » كان له 

قال: ولو كان صالح عنه غيره؛ رجع بدراهم ذلك الرجل ؛ لأنه هو الذي 
أداها وذللف لآن امستكفاق الذاو كين له أيه الاق الجدعن :#-فقل أخخد العوض 
من غير حق » فوجب أن يرجع به. 

وأما إن صالح عنه رجل متبرع ثم استحقت الدار» رجع المتبرع بما أعطئ ؛ 
لأنه إنما تبرع ليسقط الحق عن المطلوب» فإن بان أن لا حق عليه» وجب أن 


يرجع بما أعطئن» وليس للمطلوب أن يرجع بشيء؛ لأن الصلح ينفسخ 
بالاستحقاق» فكأنه لم يكن» ويعود المال إلى الذي تبرع به؛ لأنه لا يملكه 


المظلرب” 

قال: ولو لم يستحق الدار؛ ولكن استحق بعضهاء نصفها أو ثلثها أو ربعها. 
لم يرجع علئ المدعي بشيء»؛ وكذلك لو استحق منها ثلث معلوم ؛ لأني لا أدري 
لعل [أن يكون] دعواه فيما بقي دون ما استحق » وهذا علئ وجهين: 

إن كان ادّعئ حمًا في الدار غير معين فصالحه عنه » ثم استحق بعض الدار» 
لم ينقض الصلح علئ ما ذكرت ؛ لأنه يجوز أن يكون الحق ما بقي في الدار» فلم 
يجز فسخ الصلح بالشك. 

وأما إن ادعئ جميع الدار» فصالحه من دعواه؛ ثم استحق بعضهاء رجع 
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3 كتاب الصلح 5- 

بحصة المستحق ؛ لأنه لم يبذل العوض إلا ليسلم له الدارء ولم يسلم [؛1/:5] إلا 
بعضها ؛ فيرجع بقدر ذلك . 

وقال في باب أعذر: : إذا كان لرجل علئ رجل دين اعورم والمطلوب 

قر به أو ينكره » فصالحه عنه رجل ب بغير أمره عل مائة درعم» ال أو إلئن أجل» 

ثم إن المصالح أبى أن يدفع المال» وأراد الطالب يل المال من المصالح . ولم 
يضمن له شيئّاء فإنه لا يلزم من ذلك شيء»ء وإنما المصالح هاهنا طالب 
المعروف » وهذا علئ ما بيّنا أن عقد الصلح لا يوجب الضمان على المتبرع » إلا 

قال: وإن كان المصالح صالح الطالب بأمر المدعى عليه » فالصلح جائز إذا 
كان المدعئ عليه مقرًا بالحق» ويلزم المدعي قبله الصلح » وإن كان جاحدًا للحق 
ولم يأمر بالصلح لم يلزمه شيء» إلا أن يجيز الصلح أو يضمن المصالح. 

وهذا علئ ما قدمناه: أنه إذا صالح عنه بأمره فكأنه عقد الصلح بنفسه» 
فيلزمه الضمان دون الوكيل ؛ لأن حقوق عقد الصلح لا تتعلق بالعاقد. 

وإن كان الصلح ب بغير أمره لم يضمن العاقد» ووقف على إجازته . 


ع بقيّة الباب مبنية على ما قلمئنا. 
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الرجل يصالح على بعض دينهِ على أن يعطي الباقي منه إلى وقتٍ 
سنت م وإ جاه سد 

قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فقال له: أصالحك علئ أن 
أحط عنك خمسمائة » على أن تعطيني اليومَ خمسمائة » فصالحه على ذلك » فإن 
أن حنيفة ومكمدا قالا: إن أغطاه حسماثة فى :ذلك اليوم برع من الخحسماثة 
الأخرئ » وإن لم يعطه حتئ مضيئ اليوم انتقض الصلح » وكان عليه ألف . 

وقال أبو يوسف: إنما عليه خمسمائة » وهو بريء من الخمسمائة . 

وإن قال له: أصالحك علئن خمسمائة تعجلها اليوم ؛ فإن لم تعجلها فالألف 
عليك» فلم يعجل له» يبطل الصلح » وكان عليه الألف في قولهم . 

قال: واللأصل فى ذلك: أن الخمسمائة التي شرط تعجيلها مستحقة بعقد 
المداينة » فهو إنما شرط أخذ بعض حتقه وإبراء عن باقيه» وجعل ترك التعجيل 
شرطًا في فسخ البراءة» والصلح من العقود المحتملة بشرط الخيار كالبيع . 

وقد قالوا ‏ فيمن قال: أبيعك هذا العبد بألف علئ أن تعجلها اليوم» فإن 
لم تعجلها فلا بيع بيننا -: إِنَّ البيع جائزء وجعل ترك التعجيل شرطا في الفسخ , 
فالفسخ يتعلق بالشروط » وكذلك في مسألتناء ولا يجوز أن يكون تعجيل الخمسمائة 
شرطًا في البراءة في الباقي ؛ لآن براءة [صاحب] الأصل لا تتعلق بالشروط . 

فأما إذا لم يقل: فإن لم تعجلها فلي الألف ؛ فوجه قول أبي حنيفة ومحمد: 
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3 كتاب الصلح 2 

أن شرط تعجيل الخمسمائة لا معنى له» وهى مستحقة قبل الشرطء إلا أن يكون 
جعل الفسخ متعلقا بترك التعجيل » فكأنه قال: على أنك إن لم تعجلها فلا صلح 

لأبي يوسف: أنه صلح عن عوض بشرط تعجيله» فإذا لم يقع الوفاء 
بالتعجيل لم ينفسخ » إلا أن يكون شَّرَطَ الفسخ » كمن قال: بعتك هذا العبد بألف 
علئ أن تعجلها لي اليوم. 

فال معي [واهالحه عن أن :طن شييماتة إن شير عله التبخط 
عنه خمسمائة الساعة» وإلا فإن لم يعطه إلى شهر فعليه ألف » فهو كما شرط ؛ 
وذلك لأنه أبرأه في الحال وجعل ترك الدفع في الشهر شرطًا في الفسخ » فإذا لم 
يعجل في الشهر انفسخ العقد» وهذا ظاهر على أصل محمد ؛ لأن من أصله أن 
الخيار يجوز أن يشرط أكثر من ثلاثة أيام . 

قال: فإن أخذ منه كفيلاً وشرط علئ الكفيل أنه إن لم يوفه خمسمائة إلى 
رأس الشهر» فعليه الألف فهو جائز» والألف لازمة للكفيل إن لم يوفه خمسمائة 
إل رأس الشهرء فعليه الألف» والآلف لازمة للكفيل إن لم يوفه؛ وذلك لأنه 
تكفل بخمسمائة فى الحال» وخمسمائة متعلقة بالشرط » وهو تأخير الأداء» فإذا 
حصل الشرط وجب الألف. 

قال: ولو ضمن الكفيل الألف ثم قال: قد حططت عنك خمسمائة على 
أن توفيني رأس الشهر خمسمائة» فإن لم توفني فالألف عليك» فهذا أوثق من 
الباب الأول ؛ لأن هاهنا ضمن جميع الألف في الحالء ثم خط عنه خمسماثة : 
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الرجل يصالح على بعض دينه على أن يعطى الباقي منه إلى وقتٍ 


[وجعل ] (©ترك التعجيل في الباقي شرطا في فسخ البراءة» فهو أوثق ؛ لآنه ليس 
فيه إيجاب متعلق بالشرط . 

قال: وكذلك لو جعلها نجوما بكفيل » أو غير كفيل » وقال: إن(" لم توافني 
كل نجم عند محله فالمال حال غلك وما حططت عراف فهو عليك > فإن أبا 
حنيفة ومحمدا قالا: هذا جائز على ما (اشترط » وكذلك قال أبو يوسف ؛ وذلك 
لأنه جعل ترك التعجيل في النجوم) (')شرطً في فسخ البراءة» وقد بيّنا أن الفسخ 
علئ هذا الوجه يجوز أن يتعلق بالشرط . 

قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم » فقال متى أديت إِلَيّ خمسمائة 
منها فأنت بريء عن الباقى » فأدّئ إليه خمسمائة » فأبئ الطالب أن يفي له بذلك 
[الشرط] ء فإن أبا حنيفة قال: له ذلك » ولا يبرأ مما بقى. 

وكذلك لو قال: قد صالحتك علئ أنك متئ أديت إلىّ خمسمائة (فأنت 
بريء عن الباقى ' فأذئ إليه خمسماثة ) فأبى الطالب أن يفى له بذلك» فإن أبا 
حنيفة قال: له ذلك » ولا يَبْرَأْ مما بقي. 

وكذلك لو قال: قد صالحتك علئ أنك متئ أديت إلى خمسمائة » فأنت 
بريء من خمسمائة) 247 فهذا باب واحد» ذكر فيه الصلح أو لم يذكر فيه صلحا ؛ 
لأن هذه براءة متعلقة بشرط » وبراءة صاحب الأصل لا يجوز تعليقها بالشروط ؛ 


)00 في أ (وكفل) والمثبت من ل. 
() وفي ل (علئ أن توفيني كل نجم) . 
49 مابين الفوسين مناقطة من ل 
(:) ما بين القوسين ساقطة من ل٠‏ 
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هه كتاب الصلح 75 


الأن فيها معنئ التمليك» ألا ترئ أنها تبطل بالرد» كما يبطل به التمليك » وما فيه 
معنئ التمليك لا يجوز تعليقه بالشروط . 

قال: وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء ؛ لأنهم محمولون علئ حكم 
الإسلام إلا ما استبي لهم بعقد الأمان. 

قال: وكذلك كل ذي رَحِم مَحْرّم يقول هذه المقالة» وكذلك المرأة تقول 
لزوجها هذه المقالة في مهرها ؛ لأن العقود لا تختلف بالقريب والبعيد» فأحكامها 
في الجميع سواء. 

قال: وكذلك الرجل يقول هذه المقالة لمكاتبه: إذا أديت إلى خمسمائة 
فأنت بريء مما بقي من مكاتبتك صلحاء قال ذلك» أو غير صلح» ثم أبئ أن 
يفي له بعدما أدّئ » [ فذلك له] (2» ولا تجوز البراءة. 

ولو قال: إذا أديت إلى خمسمائة فأنت حرّء فأذئ إليه خمسمائة عتق ؛ 
وذلك لأن مال الكتابة دين للمولئ» فإذا علق البراءة من بعضه بشرط » لم يجز 
لما في ذلك من معنى التمليك » وليس كذلك إذا قال له: إذا أديت إليّ خمسمائة 
فأنت حر لأن هذا عتق معلق بشرط» والبراءة المتعلقة [بالعتق] من طريق 
الحكم لا تشترط به. [والله أعلم] (". 


معاي رمتب ؟” 
0 دك .9 


(:) في ل (فذلك كله لازم). 
(؟) انظر: اللأصل 00/1١١‏ وما بعدها. 
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الصلح من العيوب 
ست مت وه صده ‏ 

[4؟؛/ب] قال: وإذا اشترئ الرجل من الرجل عبدا بألف درهم» وتقابضاء 
ثم وجد بالعبد عيبا » فخاصم البائِعَ فيه» فصالح المشتري من العيب علئ شيء 
كقح لله أو دو درن نوق ايا فإن كان العبد يجوز رده على البائع » أو له 
المطالبة بأرش عيبه دون ردّه» فالصلح جائز؛ فإن كان العبد قد صار في حال لا 
يجوز للمشتري ردّه ولا المطالبة بأرش عيبه» فالصلح باطل لا يجوز ؛ لأنه لا 
خصومة له قِبَلَ البائع ولا حق ؛ وذلك لأن حق الرد إذا ثبت للمشتري فصالح» 
5 5 8 4 00( . : 5 
فهذا إسقاط حق |يفضي ]'' إلئ مال بعوض » فيجوز كالصلح من دم العمد. 

وأما إذا أسقط الرد فحقه إنما هو الأرش» فإذا صالح عنه فقد صالح عن 
مال المدعى عليئن مال » فيجوز . 


وأما إذا كان المبيع لا يقدر على رده ولا يجوز المطالبة بأرشه» فالصلح 
باطل » وهذا مثل أن يكون المشتري قد باع العبد وأخرجه من ملكه» أو قتله ؛ 
وذلك لأنه لا يغبت له الخصومة هاهنا في الرد» ولا في الأرش » فإذا صالح فقد 
صالح عن غير حق » فلا يجوز صلحه. 

قال: وإذا ظهر المشتري علئ عيب بما اشتراه» فصالح البائع على دراهم 
أخذها منه» أو علئ غير ذلك» أو على أن يحط البائع عنه بعض الثمن ثم زال 


(1) في أ (بعض) والمثبت من ل» م. 


9 كتاب الصلح 
+ لب ---- سبج 
ذلك ل ان كان نياقًا في العين فذهب » 3 حبلة ظهر | بالجارية, 
00ل 

0 تبيّن أنه كان ريحا فتفة ع د 
مساطة مدن ند رونك لان لقي ذا الك [المبيع] ” للمشتري 
فق غير تقض وهو إنماأخة العودى عن الشض ويك" أنه اعد عوفاعة 
غير معوض » فوجب رده. 

قال: : وهذا في كل بيع يجوز التفاضل فيه ب بين المبيع وبين ثمنه» وإن كان بيع 
لا يجوز التفاضل فيه » فإنه لا يرجع بأرش عيب ولا يحط أحدهما عن صاحبه شيئًا. 

وهذا مثل أن يبيع ما فيه الريا بجنسهء ولو حَط لأجل العيب0©) أو صالح 
على شيء ؛ صار العوض ما بقي » فيؤدي ذلك إلئ الربا. 


قال: وإذا ظهر”"" المشتري بعيب فصالحه البائع على إن أبرأه من ذلك 
العيب ومن كل عيب ,» فهو جائز» ولو لم يظفر المشتري بعيب فصالحه» ولكن 
البائع خاف [اطلاع | ا ا 0 
|إليه] ] » فالصلح جائز ؛ لآن عقد البيع | سبب] لثبوت الخصومة في العيب » فإذا 
صالح بعد العقّد من العيوب » فقل 58 عند وجود السيبة الحىّ . وإسقاط 
الحقوق عند وجود أسبابها جائز. 

قال: وإن صالحه من ضرب من العيوب» فقال: صالحتك من الشجاج أو 
0020 الزيادة من ل» م. 
فم في أ (بجارية لم) والمثبت من ل. 
(9) في أ (العبد) والمثبت من ل» م. 
(4) في لء م (فتبيّنا). 


(5) في م (البيع). 
() في ل (ظفر). 
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باب الصلح من العيوب 


القروح أو الشمط » فهو جائز » وهو بريء من ذلك | لصنف خاصةء فإن ظهر عيب 
غيره كان له أن يخاصم فيه ؛ لأنا قد بيّئا أن الصلح يجوز من كل العيوب» فإذا 
صالح من نوع منها فهو أقل جهالة » فأولئ أن يجوز . 

قال: ولو اشترئ شيئًا من امرأة فظهر على عيب » فصالحته من ذلك أن 
تزوجته » كان النكاح جائزًا » وكان هذا إقرارًا منها بالعيب» فإن كان أرش العيب 
تبلغ عشرة دراهم فهو مهرهاء وإن كان أقل من ذلك أكمل لها عشرة ؛ وذلك لآن 
العيب يجوز الصلح منه على مال علئ ما بيّناء» فإذا تزوجت عليه فقد جعلت 
الأرش ههرًا» وذلك مال من الأمؤال» فييجوز تسميته فى العقد: 

وإنما جعل التزويج إقرارًا بالعيب ؛ لأنه عقد معاوضة , فلما دخل البائع فيه 
كان ذلك إقرارا منه بحصول العوض . 

وكذلك لو اشترئ شينًا بأرش العيب» كان إقرارًا بالعيب ؛ لأن عقد الشراء 
يقتضي ثبوت العوضين » فالدخول فيه اعتراف بثبوتهاء وليس هذا كالصلح ؛ لأنه 
ليس بمعاوضة » وإنما هو من عقود [التبرع]7"©» فلا يتضمن الاعتراف» وإنما 

ولا يقال: هلا جعلتم العيب كدم العمد إذا تزوجت عليه أن القصاص 
سقط ومضية [ لين ] البنال17)» لأ القعاضى عدن لبش تمالة اقل يعور أن يكون 
مهرا» والعيب حق هو مال» ألا ترئ أنه نقصان جزء من المبيع » والمال يجوز أن 
يكون هوا 6د و نما تقال إنة يكمل الهاعشر ةو لأن الأرقن مي كان أقل من عضرة 
فذلك لا يجوز أن يكون مهراء فتسميته تسمية العشرة عندناء فلذلك لزم إتمامها. 


)١(‏ في أ (البيوع) والمثبت من ل» م. 
)١(‏ في ل (ويجب لها مهر المثل) ٠‏ 


به كتاب الصلح 8 


قال: وإذا اشترئ الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة» فقبضهماء ووجد 
بأحدهما عيبًا » فصالحه على أن يَردّه بالعيب إن زاده فى ثمن الآخر درهماء فالرد 
جائز وزيادة الدرهم باطلة في قول أبى حنيفة ومحمد. 


وفي قول أبي يوسف: لا يجوز شيء من ذلك ؛ وذلك لأن الرد مستحق» 
فإذا صالحه على أن يزيده في الآخر إذا قبل المعيب» فقد علق الزيادة بشرط 
الردء والزيادة عوض»ء فلا يجوز أن يتعلق بالشرط ؛ إلا أن الرد جائز؛ لأنه 
مستحق » فوقع عن مستحقه» ولأنه [لا]( يفتقر إلى عوض » فبطلان العوض فيه 
لا يوجب بطلانه» كالطلاق. 


وأما أبو يوسف فقال: إنه جعل استحقاق الدراهم شرطًا في الفسخ» فإذا 
لم يسلم بطل الفسخ» وهذا علئ أصله: أن الإقالة بيع في [حقهما]("©, فإذا 

فأما على قول أبى حنيفة: فهي فسخ » فلا يبطلها الشرط . 

قال: وكل ما يغبت لك أن الصلح لا يجوز به في الأموال أو في الحقوق 
المدّعاة منهاء فإنه لا يجوز أيضًا في الصلح من العيب» وما جاز في دعاوي 
ل فيه] فهو جائز في العيوب » وهذا صحيح ؛ لآن العيب 
[إما أن] يق يقتضى الردء [فالصلح صلح على حقء أو لا يقتضي الرد]("» فهو 
ترجف النتقياة :ولاق وال بها مزه فاط عن الوك ا 
)١(‏ الزيادة من ل» م. 
(؟) في أ(حقها) والمغبت من ل» م. 


فرع الزيادة من ل » م. 
(4) انظر: الأصل ١٠//807ه‏ وما بعدهاء 01١11 11/0/1١‏ 


0 
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بَابْ 
صلح الوالد على ولده 
اك 

قال: وإذا ادعى رجل علئ صبىٌ دعوئ فى شىء من ملكه أو فى يده » كائنًا ما 
كان » فصالصّ أبو الصبي المدعي من دعواه على مال الصبي » فإن كان للمدعي بينة 
فما أعطئ الأب (من مال الصبي مثل الحق أو زيادة يتغابن في مثلها فالصلح جائز. 

وإن لم يكن له بينة لم يجز الصلح على الصبي في ماله ؛ وذلك لأن المدّذعي 
إذا كانت له بينة فالحق مستحق للمدعي » ويجوز أن يكون دفع العوض عنه أنفع 
للصبي من دفعه» والأب غير متهم عليه ؛ فلذلك جاز صلحه عنه بمثل القيمة أو 
بزيادة ا .0 في مثلها ؛ لأن ذلك يدخحل بين [تقويم المقوم | فلا 
تتعين7" الزيادة » وإن كانت الزيادة كثيرة فكأنه اشترئ ذلك الحق)7؟) علئ وجه 
المغابنة » فلا يجوز في حق الصبي ٠‏ 

وأنا إذا لم يكن للمدعي بينة لم د ل 
يبدل غاله:من غير شيع آلا تزئن أن المدعي لا يستعق أكتر .من البمي 1" 
والصبى لا يستحلف » فلا يجوز أن يبذل ماله بغير شيء في مقابلته . 


قال: وإن كان الأب صالح من مال نفسه فهو جائز ؛ لأنه متبرع بإسقاط الحق 


(1) في م (بزيادة يسيرة) ٠.‏ 

(0) في أ (التقويمين) والمثبت من م. 
() في م (تتيقن) . 

(4:) مابين القوسين ساقطة من ل. 
(4) في ل (الثمن). 


ٍ كتاب الصلح 5 


عن ابنه» [ببذل ماله من غير شيء في مقابلته ]27 » فجاز ذلك في جميع الوجوه. 


وأما إذا ادّعئ الأب للصبي حمًا فصالح منه» فهو على وجهين: إن كانت 
له بينة جاز صلحه . 


[1/::5] وإذا أخذ مثل القيمة أو نقصانًا يسيرًا؛ لأنْ الحق يثبت للصبى» 


بيعه بمثل القيمة أو بنقصانٍ يسير. 

وأما إذا لم يكن له بيّنةٌ جاز صلحه بالقليل والكثير ؛ لأنّهِ ليس في يده أكثر 
من استحللاف المدعئن [عليه | , ولا فائدة للصبئىّ فى ذلك » فإذا أخذ [عنه]|() 
عوضًا كان قليلاً أو كثيرًا جاز. 

قال: ولا يجوز صلح أحدٍ على الصغير إلا أبّء أو جد أبو الأب» [إذا لم 
يكن أبّ]ء ولا وصيّ الأبء [أو وصيّ الجد] إذا لم يكن [الجدٌ]0©. 

وكل من لا يجوز بيعه على الصبي ولا شراؤه» فإِنّ صلحه لا يجوز عليه ؛ 
وَذلك لان اكه عد مرج العقود نولا صسلكه وبحم اللاامن لنرؤلار مع ووهنا 
إذا صالحوا بماله» وأمًّا إذا تبرّعوا بأموالهم فالصلح جائرٌ في حقٌ الصغير كما 

قال: ولا يجوز حط الأب من مال الصغير على رجل وإبراؤه منه علئ وجه 
الصلح ولا غيره» وهذا إذا لم يكن ولي العقد؛ لأنه يسقط حمًا للصغير من غير 
(1) الزيادة من ل, م. 


(؟) في أ (ثمنه) » والمغبت من بء والسياق يقتضيه. 
(*) في أ (الأب أو وصيه)» والمثبت من ب» وهو أوضح في السياق . 
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9 باب صلح الوالد على ولده 98 

0 

عوض » وذلك تبرع » ولا يجوز في حقّه, وأمّا إذا كان الأبٌ هو الذي وَلِىَ العقّد 

فحطه وإبراؤه جائرٌ [منه على وجه] » ويضمن عند أبي حنيفة ومحمدٍ» كما يجوز 
حط الوكيل » ولا يجوز عند أبى يوسف7" » وقد بيّئا [ذلك] فى الوكالة . 


قال: وكذلك حقوق الصغير لا يجوز البراءة منها إلا في الشّفعَة » فإنْ تسليم 
الأب على ابنه الصغير جائز» وكذلك سكوته عن المطالبة بها في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . 

وقال محمدٌ وزفر: لا يجوزء وقد مضت هذه المسألة في كتاب الشّفعَة . 


قال: وصلح الوصيّ علئ اليتيم مثل صلح الأب عليه ؛ لأنّه قام مقام الأب 


سين ال 


قال: ولا يجوز صلح أحدٍ على حَمْل » أباً كان المصالح أو غيره» وإن وُلِد ٠‏ 
ذفن للك خد ةا ورك نوها نخد لد الوضاياء وذللة أن الحمل لا يُعلّم حياته؛ 
وكذلك لا يكمل أرشه؛ ومتئ لم يكن حيًا لم يغبت له الحقٌ ولا عليه ولا 
يجوز(" الصلح» ولأنًا قدّمنا أن حقوق الحمل تقف علئ الولادة» والصلح لا 
يجوز أن يقف على شرط . 

قال: وما كان من صلح له أو عليه بعد ولادته فهو جائرٌ » كما يجوز على 
لمتكي ]أن التقوق هيك لهاوغلية»وضيكك الولاية » فجار:المبلم : 


قال: وإذا وجب لصغير على رجل قصاصٌ في نفس أو دونهاء فإن محمدا 


.17/1١١ انظر: الأصل»‎ )١( 
. ف في ب (كعقده)‎ 
في ب (فيجوز)‎ )0( 
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روئ عن أبي حنيفة في إملائه أنه قال: صلح الوصيّ للقاتل من الدم علئ الديّة 
أو أكثر جائرٌ بمنزلة الوالد» وإن صالح على أقل من الديّة لم يجزء وكان على 
الجاني تمام الديّة . 

والأصضل قن :ذلك: أن« الأب يملك استيفاء القضاضن الواجت للضغير فى 
النفس وفيما دونها ؛ وذلك لأنه يلى عليه بنفسه كما يلى على حقوق (نفسه ؛ ولأن 
الصبي عاجرٌ عن استيفاء القصاص لنفسهء فانتقل الاستيفاء إلى أقرب الناس إليه» 
وذلك)27 الأب ؛ ولهذا قال أبو حنيفة: إن القصاص إذا ثبت لصغير وكبير استوفاه 
الكيرع لأن القضاض ثارث النيض وقد عد الصبى قر اسعرفائة ققرت الاسفاء 
للكبير » ولذلك قالوا: إن من قتل رجلا””2 ولا وارث لهء فللإمام أن يقتصّ ؛ لأنَّ 
الدم ثبت لجماعة المسلمين » وقد عجزوا عن استيفائه » فقام الإمام مقامهم . 

وإذا ثبت أَنْ الأب يجوز استيفاؤه للقصاص جاز صلحه عنه ؛ أن المال أنفع 
للصبيّ من الدم؛ والأب غير متهم » فجاز أن يُجِعّل الحقٌ الذي ليس بمالٍ مالا. 

فأمّا الوصىّ فلا يملك القصاص في النفس » ويملك فيما دون النفس» 
والقياس أن يملك الجميع ؛ لأنّه قائمٌ مقام الأب» [إلا أنه لما قام مقامه] بعقد 
الوصىّ » صار كالوكيل » فلم يجز له استيفاء النفس استعظامًا لها. 


ولا يقال: فهلا قلتم : (إن الإمام لا يستوفي القصاص 0 النفئس بهذه 
العلة)0”؛ أن الإمام لا يلي على المسلمين بعقدِ» وإنما يلي عليهم حكما ؛ بدلالة 
أن المتخاصمين إليه يحكم بينهما» ولو كان يتصرّف بعقدهما لم يجز حكمه عليهما. 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
[ه6 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
(©) ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 
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وأما ما دون النفس فقد أجري مجرئ الأموال ؛ بدلالة أنه يكون عمداً محضًا 
لا شبهة فيه ؛ ويجب فيه المال» كالمشتركين في قطع يدٍء وقطع اليد من نصف 
الساعد » فيتبعض"(' في الوجوب كما يتبعّض المال» بدلالة القاطعين ليدٍ واحدةٍ 
وللوصيّ أن يتصرّف في المال كما يتصرّف في القصاص الجاري مجرئ الأموال . 

وإذا ثبت هذا: فلا شبهة في صلحه عمًّا دون النفس ؛ لأنه يملك الاستيفاء» 
فيملك الصلح كالأب ء فأمًا في النفس فإذا لم يملك الاستيفاء» لم يملك الصلح . 

وقد ذكر محمد(" في بعض نس الأصل: أنْ صلحه في النفس لا يجوزء 
وفي أكثرها أنّه جائز؛ وذلك لأن القياس كان يقتضي جواز استيفاء القتصاص » 
وإنما سقط لشبهة » والمال لا شبهة فيه » فيملك العقد عليه ؛ ولأنه يجعل7© الحقٌ 
الذي ليس بمالٍ مالاً» وذلك أنفع للصبيّ فجاز. 


وأمّا إذا صالح الأب أو الوصيّ علئ أل من الدية» لم يجز ؛ لأنْ الصلح 
أوعنى رط العم امن قوعت تناه همق نوكه بحت اذا عدر المصياض 
كا 311 ا خبط ابن لقن بعد مودس االفيطوو قاذ عدو بار الحا "لسع اكد 
سواءٌ؛ لأنْ ذلك متيقنٌ» وليس هذا كبيعه بنقصانٍ يسير؛ لأن العوض هناك غير 
مقدَرِء وإنّما يتقدّر بالتقويم » والحط اليسير يدخل بين التقويمين» فلا يجوز أن 
مذو نلعم قله تمان لاد انالا )1 
() في أ(فينتقص). 
6 هنا في ب زيادة (أن القياس كان يقتضي جواز استيفاء القصاص) » والسياق لا يحتمله. 


(0) في ب (يجوز). 
(:) ما بين القوسين سقطت من ب. انظر بالتفصيل: الأصل » 7١/1١١‏ وما بعدها. 


م 


بَابَ 
سل مت مإ ود 0 


قال: إذا أودع رجلٌ رجلا وديعة ثم جاء يلتمس أخذهاء فقال المُودّع: قد 
هلكت أو [قد] رددتها عليك» أو ادّعئى وجها مما يكون القول قوله فيه مع يمينه, 
وكذبه الطالب» وادعئ أنّه استهلكهاء ثم اصطلحا بعد هذا القول على شيءٍ» 
. 8 3 4 1 3 

وقال محمدٌ: الصلح جائز إذا ادّعئ رب الوديعة ما يوجب الضمان على 
2 
المودع . 

لأبي يوسف: أنْ دعوئ المُودّع للردٌ أو الهلاك تبرّئه من الدعوئ » كما يبرأ 
بإيراء صاحب الدين من الدين» فكما لا يجوز الصلح في الديون بعد البراءة؛ 

ولا يقال: لو برئ بقوله لم يجب عليه اليمين ؛ لأن اليمين إِنّما هي لتأكيد 
البراءة ؛ لا أن البراءة تقف عليهاء ولأن المالك لما ائتمن المُودَع وأقامه مقام 
نفسه في الحفظ » صار دعواه للهلاك كاعتراف المودع بذلك » فيمنع [من جواز] 
الصل-”" . 

وجه قول محمدٍ: أن المدّعي يدعي وجوب الضمان علئ المُودّع 
بالاستهلاك» فجاز الصلح كما يجوز في سائر الدعاوي ؛ ولأن دخولها في عقد 


)١(‏ انظر: اللأصل ٠١7/١١»‏ وما بعدها. 


5 باب الصلح في الوديعة وما في معناها 


الصلح اعترافٌ منهما بصحته » وذلك لا يكون مع براءة المُودّع » فوجب أن يُحمَل 
العقد علئ الجواز ما أمكن . 

قال: وإن كان الصلح قبل دعوئ المُودّع ما يوجب براءته» فالصلح جائرٌ 
[:/ب] في قولهما؛ لأن البراءة لم تحصل ء فالمطالبة ثابتة» فجاز الصلح عنها 
كما يجوز عن سائر الحقوق . 

قال: فإن اختلفا بعد وقوع الصلح» فقال المودّع: كان الصلح بعدما 
[ادّعيته ]('؟ من البراءة» وقال الطالب: كان قبل ذلك » فالقول قول الطالب» إلا 
أن يقيم المطلوبٌ البيّنة أن الصلح وقع بعد دعواه البراءة» وإن لم يكن له بي فله 
أن يستحلف الطالب غلئ ذلك» فهذا إنما يجىء علن قول أبى يوسف. 

فأمَا على قول محمدٍ: فلا فائدة لهذا الاختلاف ؛ ولأن الصلح عنده جائرٌ 
قبل دعوئ البراءة وبعدها. 

وأا عل كول أب يويك" الأمر ملف :إلا أنه جم القول قول المدعره؛ 
لأنْ المودع(" يدّعي بطلان العقد الذي دخل فيه فلا يُصدّق على ذلك . 

وأمّا إن أقام البيّنة بطل العقد عنده؛ ولأنا بيّنا أنه صالح بعدما برئ من 
الحقٌّ» ولا يقال: كيف تسمَع بيّنته بفساد العقد بعد دخوله فيه؟ لأنّه تبيّن أنه لم 
يكن بينهما عقدٌء فتقبَل البيّنة على ذلك» كما تقيّل بيّنة المرأة بعد الخلع: أن 
الزوج كان طلقها ثلانًا . 

قال: فإن كان المودّع جحل الوديعة , وقال: لم تودعني [شيثاًاء ووفع 
)01 في أ (أودعتنيه) » والمثبت من ب» وتصوير المسألة يقتضيه. 
فم في ب (المدعي). 


لا 


كتاب الصلح 


27 ©) 3 990 


الصلح بعد جحوده. فالصلح خانة أيوي 00 ان الجحوة. سيت لضْمان الوديعة 
لو كانت » وليس بسبب للبراءة ؛ فلذلك جاز الصلح . 


والعارية والمُضَارَبة كالوديعة ؛ لأن كل واحدٍ منهما أمانةٌ يبرأ منها بقوله9 . 


0 


)١(‏ في ب (هنا). 
(؟) انظر: الأصل .1١6 231١ 5/١١‏ 


صلْح المرنَدٌ 


00-2 هرامح ده ُِ 


قال ييتتٍ: الأصل فى هذا الباب: أنْ عند أبى حنيفة ردّة الرجل توجب زوال 
ملكه زوالاً مراع » فإن قتل أو مات علئ ردّته» أو لحق بدار الحرب وحكم 
بلحاقه» زالت المراعاة» وحكمنا بانتقال(؟ الملك في آخر جزءٍ من أجزاء 
إسلامه » فإن أسلمء حكمنا ببقاء أملاكه على ما كانت عليه . 

وعقوده [عنده](" على الأموال موقوفةٌ أيضًّاء وهذه المسألة تأتى فى كتاب 
السَّيّرَه فإذا صالح وَقف عقده» كما تقف سائر العقود. 

فأمّا على قول(" أبى يوسف: فحكم المرتدٌ حكم من وجب عليه القِصَاص ؛ 
لأنْ دمه مُستَحقٌ » فإذا صالح جاز صلحه. 

وغكذا ميعمة :هو #المريفن + لأن ماله مغوفة » اسوك ضاخ اقيما تجوز 

فأمَا المرتدّة فصلحها جائرٌ في قولهم؛ لأن ردتها لا تزيل ملكها عن 
مالها؟؟» كما لا تبيح دمهاء فإذا عقدت جاز عقدها. 
() في ب (بزوال). 
0( في أ (عندهم)» والمغبت من بء وهو أنسب ؛ لأن الكلام عن اختيار أبي حنيفة . 


(0) في ب (أصل). 
(:) في ب (أملاكها). 


قال: فإن لحقت بدار الحرب» وحكم بلحاقهاء بطل ما وقع من صلحها 
في دار الحرب» كما يبطل بصلح الحربية ؛ ين الحكم بلحاقها يوجبٌ زوال 
أملاكهاء ويجعلها في حكم أهل الحرب0©. 


متمجتت :5 
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صلح المكاتب 
م 

زقاك] :وذ كان النتكاتي مرونيدا ذية 6 شالس عن نيخط | عند 
قم أن حر يده ييه كان عط لجن ]لقان ريدن لد عل ] 
بيده وإن لم ك3 علي ركد جات مقط وذللكا الآن اط ار 
والمُكائب لا يملك التبرّع » وإذا كان له بيّنةٌ فالحقٌ ثابتٌ» [فلا يجوز إسقاطه 
لشيء منه » وإن لم يكن له بيّنةٌ » جاز صلحه؛ لأنْ الحقّ ليس بثابت] » وإنّما يغبت 
له اليمين » والمال له أنفع من ذلك . 

قال: وتأخيره جائرٌ » [سواءٌ] كانت له بيّنةٌ أو لم تكن ؛ وذلك لأته مَلّك أن 
يقبض الحقٌّ ثمّ يبيعه بالتأجيل؟" » فإذا أجل ابتداء جاز . 

قال: وصاح المُكاتب في التجارات جائرٌ ما لم يحط شيئًا من مالٍ قد ثبت 
بالبيّنة ما خلا العيب» فإني أستحسن أن أجيز الحط فيه ؛ لأَنْ الردّ بالعيب مستحقٌ » 
ويجوز أن يكون الثمن مع الحط أنفع من أخذ السلعة» فلم يكن في ذلك تبرع . 

قال: فإن عجز المكاتب » فادّعئ رجلٌ قِبْله ديناء واصطلحا علئ أن يأخذ 
بعضها ويؤخر بعضّاء فإن هذا لا يجوز إلا أن يكون عليه بيّنةً ؛ لأن العجز حجر 
عليه » فلا يجوز تصرّفه مع الحجر. 

وأمّا إذا كانت عليه بِيّنةٌ فهو الخصم في ديونه بعد العجز» وإذا صالح علئ 
إسقاط بعضها فهذا تبرع عليه» فيجوز”" . 
) في ب (إلى أجل). 
(؟) انظر: اللأصل 2 .1717173/1١‏ 


51١ 


حت معو جد 


قال: وإذا كان للعبد دينٌ له بِيّه""2 فأسقط بعضهء لم يجز ؛ لأنْ ذلك تبرّع , 
والعبد لا يملك التبرّع » فإن لم يكن له بيّنةٌ جار لما ذكرنا في المُكاتّب » ويجوز 
عريله لخر العتف اتهدا نا لآن ذللق تسكن علرونا كا 

قال: ولو ادّعى رجلٌ عليه ديئّاء فجحده, أو أقرّ به» ثمّ صالحه على أن يحط 
الثلث ويؤدي الثلث ويؤخر عنه الثلث إلى أجل » كان ذلك جائرًا ؛ لأنه يملك 
الاعتراف مع بقاء الإذن» فإذا صالح فقد تبرّع المُستحِقٌ عليه”" » والتبرّع علئ العبد 
جاع 
ا 

قال: ولو خجر مول العين غلئ العيد 'فاذعئ رجل عليه :ذيتاء ولس فى 
يد العبد مال » فصالح العبد على مالٍ ضمنه على أن يحط عنه طائفةً » فإن الصلح 
لا يجوز فإن عتق يوما جاز عليه ؛ لأن الحجر يمنع من جواز العقود فى حٌّ 
المولئ » فالصلح عقدٌ من العقود» فإذا أعتق جاز عليه ؛ لأنّ له قولاً صحيحًاء 
وإثما لم'" ينفذ صلحه بحقٌّ المولى ؛ وقد زال حقٌّ المولى» ولم يبق إلا حقّ 
العبد» فينفذ عقده علئن نفسه. 

1 - . 5: 0٠. 5 4. 

قال: ولو كان في يده مال جاز صلحه في قول أبي حنيفة » ولا يجوز فى 
000( في ب (علىئ ديونه بيئة) ٠‏ 


هم هذه الكلمة سقطت من ب. 
هوق هذه الكلمة سقطت من ب. 
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هع باب صلح العبد التاجر 55 
لذبن خنيفة: أن إقران الماذون موفوف عل عت يذه على المال» لا علي 
الإذن ؛ بدلالة أن المولى إذا أخذ من يده بعض اكتسابه لم ينفذ إقراره فيما أخذه 
مع بقاء الوذن لعدم اليد » واليد باقيةٌ» فجاز إقراره» وإذا جاز الإقرار جاز الصلح ؛ 
لالدإسقاط كفن الممتكى عله 
وجه قولهما: أن الإقرار يتعلق بالإذن» وقد زال الإذن» فلم ينفذ إقراره» 


وكذلك الصلح("). 


2ج عاج 1م م 
٠‏ 0 ليا 


)١(‏ في ب (قول أبي يوسف ومحمدٍ). 
(؟) انظر: الأصل» 2151//1١‏ 2.158 


اوحلدنا 


سمه مومه وه - 


قال محمدٌ في الأصل: كل شيء من التجارة [الصلح فيه] (© يجوز على 
الرجل التاجرء فهو يجوز على الصبيّ [التاجر], إلا الحط خاصّةً من غير 
عَيْبٍ ("2؛ وذلك لأن الصلح عقدٌ من العقود» فإذا لم يكن تبرّع بماله [جاز كعقود 
اتتجارات » وأمّا الحط فهو تبرّعٌ بماله] » فلا يجوز . 


قال: وإن صالح من سَلَّم أَسْلَّمه على رأس ماله» كان جائرًا ؛ وذلك لأنّ الصلح 
على رأس المال إقالةٌ » والإقالة معاوضةٌ » فملكها الصبيّ التاجر كما يملك البيع . 


قال: ولو ابتاع سلعة» [فظفر] (© بعيب» فصالحه البائع علئ أن قبلها 9©) 
كان جائرًا ؛ لأن الثمن أنفع له من [المبيع] 0 الْمَعِيب. 
تالقوتيكان ونان نحط عقا واحرريهف] #كافيفان اورو للك ل هذا 
و [عليه] » والممتنع التبرّع منه» فآمّا عليه فلا . دوع /1] 00 
تم كتاب الصلح بالأمثال والحجج 


6 في أ(فيه الصلح)» والمثبت من ب » والعبارة فيه أوضح . 

(؟) انظر: الأصل .1119/1١‏ 

© في أ (فطعن) ؛ والمثبت من ب. 

(:) في ب (قبولها). 

(ه) في أوفي ب: (العبد)؛ ولعل الصواب (المبيع)؛ كما في بدائع الصنائع للكاساني (40/5). 
(+) انظر: الأصل »؛ .1117/١١‏ 
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1 كتابُ المزارعة 


أ جاه سد 


و 
ظ و 6 

قال 5هته: المزارعة”'" في اللغة مفاعلة من الزرع: وهي عبارةٌ عن العقد علا 
وقيل في اشتقاقه: الهاء مأخوذةٌ من الزراعة ؛ لأنّ الزارع خبيدٌ» وقد قيل: 


إنه مشتقٌ من عقد النبي ل مع أهل خيبر. 


ةلي ب ع .م 
وهو عقد فاسد عند أبى حنيفة . 


- ّ 5 )0 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو جاءة” . 


لأبي حنيفة: ما روئ رافع بن خديج: (أن النبي وَكَِةِ نهى عن المخابرة) 0 ؛ 
ولاه عق على المنافع بما يحدث من الزرع : والعقد ببدلٍ معدوم لا يجوز 


وليس هذا كالمضاربة ؛ لأن الربح [فيها] ليس ببدلٍ عن العمل» وإِنّما هو في 
مقابلته ؛ ولذلك لا يفتقر إلى ذكر المدذة. 


0 قولهما: (أن أ لنب : نصب عامل على أهل خيبر على نصف ما 
٠ 5-3 0‏ 5 - 4 0 3 5 
يخرج من تمر وزرع)”؛'؛ ولأن الحاجة داعية إلئ هذا العقد ؛ ولأن مالك الأرض 


)١(‏ «المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع » ومنه زرّع الزرّاع الأرض: أثارها للزراعة». وفي الشرع: 
(عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج» » كما ذكر المؤلف » وتوضيح ذلك: هي معاقدة علئ 
الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع » علئ أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان 
عليها وقت العقد. انظر: المغرب (زرع) ؛ الجوهرة ص//ا5 . 

69 انظر: مختصر القدوري (مع الترجيح)؛ ص 23771 /77. 

() رواه البخاري (؟65؟5؟)؛ ومسلم )١5175(‏ من حديث جابر ركه . 

(4) رواه البخاري )717١(‏ ؛ ومسلم )١051(‏ من حديث ابن عمر ول . 


اا 


لايجد أجرة يستغمل'بهنا» (وها دعت إلبة الحاجة)”2 والضرورة فى العقود فهو 
جائرٌ» كعقد الإجارة على منافع معدومة. 


وذكر أبو الحسن حديث رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله يَككَِةٍ عن أمر 
كان لنا تأنماء :تهون إذا كات الأحرنا أرهزة اظيا يعض عر انهاه يكلث أذ 
نصف » وقال: امن كانت له أرض فليزرعها, أو ليمنحها أخاه) 7" . 

وهذا الخبر أورده حجّةَ لأبي حنيفة في امتناع المزارعة » وهو متأخد عما 
كانوا يعقدونه » فيقتضي ذلك فسخ جواز العقل. 

وذكر عن زيد نم ثايت قال: ((نهى رسول الله لد عن المخابرة» , قال: 
قلت: وما المخابرة ؟ قال: تأخذ أرضا بثلثِ أو نصفب أو ربع”" » وهذا دلالة لأبى 


ممية 5 0 
حنيفة ايضا. 


وذكر عن رافع بن م (أن النبي عد نهى عن [الحقل]9), وَكَان: 
«[الحقل] الثلث والربع»”*2: و[الحقل] في اللغة: الزرع"©2» فكأثه نهى عن 
العقد به. 


وذكر عن ثابت بن الضحاك أنه سئل عن المزارعة» فقال: «نهى عنها 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. 

(؟) رواه البخاري (7154١)؛‏ ومسلم .)١6548(‏ 

(0) رواه أبو داود (5010*) 

(4:) في أ (الجعل)؛ والمثبت من ب» وهو الصحيح في الرواية. 

(5) روه أبو داود (8/4)؛ والنسائي (7857)؛ وابن ماجه (570؟)؛ وصححه ابن حبان 
(94١ه).‏ 

(0) وفي القاموس المحيط: «الحقل: الزرع إذا تشعب ورقه وظهر وكثر» . (حقل) . 


وأنن 


595 كتاب المزارعة 5 
يد 

رسول الله يَلِ70", [ وذكر عن رافع بن خديج» قال: نهى رسول الله كله | عن 
المحاقلة والمزابنة » وقال: (إنما يزرع ثلاثةٌ: رجلٌ له أرض فيزرعهاء أو رجلٌ 
مُنح أرضا فهو يزرع ما مُنح» أو رجلٌ اكترئ أرضًا بذهب أو فضة0(", وهذا 
الخبر دلالةٌ لأبي حنيفة ؛ لأنّه لم يذكر استئجار الأرض ببعض الخارج » وهذا 
يمنع المزارعة بذلك . 

فأمَا المُحاقّلة: فهي مفاعلةٌ من الزَّرع » فيحتمل ذلك بيع الزرع بالزرع, 
ويحتمل العقد على المنافع بالزرع7". 

فأما المُزاينة: فهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا». 

وذكر حديث ابن عمر قال: (كنا نخابر ولا نرئ بذلك بأسّاء يعني بالثلث 
والربع » حتئ زعم رافع بن خديج أن رسول الله َك نهئ عن المخابرة)”*'؛ وهذا 
يدل علئ أنه ترك ما كان يعتقده بروايته؛ لأنه جعل الرواية عامّة29 لما كانوا 
يفعلونه » وذكر في خبر آخر عنه أنه قال: (فتركناه من أجل قوله)9". 

وذكر عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافعا عن [كراء]9 الأرض» فقال: 


.)١559( رواه مسلم‎ )١( 

6 رواه أبو داود )5٠٠0(‏ ؛ والنسائي )"9٠٠(‏ ؛ وابن ماجه (1459). 

(*) قال المطرزي: «المحاقلة: بيع الطعام في سنبله بالبّرٌء وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة » وقيل: بيع 
الزرع قبل بُدُوٌ صلاحه» وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وقيل: كراء الأرض بالحنطة». 
المغرب (حقل) . 

(:) وفي المغرب: «المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً» . (زبن). 

)0 رواه مسلم .)١651/(‏ 

)03 في ب (غاية) . 

.)١680/(ملسم‎ )0( 

(4) في أ(كري)» والمغبت من ب » وهو الصحيح في الرواية. 


وفنا 


كتاب المزارعة 5 


«نهئ رسول الله يه عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وسأله عن كرائها 
بالذهب. والفضة 6 فقال: لا باس بكرانها بالذهت والفضة»20 وهدذا الكبر يدل 
علئ بطلان المزارعة ؛ لأنّه [منع العقد علن]( الأرض بما يخرج منهاء ولا 
حجّة لمالكِ في هذا الخبر ؛ لأنّه يقول: إلا يجوز] استئجار الأراضي بما تنبته 
الأراضي7"» واحتجٌ بهذا الخبر» فلا حجّة فيه؛ لأنّه إذا استأجر بحنطة مطلقة 
فلم يستأجر الأراضي بالخارج منهاء وإنما استأجرها بذلك: أن يشترط [عليه] 
من طعامهاء وذلك لا يجوز عندنا9). 


المتاكل 
[اشتراط أحدهما ثفزاناً معلومة] 


قال أبو االتحبينة: وإذا تعاقد. رجلذن عليه زراعة أرض على أن الخارج 
عم ع 
بينهما ؛ لكل واحدٍ منهما جزءٌ مشاع من جميع ما تخرج الأرض » فهي المزارعة » 
وهي فاسدةٌ في قول أبي حنيفة » وجائزة في قول أبي يوسف ومحمدٍء وقد بيّنا 
. 5 5 30 - كم 087 5 
الكلام في ذلك» والتفريع [الآن] على قولهماء وتارة يقع”*' التفريع على قول 


)١5151( ومسلم‎ »)75707١( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ فى أ(كري)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 

إفة ا الكلمة من ب. وفي المدونة: «لأن مالكا كره استكراء رفن بشيء من الطعام») 
/؛ ه ؛ انظر: بداية المجتهد ١١١/7‏ (التجارية الكبرئ) . 
وقال ابن جزي: أما المزارعة: فهي الشركة في الزرع » وتجوز بشرطين عند ابن القاسم: أحدهما: 
السلامة من كراء الأرض بما ينبت » والثاني: تكافؤ الشريكين فيما يخرجان» وأجازها عيسئ بن دينار 
وإن لم يتكافئاء وبه جرئ العمل بالأندلس » وأجازها قوم». قوانين الأحكام الشرعية ص/7017. 

(:) انظر: اللأصل 0١5/9‏ وما بعدها. 

(5) في ب (يكون). 


يبجتصصير 
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كتاب المزارعة 7 
0 5 
أبي حنيفة لو كان يرئ جواز المزارعة . 
قال: وإن:اشترط أحدهما شيئًا معلوما قَدَرُه مما تخرجه الأرضن أَيَهْمَا كان 
لم تجز المزارعة في قولهم » فهي والمضاربة في هذا الوجه سواءٌ» وهذا مثل أن 
يشترط أحدهما قَفْرَانًا معلومةً » أو شرط جزءاً مشاعا وثُفَْانًا معه» فلا يصمّ العقد 
[معه] ؛ لأن 0 يمنع من جواز المزارعة» وإنما أجازوه للأثرء وذلك 
[ورد] © في الشركة في جميع الخارج؛ ولأنه روي: «أنهم كانوا يزرعون 
ويشترطون هياتن ص الماذيانات والربيع الساقي, [فأبطل] النبي جه 
ذلك270» وكأن المعنى فيه قطع الشركة [عن] بعض الخارج ؛ ولأنَ الأرض 
يجوز أن لا تخرج إلا المقدار المسمّى » فيستحقه أحدهما دون الآخرء وذلك 
يؤذي إلى قطع الشركة » [فلا يصحٌ] . 
وعلئ هذا المضاربة: لو شرط أحدهما دراهم مسمّاة » أو شرط جزءًا مشاعا 
ودراهم مسمّاة معهء لم يجز العقد؛ لأن ذلك يؤدي إلئ قطع الشركة عن بعض 
الربح . 
قال: وإن شرط أحد المزارعين البذر لنفسه » وأن يكون الباقي بينهماء فهذه 
م أوَعةٌ فأقندة ء لما يكنا :أن جرال المزارعة هنف الأو :وذلافة ورد كير انضاء 
البذر؛ ولأنّ الخارج كله نماءٌ» والبذر قد تلف. فلو شرط رد مثل البذر» أدّئ 
إلى قطع الشركة عن بعض النماء. 
فأما المضاربة: فإن شرط فيها قسمة جميع [المال] » فسدت حتئ يشترط 
(1) في أ (وقع)» والمثبت من ب. 
(؟) رواه من حديث رافع ويُه: مسلم (1651) 
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ع كتاب المزارعة ه. 


الشركة فيّما زاد:غليع راض المال+ لأن وأس"الجال لبس" يكدلقك» :زاتما نبت 
الشركة في النماءء والنماء هو الربح دون رأس المال». فهذا الوجه تفارق 
المكار بد فيه الوا ع : 

قال: وإذا وقع العقد بين المتعاقدين على زراعة أرض على أن الخارج 
بتوطالة شط ورا ادنر بط قو عنقا 001 قلق درط قل ا 
الأوضن 4[ نهد سكا العادل مروف كان التلار مو قل الذى عبن الأرمن ]8و 
ا ا ل 
لا بالشرط وومن تم بكو ين قله البدوقإثما . وهو اما قرط لهب الشرظ ل يقير 
وذلك لأن صاحبّ الأرض إذا أعطئ البذر فالعامل مِن جهته المنافع [بعوض] ) 
وهذا معنئ (من آجر نفسه» وإذا كان البذر للعامل فزرع الأرض أعطى 15 
أرضه بعوض ؛ فهذا معنى) 7" إجارة الأرض . 

وإنما قال: إن صاحب البذر يستحقٌ الخارج ببذره لا بالشرط ؛ لأنّ الخارج 
نماءٌ من البذرء فهو لصاحب الأصل إلا أن يملكه غيره» ومن ليس له بذدٌ إنما 


3 


ينتحق [مق | ملك غيوف ولا يستحقه إل بالشرط: 

قال: وما كان الجواب فيه: إن المزارعة فاسدةٌ» فالزرع كله لصاحب البذر 
كان الغامن أوصتاهي الأرفن 4 وذلك لآن العقل القامد لا بعك فيه السيية: 
ومن لا بذر له إِنْما يستحقٌ بعض الخارج بالتسمية» وإذا بطلت التسمية بالفسادٍ 
[471/ب] بقى النماء كله علئ ملك صاحب البذر. 

قال: فإذا كان المُسِتَحِقٌ للزرع العامل » [فعليه مثل أجر الأرض » فإن كان 
() ما بين القوسين سقطت من ب. 


رن 


كتاب المزارعة 
يه تنخ __ هي 
المستحقٌّ للزرع ربٌ الأرض] » فعليه للعامل أجرٌ عمله ؛ وذلك لأن العامل قد 
استوفئ منافع الأرض بعقدٍ فاسدٍ» فوجب عليه رَدّهاء قال الله تعالى: وين 
نز كلك وش أنوليسكت 4 |ابترة: »]0/٠‏ فأوجبّ في الربا رد رأس المال» 
والمنافع لا مثل لهاء فيجب ردّ قيمتهاء وإن كان البذر لصاحب الأرض» فقد 
استوفئ منفعة العامل بعقدٍ فاسل» فيجب عليه رّدهاء ولا مثل لهاء فيردٌ قيمتها. 


قال: وإن كان المستحِقٌ للزرع ربّ الأرض» فعليه للعامل أجر عمله » فيأخذ 
ربٌ الأرض من الزرع مثل بذره» وما غرم من الأجر للعامل» ولا يتصدّق بما 
فضل عن ذلك ؛ لأن الخارج نماءٌ من ماله في أرضه» والفساد حصل في منافع 
العامل» والنماء غير متولدِ”" من ذلك» فلم يحصل له من وجه محظور» فلا 
يتصدق بشيء. 

قال: وإن كان المستحقٌ للزرع العامل » أخذ من الزرع قدر بذره» وقدر أجر 
الأرض» ويتصدّق بالفضل ؛ لأنه أخذ فضل زرع خرج في أرض غيره بإجارة 
فاسدةء وإِنْما رفع مقذان تدر وان :ذلك لين 57 ورفع أجر الأرض ؛ لأن 
ذلك قد أذئ عوضه. 

ولا يرفع أجر مثل عمله ؛ لأن المنافع لا قيمة لها إلا بعقَدِ» ولم يعقد على 
منافعه » وإنما هو العاقد على منفعة الأرض » ويتصدق بالفضل ؛ لأله حصل [له] 
متولدًا”'' من أرض قبضها بعقد فاسدٍء فهو مال حصل له من وجهِ محظور لم يؤدٌ 
بدله » فصار كشاة لا 
(1) في ب (حادث). 
(؟) في ب (حادثا). 


51١ 


5 كتاب المزارعة 0 
2-7 سسمستتت5ت5تتتت55 0 0 

قال: وإذا دفع رجلٌ إلى رجل أرضًا وبذرًا وبقرّاء على أن يعمل المدفوع 
الله لاضن يشعد طل أن ذا بتر متها وز شري قر يكيف انا اا 

قال: وجملة هذا علئ قولهما: إِنْ المزارعة على أربعة أوجه: إِمّا أن يكون 
الأرض والبذر من واحدٍء والعمل والبقر من الآخرء [أو يكون الأرض والبقر 
والبذر من واحدٍء والعمل من الآخر] » أو يكون البذر والبقر والعمل من واحدء 
والأرض من الآخرء أو يكون الأرض والبقر من واحدء والبذر والعمل من 
الآخرء [فإن] كان البذر والأرض [من واحد] » فالعقد جائرٌ ؛ لأنّه استأجر العامل 
ببعض الخارج» والبقر ليست مستأجرة؛ وإِنّما [هي] تابعةٌ لعمل العامل المعقود 
عليه » فلا يكون في مقابلتها('» عوضٌ» كما لو استأجر خيّاطًا كانت الإبرة تابعةً 
لعمله» ليسّ في مقابلتها أجرة. 

وأمّا إذا كان البذر والأرض والبقر لواحدٍء جاز؛ لأنه مستأجد العامل 
والبقر ليست مستأجَرة » ألا ترئ أن ربٌ الأرض يستحيل أن يستأجر بقره ليعمل 
في أرضهء وأمّا إذا كان البذر والبقر للعامل, جاز ؛ لأنْ العامل مستأج* للأرض» 
وهو مستعمل لبقره في عمل نفسه» فلا تكون مستأجّرة . 

وأمّا إذا كانت الأرض والبقر لواحدٍ» والبذر والعمل لآخرء فالعقد فاسدٌ على 
رواية الأصل ؛ لأن البقر هاهنا مستأجَرةٌ ببعض الخارج » ألا ترئ أنّها لا تكون تابعةً 
للعمل ؛ لأنها لم تشترط علئ العامل » واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز 
والدليل عليه قوله: روي: «أن أربعة نفر اشتركوا على عهد رسول الله كَكلِهِ: من قبل 
)١(‏ في ب (لعملها). 
(؟) انظر: الأصل» 1/٠١‏ وما بعدها. 
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كتاب المزارعة 6ج 
أحدهم الأرض» ومن قبل الآخر البذرء ومن قبل الآخر البقرء ومن قبل الآخر 
العمل » فأبطل النبى #2 المزارعة عليه) (2. 
وروي عن أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن هذا العقد جائد ؛ لأن 
العامل كالمضارب» وصاحب الأرض كربٌ المال» ولو دفع في المضاربة مالاً 
ودابّة يحمل عليها ما يشتريه » جاز [ذلك] » فكذلك في المزارعة. 


وقد قال أصحابنا في المشهور عنهم: إِنَ المزارعة بالبذر لا تجوز » ومعناه: 
إذا دفع بذراً إلى رجل ليزرعه في أرضه بنص ف(" الخارج » فالمزارعة فاسدةٌ» 


ع ِ ع 0 
وعن أبي يوسف: انها جائزة . 


وجه قولهم: ما روي: «أن أربعةَ اشتركوا على عهد رسول الله يك من 
أحدهم الأرض » ومن الآخر العمل » ومن الآخر البقرء ومن الآخر البذرء فأبطل 
النبين المدارعة) 0.«ولآتها تقنية: الفتركة بالغروؤضل + والشتركة بالغروض 


3 8 
فاسدة. 


لأبى يوسف: أن استئجار الأرض ببعض الخارج جائز» واستئجار العامل 
ببعض الخارج جائز» وفي مسألتنا صاحب البذر استأجرهما جميعاء فإذا جاز 
انكجاز أحدهناء فكذلك استجازهماء وإذا شرط عملهها جميعا فى المدارعة 
فهى فاسدة ؛ لأنْ البذر [إن كان من قبل العامل» فهو مستأجدٌ للأرض » فإذا شرط 
(1) رواه الدارقطني (/075» من طريق واصل بن أبي جميل عن مجاهد: أن نفرا اشتركوا....» 
قال الدارقطني: (هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعية 16 


(؟) في ب (ببعض). 


(*) سبق تخريجه ٠‏ 


فصن 


كتاب المزارعة 3 
عمل صاحبهاء فلم يُسَلمِ ما آجر] » وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
وشرط عمله, فلم يُخل بين المزارع وبين الأرض » ومن شرط المزارعة التخلية: 
كالمضاربة إذا شرط فيها عمل ربٌ المال» لم يجز ؛ وذلك لأنها عقد أمانة» فإذا 
لم تحصل التخلية وانفرد المؤتمن باليد. لم يصح ع كالوديعة. 
قال: وإذا لم تخرج الأرض شيئًا في المزارعة الصحيحة » فلا شىء لواحد 
منهما ؛ لأن العقد الصحيح يجب فيه المسمّى » ولم يُوجد المُسمَّى » فلم يستحق 


2 


عوضا. 

وأمّا إذا كانت المزارعة فاسدةء ولم تخرج الأرض شيئّاء فأجبُ المثل 
وأعب دلق ران الأعنارة المايذة: لذ عي هاسني دمو ما سن اد 
المثل في الذمة » ففوات الخارج لا يمنع من وجوبه » وقد قال فى كتاب المزارعة: 
إن الواجب في الفاسد أجرٌ المثل» ولم يفصّل » والمسألة على الخلاف20 . 

عند أبي يوسف: يجب للعامل أجرٌ مثله» لا يجاوز به مقدار ما سُمّي له من 
الخارج . 

وعند محمد: له أجر المثل بالعًا ما بلغ . 

وهذا الخلاف مذكورٌ فى باب شركة الاحتطاب من كتاب الشركة. 

: مله أله كد 1 . 2 0 

لابي يوسف: أن الإجارة الفاسدة يجب فيها الآقل من المسمّى ومن أجر 
المثل» والمُسمّى”'؟ نصف الخارج » فلا يجوز إيجاب ما زاد عليه . 


00 انظر: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص 41٠‏ . 
(0) في ب (والمستحق). 
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كتاب المزارعة 


اب ا تب 19 
لمحمد: أن الزيادة على المُسمّى إِنّما لا تجوز ؛ لأن العاقد رضي بذلك 
بدلا عن منافعه» ونصف الخارج غير معلوم القدرء حتئ يكون رضي بإسقاط ما 
زاد عليه فوجب إيجاب الأجر بالغا ما بلغ . 


ولو دفع أرضًا وبذرًا وبقرًا علئ أن يعمل العامل عند أصحاب الأرض» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك فلصاحب العمل الثلث» ولصاحب الأرض والبذر 
الغلث » ولغبد ارت الأرض: الغلثء كان هذا جائرًا عل ما [شرطوا]!'" :وتصيب 
العبد لصاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض أزال يده عنهاء وخلئ بين 
[المزارع]7'' وبينهاء وأعانه بعمل عبده» فهو كمعونته ببقره» والمشروط للعبد 
في حكم المسكوت عنه؛ لأن المزارعة تفتقر إلى التسمية» وقد سمَّى له» وما 
بقي بعده لا يفتقر إلئ التسمية » فكأنه سكت عن ذكره؛ فيكون لصاحب الأرض . 

قال: ولو كان البذر من عند صاحب العمل» والمسألة بحالهاء كان هذا 
فاسداء والخارج لصاحب البذر» وعليه أجر مثل الأرض والبقر والعبد؛ لأنَ 
صاحب الأرض آجر عبده وبقره ببعض الخارج » وقد بيّنا أن إجارة البقر يفسد 
المزارعة » وكذلك لو اشترط على رب الأرض أن يعمل معه بنفسه » كان له أيضًا 
أجِرٌ مثله فيما عمل علئ صاحب البذر ؛ لأنه استوفئ منافعه بعقدٍ فاسدٍء ولو كان 
البذر من قبل صاحب الأرض وشرط عمله» وعَمل العامل في الأرض» كان 
العقد فاسدا ؛ لما [بيّنا] أن رت الأرض لم بخل بينها وبين المزارع . 

قال: وإن دفع رجلٌ أرضه إلى رجل [450/|] علئ أن يَْرعَها بيده وبقره, 


)00 في أ (شرطنا)» والمغبت من ب» وهو أنسب في السياق٠.‏ 
ف فى أ (المزارعة) والمثبت ما يقتضيه السياق . 1 


دن 


0 
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ومعه هذا الرجل الآخرء فما أخرج الله منها من شيء: فالثلث من ذلك لربّ 
الأرضو والنلف اساي الذي والعماب بر القلك اساعي العيت الاعر ع فهذا 
انيل 7 والثلث [من] الخارج لربّ الأرضء والثلئان لصاحب البذر» وعلى 
صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل الذي عمل معه» ولا يتصدّق واحدٌ منهم 
بشق4» وذلك لأن المؤارعة تعفد عل أحد ويجهيق: ما علرة:اسعتجار الأرضن 
أو علئ استئجار العامل» فإن 7( كان البذر لأحد العاملين فهو مستأج؛ للأرض 
ومستأجرٌ للعامل الآخرء وهذا خلاف [موضوع] (2 المزارعة ؛ لأنّها تتضمّن 
ابعتجار الح الآموين دو الآخرع فإذا لم يصلح استئجار العامل » فالمزارعة 
صحيحةٌ بين صاحب الأرض وصاحب البذرء فاسدةٌ في حقٍّ صاحب العمل ؛ 


9 


لأن الفساد جاء بدخوله » فوجب أن يعتبر في حقّ صاحب الأرض والبذر حكم 
العقد الصحيح » فيجب لصاحب الأرض الثلث الذي سمِّى له » ولصاحب البذر 
ما بقي ؛ لأنه خارجٌ من بذره» ولا يتصدّق واحدٌ منهما بشيء ؛ لأنْ العقد صحيحٌ 
في حقهماء فأمّا صاحب العمل فقد استوفئ عمله بعقدٍ فاسدٍء وله أجر المثل. 

قال: ولو كان البذو:من :متاخب الأزض والمسألة لين شالياء كانت هده 
تزارعة بجائزة + «والعلك مما أرجتي الأرضن الضائحت» الأرضن 6 والقلقان 
للعاملين ؛ لأن ربّ الأرض يستأجر العاملين» فيجب لها ما سمّى لها. 


0١1 (‏ انظر: الأصل» .١5/٠١‏ 
)١(‏ فى ب (فقأما إذا) . 
(9) في أ(من موضوع) ؛ بزيادة (من)» والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق. 


مدن 


امتناع المزارعين من الزراعةٍ 
بت و وده 


قال: وإذا تعاقد الرجلان على زراعة أرض سنة» ثم بدا لأحدهما أن لا 
يزرع » فقال: له أزرع هذه ال رضن ولا غيرها» أو قال: لا موك أن أزرع هذه 
الأرض» وأريد أن أزرع غيرهاء فإِنك تنظر في ذلك: فإن كان الممتنع من قبل 
البذر فله ذلك » وإن كان الممتنع من ليس من قبل البذر فليس له أن يمتنع من 
ذلك » إلا من عذر؛ وذلك لق الذي من جهته البذر لا يتوصل ا الوفاء 
بالعقد(" إلا بإتلاف ماله الذي هو البذرء ولا يُجبر على ذلك . 


كما قالوا فيمن استأجر رجلا لهدم دارء ثم بدا لصاحب الدار» لم يجبر 
على الوفاء بهاء ولهذا قال أصحابنا فيمن باع ذراعا من ثوب أو جذعا في سقف: 
ِنَ البيع فاسدٌ ؛ لأنّه لا يقدر عل الوفاء إلا بضرر [يلحقه] بإتلاف ماله فلم يُجبر 
عليه. 


وما الذي ليس من جهته بذْزء» فالوفاء بالعقد ليبن بإتلاف مال عليه ؛ 
فلذلك لزمه البقاء على العقد» كما يلزم فى سائر الإجارات. 

قال: ولو كانت الإجارة للزراعة وقعت بأجر غير ما يخرج منهاء ثم أراد 
المستأجر أن يدع الزراعة ولا يزرع هذه الأرض ولا غيرهاء فذلك له» وإن قال: 
لا أزرع هذه الأرض وأزرع غيرهاء لم يكن له ذلك» وقيل له: اقبض الأرض » 


469 مقطت هذه الكلمة من م 


7 / 


9 كتاب المزارعة 5 


فإن شئت فازرعهاء. وإن شئت فلا . 


وإن امتنع صاحب الأرض وقال: قد بدا لي أن أؤجر الأرض للزراعة فلم 
يكن له ذلك » ويجبر علئ تسليم أرضه ؛ إلا أن يكون له عذرٌ في ذلك » والعذر 
أن يكون عليه دينٌ فادحّ لا يقدر على أدائه إلا من ثمن الأرض ؛ وذلك لأنَّ 
المستأجر يمكنه الوفاء بالعقد من غير إتلافي فى مالٍ» ألا ترئ أنه إذا قبض 
الآأزفي وجيت الاسدرة وإن لم يزرع » فلمًا أمكن الوفاء بالعقد من غير إتلاف 
مالٍ» لزمه ذلك إلا من عذر؛ لأن الإجارات تنفسخ بالعذر عندناء والعذر أن 
يختار المستأجر ترك الزراعة في ذلك العام فلا يُكلف البقاء على الإجارة (مع 
الإجارة إلحاق ضرر به) 27 ؛ لأنه يحبس فى الدين . 

قال: وإذا دفع أرضا وبذرًا على أن يزرعها العامل هذه السنة بنفسه وبقره» 
فما أخرج الله تعالى فهو بينهما نصفان» فلمًا وقع عقد المزارعة قال الذي أخذ 
الأرض ليزرعها: لا أريد أن أزرع هذه الأرض ولا غيرهاء أنا أريد ترك الزرع 
سنتي هذه » فليس له ذلك » ويُجبر على أن يزرع ؛ لأنّه ليس في إلزامه العقد إتلاف 

وليس هذا كالمستأجر للأرض إذا اختار ترك الزراعة ؛ لأنْ في تبقية العقد 
مع اختيار ترك الزراعة” إلحاق ضرر به في إلزامه الأجرة » فلذلك كان عذرًا. 


قال: وإذا دفع رجلٌ إلى رجل نخلاً معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه 


(1) في أهنا زيادة عبارة (تلك الصناعة)» وهي ليست في بء والسياق لا يقعضيها. 


لين 


باب امتناع المزارعين من الزراعة 


6-65 2 
ولسقم فلمى لمانشن اذا ولا للعامل الامتناع من الوفاء بالعقد إلا من عذر ؛ 
لأنّه ليس من جهة واحدٍ منهما مال متلفٌ؛ فصار كالإجارة» فلا يفسخ إلا بعذرٍء 


والعدر أن رمن العامة او اندو صاكن الأرض الور ل اا 


مقة جات إج[2 2 


)00( في ب (النخل). 
(؟) انظر: اللأصل 68/9. 
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بَابٌ 
ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسده 
هت م مس 


إذا دفع رجلٌ إلى رجل أرضًا له سنته هذه علئ أن يبذرها ويعمل فيهاء فما 
أخرج الله تعالئ منها فهو بينهما نصفان» واشترط ربّ الأرض على المزارع 
الحصادء فإن هذه مزارعة فاسدةٌ؛ لأنْ الحصاد ليس مما يجب على المزارع, 
إنما عليه أن يقوم عليه حتئ ينتهي إلئ الغاية التي يبلغ فيها الزرع وييبس» 
والحصاد عليهما علئ قدر مالهما من الزرع » وكذلك لو اشترط مع الحصاد رفعه 
إلئ البيدر؛ كان قد اشترط عليه ما ليس عليه. 


وكذلك لو اشترط عليه [التّدرِية]”" والدياس» وأيّ شرط من هذا فهو يفسد 
المزارعة » وكذلك لو كان البذر من قبل 1 قن 


وما كان بعد بلوغ الزرع وتناهيه وجفافه فهو عليهما جميعًا حتئ يقتسماه, 
فإذا اقتسماه لزم كل واحدٍ منهما في نفسه خاصّة الحمل والحفظ دون الآخرء 
وهو علىئ ثلاثة وجوه: 


ما كان قبل بلوغ الزرع مما يحصل به الزرع » فهو علئ العامل » وما كان بعد 
تناهي الزرع فهو عليهما» وما كان بعد القسمة فهو على كل واحدٍ منهما في نصيبه 
)١(‏ في أ (البذرية)» والمغبت من ب. 

والتّذرية: من «ذرّريت الطعام تذرية: إذا خلصته من يِبْنِها. المصابح (ذرو) . 

والدّياسة: من داس الطعام يدوسه دياسةً » والدّياسة في الطعام: أن يوطأ بقوائم الدواب» أو يكرر 

عليه المِدوّس». المغرب ؛ مختار الصحاح (دوس). 
(؟) في ب (صاحب). 


ل 


50/ © 


خامة دوق فرباجية: 

وروئ ابن سَمّاعة وبشر عن أبي يوسف: أنهما إذا شرطا الدياس والرّفاعا 
والحصاد من الوسط ء فهو جائز» ولو شرطا ذلك علئ الدخيل كان جائرًا أيضاء 
بمنزلة رجل أخذ مالا مضاربةً» فشّرط النفقة على المال» وكذلك النفقة على 
الدخيل ' وإن شرط علئ الدخيل حملان الطعام إلى موضع قد سمّاه؛ أو إلئ 
رترت الأرهى»فإن هذا ابس اوحار 


ما وجه رواية الأصول: فلأن عقد المزارعة يقع علئ عملهماء 
[50؛ /ب] تناهئ الزرع فلم يبق هناك عمل يقع به النماء» وإذا تمّ العقد صار الزرع 
مشتركا بينهمًا:والعمل فيه عليهما #وإذا شرط عل أحدذهها فقد شرط علية ا لا 
يقتضيه العقد » (فيفسد ذلك العقد)!" » وإثما جُعل العمل على ثلاثة أقسام ؛ لأن 
رداك الزرع هو عمل المزارعة » فيختص به المزارع » والحصاد والدياس 
عمل في مالٍ مشترك ليس له تعلقٌ بالمزارعة » فيكون علئ قدر المِلْكَيْن » وما بعد 
القسمة ملك كل واحدٍ منهما قد تميّز عن ملك الآخر » فنفقته عليه. 


سلمة ‏ أن التعارف فى المزارعة قد حصل على أنْ الحصاد والدّياس والتذرية علئ 
العامل » واستحسنوا في جوازه لعمل الناس » كما استحسنوا في الاستصناء(” . 


6 لورَفْعُ الزرع: أن يُحْمَل بعد الحَصّاد إلئ البيدر» يقال: هذه أيام رفاع بالفتح والكسرا. كما في 
مختار الصحاح » (رفع). 

(؟) في ب (فيفسده) فقط . 

(0) في ب (الاستبضاع)؛ وليس بمنسجم مع العبارة. 
والاستصناع لغة: طلب صنع الشيء. وفي الاصطلاح: هو العقد على مبيع موصوف في الذْمّة ؛ 
اشترط فيه العمل . إلا أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي: فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع ؛- 


فون 


ره كتاب المزارعة 5ه 
5 - 2 
وأمَا حمل الطعام بعد القسمة فلم يتعارف الناس شرطه علئن( المزارع ‏ 
فبقي على أصل القياس . 
قال عطفًا علئ رواية الأصل: فإن بلغ الزرع حتئ صار قصيلاً”") وأجمعا9©) 
علئ أن يقصلاه ويبيعاه قصيلاً » فإن حصاد القصيل وبيعه على قدر مال كلّ واحد 
منهما في الزرع ؛ وذلك لأنهما اتفقا على قطعه» فقد أسقطا ما بقي من عمل 
المزارعة » فكأنها انتهت » فيكون القطع كالحصاد بعد التناهي . 


وكذلك إذا دفع نخلاً معاملةَ » فكل عمل كان قبل أن يصير التمر تمرًا فهو 
عق العامزيه وما كبجعت للف قر علريما عان اقن ما لكل ]0*» واحد منهما 
من الثمرة ؛ لأن ما قبل تناهي العمل يحصل به النماء فهو عمل المساقاة » وكان(5) 
على العامل» فإذا صار تمرًا فقد انتهئ العمل» فما بعد ذلك عليهما. 


وهذا علئ الروايتين: أنْ الجذاذ لا يلزم العامل؛ لأن القياس في الحصاد 
والجذاذ واحدٌ» وإنما ترك أبو يوسف القياس في الحصاد لعمل الناس » ولم يوجد 
ذلك فى المعاملة ؛ لأنْ الثمرة إذا بلغت تولئ صاحب النخل التصرف فيها7). 


وقيل: هو وعد ملزم للصانع » وقيل: هو عقد ملزم للطرفين» وقيل: هو بيع » لكن للمشتري فيه 
خيار الرؤية . انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ؛ معجم لغة الفقهاء. (استصناع) . 

( 1) في ب (في). 

6 «القصيل: وهو الشعير يُجَرٌ أخضر لِعَلف الدواب» قال الفارابي: سمي قَصيلاً ؛ لأنه يُفُصَل وهو 
رَطْبٌّ). المصباح المنير (قصل) ٠‏ 

() في ب (فاجتمعا). 

(؛) في أ (مال كل)»؛ والمغبت من بء وهو أليق بالسياق . 

(0) في ب (فهو). 

(1) انظر: اللأصل 500/9 وما بعدها. 


نضا 


باب من الشروط في المزارعةٍ 


عاك آختر 


من الشروط في المزارعة 


300 ا 


قال: وإذا دفع الرجل أرضًا مزارعة بالتّصف [سنته هذه](2 علئ أن البذر 
والعمل من قبل(" العايل الذي يعمل» فقال صاحب الأرض: أكرِبُها" ثم 
ازرعهاء وقال الآخر: ازرعها بغير كراب» فإنّهِ يُنظر في ذلك: فإن كانت الأرض 
تَرْرع بغير كراب ويخرج زرعهاء إلا أن الكراب أجودء فذلك إلى المزارع: إن 
شاء كربهاء وإن شاء لم يكربها» وإن كانت لا يخرج زرعها إلا بكراب» لم يكن 
له أن يزرعها إلا بكراب » فإن كانت تخرج شينًا قليلاً» فإني أنظر إلى ذلك: فإن 
كان مثل ما يخرج للناس أجزت ذلك للمزارع » وإن كان مما لا يعمل الناس » 
أجبرت المزارع على الكراب . 

وكذلك إن زرع فقال: لا أسقي زرعه حتئ تسقيه السماء» نظرت: فإن كان 
يُسقئ بماء السماءء إلا أنه إن سّقي كان أجود للزرع » لم أجبره على السقي » وإن 
كان مما لا يكتفي بسقي السماء أجبرته على السقي . 

وكذلك لو كان البذر من قبل ربّ الأرض؛ وذلك لأن العقد وقع على 
الزارعة229» ولم يشترط فيها كيفية العمل » فالمستحق أدنئ ما يتناوله الاسم ء فإذا 
(1) في أ(سنة)» والمغبت من ب» وهو أوضح. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


() (الكرب: إثارة الأرض للزرع » كالكراب). القاموس المحيط (كرب) 
(4) في أ (المزارعة)؛ والمغبت من ب»ء وهو أولئ لأن العقد مزارعة علئ الزراعة . 


رضنا 


هر كتاب المزارعة 2 

3 320-0007 ع ا9(١)‏ يلاةء - ن؟ أاك ا 
كانت تخرج زرعا يقصلد' مثله بغير كراب ولا بسقي » فذلك عمل يتناوله اسم 
المزارعة » فهو المستحق بالعقد, وما زاد على ذلك لا يُعلم استحقاقه » فإن كانت 
الأرض لا تنبت بغير كراب ولا سقي» أو تنبت شيئًا قليلاً لا يقصده الناس ) 

قال: ولو كان شرط فى أصل المزارعة الكراب لزمه فى الوجهين ؛ لأنه 
فرظ عقا ابسفة لافلونه الوفاء | نه ] عاو إن كان الاق العقلن لاتير يها وذ 
كين باع غيدا خبازاء 'فوجده البشعرى لا جسن التقزز د كان له اللخيار وإن كان 
إطلاق العقد لم يثبت له الخيار. 

وكذلك قال أصحابنا ‏ فيمن أَسْلَمِ في طعام وشرط تسليمه ببغداد: كان 
على المُسلّم إليه أن يدفعه في أي أطراف المصر شاءء ولو شرط أن يُسلّمه في 
منزل رب السَّلم» لزمه ذلك وإن لم يقتضه الإطلاق. 


قال: ولو شرط فى عقد المزارعة أن يكربها أو يَُكَنْيّهَا"2 » فالمزارعة فاسدة, 
وقد تكلم أصحابنا في هذه المسألة فقالوا: إن كان التّيان يُنتفع به في السنة 
[الثانية] » فقد شرط منفعة تبقى لربٌ الأرض بعد المزارعة » فلا يجوزء كما لو 
ترط أن بوم لستشيكا بوعل هذاه الوتشوظ أن درفني عنواقة أقبار بسعمة إل 
0 
)١(‏ في ب (بعمل). 
(؟) (الثني: الأمر يعاد مرتين). مختار الصحاح (ثني)» وقال المرغيناني في الهداية (/5 ؟): 

(المراد بالتثنية أن يردها مكروبة » وقيل: أن يكربها مرتين). 

(5) (يُسَرْقِنها: أي يجعل السرقين عليهاء وهو الزبل » وهو معرّبٌ» ويقال له: السرجين) . مجمع الأنهر 

في شرح ملتقئ الأبحر لشيخي زاده (/41 0) 

م 


ومن أصحابنا من قال: إِنّه أجاب علئ عادةٍ شاهدها بالكوفة » أن منفعة 
الثنيان تبقئ للسنة الثانية » وهذا يختلف باختلاف البلاد» فإن كان العقد فى بلد 
لا تبقى منفعة الثنيان » فشرطه جائرٌ كشرط الكراب(2. 

ومن أصحابنا من قال: معنئ هذا أنه شرط على المزارع أن يثنيها بعد 
الحصاد حتئن يذرهًا"” مكروية؛ فهذا 1 لا يقتضيه القن اند عمل تقو 
منفعته للسنة الأخرئ ؛ وليس هو من عمل هذه المزارعة. 

فأمًا إذا شرط التّْنِيان ابتداءً قبل الزراعة» فهذا من عمل المزارعة » فشرطه 
لا يفسدها. 

قال: وكذلك إن شرط [علئ] العامل عمل الْمُسَئَّيَاتِ(©) وكرب الأنهار ؛ 


قال: ولو دفع الرجل إلى الرجل أرضا وبذرًا علئ أن يعملها سنته هذه على 
أنه إن زرعها بغير كراب » فما أخرج الله تعالى من شيءٍ فهو بينهما أرباعاء لربّ 
الأرض والبذر ثلاثة أرباعه, وللمزارع ربعه7؟2؛ [فإن كان كربها ثم زرع » فهو 
بينهما أثلاثاً؛ لربّ الأرض ثلثاه» وللمزارع ثلثه]» فإن [كان] كرب وثتّى ثمّ 
زرع » فما خرج فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزةٌ» وهو علئ ما اشترطا . 


و 1 : 8 
قال يهم *2: وقد طعن في هذه المسألة » وقيل: إن جوابها خطأ» والصحيح 


() في ب (الكرام). 

0( في ب (يردها) . 

() (المسناة: حائط يبنئ في وجه الماء؛ ويسمئ السد). المصباح المنير (سئن) 
(:) في أ (وللمزارع ثلاثة أرباعه) . 

(0) هذه العبارة ساقطة من ب ٠.‏ 


فل 


كتاب المزارعة 6 
أنه إن زرعها بغير كراب أو بكراب فهو علئ ما اشترطاء وإن كرب وثتّئ فالعقد 
فان أنه خيره بين ثلاثة أعمال ؛ جائزين وفاسدٍء فإن اختار الجائز, صح ) 
وإن اختار الفاسد» فسد. 
ل أن اقوط "اليه تجا موقن نو أنه أو عله 
المزارع عملا لا تقه تقتضيه المزارعة » وتبقئ منفعته » وفي مسألتنا خيّره , بين أنايتي؛ 
سدس ل يه 


ل: [م؟:/أ] فإن زع بعضها بغير كراب ء وبعضها بكراب , وبعضها 
بكراب وثنيان» فهذا جائرٌ كله » وما زرع بغير كراب فهو بينهما أرباع » وما زرع 
بكراب فهو بينهما أثلاث» وما زرع بثنيان فهو بينهما نصفان؛ وذلك لأنه لما 
خيّره بين الأعمال الثلاثة » فقد جوّز له كل واحدٍ منها فى اللأرض » فإذا فعله فى 
بعض الارض جاز على الشرط . 

قال: ولو قال: على أن [ما] زرع [منها] بغير كراب» فللمزارع ربعه» وما 
زرع بكراب فله ثلثه» وما زرع بثنيان فله نصفهء فهذا جائرٌ . 

50 1 8 
قأفيدة والاآن قولة؛ (منها») يقتضي التبعيض » فكأنه شرط أن يزرع بعضها بكذاء 
ىو 

وبعضها بكذاء وذلك البعض مجهول » فلا تصح المزارعة. 

وقد ذكر محمدٌ فيمن دفع أرضًا على أن يزرعها العامل [ببذره](2: فما 
زرع منها حنطة فله منه الثلث» وما زرع منها شعيرا فله نصفهء وما زرع منها 
0 في ب (يفسدها). 
(؟) في أ(بيده)» والمثبت من ب. 


دروا 


باب من الشروط في المزارعة 50 


كسحا فله قلكاة: : إن العقد فاسدٌ؛ لأته عقد على كل نوع في بعض الأرض » 
وذللك ا موقن ل 

ووه الشمالة: آنالموازعة غهد نتن عل المساجة للضائحة لبن فإذا 
1 د : 0 00 5 #ى بم 
شرط الحنطة والشعير» فالجهالة في جنس العوض » وذلك جهالة كثيرة» فيمنع 
من صحة العقد. 

أنَا إذا قال: على أن ما زرعت منها بكراب فبكذاء فالجنس المزروع 
للمزارع”2 واحدّ» وإِنّما الجهالة حاصلةٌ في الصفة » فقد حَفّت الجهالة » فلم تمنع 
من صحة العقد. 

قال: وإن دفع إليه أرضًا على أن يزرعها سنته هذه ببذره ونفقته » علئ |[ أنه ] 
إن زرعها حنطة » فالخارج بينهما نصفان » وإن زرعها شعيراً فللعامل الثلث» وإن 
زرعها سِمْسِمًا فللعامل الربع » فهي مزارعة جائزة ؛ لأنه خيّره بين أعمالٍ ثلاث 
كل واخن مبها جعل له بدلا معلومًا + قضاركقوله: إن خطته روفيًا [فنض ]0 
وإن خطته فارسيًا فبدرهم. 

وليس هذا عند أبى يوسف ومحمدٍ كقوله: آجرتك هذا الدكان» فإن جلست 
فيه طحانًا فبدرهم» وإن جلست فيه خبازًا فبنصفب ؛ لأن الأجرة تجب بالتخلية 
بينه وبين الدكان» وهو لا يدري عند التخلية هل يكون طحانًا أو خبازًا» فصارت 


وفي مسألتنا إثما يحصل البدل بخروج الزرع » وقد تخ تغير البذر» فيصير 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في أ(فبنصفه) ؛ والمثبت من ب. 


يسضسضنا 


قال: فإن زرع بعضها حنطةً وبعضها شعيرًا وبعضها سمسماء كان ذلك 
جائرًا ؛ لأته جعل له أن يزرع جميع الأرض كل واحدٍ من الأنواع» فإذا زرع 
البعض » فقد فعل ما يتناوله العقد. 

قال: وكذللك لقال :على إن ما زرعت فيها ختطة أورما زرعت فيها شعيرًا؛ 
لأنَ هذا مما لا يقتضي التبعيض» فهو كقوله: على أنك إن زرعتهاء قال: وإن 
قال: على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرًا وبعضها سمسمّاء فما زرع منها 
حنطة فهو بينهما نصفان» وما زرع منها شعيراً فللمزارع ثلثاه» ولصاحب الأأرض 
الغلث» وما زرع منها سمسماً فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه» وللمزارع ربعه 
فهاذا كله فانيد وج الم ارعة فامونة. 

والوجه في ذلك ما بيّناه: أنه عقد علئ بعض الأرض في كل نوع » وذلك 
لعفن يكير 

قال: وكذلك لو قال: خذ هذه الأرض علئ أن ما زرعت منها حنطةً فبكذاء 
وما زرعت منها شعيرًا فبكذاء وما زرعت [منها] سمسمًا فبكذا؛ لأن «من) 
يقتضي التبعيض » والتبعيض مجهولٌ» وقد بيّنا الفرق بين هذا وبين الكراب 
التاق 0 


د لك 


)000( في أ (فعلها) » والمغبت من بء والسياق يقتضيه ٠‏ 
(؟) انظر: اللأصل 005/9 وما بعدها. 


دنا 


باب ما يكون عذرًا في فسخ المزارعة 


ما يكون عذرًا في فسخ المزارعة 


سمت معو و وه 


[قال]: وإذا دفع رجلٌ إلى رجل أرضه سَئَنَهِ هذه علئ أن يزرعها العامل 
[ببذره]!'" » فما أخرج الله تعالى من شيءٍ فهو بينهما نصفان» ثم أراد صاحب 
الأرض أخذ أرضه قبل أن يعمل فيها أو بعدما عمل » فليس له ذلك » إلا أن يكون 
عليه دينٌ ليس عنده وفاءٌ إلا ببيع أرضه ؛ وذلك لما قدّمنا: أن الوفاء بالعقد ليبس 
فيه إتلاف مال لربٌ الأرض»ء فلزمه الوفاء به إلا من عذر» فأمًا الدين فهو عذرٌ ؛ 
لأنّه يستضرٌ بالبقاء فى الحبس » فكان له الفسخ . 

فإن كان العامل قد كرب الأرض وكرئ سواقيها وحفر أنهارهاء وسوّئ 
كانه فقا ماهو لقنا رد علي ها فقت الورك أصاخيي العمل قليل 
ولا كنية ؛ وذلك لأنّ المنافع لا قيمة لها إلا بالعقد» ولم يقوّماها إلا بالخارج من 
الأرض» فإذا لم يحصل ذلك لم يتقوّم بغيره؛ ولأن العامل عمل فيما هو شريكٌ 
فيه » والعمل المشترك لا يستحقٌ به أجرة. 

قال: فإن زرعها العامل ونبت زرعها فلم يبلغ الحصادء ثم أراد أخذ الأرض 
وبيعها في دينه ) فليس له أن يبيع الأرض حتئ يستحصد الزرع ؛ لانها إن بيعت 
فى دينه أضرٌّ ذلك بزرع الزارع » فإن كان حبسه القاضي أخرجه حتئ يبلغ الزرع , 


ولا تحول تين :أصيحاتت الدين وبين لزومه. 


00 في أ (بيده) » والمثبت من ب. 


وض 


06 
فإذا استحصد رده القاضي إلى السجن حتئ يبيع الأرض ونصيبه من الزرع » 
ويُوَفْيَ ما عليه من الدين؛ وذلك لأنّ فسخ العقد إنما يغبت لنفي الضرورة عن 
صاحب الأرض » ولو فسخت بعد الزراعة ألحقنا الضرر بالزارع ؛ ولأنَّ الزارع 
زرع بحقٌء فلا يجوز أن نقطع(2 زرعهء بل تبقية العقد فيه منفعةٌ للمزارع 
وللغرماء ؛ لأن المال يزيد بحصول الزرع » فلذلك ترك العقد بحاله. 


4 عس د ع 
ولا يُحبس صاحب الارض ؛ لانه ممنوع عن [بيع ]7 الأرض» والحبس 
إنما يثبت لامتناعه مما يقدر عليه» فأمّا ما لا يقدر عليه فلا يجوز أن يُحبس به 


فإذا استحصد الزرع فقد أمكنه البيع » فيحبس حتئ يبيع . 
وعملهء علئ أن ما أخرج الله منها من شيءٍ فهو بينهما نصفان» فتبت الزرع ولم 
يستحصد حتئن مات رب الأرض» فأراد ورثته أخذ أرضه» فليس لهم ذلك 
ولكنّ الأرض تترك في يد المزارع حتئ يستحصد الزرع » فإذا استحصد قسّموه 
على شرائطهم » وقد انتقضت المزارعة فيما بقي من السنين ؛ ذلك لأنْ موت ربّ 
الأرض يوجبٌ نقل الملك فيها إلى ورثته» ولم يعقدوا علئ [منافعها](", فلم يجز 
أن يستحقٌ عليهم منافع ملكهم بغير اختيارهم » فلهذا فسخنا الإجارة بالموت. 
إلا أنهم استحسنوا: إذا كان في الأرض زرع ؛ لأن فى تبقية العقد إيفاء 
الحقين » ألا ترئ أن الزارع يسلم له الزرع » ويسلم للورثة أيضًا نصيبٌ الميت» 
(1) في ب (يقلع). 


(؟) في أ (بعض). والمثبت من ب. 
(0) في أ (منافعهم) ؛ والمثبت من ب. 
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- 8 باب ما يكون عذرًا في فسخ المزارعة 9 5 
20100 
وفي فسخ العقد إلحاق ضرر بأحدهماء فكان نفي الضرر عنهما أولئ [2؟:/ب| ٠‏ 
وأمّا ما بقى من السنين فلا حاجة بنا إلى تبقية العقد فيهاء فيُحمل علئ 
القياس ٠‏ 
قال: ولو مات ربّ الأرض قبل أن يزرع الزارع بعدما كرب وحفر الأنهار 
وأصلح المسنيّات » انتقضت المزارعة » وأخذ الورثة الأرض» ولم يكن عليهم 
في نفقة المزارع قليلٌ ولا كثيدٌ ؛ لأنّه ليس في الفسخ إتلاف مال للمزارع؛ فلم 
يجز أن يبتدئ الزراعة حتئ يوفي حق المزارع . 
وأما الكراب» فقد بيّنا أنه لم يتقوّم إلا بالخارج من الأرض ؛ ولأته عمل 
قال: ولو كانت المسألة على حالهاء فأخر المزارع الزرع حتئ زرع في آخر 
السنة» فانقضت السنة والزرع بَقُلّ لم يستحصدء فالزرع بين المزارع وصاحب 
الأرض نصفان » والعمل فيما بقى حتى يستحصد عليهماء وعلئ الزارع العامل 
أجر مثل الأرض [لصاحب الأرض] ؛ وذلك لأن المدّة لما اتقضت وجب قطء(© 
الزرع » إلا أن في قطعه(© ضررًا عليهماء وفي تبقيته في الأجر إيفاء حقهماء 
فوجّب أن يترك علئ حاله كما قالوا فى مذة العارية والإجارة إذا انقضت وفى 
0 1 
الارض زرع ٠.‏ 
وما كان العمل عَلبيييا أوكلن العامل الأحر 6+ لأن المرارعة اقضيث 
بذهاب مدّتهاء وصارٌ هذا عملاً في مالٍ مشترك» فيلزم الشريكين؛ وليس هذا 


)١(‏ في ب (قلع). 
(؟) في ب (قلعه). 


5١ 


كتاب المزارعة 


كمرك رب ارقن لذن الموت أوجب فسخ العقدء إلا أنا أبقيناه للعذرء ألا 
ترئ أنا نفسخ هذا العقد للعذر» فإذا بقي العقد كان العمل علئ العامل في المدّة 
علئ ما اقتضاه العقد» وهذا كما قالوا في الحمّال إذا مات في بعض الطريق: [ أن 
المستأجر ]'" يمضي إلئ مكة بالمسمّى» [فيبقئ العقد للعذر» كما فسخوه في 
العور 1 

قال: فإن أراد ربّ الأرض أن يأخذ الزرع بقلاً» لم يكن له ذلك ؛ لأنّه 
مشترلةٌ بينهماء وفي أخذه إسقاط حقٌّ المزارع » فلم يجز ذلك . 

قال: وإن أراد المزارع أخذ الزرع بقلاً» قيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع , 
فيكون الزرع بينكماء أو أعطه قيمة حصّته » أو أنفق أنت علئ الزرع كله » وارجع 
بما تنفق في حصّته ؛ وذلك لأن المزارع إذا اختار ترك العمل فقد أسقط حقّ 
نفسهء ولا يجبر على العمل » ويبقى الزرع مشتركاء ولا سبيل إلئ تمييزه إلا 
بالحصاد» فيحصد حتى يتميّز بالقسمة. 

فإن اختاره صاحبٌ الأرض إن هلك يغرم له قيمة نصيبه من الزرع » فله 
ذلك ؛ لأنه قد رضي بأخذ حقه قصيلاً» فإذا أعطيناه قيمته» حصل له ما رضى 
به ولم يضرٌ بصاحب الأرض » فإن اختار ربٌ الأرض أن ينفق على الزرع ويرجع 
بالشقة فيه فله ذلك + لأن هذا مال مععرلة يلف يرك الاتفاق كان لأحدهما 
أن ينفق عليه » كالعبد المشترك إذا امتنع أحد الشريكين من الإنفاق عليه وبذل 
ذلك الآخر. 
21 في أ (أو المستأجر)؛ والمثبت من بء وهو أليق. 
)2( في أ (فبقوا للعذر» كما فسخه للعذر) ؛ والمثبت من ب.ء والعبارة فيه أوضح . 


وكاس 


قال: وإذا دفع رجلٌ إلى رجل أرضا وبذرًا على أن يزرعها ببذره هذه السنة 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيءٍ فهو بينهما [نصفان]» وكربها المزارع 
وحفر أنهارهاء ثم إن ربّ الأرض بدا له أن لا(© يزرعها فله ذلك» ولا شيء 
للعامل في عمله من الكراب وغيره. 

ولو أراد العامل أن يدع”" الأرض ولا يزرع » لم يكن له ذلك » وهذا على 
مااقذمتاة أن يتاحت البذر لذ سير :قله الوقاة البق والقامل تحير عن ذللك» 

وأمَا سقوط الأجرة للكراب » فقد بيّناه» ومن أصحابنا من قال: إِنْما تسقط 
الأجرة في الحكمء فَأمّا فيما بين صاحب الأرض وبين الله تعالئ فلا يحل له أن 
يفعل ذلك » بل يجب أن يغرمً له العوض ؛ لأنه غرّه في دفع الأرض [إليه] حتئ 
استوفئ منافعها » والتغرير بالمسلم حرامٌ» فهو وإن لم يلزمه ذلك في القضاء - 
مؤاخدٌ فيما بينه وبين الله تعالئ » فعليه أن يسترضي العامل . 

قال: وإذا انقضت السنة والزرع لم يستحصدء ثرك علئ حاله حتئ 
يستحصد» وعلئ المزارع أجر مثل نصف الأرضء والنفقة عليهماء وإن أنفق 
أحدهما بغير إذن صاحبه ولا بأمر قاض فهو متطوع ؛ وذلك لأنّه أنفق على ملك 
غيره بغير أمره20, ولأنّه لا ولاية له عليه» فلم يصر ذلك ديئًا. 

قال محمدٌ: ولا يتصدّق واحدٌ ممّن ذكرت لك في هذه المسائل بشيء من 
الزرع » يعني إذا مات صاحب الأرض في بعض السنة» أو إذا انقضت السنة 
() (لا) سقطت من ب. 


[ف6 في ب (يترك). 
(0) في ب (إذنه). 


وان 


كتاب المزارعة 50 
5 5 9 8 
0 500005 57 
والزرع بقل ؛ لآن: تبقية العقد''' ليس بمحظور ء وإِنّما يبقى بحكم الحاكم» ومن 
حصل له المال من وجه غير محظور » لم يلزمه أن يتصدق بشيء. 
٠. 8 5‏ 3 ع ع ,مي ع 54 5 5 01 
قال: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا على أن يزرعها ببذره وبقره» فما أخرج 
الله تعال من شيءٍ فهو بينهما نصفان» فزرع الأرض »ء فلما نبت قبل أن يستحصد 
مات المزارع , فقال ورثته: نحن نعملها حتئ يستحصد الزرع ع فأبىن ذلك رب 
الأرض» فالأمر في ذلك إلى ورثة المزارع » يعملونها» فما أخرج الله تعالى [من 
ذلك من شيء] » فهو بينهما علئ ما شرطا في أصل المزارعة . 
ولا أجر عليهم إن عملوها بقضاء قاض أو بغير قضاءٍ ؛ وذلك لأنْ المزارع 
لما مات انقضت المزارعة بموته» ألا ترئ أن لو بقيناها ألزمنا الورثة العمل» ولم 
يرضوا به» فإذا اختاروا العمل فلا ضرر في ذلك علئ ربٌ الأرض » وعليهم في 
قلع الزرع ضررٌ» فوجب تبقية العقد للعذر» فإذا بقي العقد لم تلزمهم أجرةٌ. 
قال: فإن أراد الورثة قلع الزرع » لم يجبروا على العمل » وقيل لصاحب 
الأرض: اقلعه فيكون بينكم» أو أعطهم قيمة حصّتهم » والزرع كله لك» أو أنفق 
على حصتهم » ويكون نفقتك في حصتهم » وذلك لأنا بقينا العقد لحقهم . 
فإذا اختاروا القلع لم يجز أن يجبرهم'' على العمل بغير اختيارهم » وبقي 
الزرع على الشركة» ولا يمكن قسمته إلا بعد الحصادء وإن اختار صاحب 
الأرض أن يدفع قيمة حصتهم أو ينفق جميعه » فله ذلك على ما قدّمنا"" . 
(0) في ب (الزرع). 


(0) في ب (يلزمهم). 
إفرغ انظر: الأصل ». 557/5 وما بعدهاء 15/١١‏ وما بعدها. 
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باب المعاملة في النخل والشجر والكْرْم والرّطاب والشمارٍ 


بَاب 
المعاملة في النخلٍ والشجر والكّرّم والرّطاب والغمار 
مب مت مله رت وده 


قال: وإذا دفع [الرجل] إلى رجل نخلاً له معاملة» على أن يقوم عليه 
فهو بينهما نصفان» أو شرط للعامل الثلث أو الربع » فهو جائرٌ» وهذا على قول 


أبى يوسف ومحمد. 


وأمّا على قول أبيى حنيفة: فالعقد فاسدٌ؛ لما روي: «أن النبى ## نهئ عن 
المخابرة)()؛ لأنه استئجار [بجزء](" من المعمول [فيه» كنفقة](© الطحّانء 
ولأنّه جعل فى مقابلة0؟» عمل العامل النماء المتولد”*2 من نخله» فصار كما لو 


قال: اعمل في هذا النخل بما يُخرجٍ هذا النخل الآخر [1/:5]. 

وجهُ قولهما: «أن النبي وَل عامل خيبر بنصف ما يخرج من تمرٍ وزرع)0©؛ 
ولأن الحاجة تدعو إلى المعاملة» فسومح العقد للضرورة» كما جازت الإجارة 
على المنافع المعدومة لما تعذر [إيجادها]7" للعقد عليها. 


)١(‏ سبق تخريجه. «والمُحَابّرة: وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض». مختار الصحاح» 
(خبر). 

(؟) في أ (نخل) والمثبت من ب. 

(6) ما بين المعقوفتين بياضٌ في أ. 

(:) في أ (معاملة). 

(5) في ب (الحادث). 

(1) سبق تخريجه. 

(0) في أ (إعادتها) , والمثبت من ب » وهو المناسب في تصوير المسألة. 


مع؟ 


كتاب المزارعة 


وقد قال أبو يوسف ومحمدٌ: إن المعاملة في سائر الشجر وفي [الرّطاب](© 
58 1 . 

وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النَّخْلِ والكرم0"©. 

ا ا ا ا 
وال تهوز أن د تختصٌ بالنخل والكرم خاصّة ؛ ولأن سائر الشجر تدعو الضرورة 
إلئ المعاملة فيه » وتحصيل النماء منه بالعمل » فصار كالنخل » والشافعي لا يصح 
له في هذا الكلام» إلا أن يلتزم تخصيص العلة » فيقول: اليتق ووخعوار 
هذا العقد» وإنما تركت القياس في النخل والكرم لعقد النبي كك » فما سواه على 
سل لتقا :وهو لز زرف مخصيصن العاة: 

قال: فإن أراد صاحب النخل » أو الشجرء أو الكرم» أو الرطبة» أن يخرج 
العامل من ذلكء لم يكن له ذلك إلا من عذر ؛ لما بيّنا: أَنْ البقاء على هذا العقد 
ليس فيه إتلاف مال علئ واحد منهماء فلزمه الوفاء به. 

قال: والغذر ما قدمناه» .ومن العدّر: أن يكوة العامل سار قا معروفا بالسر فق 
فيخاف على فساد النخل » وأخذ سعفه» فيكون هذا عذراً لصاحب النخل أن 
يخرجه ؛ لأنه لا يقدر على إبقاء( العقد إلا بضرر » وإن مرض العامل فهو عذدٌ ؛ 
لأنْ المرض يمنع من تسليم المنافع المعقود عليها 
60 في أ (الرمان)» والمعبت.من © وهو المناسب في بيان حكم المسالة . 

والرّطاب غير البقول - : «هو القِنَاءِ والبَطيخ والباذنجان» وما يجري مجراه» ٠‏ المغرب (رطب). 
(؟) انظر: الأم ص477١‏ ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص 8147. 

(6) في ب (أن يبقي). 


5” 


35 باب المعاملة في الخ والشجر واكم الطاب واسالر ووه 
قال: وإذا دفع نخلاً» أو شجرًاء أو كرمّاء ولم يذكر سنين معلومة » فهذا 
جائرٌ على أوّل ثمرةٍ تخرج أوّل سنة » أستحسنٌْ ذلك وأدع القياس فيه. 


أمَا وجه القياس: فلأنه عقد إجارةٍ» فلا يصحّ ((" إلا بذكر مذةٍ معلومة . 


وجه الاستحسان: أن العقد يقع على العمل في الثمرة» ولكل ثمرةٍ وقتٌّ 
معلومٌ تبتدئ فيه [الشمرة] وتنتهي » والثمرة الأولىئ يتيقن دخولها [في] ()العقد 
فيجوز فيهاء وما بعدها غير متيقن » فلا يجوز العقد فيه. 

قال: وإذا دفع إليه أصول رطبه ثابتة في أرض له معاملة» ولم يسم سنة ولا 
أكثر من ذلك » فهذا فاسدٌ » وذلك علئ وجهين: إن كانت الرطبة ليس لابتداء إنباتها 
وَل اقهاء حدها (هذة مخلومة + فالعقد غعلبيهنا فامة + لأنه لي للعقن مد معلومة: 

وإن كان مذة جرّها) 7" معلومة فالعقد جائرٌ » وهو على الجرّة الأولئ كما 
بيّناه في الثمر . 

قال: وإذا دفع إليه نخلاً (فيه طلعٌ معاملة بالنصف » فهو جائرٌ) ©»: وإن لم 
يسمّيا شيئًا فهو على المعاملة حتئ تبلغ » كذلك [لو دفعه] 0 وقد صار بُسرًا 
خضو از حيو إلا أنه لم يتناة عِظَّمُّه » فهذه معاملة جائزة. 

فإن دفعه وقد انتهئ عظمه» وليس يزيد على ذلك قليلاً ولا كثيرًاء إلا أنه 
)١(‏ في ب (يجوز). 
)١(‏ في أ (أن)» والمثبت من ب. 
(*) ما بين القوسين سقطت من ب. 
)2 ما بين القوسين في ب (فيه طلم معاملاً» فالعقد جائرٌ ؛ وهذه معاملةٌ بالنصف , فهو جائرٌ) . 
(5) في أ (ريعه) » والمثبت من بء وهو أنسب في العبارة . 


دن 


كتاب المزارعة 


لم يرطب » فالمعاملة فاسدةٌ» والثمرة لصاحب النخل » [وللعامل أجر ]!' مثله . 


وكذلك الثمار كلها ؛ وذلك لأنّ الشمرة ما لم تبلغ فللعمل تأثيدٌ في زيادتها , 
تبان #الاعد اولان العته عل قجرة موعودة (أنفة تن العؤة)"' ".فيو ولو 
بالجواز» وأمّا إذا تناهئ عظمها فليس للعامل تأثي في النماءء وذلك خارجٌ من 
باب المعاملة » فلم يصمّ العقد. 

علئ هذا قالوا فيمن دفع أرضا فيها زرع معاملة”": فإن كان لم يستحصد 
جاز؛ لأن العمل له تأثيرٌ في قيمته» وإن [استحصد]”'2» لم يجز؛ لأنّه ليس 


| ا فيه تأقية »قل ينج العها 29 ليوا" , 


00( في أ (ولا يعامل أحد) ؛ والمثبت من ب . 
(؟) مابين القوسين في ب (أبعد من التغرير) . 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 

ع في أ (لم يستحصد) ؛ والمثبت من ب. 
)00( في ب (العقد). 

() انظر: اللأصل» 51/٠١‏ وما بعدها. 


لل 


١ : 5‏ و ع 05 

المعاملة في النخلٍ والشجرٍ يكون بين رجلينٍ أو يدفع إلى رجلين 
مهت موت جه 

قال: وإذا كان النخل بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه [معاملة ]| سَئَنَّه 
هذه علئ أن يقوم عليه ويسقيه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما: 
للعامل ثلثاه» وللآخر ثلثه: فهذه معاملة فاسدةٌ» فإن عمل العامل علئ هذا فأخرج 
النخل تمراً كثيراً» فجميع ما أخرج النخل من ذلك فهو بينهما نصفان» ولا 
يتصدّق واحدٌ منهما بشيءٍ منه؛ ولا أجر للعامل علئ شريكه في عمله ؛ وذلك 
لأنَ المساقاة عقد إجارة » والاستئجار للعامل على ما هو شريكٌ”" فيه لا يصحٌّ» 
ولا يجب فيه أجد علئ ما بِينّاه في الإجارة» وإذا لم يصمّ العقد استحقا الخارج 
بملكهماء فيكون بينهما على قَذَرٍ الملكيْن. 

وقد ذكر محمد في المزارعة: في أرض بين شريكين دفعها أحدهما إلى الآخر 
على أن يزرعها ببذره وله ثلثا الخارج » جازت المزارعة » هكذا في أكثر النسخ . 

وَالقَزْق ينوم المزازعة والميتاقاة آن القتركة ف الت الست مقدمة علق 
العقد» فلم يكن ذلك استئجارًا على ما هو شريكٌ فيه » والشركة هاهنا حاصلة في 
النخل ؛ فلذلك لم تصمٌ المعاملة عليه» وقد ذكر في بعض نسخ المزارعة: أن 
العقد فاسدٌّء فعلىئ هذه الرواية لا فرق بينهما. 

وإنما لم يَتَصَدَّقْ واحدٌّ منهما بشيء ؛ لأن كل واحدٍ منهما حصل له الخارج 
)١(‏ في ب (شريكه). 


ادل 


كتاب المزارعة ان 
من ملكه » ولم يستحق شيئًا منه بسبب محظور ؛ فلذلك لا يتصدق به. 
قال: وإن شرط أن الخارج بينهما نصفان على قدر مالهما فى النخل » كان 
هذا جائرًا على ما اشترطا؛ لأن كل واحدٍ منهما شرط لنفسه الخارج من ملكه. 
فصار العامل مُعِيْنًا لشريكه فى العمل بغير عِوّض » وذلك جائرٌ . 


قال: وإن كان الشريك الذي [لم] يعمل أَمَرَ الآخر أن يشتري ما يلقح به 
النخل » فاشتراه» رجع عليه بنصف الثمن في المسألتين جميعًا ؛ لأنّ العين التي 
يؤيّر بها مال» فإذا أذن له في ابتياعها واستعمالها في نخله فقد صار قابضًا لهاء 
فيرجع عليه بثمنها بحكم الوكالة. 

قال: وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له علئ أن يقوما عليه ويسقياه 
ويلقحاه بتلقيح (') من عندهما هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك(" فهو 
كينا لاطب فهر بان زازه لو شروو 1" افاي المدلن: لفاك 
وللعائلف التق كينا تعقيق 2 ذلك لآن العا تله عاك ؟ علض قو ليما #نإن 
العامل أجيه لصائحب التخل فلا فرق تين أن ستاجر واحداً يعمل :وآن يتتاجر 


حم ابل 


وكذلك لو 0 لأحد العاملين بعينه النصف » وللعامل الآخر 


(1) وتلقيح النخل: تأبيره» «أبّر النخل: ألّقحه وأصلحه إبارًا. كما في المغرب (أبر) . 
والتأبير: «تلقيح النخل بشقٌّ طلع النخلة الأنثى» ووضع شيء من طلع النخلة الذكر في هذا 
الشّقّ) . معجم لغة الفقهاء (التأبير). 

09( 3لاف) است ع امون 

(0) في ب (شرط). 

(4) في ب (اشترط). 


باب المعاملة في النخل والشجر يكونُ بين رجلينٍ 


السدس » ولصاحب النخل الثلث » كان هذا جائرًا ؛ لأن كلّ واحد منهما مُستَأجَدٌ 
ببعض الخارج » ويجوز استئجار الاثنين ويخالف بين [أجرتهما]("©. 

قال: ولو اشترط لأحد العاملين مائة درهم على رب الأرض» وللآخر 
الثلث مما تخرج الأرض: والثلثان لصاحب اليكل كان هد اخاترا» لالميجوز 
لصاحب النخل أن يستأجر العامل ببعض الخارج » ويجوز أن يستأجر [455/ب] 
بالدراهم » فإذا جمع بين الأمرين » وجعل أحدهما أجيرًاء والآخر معاملاً ببعض 
الخارج » جاز. 


وللآخر أجر مثله2'9 على العامل الذي اشترط الثلثين » كان هذا فاسدًا. 


3 ف 01 با 3 0 3 1 0/1 
وقد ذكر محمد في المزارعة: في رجل دفع ارضه إلئ رجل على أن 
يزرعهاء علئ أن لربٌ الأرض الثلث» وللمزارع منه الثلثان» وعلئ أن يعمل معه 
0 : 4 0 3 5 
فلان بثلثي الخارج له: فالمزارعة جائزةٌ بين ربٌ الأرض والمزارع الأول» فاسدةٌ 
في حق الاخر. 
فمن أصحابنا من قال: إِنّه وَضَعّ مسألة المزارعة: علئ أن الشرط الفاسد لم 
٠ 8# ٠. 55 ٠. 8‏ 5 0 0 
يكن في نفس العقد يفسد في نفسه» (ولم يفسد العقد» ووضع مسألة المساقاة9): 
() في أ(أحدهما)» والمثبت من ب. 
0( في ب (مائة درهم). 
(5) «المساقاة لغة: مفاعلة من السقي. وشرعا: دفع الشجر إلئ من يصلحه بجزء من ثمره» وهى 
كالمزارعة حكمّاء وخلافًا» وشروطًا». اللباب مع الجوهرة ص١8‏ ؛ ومن نّم لم يجعل المؤلف 
بابّا للمساقاة» وكذا محمد في الجامع الصغير» وبرّب الطحاوي للمساقاة بدلاً من المزارعة, 
وجعل مسائلها ضمنا للمساقاة ؛ لما بينهما من اشتراك في الأحكام. 


530١ 
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علخ .أن القترظ كان فى العقد يفين) 07 "قافن العقد: 


ومنهم من قال: إِنْما فرّق بينهما؛ لأنّه شرط للعامل في مسألة المزارعة 
جزءا من الخارج » وذلك لا يقبت له» وإِنّما يستحقٌّ أجر المثل(©2؛ فلم يحصل 
المعنى المفسد في العقد» وفي مسألتنا شرط للعامل الدراهم » فهي ثابتةٌ له؛ فلما 
ثبت الشرظ الفاسد أفسد العقد. 


وش أطحاها فين ”فال إن الحساقاة والبزارعة بويا عدي ' الشركة ومعتوز 
الإجارة» وإذا قال: على أن يعمل فلانٌ معك بمائة درهم » فقد شرط فيها إجارة : 
فغلب معنئ الإجارة عليهاء [فبطلت](" بالشروط الفاسدة» وإذا شرط ثلث 
الخارج فقد غلب عليها معنئ الشركة» والشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وإِنّما 
لم يصمّ ما شرط للعامل في المسألتين ؛ لأن صاحب الأرض والنخل عَقّد مع 
المزارع ‏ والعامل عقد أو شرط عليه أن يستأجر رجلا بعينه يعمل معهء فصار 
عقد الإجارة مشروطً فى عقد المزارعة » فيبطل العقد بالشرط (4). 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 

)١(‏ في ب (العمل). 

(*) في أ (والإجارة)» والمثبت من بء وهو أولئ بالسياق. 
(:) انظر: اللأصل» 515/٠١١‏ وما بعدها. 


ا 


باب المعاملة يدفعٌ ذلك إلى رجل ويأمرٌه أن يعمل في ذلك 


بَابَ 
المعاملةٍ يدفعٌ ذلك إلى رجل ويأمرٌه أن يعمل في ذلك 
ا 


قال [أبو الحسن]: وإذا دفع رجلٌ إلى رجل نخلاً معاملة هذه السنة على 
اروم علق يفيه توراقح :قم أخري اله حال من ذلاك فيو بيجا نفقان : 
ولم يأمره أن [يعمل] ذلك برأيه؛ فدفعه إلئ رجل آخر علئ أن يقوم عليه ويعمل 
به ويسقيه ويلقحه هذه السنة» فما أخرج الله تعال من ذلك [فهو لصاحب 
النخل] ”'©» وللعامل الآخر علئ العامل الأوّل أجر مثله فيما عمل بالغا ما بلغ » 
ولا أجر للعامل الأوّل ؛ لأنّه خالف حين دفع ذلك إلى غيره؛ وذلك لأن العامل 
إذا دفع نخلاً إلى غيره [بغير أمره] » أوجب له شركة في مال ربٌ المال لم يرض 
بها ربّ المال» ومن أوجب شركة في مال غيره بغير أمره» فقد تعدئ» فصار 
كالغاصب إذا عمل في نخل غيره» ولا يستحق أجرة » وتكون الثمرة لربٌ النخل » 
وأا العامل الثاني فقد استوفئ العامل الأَوّل منفعته بحكم عمدٍ فاسدٍ» فكان له 
عليه أجر المثل . 

فأما قوله: «بالعًا ما بلغ» ؛ فهذا قول محمدٍء وأمًا على قول أبي يوسف: 
فيجب له أجر المثل لا يتجاوز به ما شرطه له [من] المسمّى » وهذا على اختلافهم 
في شركة الاحتطاب . 


قال: فإن هلك الثمر في يد العامل الآخر”'”' من غير عمله » وهو في رؤّوس 


٠ في ب (فهو بينهما نصفان)‎ )١( 
هذه الكلمة سقطت من بء‎ )١( 


م 


87 
النخل» فلا ضمان على واحدٍ من العاملين في قولهم؛ لأن النخل مغصوبٌ 
بالتسليم إلى العامل الثاني » والثمر نماءٌ من العين المغصوبة» فإذا هلك في يد 
الغاصب بغير عمله لم يضمنه » كولد المغصوبة» فإن هلك الثمر من عمل الآخر 
في أمر خالف فيه ما أمره» فالضمان فيه لصاحب النخل على العامل الآخرء ولا 
ضغان علق العامل :الأول ؛ آنه ليا خبالفت العامل الأوّل لم يقع عمله لهء وإثما 
وقع لنفسه » فصار متلقًا للشمر على مالكه» فينفرد بضمانه . 


قال: وإن كان الثمر هلك في يد العامل الآخر من عمله من أمرٍ لم يخالف 
فيه ما أمر به العامل الأوّل؛ فلصاحب النخل أن يُضْمّن أيّ العاملين شاءء فإن 
ضمن الأوّل لم يرجع علئ الآخر بشيءٍ» وإن ضمّن الآخر رجع علئ الأوّل بما 
ضمن ؛ وذلك لأنه إذا لم يخالف في العمل فقد وقع عمله للعامل الأوّل» فكأنهما 
عملا » ويصير الأوّل كالغاصب الأول والثاني كالغاصب الثاني » فيغبت لربٌ 
النخل الضمان علئ أَيّهما شاء» فإن ضمّن الأوّل لم يرجع على الآخر [بشيء] ؛ 
لأن حاصل الضمان عليه؛ وإن ضمّن الآخر رجع على الأوّل ؛ لأنَ عمله وقع له. 


قال: ولو كان أمره أن يعمل في ذلك برأيه؛ وقد شرط ربٌ النخل للعامل 
الأول النصف من الثمرة» ودفعه إلى الثاني على أن له الثلث مما يخرج من 
النخل » فهو جائرٌ » وما خرج من ثمره فثلثه للعامل الآخر » وسدسه للأوّل » ونصفه 
لصاحب النخل ؛ وذلك لأن ربّ الأرض لما فوّض الرأي إلئ العامل جاز تسليم 
العامل إلئ غيره وإن أثبت له شركة» فإذا جاز التسليم فقد شرط للعامل الثاني 
بعض حقّه؛ وهو مالك للشرط في حقهء ويستحقٌ العامل الثاني ما شرط له من 
نصيب العامل الأول » ولصاحب النخل ما شرط له؛ وما بقي للعامل الأوّل. 


5370 


باب المعاملةٍ يدفمٌ ذلك إلى رجل ويأمرٌه أن يعمل في ذلك 


وقد ذكر محمد هذا ددن ال وزاد فى تفريعه ) وجعله على 
أربعة أوجه: 

إن كان الشرط [الأوّل والعانى]”'' جائزين؛ فالثمر كله لصاحب النخل »؛ 
فهى مسألة هذا الباب. 

وإن كان الأول شرط له شرطًا فاسدًا مثل أن يشرط له قَفْزانًا معلومة » وشرط 
الأول للثانى مثل ذلك » فهما فاسدان» ولا ضمان على العامل الأوّل؛ لأنّه لم 
تنبت الشركة للعامل الثانى فى ملك7" ربٌ الأرض . 

0 ال 0 

وكذلك إن كان الشرط الأول فاسدا والثانى جائرّاء لم يضمن العامل 
الأول ؛ لأنّه لا يملك بالشرط شيئًا من الخارج [لفساد العقد» فإذا شرط للثاني 
ثلث الخارج] لم يملك الشرط » فلم تثبت الشركة» فلا يجب الضمان عليه . 


0.84 287/٠١ انظر: الأصل»‎ )١( 
٠ في أ (للأول وللثاني) » والمثبت من ب» والعبارة فيه أوضح‎ )0( 


مه 


مزارعة المرتدٌ 
”3*5 
قال أبو الحسن يَه: وإذا ارتد9" الرجل عن الإسلام ثم أعطئ أرضا وبذرًا 
رجلا مزارعة هذه السئة» على أن يزرعهاء فما أخرج الله تعالىن من ذلك فهو 
بينهما نصفان » فعمل المزارع علئ هذاء وأخرجت زرعا كثيرًا » وقتل المرتدٌ على 
ردّته» فجميع ما أخرجت الأرض للمزارع » وعليه ما نقصت الأرض ويِذَّرٌ مثل 
البذر (الذي قبض)0("©. 


50 5 2 ع 
وكذلك لو لم تخرج [5"0/|] الأآرض شيئاء لم يكن(" للمزارع قليل ولا 
و ع 
كثيرٌ » وكان عليه مثل البذر الذي زرع » وما نقصت الزراعة الأرضَ لورثة المرتد» 
وهذا علئ قياس قول أبى حنيفة فى(؟2 قول من أجاز المزارعة . 


2 : لان ا ا را ال 5 ا 5 
وقال أبو يوسف ومحمد: المزارعة جائزة» وما يخرج من الأرض بين ورثة 


المرتد والمزارع على ما اشترط المزارع والمرتدٌ. 


وهذا مبنيٌ على اختلافهم في تصرف المُرتد» فعند أبى حنيفة: أنَّ أملاكه 
7 4 53 0 شاع 00 5 
تزول بردته زوالا مراع » فإذا قتل على ردته أو مات استقر ذلك الزوال. فكانه 


)١(‏ «المرتد ‏ اسم فاعل من الارتداد: وهو الرجوع علئ الإطلاق لغة» وفي الشريعة: وهو الرجوع 
من الدين الحق إلى الباطل») . كما في أنيس الفقهاء ص ١187‏ وتوضيح ذلك: «الردة: : الخروج 
عن الإسلام بإتيان ما يُخرِج عنه قولاً» أو اعتقادّاء أو فعلاً». ٠‏ كما في معجم لغة الفقهاء (الردة). 
() (الذي قبض) سقطت من ب. 
(6) (لم يكن) سقطت من ب. 
(4) هنا زيادة في العبارة (في (قياس) قول من أجاز) » والسياق يدل علئ زيادة وتكرار (قياس) . 


8 
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دفع أرض الورثة وبذرهم مزارعة » فلا يصمّ دفعه » ويصير المزارع غاصبا للأرض 
والبذر» فيلزمه مثل البذر ونقصان الأرض ؛ ويكون الخارج للمزارع ٠‏ 

(فَأمًا على قولهماء فملكه لا يزول بالردذة » وعقوده خائرة 2 فلذلك كان 
الخارج علووها شتر )7 . 

قال: ولو كان المرتد دفع أرضا بغير بذر إلى مسلم أو ذميٌ على أن يزرعها 
هذه السنة (ببذره وبقره)”"' » فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء 
فزرعها المزارع » فأخرجت زرعا كثيرًا» وقتل المرتدٌ علئ ردّته» أو مات» أو 
لحن وان المتوسه فرعداء قن هذا أرضا:فولان: 

أما أحدهما: إن كان الزرع نقص الأرض شيئًا» فالمزارع ضامنٌ لما نقصت 
الأرض » ويكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع » (يستوفي منه بذره ونفقته 
وما غرم» ويتصدق بالفضل . 

وإن كان الزرع لم ينقص الأرض شيئاء فهذا والأوّل سواءٌ في القياس» 

55 : 3 ان إفرة 8 5 
وينبغي أن يكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع) ''» ولا شيء عليه من أجر 
ولا غيره. 

وفى الاستحسان: إذا لم تنقص الأرض شيئًا كان ما خرج بين ورثة المرتدٌ 
والمزارع [نصفين » وهذا قياس قول أبي حنيفة » في قول من أجاز المزارعة » فأمًا 
في القول الآخرء وهو قول أبي يوسف ومجمد: ما صنع المرتد] من ذلك جائرٌ» 


٠ب ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 
٠. ما بين القوسين سقطت من ب‎ (00 
١ [فوق ما بين القوسين سقطت من ب.‎ 


حك 


كتاب المزارعة 5 

عر على تنا اشغرطو عليه 

ما أبو حنيفة فمن أصله: أنْ مِلْكَ المرتد قد زال» فكأته سلم ملك الورثة 
[والمزارع اي 1 وإذا نقصت اللأرض غرم نقصانها» والضمان والأمانة لا 
يجتمعان » فكان الخارج كله للمزارع . 

وما إذا لم ينقص » فالقياس مثله؛ لأنه صار غاصبّاء فكأته أخذ أرضهم 
بغير أمرهم » فزرعها ولم تنقص » وإِنّما استحسن ؛ لأنْ إبطال عقد المرتدٌ إنما 
يغبت لحقٌ الورثة» وليس من حقهم أن يبطل العقد في هذه المسألة ؛ لأَنّه لا 
يحصل لهم شى 2 فإذا جوزنا العقدل حصل لهم نصف الخارج , ولبسن هناك 
ضمان يمنع من بقاء الأمانة ؛ ولأنا"'' أبطلنا المزارعة للضمان الذي لزم المزارع , 
فإذا بيّنا أن لا ضمان بقيت الأمانة بحالهاء كما قالوا في العبد المحجور إذا آجر 
نفسه وسلم من العمل" إِنْ الأجرة واجبةٌ استحسانًا . 


فأمّا علئ قولهما: فملك المرتد بحاله » فشرطه فيه جائد . 


قال: وإن كان المرتد أسلم بعد ما انقضت المزارعة» فجميع ما صنع 
المزارع من ذلك جائرٌ» وهو على ما اشترطوا نقصت الأرض أو لم تنقص ؛ لأَنَّ 
المرتد إذا أسلم فكأثه لم يزل مسلمًا فيصحٌ عقوده. 

قال: وإذا دفع المسلم إلى المرتد أرضا له مزارعة هذه السنة على أن يزرعها 
5 5 دعن ا 5 (9) ., 0 
ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالئ (من شيء) فهو بينهما نصفان » فعمل علئل 
010 في أ (والمزارعة)» والمغبت من ب» وهو المناسب في السياق. 


(0) في ب (وإتما). 
7 (من شيء) سقطت من ب. 


508 


باب مزارعةٍ المرتدٌ 


ذلك» فأخرجت زرعاً كثيراً» ثمّ قتل المرتدٌ على ردّته» أو مات» أو لحق بدار 
الحرب » فجميع ما أخرجته الأرض لورثة المرتدٌ» ولا شىء لربٌّ الأرض . 

وقال أبو يوسف ومحمد: الخارج بينهما على ما شرطا. 

0 3 3 0 ىده 

ما أبو حنيفة: فمن أصله أن ملك المرتد زائل » وعقوده علئ ماله موقوفة : 
وإذا زرع ببذره فقد شرط لصاحب النماء الحاصل من البذر» وهو لا يملكه» فلا 
يصحّ شرطه فيه » فيكون الخارج كله لورثته . 

ولا يقال: فهلا كان المرتد كالمسلم [يغصب](© بذرًا ويزرعه في أرض 
غيره على وجه المزارعة ؛ وذلك لأن الغاصب يملك البذر بالضمان الذي يلزمه ؛ 
فيصير كأنه زرع بذر نفسه» والمرتد لا يضمن لورثته ولا يملك البذر» فلا يصحٌ 
شرطه فيه. 

وإنما لم يجب نقصان الأرض ؛ لأن المرتد زرعها بأمر مالكهاء فلم يكن 
متعديا بالزراعة » فلا يجب عليه الضمان. 

وأمّا على قولهما: فعقوده جائزة على ما قدّمناء فإن أسلم هذا المرتد بعدما 
استحصد الزرع » فالعقد جائرٌ في قولهم ؛ لأن المراعاة زالت » فكأنّه لم يزل مسلما . 

قال: وإذا دفع المسلم إلى المرتد أرضًا وبذرًا بالنصف» فزرعها الموفدة 
5 م ئٌّ و س 7 عٍِ ع 
فاخرجت زرعا كثيرا ثم قتل [المرتد] علئ ردته, او مات» أو لحق إبدار 
الحرب] » فجميع الخارج بين.وت الأرض :وبين ورئة المريد نصفان في القولين 
جميعًا ؛ وذلك لأنّ المرتدٌ إِنّما عقد على منافع نفسهء ولا حقٌ للورثة فيهاء فجاز 
)0 في أ (قبض)» والمثغبت من ب» وهو المناسب في السياق ٠.‏ 


ا 


كتاب المزارعة 56 


عقده وصح شرطه» فالخارج لورثته. 

قال: وإذا دفعت المرتدة إلى المرتدة أرضًا ويذرًا مزارعة بالتضصف» 
فالمزارعة جائزة» وهذا ودفع المسلم”© سواءٌ» ومن أيّتهما كان البذر فهو كذلك ؛ 
لأن المركلة لا رزول ملكها عن جالها بالزذة »كا للأيووال خط دما نقيان فادها 
وعقد المسلم سواء. 

قال: ولو كان العقد بين مسلمين» ثمّ ارتدا أو ارتد أحدهما الذي من وِبَله 
البذر”"©» [أو الذي من قِبله الأرض » فإن كان المرتد الذي من قِبّله الأرض] فهو 
جائرٌ في القولين جميعاء وما أخرجت الأرض [فهو] بين الزارع وورثة المرتدٌ 
نصفان» فإن كانا ارتدا فهو بين ورثة هذا وورثة هذا نصفان في القولين جميعا ؛ 
لأن العقد وقع في حال الإسلام » والعقود الصحيحة لا [تبطلها الردّة] (") فبقى 
الفقك يفال 9 


0 في ب (المسلمة). 

(؟) في أهنا زيادة (كأن ارتدا والآخر). 

(*) في أ (يبطلها الرد)؛ والمثبت من ب. 
(:) انظر: اللأصل» 88/٠١‏ وما بعدها. 


دم 


سب لم د 
قال: وإذا دفع العبد أرضًا اشتراها إلى رجل مزارعةً على أن يزرعها هذه 
السنة » فما أخرج الله تعالى من شيءٍ فبينهمة'2 نصفان» ولو اشترط أحدهما البذر 
على صاحبه فذلك جائرٌ على ما اشترطا. 


وكذلك لو أخذ المأذون [له] لأحر(" أرضًا على أن يزرعها هذه السنة 
بنصف الخارج ء واشترط أحدهما البذر على صاحبه » فهذا ا 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء والبيع يأذن له أبوام» أو وصي أبيه ؛ 
وذلك لأن الإذن يقتضى التصرّف فى التجارات » والإجارة من [التجارات]0؟ ع 
ولأن هذا العقد فى معن الشركة المأذون [له] يملك الشتركة: 


قال: وإذا دفع العبد المأذون إلى رجلٍ أرضًا مزارعةً علئ أن يزرعها [سنته 
هذه بنصف الخارج » واشترط البذر علئ المزارع » ثم حجر المولئ على عبده] 
حين وقع العقد قبل أن يَرعَ المزارع » فإن للمزارع أن يزرع الأرض علئ حاله» 
وليس لمولئ العبد ولا العبد أن يمنعاه من ذلك ؛ وذلك لأنه'؛) لو أراد الامتناع 
)١(‏ في ب (فهو بينهما). 
(؟) هذه الكلمة سقطت من ب. 


() في أ (التجارة) والمثبت من ب. 
(؛) في ب (لأن العبد). 
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كتاب المزارعة 


7 5 8 5 )200 1 
وليس من جهته بذرّء لم يملك ذلك» وعلم أنْ العقد قد تم" من جهتهء فلا 


ينفسخ بالج" عليه [0:/ب] وليس كذلك إذا كان البذر من جهة العبّد فحجر 
المولئ عليه قبل الزراعة ؛ لأنَّ العبد كان (يملك الامتناع من الزراعة)'” » فُعلمت 
أن العقد لم يتمّ في حقه» فيبطل بالحجر» ولهذا قالوا في المضاربة إذا دفعها 
المأذون أو أحدهماء ثمّ حجر المولى عليه: أنّها تبطل ؛ لأنها ليست بلازمة من 
الطرفين» فلذلك بطلت بالحجر. 


قال: وكذلك لو أخذ العبد المأذون من رجل أرضًا وبذرًا مزارعة » ثمّ حجر 
المولئ عليه ؛ لأن العقد قد تمّ [في] حقهء بدلالة أنه كان لا يملك الامتناع منه 
فل الجيور.: 

قال: ولو كان المأذون دفع أرض 26 مزارعة » فلم يزرع المزارع حتى 
حجر المولئ علئ عبده» فللمولئ أن يمنع المزارع أن يررع» وكذلك لو كان 
المأذون أخذ أرضا على أن يزرعها ببذره؛ [وذلك أن العبد كان به الامتناع » فلم 
5 ِ )ان / 5 
يتمٌ العقد في حقه » فبطل بالحجرء ولهذا ' قالوا] هاهنا: لم يتمّ في حقٌ العبد؛ 
بدلالة أن له الامتناع قبل الحجر» فإذا حجر المولئ عليه كان له المنع من العقد. 

وقد ذكر هذه المسألة فقال: إذا دفع العبد أرضًا وبذرًا» ثمّ حجر المولئ عليه 
فله أن يفسخ المزارعة » وإن أخذ أرضا ليزرَعَها ببذره انفسخت المزارعة » والفرق 
في أ (تم فيه)» بزيادة (فيه)؛ والسياق لا يقتضي هذه الزيادة. 
(0) في ب (بالعقد). 
(") مابين القوسين في ب (يملك الامتناع وليس من جهته بذرٌ» لم يملك ذلك) » والزيادة مكررةٌ عن 


الصورة التي ذكرها قبل » والسياق لا يقتضيها. . 
00 في أ هنا (وذلك لأن العقد) . 


دون 


باب مزارعة العبدٍ والصيج المأذون لما في التجارة 


بينهما: أنه إذا دفع البذر والأرض لم [يتعذر](2 العمل بالحجرء وإِثّما يغبت 
للمولى المنع لما في العقد من إتلاف البذر(» الذي هو [على | ملكه » فوقف ذلك 
على فسخه . 
وإذا أخذ العبد أرضًا فقد تعذر عليه بالحجر العمل » ففات المعقود عليه 
قال: وإذا كان للعبد أو للصب نخلٌ فدفعه إلئن رجل معاملةً بالنصف هذه 
السئة » فذلك جائرء فإن حجر المولئ على عبده» أو الأب علئ ابنه فالمعاملة 


وكذلك لو كان النخل من قبل الرجل الأجنبئ دفعه إلئ العبد أو الصبي ؛ 
لأن العقد قد تمّ في حقهماء بدلالة أنه ليس لهما الفسخ قبل [الحجر]0©: فلا 
ينبت فسخ العقد» بعد تمامه بالحجر. 

قال: ولو كان مكان الحجر نهيٌ من المولئ عن المزارعة » وفسحٌ لها بعد 
عقد المزارعة أو قبل ذلك » إلا أنه لم يحجر عليه» فذلك جائرٌ » والنهى باطلّ . 

وكذلك نهي الأب قبل المزارعة وبعدها؛ وذلك لأنْ المولئ لا يملك أن 
يبعض الحجر » فيحجر في بعض الأشياء دون بعض » فلا يتعلق بحجره حكدٌ 
ولأنه إذا حجر فى بعض الأشياء بقى الإذن فى باقيهاء والإذن فى بعض الأشياء 
إذن ف عسسيعي )1( 
() في أ (ينفذ) » والمغبت من ب »ء وهو المناسب في السياق. 

6 ما في أ (إتلاف البذر بالحجر) ء بزيادة (بالحجر) ؛ وهي ساقطة من ب » والسياق يقتضي ذلك . 
(م) في أ (الحق)» والمثبت من ب» وهو المناسب في تصوير الحكم . 


(:) في ب (باقيها). 
(م) انظر: اللأصل» ٠٠١/١١‏ وما بعدها. 


وكين 


جات 
الزيادة في المعاملةٍ والمزارعةٍ والحظ منها 
مج جوم جد ص - 


قال: والأصل في هذا الباب: أن كل حال [جاز] فيها ابتداء المزارعة 
جازت الزيادة وال لأن العقد بحاله» وكل مواضع 0 جرد ابتدذاء العقد» 
فالوناةة لامر و لط مم 

وهذا كما قالوا ذ في الي إِنْ الزيادة جائزةٌ مع بقاء المعقود عليه» فإن هلك 
المعقود عليه» جاز الحَط » ولم تجز الزيادة . 

قال: وإذا دفع الرجل أرضًا مزارعة بنصف الخارج» فعملها المزارع 
فأخرجت لعا كني واستحصدء ثم إن المزارع زاد.رت الأرض في حصته 
السدس»ء فجعل له الثلثين» ورضي بذلك رب الأرض» فهذا باطل» و[الزرع] 
بينهما نصفان» فلو زاد ربّ الأرض المزارع السدس واصطلحا على ذلك» فهذا 
جائدٌ ؛ لأن البذر إذا كان من قبل المزارع » فهو مستأجر الأرض» فإذا استَخصَدَ 
لزع فقد انقضى العقد('2 واستوفيت المنافع » فما يبذله المزارع زيادة في الأجرة ؛ 
والزيادة لا تجوز بعد تقضي العقد» وما يبذله من الزيادة حط من الأجرة » وذلك 
تجوز يعد تقضئ العف 

قال: ولو كان البذر من قبل دب ل الزي 0 
)١ (‏ في ب (الزرع). 


53704 


باب الزيادة في المعاملة والمزارعةٍ والحط منها 


لأن المزارع هاهنا مستأجد» فما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ في أجره» فلا يجوز مع 


تقضي العقد » وما يبذله المزارع”'' حط من الأجر فيجوز بعد تقضى العقد. 

ولو دفع رجلٌ نخلاً معاملة بالنصف » فأخرج ثمرًا كثيرًا وبلغ » فإن زاد العامل 
رب الأرض السّدْسٌ جاز» وإن زاد ربّ الأرض العامل لم يجز ؛ وذلك لأنْ العامل 
هاهنا”" أجيرٌ » فما [يبذله]”" من الزيادة حط » فيجوز مع تقضّي العقد » (وما يبذله 


وت الأرض زيادة له في الأجرء ولا يجوز مع تقضي العقد)!؟". 


قال: ولو لم يستحصد الزرع في المزارعة حتئ زاد أحدهما الآخر السدس » 
اتقما كات اذ 


وكذلك لو زاد أحدهما الآخر”” في المعاملة بعدما صار التمر بُسْرَا0" ولم 
يتناهه عظمه ؛ وذلك لأن العقد لم ينقض ؛ بدلالة أن ابتداء المزارعة والمساقاة 
في هذه الحال جائزةٌ» فالزيادة مع بقاء المعقود عليه والحط جائزان» ولو كان 


البْسْر قد تناهئ عظمًا ولم يصر رطبًا جاز أن يزاد لربٌ الأرض » ولم تجز الزيادة 
للغلئل ؟الأن العف قن اكيم بلالكلة أنهتيجدوراخذان التفاملة فيد واتجاد الح 


0 في ب (باقيها). 

)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

(0) في أ (يبطله) » والمغبت من بء والسياق يقتضيه. 

(:) ما بين القوسين سقطت من ب. 

(5) هذه الكلمة سقطت من ب. 

(1) «البشر: أوله طَلٌّْ ثم خَلَالٌ ‏ بالفتح -» ثم بَلَحٌّ - بفتحتين -ء ثم بُسْوٌء ثم رُطَبٌّء ثم تمرء 
الواحدة بّسُرة وبّسّرة» والجمع بُسرات وبُسُر بضم السين في الثلاثة»). مختار الصحاح (بسر)» 
والمقعيود عد القهر العدر قبن إرطاك: 


0 


060 كتاب المزارعة يج 


تم كتاب المزارعة وللّه الحمد والمنة 
والصلاة على ثبيه ميحمد وآله 
يتلوه كتاب الإكراه 


)١(‏ في ب (وإن لم). 


755 


دم كتابٌ الإإكراه 


ست م وت و 


[م: /أ] قال رحمه الله تعالى : الأكراء "م تكله الانسان بغيره ينتفي به 
الرضاء وهو مما يغيّرٌ الأحكام تارة ولا يغيرها أخرئ» وقد اعتبره أصحابنا في 
العقود بِالهَرْلء فقالوا: ما أثر فيه الهَزْلء أثر فيه الإكراهء وما لم يؤثر فيه الهَزْلء 
لم يؤثر فيه الإكراه؛ كالنكاح والطلاق. 


ومنهم من جعله كشرط الخيارء فما أثر فيه شرط الخيارء أثر فيه الإكرام 
[وما لم يؤثر فيه شرط الخيارء لا يؤثّر فيه الإكراه] ؛ [لأنَ]7" الخيار يمنع الرضا 
كالإكراه المانع من الرضا. 


ويُعتبر في الإكراه: صفة المكره والمكرّه» والمعنى الذي يُهدّد به» والمعنى 
الذي اكز عليه 


فَأمَا صفة المكره: [فهو] أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعد به؛ ولهذا 


00 (الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرً » وفي الاصطلاح الشرعي: هو حمل الغير على 
ما لا يرضاه من قول أو فعل؛ بحيث لا يختار مباشرته لو لي ونفسه». معجم المصطلحات 
الاقتصادية ص77. 
ووضح ذلك الإمام الشافعي بقوله: «والإكراه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر علئ الامتناع 
منه: من سلطان» أو لِصّء أو متغلب على واحد من هؤلاء» ويكون المكرّه يخاف خوفا عليه 
دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به» يبلغ به الضرب المؤلم» أو أكثر منه» أو إتلاف نفسه». الأم 
طن 11 

(؟) في أ(إلا أن)» والمغبت من ب»ء وهو المناسب في السياق. 

فرغ فوا (أكره): 


كدان 


02 5 كتاب الإكراه ِ هك 
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يستوي إكراه السلطان وغيره؛ لأن كلّ واحد منهما قد يقدر علئ فعل ما توعد() 


به. 


وأمّا صفة المكرّه: فأن يغلب على ظنّه أن المكره يوقع ما توعد(" به» فإن 
غلب على ظنّه [ذلك] كان مكرّهاء وإن غلب علئ ظنه أنه لا يفعل» لم يكن 
مكرها: 


وأمّا صفات”2) ما يتوعّد بإيقاعه: فتارة يتوعد بالقتل» أو بإتلاف2؟») عضو 


من الأعضاء» أو بالضرب العظيم ) أو بالقتل ع أو بالحبس ١‏ و القيد» وذلك 


وأمّا صفات ما أكرهه على إيقاعه: فتارة يكون مما مُنع منه لحقٌّ الله تعالئ: 
وتارة يدق المكرّه» وتارة لحق آدميّ آخر. والكلام في تفصيل ذلك بين في 
المسائل . 


7 _ٍ 

قال: وإذا أكره الرجل علئ فعل شىءٍ لا يحل له ذلك فى دينه: من شرب 
خمرء أو أكل ميّتة» أو خنزير» بقتل أو بتلف عضو من أعضائه'22 » وكان على 
ذلك أكثر رأيه» فإنه يَسّعْه فعل ذلك» وسواءٌ كان العضو من أعضائه: قطع 
[أذن]29 أو أصبع أو غينذلك” فهذا سوا لأن الله تعالئ أباح الخمر والخنزير 
)١(‏ في ب (تواعد). 
(؟) في ب (تواعد). 
(0) في ب (صفة). 
(:) في ب (وتارة بإتلاف). 
)0( في ب هنا (قطع أذن؛ أو أصبع ؛ أو غير ذلك) وذكرت بعد ذلك أيضًا. 
(1) في أ(عضو). والمثبت من بء وهو أولئ بالسياق. 
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والميتة عند الضرورة بقوله: ٍإِلَامَا أَصَطرَكُمَ م # |الأنعام: |11١4‏ © فإذا أكره بالقتل , 
أو بإتلاف عضوء فقد اضطر إلئ ذلك» فصار 0 الذي يخاف التلف»ء 
فبجوز له الإقدام على هذه المحرمات» ألا ترى أنْها حُرّمت [بالشرع ]90 » فلم 
يحرمها [بالشرع ]© إلامع الأحديانء افاما مع الشترؤرة فقد أبينت 6 فلذلك جاز 
تناولها. 

قال: وكذلك لو أكره بضرب يخاف منه علئ نفسه» أو ذهاب عضو من 
أعضائه » [وكان على ذلك أكثر رأيه» فإِنّهِ يَسَعَه فعل ذلك » وسواءٌ]| كان الضرب 
قدر الحد أو أكثر أو أقل» بعد أن يخاف [منه علئ نفسه] ما ذكرناء ويكون على 
ذلك أكثر رأيه ؛ وذلك لأنّه إذا خاف من الضرب أو التَّلّف أو إتلاف عضو » فقد 
صار مضطراً» فلا معنئ لاعتبار مقدار الضرب . 

ومن الفقهاء من قال إن توعد بقدز الحد فماءزاد كان مكرهاء.وإن توعد 
بأقل :مق الحعد لم يحل اله شتوت الهمن أن أكل الميية؛ لآن “ذلك ستو في 
التعزير » فصار كالحبس والاستخفاف . 


وهذا لسو م4 لأنه إذا خاف منه ا ادن امنان "نير 
خاف التلف. 


وما لا يخاف منه التلف على النفس ولا عضو من الأعضاء ليس بإكراه على 


(1) في أ (بالسمع) والمثبت من ب. 
(0) في أ (بالسمع) والمثبت من ب٠‏ 
(0) في ب (أو عضو). 


ان 
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شرب الخمر وأكل الميتة. 

قالخ ردن قري "١‏ مطورنه سوملا اد كووطاو و انا عع عق اع ا 
مة ذلك 

ولو قالوا له: لنحبستك في السجن سنة » أو لنقيّدنك أبدًا ولا نخرجتّك من 
السجن حتئ تفعل ذلك» لم ينبغ”'" له أن يفعل [شيئاً من] هذا لأنّه لا يخاف 
من هذا كلفنه.نفسن ولا غير ذلك + لأن ضرت السو أو السوطين والتحبين لين 
فيه خوف تلفي علئ نفس » ولا عضو من الأعضاء» فلا يبيح ذلك شرب الخمرء 
ألا ترئ أن الفساق إثما يشربون الخمر لصرف الهم عنهم» فلا يجوز أن يُستباح 
بذلك . 

قال: فإن قالوا: لنجوعتّك أو لتفعلنَ [بك بعض ما ذكرنا]”" » لم يب7؛) 
له أن يفعل حتئ [يجيء]”*' من الجوع أمث يبخاف منه التلف7" . 

قال محمد: وإنما يقاس الإكراه فى ذلك بالضرورة فى هذه الأشياء» وهذا 
علئ وجهين: إن كان يعلم أنه إذا امتنع من الشرب حتّى يأتي من الجوع ما يخاف 
سه التلقب اح نينا" لهم وها [ أزالوا :ضف الإكزاه ]> الم يس لها آن يسن 
0 في ب (وإن كانوا أخوفوه). 


00) في ب (يسع). 

(؟) في أ (واحدا مما)» والمثبت من بء والعبارة فيها أوضح . 
00 في ب (يسع). 

0 بف | (زمر) والعقك مرننن: 

(3) انظر: الأصل» 4١5/107‏ . 

(0) في ب (بذل). 


مضل 
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39 
35 ا انك 


بتناولها ؛ لأن الضرورة لم تحصل » وإن كان يغلب في ظنه أنه إن امتنع من شربها 
ثم جاع فاستدعئ منهم شربها لم يمكنوه من الطعام» جاز له أن يشربها في الحال ؛ 
لآن اللشوف مور 5 . 


قال: محمدٌ: وكلّ شيءٍ جاز له فيه شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير 
في الإكراه» فكذلك يجوز له عندنا الكفر بالله تعالى إذا أكره [علئ ذلك] وقلبه 
مطمثن بالإيمان؛ وذلك لأنّ الكفر لا يُعلّم تحريمه بالشرع خاضة» وإثّما يُعَلّم 
[بالعقل ]220 فهو آكد في التحريم من الميتة والخمر ؛ ولهذا لا تبيحه الضرورة ؛ 
وإنما تبيح إظهاره مع التوبة» فإذا كان ما أبيح |بالعقل](© وخْرّم بالشرع لا 
يُستباح إلا عند الخوف علئ النفس أو على عضو من الأعضاء» فالمحظور 
[بالعقل](2 أولئن7©». ٠‏ 


والأصل في جواز إظهار كلمة الكفر عند الإكراه: ما روي أن المشركين 
دكا عمار بن ياسر وهدّدوه حتئ قال في آلهتهم خيرًاء أو قال في رسول الله 
كِهُ شراء فلما جاء إلى النبي © ؛ قال: «ما وراءك؟24» فقال: شرّاء أكرهوني 
حتئ قلت في آلهتهم خيراء أو قلت فيك شرًاء فقال: «كيف وجدت قلبك؟» 
فقال: مطمئّنًا بالإيمان» فقال: (إن عادوا فعد)(0). 


() في أ (بالفعل)» والمثبت من ب. 

(0) في ب (بالفعل). 

(م) في ب (بالفعل). 

(:) انظر: الأصل 517/7 ٠‏ 

)0( رواه من حديث عمار ي#ة: الحاكم في المستدرك (784/1)» وقال: (صحيحٌ على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي » ورواه البيهقي في الكبرئ )٠١8/4(‏ 


0186 
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وروي في تأويل قوله تعالى: لِإِلَامَنْ صخر وكبَدء مُظمَيرك بالإيتل »* 
[التحل: 21101 أنها نزلت في عمار بن ياسرء [وقوله]: «وَكسكن تن سي 
ألححُفْرٍ صَدَرًا * [التحل: 1٠٠‏ » في عبد الله بن أبي سرح”" 

قال محمدٌ: ولو تهدّد بالقتل» أو بقطع يدِ”"2: أو بضرب يخاف فيه التلف 
حتى يشرب الخمرء أو يأكل [ لحم] الخنزير أو الميتة» فلم يفعل ذلك حتئ قتل 
أو يفعل به ذلك » خفت أن يكون آثما؛ لأن الله تعالئ يقول: #همن أصِْظدَ غَيرَ 


0000 


بَلغْ وَلاعَادٍ فلا إِهْمَ عله # [البقرة: +107] » وهذا مضط+رٌ . 

وهذا صحيح ؛ لآن تحريم الميتة والخمر معلومٌ بالشرع » ولم يحرمها الشرع 
في حال الضرورة» فصار في هذه الحال كالطعام المباح » ومن وجد طعامًا مباحًا 
فامتنع من أكله حتّى مات كان آثمّاء فكذلك هذا. 


قال: ولو أن رجلاً أكره بتهديد بقتل أو بقطع أو بضربٍ يخاف منه تلقًا حتى 
يفتري عل رجل عسلم ؛ ففعل » رجوت أن يكون في سعة ؛ لأن هذا ليس بفعل 
يفعله به؛ وذلك لأنَّ الإكراه قد أباح إظهار [ كلمة] الكفرء وهو * شتمٌ لله تعالى 
ورسوله كك » فلآن يبيح شتم المسلم أولى. 

قال: ولو أكره علئ الكفر بالله سبحانه» أو شتم محمد كَل أو قذف29) 


مسلم فلم يفعل حتئ قتل » كان إن شاء الله مأجورا » وكان ذلك أفضل من 0 إقدامه 
عليه وإن كان ذلك واسعا ؛ وذلك لما روي أن المشركين أخذوا خبيبٌ بن عدي 


)00 رواه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: ابن سعد في الطبقات (/49 )١‏ 


)١(‏ في ب (بالقطع ليد). 
(*) في ب (أن يقذف). 


ون 
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فباعوه من أهل مكة » فقالوا له: لنقتلتك [1م؛ اساي م 
محمد :كان .- يشتم آلهتهم ويذكر محمدا بخيرء حتّئ قتلوه» فقال: : النبي وَل 
١١هو‏ رفيقي في الجنة)(" ؛ ولأن الكفر لم يبح [له] بحال» وإنما أبيح إظهار الكفر 
من غير اعتقاد ) فإذا صبر ولم يظهر الكفر فقد قصد بذلك إعزاز الدين» فهو أولئ 
من إظهاره. 


وكذلك شتم العفايت 5 من مظالم العباد» وذلك غير مباح بحال» 
وتحريمه معلومٌ بالعقل » فهو كالكفر » والصبر فيه أولئ من الإقدام عليه. 


قال: ولو أن اللصوص أو غيرهم قالوا لرجل: لنفعلنَ بك كذاء بما يكون 
لكر ترذن الكوة مرك انون لذ مامزوعى الفدولا بعلرناه تدوع أ 
يفعل ما يُكرهونه عليه » وهذا على ما قدّمنا أن المعتبر دفع الضرر عن نفسهء فإذا 
غلب علئ ظنّه أنّهم لا يفعلون ما هدّد به» لم يحصل هناك ضررٌ» فلم يجز له أن 
يقدم على الفعل المحرم””". 


(1)» ذكره الزيلعي في نصب الراية »)١154/5(‏ وابن حجر في الدراية (؟/1919)» وقال الزيلعي: 
(وَمّل خبيب في صحيح البخاري في مواضع » وليس فيه أنه صلبء ولا أنه أكره؛ ولا أن النبي 
يلد سماه سيد الشهداء» ولا قال فيه: هو رفيقي في الجنة)؛ ومثله في الدراية. 

(؟) فى ب (المسلم). 

© انظر: الأصل » 79/1 وما بعدها. 


وفنا 


كتاب | ام 21 


بَابٌ 
الإإكراه فى الأموال 
هت موع و م جاه - 
قال: وإذا أكره الرجل بما ذكرت لك أنه أكره فى شرب الخمر أو أكل الميتة 
علئ أن يقر بمالٍ لرجل » فأقرٌ» فإنَ الإقرار باطلٌ لا يلزمه شيء مما أقرّ به ؛ وذلك 
لأن الإقرار ممّا يختلف بالجدٌ والهَزْلء ألا ترئ أن من أقرٌ بشيءٍ ثم اتفق المقرٌ 
َالمُمَرٌ له أنهما كانا هازلين لم يلزمه الإقرار» فالإكراه ينافي القصد كما ينفيه الهزل . 
ولا يقال: إن الإكراه عندكم يجري مجرئ شرط الخيار» ولو شرط الخيار 
في الإقرار لم يصمّ » فكذلك الإكراه لا يؤثر فيه ؛ وذلك لأنْ الخيار يصمّ دخوله 
في الإقرار» ألا ترئ أنه إذا شرط الخيار في البيع فقد لزمه [الثمن] » وله فيه 
الخيار» وإثما لا يُقبل إذا أطلق الإقرار ؛ لأنه لا يُصدّق على إثبات الخيار فيه. 
قال: وكذلك: لو قال: لتحستك: نحت تقر 400 أو التقيدتك: حت تقذ 
[فأقرٌ] » فالإقرار باطلٌ ؛ وذلك لأن الحبس والقيد ينفيان الرضاء ومن شروط 


صحة الإقرار وجود الرضا. 

1 و عه 

وذكر عن شُرّيْح أنه قال: (القيد كرة» والوعيد كرة» والضرب كرةٌ» والسجن 
كرة)(5). 

وعن عمر بن الخطاب رك أنه قال: (ليس الرجل بأمين علئ نفسه إذا 


)١(‏ (حتئ تقر) سقطت من ب. 
(؟) رواه عبد الرزاق (4511/7؛ وابن أبي شيبة (497/5). 
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باب الإإكراه في الأموال 


3 و 
ما 


ءِ 6 غيل ع الس )00( 
ضربت » أو وثقت » أو جوّعت) 5 


قال محمد : ولوكانوا قالواة لتقيربتك سوطاء أو لتحييتك يوم أو لنقيدتك 
يومّاء أو لتقرّن بألف درهم» وهو لا يخاف أكثر من ذلكء فأقرٌ به كان الإقرار 
جائزاء وليس هذا بإكزاو» وهذا عراف : [لنطرقتّك |1" طرقةً » أو لدشتمتّك . 

قال محمدٌ: وليس في هذا وقتٌّء ولكنه ما يجيء منه الاغتمام البيّن 
بالسيشن و التقييكد !| ونا تغرف '" زودهدا قاذ الدج لا كاد عليه ولا مض 
عنه» وذلك علئ ما يراه الحاكم إذا رفع ذلك إليه» وجملة هذا: أن الإقرار ينفيه 
ملم الوضاه [وكز |" شي إلو] توعة نيا عات بود الفررا” الك فيد 
ينفي الرضاء وما كان الضرر فيه أقل من الضرر في التزام المال الكقدايه: فالد ل 
ينفي الرضاء وإِنّما لم يحدد ذلك ؛ لأنه يختلف باختلاف الناس . 


وقد كان أصحابنا يقولون: بأن السوط الواحد والقيد في اليوم الواحد إكراةٌ 
في حقٌّ بعض الناس » وليس بإكراه في حقٌّ بعضهم ؛ لأن من الناس من لا يستضرٌ 
بذلك» ومنهم من يقدح ذلك في مروءته » فيستضر به'"' ؛ لذلك فَوْضه محمد إلى 
اجتهاد الحاكم . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )5١1/5(‏ ؛ وابن أبي شيبة (4975/5) ؛ وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري 
(30/1). 

(5) فى أ(لنطرقنَ لك)» والمثبت من ب ء ولنطرقنك من الطَرْق بالمطرقة: «ما يُطرق به الحديد» أي: 
شيرب + المخرب ل(طرق) : 

(0) فى أ (وأشياء تعرف)؛ والمثبت من ب » وهو أنسب في السياق . 

(5) فى أ(فعل)» والمثبت من بء والعبارة تقتضيه. 

(5) في ب (الضرب). 

00000 00 
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قال ولق أن رجلاً أكرهه لصٌّ غالبٌ فقال: لأقتلتك أو لأحبستك في 
السجن » أو لأقيدتك » أو لتقرّنْ لهذا الرجل بألف |درهم ]| » فأقرٌ له بخمسمائة ؛ 
فالإقران باط وبوذلك الأنه مكرة عزن الف +«وطلئ أنقاهتها #هاذا فر يما دل 
تحت الإكراه لم ينفذ إقراره. 

قال: فإن أكرهوه علئ أن يقر له بألفب» فأقرٌ له بألفين» [ألزمته]7"© ألف 
درهم » وأزلت عنه ألمًا؛ لأنْ الألف مكرةٌ عليهاء والألف الآخرئ لم يكرهوه 
علنها فقا كذ الاق ازايها من غير اكزاوه فيارئة #لك: 


[فإن] قيل: فهلا قلتم: إِنّه يلزمه ألفان ؛ لأن عند أبي حنيفة أن الشاهدين 
إذا شهد أحدهما بألفب [والآخر بألفين] » لم تقبل شهادتهما على الألف ؛ لأن 
كل واحدٍ منهما يشهد بغير ما شهد به الآخرء كذلك في مسألتنا أكره على ألف 
فأقرٌ بألفين » وذلك غير ما أكره عليه » يلزمه الجميع”" . 


قيل له: المعتبر في الشهادة عند أبي حنيفة: اتفاق الشهود في اللفظ, 
والألف غير الألفين فى اللفظ » فأمّا الإكراه: فالمعتبر فيه الموافقة فى المعنئ 
دون اللفظ ؛ لأنْ غرض المكره أن يتخلص بإقراره من الإكراه» ويفعل ما أراده 
المُكره» وقد اتفقا في الألف في [المعنئ ](" » وإن اختلفا في اللفظ . 

قال: وإن أقرٌ بمائة دينار» فالإقرار جائرٌ » وكذلك إن أقرٌ بصنف غير ما أكرهوه 
عليه ؛ لأنّ الدنانير غير الدراهم » فقد ابتدأ الإقرار بغير ما أكره عليه » فلزمه. 
)1١(‏ في أ(لزمه)؛ والمثبت من بء وهو المناسب في السياق. 


هع انظر: الهداية ١77/7‏ ؛ البدائع 5 , البحر الرائق .1١1//1/‏ 
9و6 في أ (النعت)» والمثبت من ب. 


١006 


هع باب الإكراه في الأموال 35 
لل 


ومن أصحابنا من قال: إِنّما لزمته ؛ لأنْ مائة [دينار] أكثر من الألف فى 
العادة» فلما خالف في الجنس والعدد”'" لزمه. 


قال: فإن أكرهوه علئ أن يقر له(" بألفف» فقال له ولفلان الغائب على أل » 
5 1 . 3 1 7< 4 ع م 
الإقرار كله باطل في قياس قول أبي حنيفة » صدق الغائب بالشركة أو كذب. 


وأمّا في قول محمدٍ”": فإن صدّق الغائب بالشركة» بطل الإقرار» وإن 
كلمة جار 'اللآقزان اللعاكته الشف ويطل' الحافو» [ا" ]ذا مدق القائل 
بالشركة » فإقرار المقرٌ للحاضر باطلٌ لأجل الإكراه» فلو صمّ للغائب ثبت 
مشاركة الحاضر له» فاحتجنا إلئ إبطال نصف ذلك» فلم يغبت له المشاركة 


عع 
5 


بالنصف » فيبطل نصفه » ثم كل جزءِ”*' يثبت فيه حقٌّ ”*' المشاركة سقط نصفه . 


وأما إذا كذب الغائبٌُ بالشركة فالإقرار باطلٌ في قول أبي حنيفة ؛ لأنّه [وقع 
فايرا | 97" للجتاركة لمك يسوبو الاقر ان القاتم و ديه لمن الفنهاو إنها 
يصمح من جهة [المَقِرٌ ]| فلو صححناه في مسألتنا لصححناه بتكذيب الغائب » 
وهو لا يملك تصحيح الإقرار ؛ ولأنْ المُِرٌ أقرّ بمالٍ مشترك » فلو أثبتنا للغائب 
الألف من غير شركة » [لأثبتنا] ”" الإقرار علئ غير الوجه الذي أقرّ به المقِه 200 
للق في ب (والقدر). 
(0) في ب (لزيد). 
(؟) في ب (في قياس قول أبي يوسف ومحمد) . 
(:) في ب (حقٌ). 
(5) هذه الكلمة سقطت من باء 
(3) في أ (دفع ما يتبدأ المشاركة) والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق . 
(0) في أ (لا يثبت) والمثبت من ب. 
(4) هذه الكلمة سقطت من ب٠‏ 


يغخرا 


كتاب الإأكراه ”7 عير 


وهذا لا يصمّ. 

وجه قولهما: أن الإقرار للغائب حصل بغير إكراو» وإنما بطل بالشركة, 
وإذا جحد الغائب شركة الحاضر بقي الإقرار في حقه » وليس فيه معن يفسده 

وهذا الاختلاف فرع علئ اختلافهم في المريض إذا أقرٌ لوارثه وأجنبيٌ 
[بمال] » فقال: قال أبو حنيفة: يبطل الإقرار» صدّق الأجنبي بالشركة أو كذّب» 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن صدّق بالشركة [:م/1] بطل الإقرار» وإن كذّب لم 

قال: ولو أكرهوه علئ أن يهب جاريته هذه لفلانٍ» أو أن يهب العبد هذا 
لفلانٍ» ويدفعه إليه» ولم يذكر دفعاء [ففعل] ودفعه إلى فلانٍ» فالهبة باطلة . 

وكذلك لو أكرهوه علئ البيع والدفع ؛ وذلك لأن البيع والهبة مما يختلف 
فيه الجدّ وَالهَرْل فكذلك يؤثر فيه الإكراه؛ ولأن شرط الخيار يؤثر فيه » والإكراه 
ينفى الرضا كشرط الخيار. 

وفرّق بين الهبة والبيع » فقال في الهبة: إذا أكرهوه علئ الهبة ولم يكرهوه 
علئ الدفع » فوهب وأقبض [|لم تصمٌ الهبة » ولو أكرهوه علئ البيع » ولم يكرهوه 
على الدفع فباع وأقبض] جاز البيع. 

والفرق بينهما: أن مقصود المُكره أن يُكْرِهَ على ما يتعلق به الاستحقاق» 
وعقد الهبة لا يتعلق الاستحقاق به» فصار الإكراه عليه إكراهًا علئ القبض الذي 
لا يتمّ إلا به؛ ومن أكره علئ أن يهب ويقبض » ففعل » لم تصمّ هبته» وليس 


ال 
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كذلك البيع ؛ لأن الاستحقاق يتعلق به" » فيحصل بالعقد غرض المكرهء ولا 
يحتاج إلئ القبض » فلمًا أقبض البائع وهو غير مكرّه علئ الإقباض » صار بذلك 

ع و 
إجازة للبيع » ومن أكره علئ البيع فأجازه بعد الإكراه وفعل فعلا يدل علئ الإجازة 
جاز ببعه ) وكذلك هذا . 

قال: ولو أكرهوه علئ هبة جاريته لعبد الله ؛ فوهبها لعبد الله وزيدٍ » وقبضاها 
جميعا بأمره» جازت حصّة زيد» وبطلت حصة عبد الله ؛ لأنهم لما أكرهوه على 
و1" لعن انهن فتن اكرهوه عار 214ل وو سيم لالقة فى عاتن 
تناولها الإكراه» والهبة لزِيدٍ لم يتناولها الإكراه» فصحّت» وهبة المشاع فيما لا 


ع 


يحتمل القسمة جائزة. 

قال: ولو أكرهوه علئ هبة ألفب لعبد الله» فوهبه جملة لعبد الله وزيد» ودفعه 
إليهما بطلت الهبة كلها في قول أبي حنيفة . 

وقال محمد: الهبة أيضًا لا تجوز [عندي] لعبد الله » ولا لزيدٍ. 


ما أبو حنيفة: فعنده أن هبة الواحد لاثنين من غير إكراو باطلةٌ » فمع الإكراه 
أولى ؛ ولأن الهبة لعبد الله لا تصحّ لأجل الإكراه» فتبقئ الهبة لزيدٍ في مشاع 
يعمل القسئة + فيطل 

آم 5 6 ذأ له 9 7 0 م 2 

واما علئ قولهما : فهبة الواحد من الاثنين جائزة ؛ لانها صفقة واحدة» 
تإذا كان مكرما عله أحدهها بطلف الهنة فى كدي |وي |" فو سول لاه 
69 في ب (بعقده). 
00 في ب (هبة الجارية) . 


)0 في أ (وهي) والمثبت من ب. 


ون 


كتاب الإإكراه 


)2 
(0) ان 


مشاعاً» فلم تصمّ . 

وليس هذا عند محمدٍ كالمريض إذا وهب مالا يخرج من ثلثه» ثم مات» 
فلم تجز الورثة ؛ لأن هناك وقعت الهبة في الأصل جائزة في الجميع» ثمّ بطلت 
في بعضها لمعن طارئ » والإشاعة في حال البقاء لا تمنع الهبة!" . 

قال: وكذلك الإكراه على البيع والشراء والصدقة؛» فإِنْ الإكراه يبطل في 
ذلك كلهء وكذلك كل ما كان من تمليكِ يلحقه فسخ ؛ وذلك لأنّه لا يختلف 
بالجدّ والهَل» والإكراه في حكم الهَرْلِ . 

قال: ولو أكره علئ بيع جاريته من هذا الرجل بألف» وقيمتها عشرة آلاف , 
فباعها منه بأقل من ألفي» كان القياس في هذا أن البيع جائرٌ» والاستحسان: أن 
البيع باطل . 

وه القبات» أنه لقاغيل عق السدق الذي سوه لوست غيرة ذل عليه 
أنه اختار ذلك [فنفذ ]7 عليه » كما لو باعها بألفين. 

وجه الاستحسان: أنْ غرض المكره بالإكراه إيصال المنفعة إلى المشتري » 
وغرض المكرّه أن يفعل ما وافق المكره ليتخلص من وعيده» وهو إذا ا ين 
مما ذكر له من الثمن [كان] أقرب إلى حصول غرضهء فعلم أن ذلك مما تناوله 
الإكراه» فلم ينفذ. 
)١(‏ انظر: الأصل 9/107 .". 


)١(‏ في أ(قبضه) والمثبت من ب. 
(0) في أ (بقض) والمثبت من ب. 


ام 
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وأمّا إذا باعه بألفين» فذلك غير الثمن(" الذى سمّاه المكره» ولا هو مما 
يوافق غرضه؛ لأنه [لا يختار](" الزيادة» فصار ذلك بيعا مبتدأ لم يتناوله 
الإكراه» فينفد . 


قال: ولو أكرهوه علئ بيع فوهبّ » جاز ذلك ؛ لأنّ الهبة عقدٌ مخالف للبيع» 
والإكراه لم يتناوله » فنفذ عليه. 


قال: ولو أكرهوه علئ بيع جاريته » ولم يسمّوا له أحداء فباعها من إنسانٍ» 
كان البيع باطلاً» لأن الإكراه إِنّما يتناول العقد» وقد وقع بحسب مقتضئ الإكراه» 
فلم ينفذ. 

قال: ولو وه بمالٍ يؤديه فأكرهوه على أدائه ولم يذكروا له جاريته 
بشيء» [فباع جاريته] ليؤدّي ذلك [المال] » وذلك المال أصله باطلٌ فالبيع 
جائرٌ ؛ وذلك لأن الإكراه تناول المال» ولم يتناول البيع » وإنّما هو المختار بالبيع 
ليتخلص به من الإكراه» فإذا وقع البيع باختياره» فنفذ عليه. 

[قال: ولو أكرهوه علئ أن يبيع جاريته ليؤدّي ذلك المال» وذلك المال 
أصله باطلٌ » فالبيع جائرٌ] . 

(قال: ولو أكرهوه علئ أن يبيع)” من فلانٍ بألف درهم» فباعها منه بقيمة 
الألف دنانير» كان القياس في هذا: أَنْ البيع جائرٌ » والاستحسان: أن البيع باطل . 

وجه القياس: أنه لما عدل عن الجنس الذي سمُّوه إلى غيره» دل علئ أنه 


93 هذه الكلمة معط فلن 
(؟) فى أ(اختار) » والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق. 
69 ما بين القوسين سقطت من ب. 


58 


كتابا أه 5 
عيب الح 

قصد البيع » ولم يفعل ما تناوله الإكراه» فنفذ”") البيع» كما لو باع [بعرض ]""ا 
أو بمكيل. 


وجه الاستحسان: أن الدراهم والدنانير في البياعات قد أجريت” 


و 5006 
الجنس الواحد» ألا ترئ أنهما أثمان الأشياء» فصار (القصد من أحدهما كالقصد 
نر الاتهر )17 لكر شك اعنتويا الام اد طلنه التعوة وين كذلك 
العروض والمكيلات ؛ لأنها لم تجر مع الدراهم [مجرئ] الجنس الواحدء 
فبقيت على أصل القياس . 

فإن قبل: أليس قد قال في أصل هذا الباب: إنهم إذا أكرهوه علئ الإقرار 
بألف درهمء وأقرٌ بمائة دينارٍ جاز الإ قرار. 


(0) 


فالجزاف: أندمة لفيا اهن اننإف المقوه ]ذا اد ونام فييكينا أل 
أو أقل لم يجز الإقرارء وإِنّما جاز الإقرار؛ لأن المائة دينار قيمتها في الغالب 
أكثر من ألفي» [فلمًا]”' عدل عن الجنس والقدر لم يكن مكرها. 

ومن أصحابنا من حمل المسألة على ظاهرها وقال: إن الدراهم والدنانير 
في البياعات أجريا مجرئ الجنس الواحد استحسانا ولم يوجد ذلك في الإقرار» 
فبقي على أصل القياس ٠.‏ 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من ب. 
(') في أ(بعوض) والمثبت من ب. 
() في ب (أجريا). 
(4) مابين القوسين فى ب (العقد بأحدهما كالعقد بالآخر). 
0( في ب (أول). 
)١(‏ في أ(فيما) والمغبت من ب. 


8 
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57 0 


كه المسالة جوراه اران مم ال ا له 


الواحد(0©. 


0 : ولو أن رجلا له على رجل حقٌّ من ملك(" أو كفالة بنفس أو غير 
ذلك فأَكْرةَ بوعيد بقتل أو حبس حتئن أبرأ منه الذي عليه الحّ» كانت البراءة 
0017 0 70000 
حتئ سد فوه ولم يُترك ينطق يوما أو أكثر من ذلك» لم تبطل شفعته » وكذلك لو 
أكرهوه علئ تسليمها بعدما طلبهاء كان تسليمه باطلاً» وكان على شفعته إن زال 
عنه الإكراه» فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت شفعته؛ لأن البراءة من الدين 
إسقاطٌ0©» وإسقاط الكفالة والشّفعَة يختلف فيه الجدّ والْهَزْلء فلا يصحّ مع 
الإكراه. 


وكذلك النكوت عن ظلت الشقعة [بإكزاء ]لآ يبطل الشفعة؛ لأن السكوت 
نما يبطل لدلالته على الرضا بإسقاط الحقٌّء فإذا كان بإكراه لم يدل على 
الرضا(؛». 


د كك 


() انظر: الأصل 8/107 وما بعدها. 

(0) في ب (مال). 

(م) هذه الكلمة سقطت من ب. 

(:) انظر: الأصل » 70/0 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 4541/8 ؛ 447 . 


ادبن 


كتاب الإإكرا 


بَابٌ 
الإكراه على العتق والطلاق والنكاج وغيرٍ ذلك 
مب متهم ؤ مج د - 


عم 7 
قال: ولو ان رجلا أكره بوعيدٍ بقتلٍ أو تلف عضو على عتق عبده» أو علئ 
طلاق امرأته » أو علئ تزويج امأو أو على [عفوٍ من دم] ”© وجب له فذلك 
كله جائرٌ عليه » وقال الشافعي: لا يجوز”". 


لنا: ما روي أن النبي عبد قال: «لا قيلولة في الطلاق) © وقال: (ثلاثٌ 
جدّهن وهزلهن 4 الطلاق» والعتاق» واليمين) 90 وروي: «الطلاق» 
والنكاح » واليمين»» فإذا استوئ فيه الجدّ والهَزْلء فكذلك الإكراه [والطوع] ؛ 
ولانة فاضد إلئ الإيقاع وإلئ العقد» غير راض بأحكامه» فصار كشرط الخيار 
وكاله ل 


قال: وإن أكره على عتق عبده» فللمولئ أن يرجع بقيمة العبد على المكره 
(موسرًا كان أو معسرًاء والولاء للمولئ المعتق . 


وهذه المسألة تتضمّن أحكامًا: 


)00( في أ (عقد من عقود ممن)» والمئبت من ب . 

(؟) انظر: الأم ص١31‏ ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص 4١7‏ . 

(”) رواه من حديث صفوان الطائي: سعيد بن منصور في السئن (714/1)؛ والعقيلي في الضعفاء 
(511/9)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: (ذكرو انك أ جات :تي" الملزل عن الى ره 
وإنّه واو جداً) (07//9١؟).‏ 

(:) رواه من حديث أبي هريرة يه: أبو داود (44١7)؛‏ والترمذي )١١84(‏ وقال: احسنٌ غريبٌ» ؛ 
وابن ماجه .)١١59(‏ 


520 
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أوّلها: نفوذ العتق » وقد بيّناه. 

والثاني: وجوب الضمان على المكره؛ لأثه أتلف ملك الغير علئ طريق 
التعدذي » فيلزمه الضمان ؛ ولأن فعل المكرّه ينتقل إلى المكره)!" فيما يصح أن 
يفعله الإنسان لغيره + فصار المكره هو المُتْلِف . 

والثالث: استواء اليسارٍ والإعسار ؛ لأن المكرّه في حكم المباشر للإتلاف » 
وضمان المباشر يستوي فيه اليسار والإعسار» وإثما يفترق في العتق اليسار 

والرابع: أن العبد لا سعاية عليه ؛ لأن العتق وقع من جهة المولئ » ولا حقٌ 
لأحدٍ في ملكه مع تمام الملك» فصار كالمختارٍ للعتق» وليس هذا كعبد الرهن 
إذ1 أفقة الراقن وهو مغنة ‏ لأن على سن الختر املك هو الدس: ارحب 
السعاية » وليس هذا كالمحجور عليه إذا أعتق » أن السعاية واجبة عند أبي يوسف 
ومحمدٍ ؛ لأن الحجر أوجب نقصان تصرفه» ونقصان ملكه. 

والخامس: ثبوت الولاء للمولئ؛ لآن العتق صم من جهته» وقال 4#: 
«الولاء لمن [أعتق]20)!" . 

السادس: أن المكرّه لا يرجع علئ العبد بالضمان؛ وذلك لأنّ الملك في 
رقبة العبد لا تنتقل إليه» ولا يجوز أن يرجع بالسعاية ؛ ولأن المضمن”؟؟ في 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
() في أ (للمعتق)» والمثبت من ب » وهو الصواب في الرواية. 
(0) رواه من حديث عائشة رَقِيها: البخاري (4 5 5)ء ومسلم )١6١5(‏ 
)0 في ب (المسمئ). 
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الغير”" إِنّما يرجع علئ العبد ؛ لأنّهِ قام مقام المولئ فيه» وفى ما كان له من السعاية, 
والمولئ في مسألتنا لم يكن له حقٌّ في السعاية » فلا يغبت لمن قام مقامه. 


قال: ولو كان عبدٌ بين رجلين» أكره ه أحدهما بوعيدٍ بقتلٍ أو قطع أو ضرب 
يخاف منه تلفاء حتى أعتقه » كان حرا كلّه في قول أبي يوسف ومحمدء والولاء 


للمعتق , وهذه المسألة [أيضاً] 00 0 
متها ؟ تفوذ العقق وق ريّناة: 


ومنها: أن الشريك المعتق لا ضمان عليه لشريكه ؛ لأنّ فعله انتقل إلى 
المكره» فكأنه الفاعل له والعتق إذا وقع في نصيب أحد الشريكين بغير فعله لم 
بلؤّمه مان + كما (لو أبراً أخدهما)9). 


والثالث: وجوب الضمان علئ المكره للمعتق في نصيبه7"» موسرًا كان أو 
معسرًا ؛ لأنّه باشر الإتلاف على ما قدّمنا - 


والرابع: [ضمانه]7؟؟ لنصيب الذي لم يعتق» فإن كان المكره موسرًا 
فللشريك الذي لم يعتق عند أبي حنيفة ثلاثة*2 خيارات: (إن شاء ضمّن 
المكره)0©)؛ وإن شاء أعتق » وإن شاء استسعئ » وصار المكره كأحد الشريكين 
إذا أعتق نصيبه » وإن كان المكره معسرًا فلا ضمان عليه » وللشريك خياران: إمّا 
)0( " سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) ما بين القوسين في ب (كما لو ورثا ابن أحدهما) . 
(0) في ب (نفسه). 
0:١‏ في أ (عليه ضمانه)» بزيادة (عليه)» وسقطت من ب»ء والسياق لا يقتضيها. 
(6) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(1) ما بين القوسين سقطت من ب. 


كنا 
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أن يعتق » أو يستسعي . 

وَإنّما اختلف الضمان في هذا التصرف باليسار والإعسار ؛ لأنّه ليس بمباشر 
الإتلاف» وإنما يضمنه بالسراية» فهو [كعتق]( أحد الشريكين» فإن كان 
الشزيلة قن اخغار تضصعية الشكره » (فالر لابين ١١)‏ المكره والجكده ؛ لأ ضيب 
الشريك بالضمان انتقل إلى المكره» فعتق على ملكه» وإن اختار الضمان أو 
السعاية ‏ (فالولاء ين" الشريكين نصفان . 


فأما على قول أبي يوسف ومحمد: فإن كان المكره موسرًا» فليس للشريك 
إلا الضمان» وإن كان معسرًاء فليس له إلا السعاية» على أصلهما: أن العتق لا 
[يتبعّض ]249 وللمكره فى هذا الفصل إذا ضَمِنَ أن يستسعى العبد2*0؛ لأنه قام 
مقامَ الشريك » وقد كان له أن يستسعى » فكذلك لمن قام مقامه0©. 

قال: وإذا أكره على الطلاق قبل الدخول» فعليه نصف الصداق7 الذي 
سمي » ويرجع الزوج على المكره بما غرم من ذلك ؛ وإن كان الزوج لم يسم مهرًا 
فعليه المتعة للمرأة» ويرجع الزوج علئ المكره بذلك ؛ وذلك لأن المكره قرّر 
على الزوج شينانًا كان يكور أن [يتخلص منه] 9 بذلك» ألا ترئ أن الفرقة لو 


)١(‏ في أ (كعبد)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(؟) في ب (قالوا لا يبرأ). 

() في ب (قالوا لا يبرأً) . 

(:) في أ (ينتقص) والمثبت من ب. 

(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(1) انظر: اللأصل "١/1٠‏ وما بعدها. 

69 في ب (المهر). 

(4) في أ (يتتخلص عنه) والمثبت من ب٠‏ 


كن 
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كانت بسببٍ من جهة المرأة أسقطت المهر والمتعة» فلمًا وقع الطلاق بإكراهه 
ألزمه ذلك الضمان» وقرّره عليه » فكأنّه أخذه من ماله فأتلفه. 

قال: وإن كان الزوج قد دخل بهاء فلها المهر كاملاً » ولا ضمان علئ المكره 
للزوج ؛ وذلك لأن المهر ا ستقرٌ بالتسليم الأوّل» وإن سلم المُبدّل للزوج لم يجز 
أن يرجع ببدله على غيره ؛ ولأن المكره لم يقرّر على المكرّه ضمانًا لم يكن ؛ لأنّ 
المهر قد استقرٌ بالتسليم» فلم يبق إلا إخراج البضع من ملك الزوج» وذلك لا 

قال: [ولو] أكرهه فتزوجها بألف درهم » ومهر مثلها عشرة آلاف » زوّجها 
أولياؤها وهم مكرهون» فالنكاح جائرٌ» ولا ضمان على المكره» ويقول القاضي 
للزوج: أنت بالخيار: إن شئت فآتمٌ لها مهر مثلها وتكون امرأتك إن كان الزوج 
لل ا 

وهذه المسألة :: تتضمّن أحكاما: 

منها: انعقاد النكاح ) وقد ا 


ومنها: أن المكره لا ضمان عليه ؛ لأنّه أخرج من ملكها منفعة البضع » وهي 
لا تتقوّم إلا بعقدِ» أو شبهة عقد(". 

والثالث: أن الزوج إن لم يكن كفؤًا فالمرأة بالخيار من وجهين: 

أحدهما: يقال للزوج: أتمم لها مهر مثلهاء وإلا فرّقنا بينكما. 


)١(‏ في ب (بيناه). 
(؟) في ب (شبهة) فقط. 
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والثانى: الخيار لعدم الكفاءة . 


وإنّما يغبت الخيار لوجهين ؛ لأنْ المال يختلف فيه الجدّ والهَزّل» ولا تصمّ 
التسمية مع الإكراهء فيجب مهر المثل. 

فأمّا الكفاءة فلم ترض المرأة بالعقد» فكأنّ المولى رَوّجَها [ظلمًا] 7 بغير 
كننو نقيت ليها الكيان» وللاو لام الهاو أبغنًا من هنين الرسهيه؛ أن عند أبن 
حنيفة لهم أن يعترضوا لعدم الكفاءة» ولنقصان المهر. 


فأمًا على قولهما: فلهم الاعتراض لعدم الكفاءة» وليس لهم الاعتراض 
لنتقصان المهر» فإن لم يتمم الزوج لها المهرء قُرّق بينهماء ولا شيء عليه ؛ لأن 
الفرقة جاءت قبل الدخول من جهة المرأة. 

قال: فإن دخل بها غير [مكرهة]("» فهذا رض منها بالنكاح ؛ وذلك لأن 
تمكينها له من نفسها إجازةٌ للعقد» فتصير كقولها: رضيت» ويسقط الخياران 
الثابتان لهاء ويبقئ الخيار للأولياء. 

قال: ولو أنَّ رجلاً أكرهه أهل الشرك من العدو علئ أن يكفر بالله تعالئ » وله 
[م/1]» امرأةٌ حرّةٌ مسلمةٌ » ففعل ثم خلي سبيله» فأتاهاء فقالت: إنك قد كفرت 
بالله » وقد بنتُ منكٌ» فقال الرجل: إِنّما أظهرت ذلك وقلبي مطمئنٌّ بالإيمان» 
القول قوله مع يمينه علئ ما ادّعاهء وهذا استحسادٌ» والقياس: أن يفرّق بينهما. 


وجه القياس: أن كلمة الكفر سببٌ لوقوع الفرقة كلفظ الطلاق» فكما 


)١(‏ في أ (طائعا) والمغبت من ب. 
00 في أ (مكرو) » والمثبت من ب»ء وهو المناسب في,تصوير المسألة . 


حكن 
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5 2 
يستوي لفظ الطلاق للطائع والمكرّه؛ فكذلك يستوي فى الردة » وإثما استحسنوا ؛ 
0000 5 : 0 
لآن كلمة الكفر ليست بفرقة» وإِنّما تقع الفرقة بحصول الكفر» ووجود الإكراه 
يمنع من الحكم بكفره» فلم يجز إيقاع الفرقة بحكم الكفرء والكفرٌ لم يغبت(©. 


. انظر: الأصل 07؟ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 7/8 ؛‎ )١1( 


ل 


من الإإكراه على الإقرارٍ بالحدودٍ 


بجت مو هد - 


قال: ولو أن رجلاً أكرهه سلطانٌ بضرب أو تهديدٍ بذلك» أو بحبس أو قيدٍ 
حتئ يقر علئ نفسه بحدٌ » أو قصاص ء أو بغير ذلك » فإِنْ هذا كله باطلٌ» لا يؤخذ 
منه شي2؛ وذلك لأن الأقران تخي يتلل الصدق والكذب» وإنما يُحمل على 
الصدق لحسن الظنّ بالمقرٌء فإذا كان مكرّها زال حُسن الظنّ به» فبقي الاحتمال » 
فلم يجز إلزامه بما أقرٌ به؛ ولأن الحدود تسقط بالشبهة» فإكراهه علئ الإقرار 
0 

إفنكاة اريسي انه عر يليك العو وات اس ينان 
بجااكان: تاواقية ونع شيعي زكر از [قزا ذا تياك عد يلاك بالك لذن المكره 
إذا لي وزال يد المكره عنه حتئ صار لا يقدر عليه» فقد انقطع حكم التهديد 
الأول فإذا عاد إليه أو أخذ 0 فأقرٌء فقد أقرٌ بغير إكراو» فيلزمه ما أقرّ به» وليس 
كذلك إذا لم يخله» ولكن قال له: إِنّي لا آخذك بإقرارك» فإن شئت فأقرٌ» وإن 
شئت فلا تقرّ» فأقرٌ وهو في يده على حاله لم يجز الإقرار؛ لأن اليد ما دامت 
باقية عليه» فحكم الوعيد لم يسقط عنه» فهو وإن قال له: إن شئت فأقرٌّء وإن 
شئت فلا [تقرٌ]» [فهو] (") باق على حكم الإكراه الأول فلا ينفذ إقراره9©. 
)١(‏ (أو أخذ) سقطت من ب. 
)0( في أ (صار) » والمغبت من ب» وهو أليق بالسياق. 
(م) انظر: البدائع ٠19/17‏ 


للق 
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قال: فإن خلئ سبيله فلم يتوارٌ عن عين(" المكره حتّى بعث من أخذه ورده 
إليه » وأقرٌ بالذي أقرٌ به أوَّل مرّةِ من غير إكراءٍ ولا تهديد» فإنْ هذا ليس بشيء ؛ 
وذلك لأن اليد باقيةٌ ما لم يغب عن عينه فتزول يده عنه» فإذا أقرٌ مع بقاء حكم 
يذه فالإكراه بحاله. 


قال: ولو كان حين أقرٌ به'"2 [أقامه]" عليه الذي أقرٌ [له](؟؟ من ذلك» 
فإن كان المقِرٌ معروفًا بما أقرٌ به من ذلك إلا أنّهِ لا بيّنة به» فإِنْ القياس في هذا 
أن يقتص مما يقتصٌ من مثله » وما لا يستطاع فيه القصاص ففيه الأزْش في ماله 
ولكنّا نستحسن ونجعل عليه الأَرْشُ في الجميع » وندرأ عنه القصاص . 

وإن كان المكرّه لا يُعرف بشيء مما أقرٌ به» آخشذ فيه بالقياس فيما يستطاع 
فيه القصاص ؛ وذلك لأنْ الإقرار مع الإكراه لا يتعلق به الحكم » فصار الحاكم 
كالمبتدئ لإقامة الحد من غير بينة ولا إقرارٍ » وإِنّما استحسنوا إذا كان المقِرٌ 
معروقًا بما أقرّ [به] ؛ لأنَ ذلك شبهةٌ في مثله» والقصاص يسقط بالسُّبَه 
والأَرْش لا يسقطء فأمًا إذا كان غير [متهم]0* » فلا شبهة فيه؛ فيؤخذ فيه 
بالقياس . ّ 


.. 


وهذا كما قالوا في رجلٍ دخل دار رجل فقتله صاحب الدار وقال: إِنّه داعرٌ» 


)١(‏ في ب (بصر). 

(0) في ب (بذلك). 

() في أ(إذا قام), والمثبت من ب» وما في أ لا يتضح معناه. 

(؛) في أو ب (به)» ولا يتضح معن العبارة بهاء ولعل الصواب » (له) ؛ إذ المعنئ أنه أقر للسلطان» 
فأقام السلطان عليه الحدء والله أعلم . وينظر المبسوط للسرخسي (071/784) 

(5) في أ (منهي)» والمثبت من بء وهو المناسب في السياق . 
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دخل علي (ليأخذ مالي » أو ليقتلني)2©"7) فدفعته |عن نفسي] فقتلته(2: فإن كان 
المقتول معروقًا بالدّعارة2"7؛ فلا قصاص على صاحب الدار ؛ لأنَّ الظاهر من أهل 
الدّعارة أنهم يدخلون المنازل للفساد» فصار ذلك شبهة في سقوط القصاص» 
فوجب الأرش »؛ وإن كان المقتول لا يُعرف بالدّعارة » اقنْضَ من صاحب الدار؛ 
لأنه قتله وزعم أنّه وجد منه ما أباح القتل » فلا يُقبل قوله9). 


وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المقتول إذا كان معروفًا بالدّعارة فلا 


. ما بين القوسين في ب (دخل علي ليلاً ليقتلني)‎ )١( 

(؟) في أ(أو قتلته) » والمثبت من ب. 

(0) في النسخ (الذعارة) | بالدال المعجمة] وهو من الإفزاع. 
والدعارة | بالدال المهملة]: الفساد والشرٌّء ورجل داعر: خبيث مفسد. كما في لسان العرب 
(دعر)؛ وهو المقصود هنا 

(:) انظر: لسان الحكام .917/١‏ 

(0) انظر: الأصل . 5١٠١/1‏ وما بعدها. 


ونا 


كتاب الإكراه 


الرجل يُكْرهُ على ما يحعلُ لله على نفميبه 


حت م وإ 22 ونه ع 


قال: ولو أن لصا غالبًا أكره رجُلاً حتى جعل علئ نفسه صدقةً لله تعالى» 
أو حجّاً أو عمرة» أو غزوة في سبيل الله » أو بدنة» أو شيئًا مما يُتقرّب به إلى 
الله» فتهدد بقتل» أو تلفب» أو غير ذلك» حتى أوجب ذلك على نفسه» فهو 
ولع كوهد الطادف اناف 

وكذلك إذا (أكرد عق ني يجدل عل نفنه لفقي" إلى ببييث الله 
[الحرام] » أو حلف بذلك على شيء يُقدرٌ أن يفعله» أو لا يقدرء أو أكرهه على 
يمين معصية» أو طاعةٍ» ثم حنث في يمينه» وجب عليه جميعٌ ما أوجبّ علئ 
نفسه ؛ لأن النذر واليمين مما يستوي جدها ومَزْلهاء فلا تختلف بالإكراه والطوع . 

وقد دل علئ ذلك قوله كك ثلاث جدّهن جد وَمَدْلهِنَ جدّ: الطلاق 
والنكاح واليمين)”" » ولمّا قدمنا من حديث حذيفة: أنْ المشركين استحلفوه أن 
لا يعين رسول الله كَل فقال 882: تفي لهم بعهدهم. ونستعين عليهم 
بالله76' » والنذر من جنس اليمين لقوله ##2: «النذر يمين» وكفارته كفارة 
يمين)”*'» فلا يختلف بالإكراه وغيره. 


٠. 
م‎ 


(0) ما بين القوسين سقطت من ب. 

ف في ب (الحج). 

(*) سبق تخريجه. 

0( رواه مسلم .)1١17/81/(‏ 

)0( رواه من حديث عقبة بن عامر رقي : أحمد (1777/8)» وقال المناوي في فيض القدير (79//7):- 
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باب الرجل يُكْرُ على ما يجعلُ لله على نفييه 


4 

وقد قالوا: إن المكرّه لا يرجع على المكره بما لزمه من ذلك ؛ لأنّه أوجبٌ 
عليه حقّا فيما بينه وبين الله تعالئ» لا يأخذه به الحاكم؛ ولا يحبس فيهء ولو 
أثبتنا له الرجوع » أخذه به الحاكم وحبسه فيه» وذلك إثبات الرجوع بأكثر مما 
أوجبه المكره» فلا يصحّ. 

و 0 

قال: ولو أكره على ظهار من امرأته, كان مُظاهرَاء لا يقربها حتئ يُكفر ؛ 
لأن الظهار يستوي جده ومَِزّْلهِ كالطلاق » ولأنّه موجبٌ للتحريم كالطلاق. 

قال: فإن أجبره على أن يُكفر» ففعل» لم يرجع بذلك على الذي أكرهه ؛ 
لِمَا قدّمنا أن الكفارة معتّى يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو رجع بها لنبت 
رجوعه بأكثر مما ألزمه المكره؛ وهذا لا يصمّ. 

وقد قالوا: إنه لو أكره على أن يعتق عبدا بعينه عن ظهاره » فاعتقه » لم يرجع 
عليه يش ذا كان فيه العد ينه ونول | يعن قله فين الكقار 5 لان ذلك 
كان مُستَحَقاً عليه] » وإن كانت قيمة العبد كثيرة لا يعتق مثلهاء فالمكره ضامنٌ ؛ 
لأنه أتلف عليه »وذلك حين الزمه< تعيين العتق فيه » ولم يكن لازم له ولا تجزئ 
الرقبة عن الكفارة ؛ لأن وجوت الضمان بالعتق | .: ينفي |(" الجواز عن التكفير”” . 


0ك 


- (الحافظ العراقي قال: إن الحديث حسن). 

)١(‏ في ب (قيمة عبد وسط). 

(؟) في أ (بمعنئ) » والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(©) انظر: الأصل » 505/1" وما بعدها. 


م 


كتاب الإإكراه 6 
 #‏ .2 وي 


بَابٌ 
و 0 
الرجل يكره على الإقرار بشيء ماضٍ 
ب مو ود 1 
[+5:اب] قال أبو الحسن: كل شيءٍ أخبرتك27 أنه يلزم المكرّه مبتدئاً به 
و 
على الإكراه» فإنه إذا أكره على أن يقرٌ أنه قد مّعل أمس. أو يوم كذاء فذلك 
بطل كان كان أو:ظهاراء أو طلاقا» أو تدرا أو كلقا «واليقة يعسساعل ملكه 
كنا كان : 
شر - 
وكذلك المُقَرَ بطلاقها زوجةٌ له» وكذلك لو أكره على أن يقرّ بنسبٍ لم 
يلزمه ؛ لأن الإقرار إخبادٌ عن [أمر] ماض » والخبر يحتمل الصدق والكذب.ء فإذا 
كان معه إكراةٌ فالظاهر ينفي حمله على الصدق » فلم يلزمه. 
ولا يقال: إن من مذهب أبي حنيفة أَنْ من قال لعبده ومغله لا يولد لمثله: 
هذا ابنى » عتق [عليه] » وإن علمنا أنه كذب فى إخباره. 
وذلك لأن الإقرار بالنسب إيقاع حريّة » وذلك لا يحتمل الصدق والكذب» 
فلذلك أوقع العتق. 
ع 7 
قال: ولو أن نصرانيًا أكره علئ الإسلام حتئ أسلم» كان مسلمّاء فإن رجع 
و 
إلى النصرانية لم يُمَرَك » وأجبر علئ الإسلام » فإن أبئ أن يسلم لم يقتل » وحبس . 
أما وقوع الإسلام مع الإكراه فلقوله تعالئى: وله أَسَلرَمن ف السَمَوَآاتِ 
)١(‏ في ب (األزمتك). 


55 


َالارْضٍ طَوْكا وَكَرَمًا 4 [آل عمران: .| » وقال «قة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله20 , وهذا إكراةٌ على الإسلام ؛ ولأنْ النبى بيه قبل ظاهر 

1 ع م ع ٍِ و - 
الافبلاة :مق التنافقتق لذن ليوا حوناء وا بيطيو الكقره توهذا إنمايكون ميلم 
في الظاهر » فأمًا فيما بينه وبين الله تعالئ إذا لم يعتقد فليس بمسلم. 


فأما إذا رجع عن الإسلام لا يُعَبَل؛ لأن فعل المكره ينتقل إلى المكرّه 
فيصير كمن أسلم بإسلام غيره» وقد قالوا في الكافر إذا أسلم وله أولادْ صغادٌ: 
حكم بإسلامهم» فإن بلغوا كفارًا أجبروا علئ الإسلام ولم يُقَتَلوا؛ لأتهم لم 
يسلموا بأنفسهم , كذلك هذا. 

و 

قال: ولو لم يكرّه على الإسلام»؛ ولكن اكره على أن يقر أنه أسلم أمس » 
فأقر» لم يُحكم بإسلامه ؛ لِمَا بيّنا أن الإقرار مع الإكراه لا يتعلق به حكمٌ» وإن 
كان المكرّه عليه لا يؤثر الإكراه فيه(" . 


00( رواه البخاري )١0(‏ ؛ ومسلم (١؟)‏ من حديث ابن عمر ره . 
(0) انظر: الأصل» 8"/17. 


5 


كتاب الإكراه هج 
#١١ -_-_--_-‏ ةي 


بَابْ 
الإكراه على الزنا والقطع 


وقد أَذِنَ له في ذلك المَفْعُولُ به أو لم يَأذَنْ 
22011111 


قال :1 كان أبو حنيفة يقول: أن سلطانًا أو غيره أكره رجلا حتئ 
زنئ » كان عليه الحدّ؛ لأنّه لا ينتشر إلا بِلذَوَء وإن أكرهوا(© امرأة لم يكن عليها 
الحدّء ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك فقال: إذا أكره الرَّجُلَ سلطان على ذلك فلا 
حدٌّ عليه » وإن أكرهه غير السلطان كان عليه الحد» وإذا درئ [عنه] الحذٌ وجب 
[عليه] المهر؛ وإذا وجب عليه الحد بطل المهر. 

وقال محمدٌ: إذا أكره الرجلّ [قومٌ] غير السلطان» وكانوا في ذلك بمنزلة 
السلطان» كلصوص أخذوه [في طريق المسلمين] » أو في منزلٍ لا يقدر فيه علئ 
ص روا لحو راك بللا ابوروي 
في (غلبة علمه)(" أنهم فاعلون [به] ذلك» فزنئ بها فلا حد عليه» [وعليه 
556 

تقول أى معنيفة الأول" أن إكراهالجزطان وغيرهةلا #نشط الح | ومو 
قول زفر؛ لأنْ الوطء لا يمكن إلا بالانتشارء وذلك لا يكون مع الخوف» فلمًا 
وُجد [ذلك] دل علئ أنه ليس بخائفي» فكأنه زنى بغير إكراه. 
00 في ب (أكرهت). 
فق في ب (قلبه). 
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357 باب الإإكراه على الزنا والقٌَطع 


وأمّا وجه قوله الثاني في الفرق بين إكراه السلطان وغير!'": فقد اختلف 
أصحابنا فيه: : فمنهم من قال: : عند أبي حنيفة لا يكون الإكراه إلا من السلطان ؛ 
وذلك لأنَ السلطان لا يمكن مغالبته» ولا التظلّم منه إلى غيره» وغير السلطان 
يُتَظلم منه إلى السلطان » فيغالب ؛ فلذلك تعلق الحكم بإكراه السلطان دون غيره. 

ومنهم من قال: إنه كان في زمن أبي حنيفة لا غلبة إلا للسلطان» ولم يكن 
غيره يقدر على إجبار”" الناس» فأجاب على ما شاهد» وكان في عصرهما قد 
تكون الغلبة [للسلطان](" ولغير السلطان» فأجابا على ما شاهداه. 


ومن أصحابنا من قال: إِنّه أراد بالسلطان: الإمام ؛ لأنه إذا أكره على الزنا 
فسق وانعزل» فحصل الزنا وليس هناك من يملك إقامة الحد. 

ولا يقال: إن خلفاء الإمام لا ينعزلون بعزله ؛ لأنّهم إِنّما يملكون الولاية 
بأمره» فإذا لم يملك هو الإقامة!؟» » صار ذلك شبهة [في إسقاط الحد] . 


ومن أصحابنا من قال: الإمام وغيره من السلاطين سواءٌ؛ لأن السلطان 
مأموة دوه التدد ناذا اكوم هلع أبعابها اقجه مان ] لو إفنانوا تمدق اميم 
ولا يملك [الإقامة |( . 


وجه قولهما: أن الانتشار في( طبع الآدميّ يحصل بغير اختياره» ثم يُكره 


سكل هده الله موت 
(؟) في ب (إكراه). 

(0) في أ (للصوص) » والمثبت من ب» وهو المناسب في تصوير المسألة . 
)0( في ب (لم يملك هذا الإمام) . 1 

(5) في أ(إلا به)» والمثبت من بء وهو المناسب في تعليل الحكم . 
(1) في ب (مِن). 


ل 


كتاب الإكراه 2 
5 - م 


علئ الموافقة فيصح الإكراه ويسقط الحذء وإِنْما وجب المهر (إذا سقط 
الندن) 27 لآن الوطء ف ملك القير لا يكلو من د ؛ أو شهر» ذإذا سقط [ التحد | 
بالشبهة وجب المهرء وإذا وجب الحد لانتفاء الشبهة سقط المهر("©. 


قال: فإن أَذْنَتْ له في ذلك من نفسها حين استكرهوه7©» [واستكرهوها 
استكراهاً] » فهو آثمٌ إن أقدم على ذلك ؛ لأنْ في ذلك مظلمة لها إن استكرهوها 
(إن كانت مستكرهة)”*2» وإن لم تكن مستكرهة فليس يحل لها أن تأمره» ولا حدٌ 
عليه في الوجهين [جميعاً] » ولا يرجع علئ الذي أكرهه بالصَّداق [إن وجب 
عليه ذلك] ؛ وذلك لأنْ وَطَأّها على وجه الزنا من مظالم العباد التي لا تبيحها 
الضرورة» فإذا أقدم عليها كان آثمّاء فأمًا إذا أَؤِدَتْ له غير مكرهة » فهي لا تملك 
الإياحة » فوجود إذنها وعدمه سواء. 

قال: فإن كان [أكره] 0" بسجن أو قيدٍ أو ضرب لا يخاف منه تلمًا علئ أن 
يزني بامرأةٍ مطاوعة أو مستكرهة» فليس يحل له أن يفعل هذا ء فإن فعل فهو آم 
وعليه الحذء لا يُدرأ [الحدٌ] إلا في الضرورة التي يخاف منها التلف» أو تلف 
بعض الأعضاء؛ وذلك لأنْ السجن والقيد إكراةٌ في الأموال والعقودء فأمًا 
المحظورات [فلا إكراه]”'' فيها [إلا] ما يخشئ منه تلف نفسه أو عضو من 
أعضائه » وذلك لم يوجد. ْ 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) انظر: الأصل 5/17 ". 

فرق في ب (أمروه). 

(4) ما بين القوسين سقطت من ب ٠‏ 
(4) في أ (الكره) والمثبت من ب. 

(7) في أ (والإكراه) والمثبت من ب. 
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و 

قال: ولو أكره على قطع يد رَجُلء فقال الرجل: قد أذنت لك في القطع » 
فاقطع! والآذن له غير مكرّوء فإن المكرّه لا يَسَعْه أن يقطع » فإن قطعها فهو آثمٌّ» 
ولا شيء عليه؛ ولا على المكره؛ وذلك لأن ناض اليد ل قطلعهنا يتقسة. كان 
آثماء وإذا أمر بقطعها فالمأمور فى حكمهء وإِنّما يسقط الضمان ؛ لأنه لو وجب 
لوجب الحقٌّ للمقطوع'2؛ وقد رضي بإسقاط حقه حين أذن في ذلك . 

و 

قال: فإن كان صاحب اليد أكره بقتل 7" حتئ أمره بذلك» فالمأمور بالقطع 
آثوٌء فإن فعل كان لصاحب اليد أن يقطع به" الآمر. 

وهذه مسألة الإكراه على القتل» قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجب القصاص 
عل | لمكره وواقان ا حمطت بدي ل كوه لد مال ثقرة مامه كان 
المكزه القضاطن» 

لأبى حنيفة ومحمد: أن فعل المكرّه ينتقل إلى المكره» فيصير كأنه هو 
الفاعل له فكأنه أ بيده وضربه [:":/أ]؛ ولأنه صار [كالآلة ]7) حين ضربه 
علئ اختياره» فوجب القصاص عليه . 


وجه قول زفر: أن المأمور لا يحلّ له الإقدام علئ الفعل بالإكراه0*»؛ فصار 
وجود الإكراه وعدمه سواء» فكأنه قتله بغير إكراه. 


لأبى يوسف: أن المكره لم يباشر الإتلاف» وإِنما هو سببٌ فيه» وضمان 


() في ب (لحق المقطوع). 

(؟) في ب (بقطع). 

(0) في ب (يد). 

(4) في أ (كالدلالة)» والمغبت من بء وهو المناسب في التعليل. 
(5) في ب (بالإقرار). 


١ 


00 كتاب الإكراه 5< 
2 - 
الأسبناتب ملق يه الذية دون التساض : 
و 
قال: ولو قيل له: لنقتلتك أو [لتقتلنّ فلانًا](" » فقال الذي أمر بقتله: 
[اقعلق ]1"؟ وأنق فى حل .من :ذلك »وهو غير مكو فقتل عمد بالسسيفا :نهو 
اتكاولة شويع عليه و الدية اف ال الامو 
وهذه رواية الأصل: أن من أذن لغيره فى قتله فقتله فعليه الدّية» فإن أذن له 
في قطع يده فقطعها فلا شيء عليه » (والدية في مال الآمر)7" . 
وقال أبو جوستت : لشن عاعليه هما 
وقال زفر: عليه القصاص فى النفس . 
ذكر الاختلاف فى اختلاف أبى يوسف وزفر. 
أنَا وجه رواية الأصل فى وجوب الضمان: فلأنَ الواجب بالقتل إِنّما 
يستحقه الورثة» فإذا أذن فيه فكأتّه أسقط حقاً لهم » والواجب بالقتل أحد أمرين: 
[إِمَا] القصاص .ء أو الديّة » والقصاص من حقٌ المقتول» وإِنّما يستوفيه الورثة لهع 
فإذنه يؤثر فيه» والدّية [حق للورثة]”؟'» فإذنه لا يؤثّر في إسقاطها ؛ ولأنَّ إذنه 
5 
فى القتل شبهة فى سقوط القصاص » [والقصاص] إذا دخلته الشبهة وجبت 
الذية » وليس هذا كقطع اليد؛ لأن الواجب بها حقٌّ الآمر دون الورثة » فإذنه يُسقط 


ححهه . 

000 في أ (لتقتلنه) والمثبت من ب . 

(؟) في أ (اقتله) والمغبت من ب. 

(*) ما بين القوسين سقطت من ب. انظر: الأصل 5/17 4 7. 
(:) في أ (والدية عن الورثة) والمغبت من ب. 


6٠ 
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)5 6 
وجه قول زفر: أن الإذن لا يتعلّق به حك ؛ لأنه أذن فيما لا يملك» فكأن 
القاتل قتله بغير إذنه. 
وَآمَا أبويوسقة فقالة إن الو ايه بالل بدي الذيةاحل لللمقتول #زبدلالة أنه 
يقضئ منه ديونه وتنفذ وصاياه» فإذنه في سببه يُسقطه؛ ولأن الإذن في القتل 
يجري مجرئ [العفو](©» ولو عفا بعد الجرح سقط القصاص والدية» فكذلك 
هذا. 
الاق ولو أكره طن اللرساب تافز لايق اين داكا ين صرتك ضوط أو 
نحوه» ففعل به ذلك » رجوت أن لا يكون عليه إثجٌ ؛ لأن هذا فيه [ضررٌ]("© وليس 
وتات كيار كباله 
قال: فإن مات منه » فإن كان المقتول أمره بأن يفعل ذلك » فلا ضمان عليه » 
ولا على المكره» وإن كان لم يأمره؛ فعلى الذي أكرهه الدية ؛ وذلك لأنّه أذن له 
في ضربه » وذلك مستباحٌ بالإذن له» ألا ترئ أنه قد يفعل ما دون النفس للحاجة » 
كقطع اليد عند(" الأَكلّة20) فأمْر الآمر يُسقط ما يتعلق بما دون النفس من 
الضمان» فإن كان لم يأمره فقد قتله بالضرب » فيجب عليه الدية. 


قال: وإن أكرهه علئ أن يأخذ من ماله فيرمى به فى مهلكة » فأذن له صاحب 
المال بغير إكراوء فلا شيء فيه(*2؛ لأن حرمة المال إِنّما تغبت لأجل المالك» 


)١(‏ في أ (العقود)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
00( في أ (ضرب) والمثبت من ب. 

(*) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(؛) (الأكلّة: داءٌ في العضو يأتكل منه). القاموس المحيط (أكل) . 
(5) في ب (فلا ضمان عليه) . 


الله 


ٍ 8 كتاب الإكراه 3 


و 
وهو مما يستباح بالإباحة » وإذا أذن فى استهلاكه سقط الضمان» (وإن كان أكره 
حتئ أذن » فالضمان على المكره للمتلّف ؛ لأن فعل المتلف انتقل إليه » وقد أتلف 
بغير رضا صاحب المال)!" . 


قال: ولا إثم علئ المكرّه في المال؛ لأن مال الغير يجوز استباحته لدفع 
الضررء كما لو خاف علئ نفسه [عند الجوع] فأكله. 

قال: والعبد والأمة فيما يأذن به مولاهما كالحرٌ والحرّة» يعني أن المولى 
إذا أذة :من تفاع لاقن "فيو كإذن بدو أن "اللدرلى: ل يملاك' إناعة للف 
وكذلك إذا أذن المولئ في قطع يدها؛ لأنّه لا يملك ذلك منهاء فلا يصمّ إذنه 
فيه» فكذلك لو أذنت الأمة ؛ لأنها لا تملك ذلك منها(" . فإذا أذن له المولى في 
قتلهاء فلا ضمان عليه ؛ لأن الضمان إِنّما يجب لحقّ المولئ » وقد رضي بإسقاطه 


حين أذن فى | 1000 


1) ما بين القوسين سقطت من ب. 

00 في ب (من نفسها)» وهنا في أ زيادة (فلا يصح إذنه) » وليست في بء والسياق لا يقتضيها. 
() في أ (نفسه)» والمثبت من ب» وهو الصحيح في تصوير تعليل الحكم . 

(:) انظر: الأصل » 417/1" وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 455/8 . 


0 


الإكراه على البيع والشراء ف فيبيعهُ المشتري أو يعتمٌةُ 
ال 

قال أبو الحسن: لو أن لصوصا غالبين ممتنعين أكرهوا رجلاً علئ بيع عبدٍ 
يساوي عشرة آللاف درهم) على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهم» وأكرهوه 
بوجه من تلف: من قتل » أو قطع عضوء أو ضرب يخاف منه تلف بعض ذلك" , 
فأمروه [ أمراً] » وهو يخاف إن لم يفعل ذلك لما [يناله]("2 من حالهم» فأمروه أن 
يبيعوه من هذا الرجل بهذا الثمن » ويدفع إليه ويقبض الثئمن » ففعل ذلك وتقابضاء 
والمشتري غير مكرّو» فلمًا تفرّقوا عن المجلس قال البائع المكرّه: قد أجزت ذلك 
البيع » كان جائزا . 

وكذلك لو لم يكن قبض الثمن فقبضه من المشتري بعد ذلك7 , كان هذا 
إجازة للبيءع . 

والأصل فى ذلك: أن فعل المكره ينتقل إلى المكرّهء فصار كأنّه باع » فإذا 
أخازة المالك» جاز. 


ويجوز أن يقال: إنه بمنزلة البيع المشروط فيه الخيار للبائع ؛ لذن اكه 


لم يرض بخروج الشيء من مِلْكو» فإذا أجاز العقد جاز» كما لو أجازه مَنْ شَرَط 


٠ب (بعض ذلك) سقطت من‎ )١( 
٠ب (؟) في أ (بدا له) والمغبت من‎ 
٠ب (بعد ذلك) سقطت من‎ )( 
.8 55/107 انظر: الأصل‎ ):( 
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ويجوز أن يقال: إن العقد انعقد » والإكراه مانمٌ في تمامه » فهو كما لو شرط 
البائع لنفسه شرطًا فاسداء ثم أسقطه. 

وقد شبّه محمدٌ البيع مع الإكراه تارة بشرط الخيار للبائع » وتارة بالشرط 
الفاسد إذا كان [مُلحَقاً](2 بالعقدء وإذا ثبت أن البيع يتم بالإجازة» فكذلك 
بقبض الثمن ؛ لأنْ [الفعل](© الدال على الإجازة يجري مجرئ القول . 


وعلئ هذا قالوا في البيع الموقوف: إذا قبض المالك الثمن كان ذلك إجازة 
للعقد. 


قال(©: ولو أن البائع لم يجز العقدء ولم يقبض الثمن حتئ أعتق المشتري 
العبد» فعئّقه جائرٌ » وكذلك لو دبّره» وكذلك لو كانت أمة فوطئها29؟2» فعلقت 
منه(*) ؛ وذلك لأن [البائع ]20 قد سلط المشتري علئ التصرّف » والإكراه لا يمنع 
صحة التسلط على العتق» كما لا يمنع نفوذ العتق لو أكرهوه علئ إيقاعه» فصار 
[هذا] العقد في الأحكام التي يلحقها الفسخ كالبيع الموقوف والمشروط فيه 
الخيار» وهو في الأحكام التي لا يلحقها الفسخ كالبيع الفاسد إذا قبضه المشتري 
[نفذ] ”© عتقه فيه وإِنّما كان كذلك ؛ لأن التسليط علئ العتق مع الإكراه صحيحٌ , 
)١(‏ في أ(عليها) والمغبت من ب. 
(؟) في أ (العقد)»؛ والمغبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
() في ب (قالوا). 
(4) في ب (فاستولدها). 
)2( (فعلقت منه) سقطت من ب. 
() في | (المنافع)» والمثبت من ب. 
(0) في أ (بعد) والمثبت من ب.. 


فهو كالتسليط في العقد الفاسد, والتسليط علئ البيع بالإكراه» لا يصحء فصار 
كالموقوف » ففارق هذا العقد الموقوف ؛ لأن التسليط لا يوجد هناك من المالك» 
وقد وجد هاهنا التسليط » فإن كان معه إكراء وفارق البيع المشروط ء فيه الخيار ؛ 
لآن الخيار هاهنا من طريق الحكم. 

قال: فإن قال المكرّه بعد ذلك: قد أجزت البيع » كانت إجازته باطلةً ؛ لأن 
العقد قد وجب للمشتري بالقيمة » فلا يتحوّل عن ذلك» وإثما لم تجز الإجازة 
ِمَا قدّمنا [م؛/ب]'" أن العتق وقع» فصار العبد لا يجوز ابتداء البيع فيه» فلا 
يلحقه الإجازة» كما لو مات ثم أجاز المالك» لم يجز. 


قال: ولو لم يكن عتقٌ» ولا تدبية» ولا استيلادٌ» ولا إجارة» حتى قال 
المشتري للبائع: قد نقضت البيع فيما بيني وبينك » فقال البائع: لا أجيز نقضك » 
وقد أجزت [البيع ] » لم يكن إجازته بشيء» فقد انتقض البيع ؛ وذلك لأنْ القبض 
إذا لم يوجد فلكل واحدٍ منهما فسخ العقدء أمّا البائع فللإكراهء وأمّا المشتري 
[فحتئ ] لا يلزمه الضمان » وهذا كمن باع ملك غيره بغير أمره» له أن يفسخ العقد 
قبل الإجازة ليتحرّر من ضمان العهدة التي تلزمه بالإجازة. 

فأمًا إذا قبض المشتري » فللبائع أن يفسخ لأجل الإكراه» وليس للمشتري 
أن يفسخ ؛ لأنّ الضمان قد وجب عليه بالقبض» وإنّما جاز له الفسخ ليتخلص من 
الضمان » وإذا كان الضمان قد وجب فلا معنئ للفسخ . 


)١(‏ بداية هذا الوجه [ب] من هذه الورقة (87) كان (وجوب المهر استقر بالدخول...)» وهو لا 
يتناسب مع السياق» وظهر عند المقارنة مع النسخة ب أن الوجه المناسب في السياق هو الوجه 
[ب] من الورقة (4)» فم إثباته هناء فقد جرئ خللٌ في النسخة أ» فوضع الوجه [ب] من 
الورقة (175) مكان الوجه [ب] من الورقة (5705)» وبالعكس . 


*١ا/‎ 


كتاب اللإكراه 
ل 

وعلئ هذا [قالوا]: لو كان المشتري مكرّها والبائع غير مكرّوء فإن لكل 
واحدٍ منهما الفسخ قبل القبض ء فإذا قبض المشتري ثبت الفسخ للمشتري دون 
البائع ؛ لأنهما إذا لم7 يتقابضا فللمشتري الفسخ للإكراه» وللبائع الفسخ حتئ 
لا يخرج الشيء”" من ملكه؛ فإذا حصل القبض فللمشتري الفسخ للإكراه0", 
والبائع ليس له الفسخ ؛ لأن الشيء خرج من ملكه©). 

وعلئ هذا: البيع إذا فسد بشرط ملحت » جاز لكل واحدٍ منهما [فسخه] قبل 
القبض » وإذا قبض ثبت الفسخ لمن له الشرط » ولم يغبت للآخرء وإذا ثبت أنَّ 
البيع انفسخ بفسخ المشتري» لم تعمل إجازة البائع من بعدها ”© ؛ لأنها حصلت 
ولم يبق هناك عقد. 

قال: ولو لم يبطل البائع البيع حتئ قبضه المشتري بإكراه البائع » فباعه من 
آخر بغير إكراو» فالبائع على خياره: إن شاء أبطل البيع وأخذ عبده» وإن شاء 
أجازه» فإن أجاز البيع الأول جاز الثاني » وإن أجاز الثاني جاز الأول » وكذلك 
لو تفاسخ العقد عشرة بعضهم يبيع من بعض ؛ وذلك لأنْ الفسخ ثابتٌ للبائع» 
وقد بيّئا أن تسليطه في باب البيع كلا تسليط» فلا يملك المشتري إسقاط حمّه 
من الفسخ ببيعه» فصار هذا [كله] كالبيع الصحيح . 

وإذا لم يدفع المشتري الثمن» وقبض [المبيع]0© بغير إذن البائع» 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

(0) في ب (فاستولدها). 

فرع في ب (المبيع). 

(:) انظر: الأصل 107/مع". 

(5) في أ (هذه), والمثبت من ب. 

(7) في أ (البائع)» والمغبت من ب» وهو الصحيح في تصوير المسألة. 


084 


باب الإكراه على البيع والشراء فيبيعه المشتري أو يعتقة 


[فباعه ]('' » كان للبائع حقٌ الفسخ » وكذلك المشتري إذا باع» فللشفيع نقض 
بيعه ؛ لأنه ثبت له حقٌ الأخذ» وليس للمشتري إسقاط ما ثبت له. 


فأمّا إذا أجاز أحد العقود جازت كلها: ما قبله وما بعده؛ لأنْ الملك قد وقع 
لمر والسا ب و اوعبات يار اام اي لاطا المي 
في إفادة الملك » و[سقوط] حقٌّ الفسخ في البيع لا يتمّ إلا بجواز”" البيع الذي 
قبله» وإذا سقط فيه سقط فيما بعله. 

وليس هذا كالشراء الموقوف إذا تناسخته أيدء [فأجاز ]/" المالك أحد 
العقود بطل ما قبله وما بعده'؟) ؛ لآن العقود كلها [وقفت]*2 على إجازة المالك» 
فإنها قعد لا خنها إسقاط لقعي #تولآن العقد الموقوك وقن للجاناك :ناذا اجاة 
أحد العقود ملك بالإجازة» فطرأ ملك صحيحٌ على ملك موقوفي» فأبطله. 

ا ا ال ا 
لإسقاط الحقٌّ» فهو كالقبض بغير إِذن البائع . 


قال: فإن أعتقه المشتري الآخر قبل إجازة البيع» وقد [تناسخ ]7 البيع 
عشرةٌ» كان العتق جائرًا على الذي أعتقه» قبضه أو لم يقبضه» وإن سلم البائع 


)00 في أ (فبائعه) والمثبت من ب» والسياق يدل عليه. 

ليق في ب (بإجازة) . 

4 في أ (فأذن)» والمثبت من ب. 

(4:) (وما بعده) سقطت من ب٠‏ 

ع في أ (وقعت) والمثبت من ب. 

000 في أ (يقدم)» وفي ب (يقف) والمثبت هو المناسب في السياق. 

0020 في أ (تفاسخ) » والمغبت من ب»ء وهو المناسب في السياق ؛ إذ الكلام عن تداول الأيدي على 
العقدء وليس عن تفاسخ أصحاب العقود. 


.4ك 


كتاب الاكراه 55 
37 ا يج 
المكرّه المبيع بعد ذلك لم يجز تسليمه» وكان له أن يضمّن أيهم شاء: إن شاء 
ُنحن الذى أكرعةغ وإن شاء ضَمن [أئ] المشترنين شاع 20 
أمَا جواز العتق من المشتري الآخر قبل القبض وبعده؛ فلأن البائع المكرّه 
يصمح تسليطه علئ العتق » فملك ذلك المشتري منه بتسليطه » وإذا باع فقد سلط 
المشتري علئ ملكه. فصار في حقهما كالبيع الصحيحء فينفذ العتق [من 
المشتري الآخر] قبل القبض وبعده. 
وإِنّما لم تعمل إجازة المالك بعد ذلك ؛ لأن العبد قد صار بالعتق بحيث 
لا يصمح دخوله تحت العقدء فلا تلحقه إجازة بالقول كالعبد الهالك» وإذا وقع 
اي س 
العتق ولم يلحق |العقد] 7(" إجازة» صار كل واحد من المكره والمشتريين 
كالغاصب للعبد» فللمالك أن يضمّن أيهم شاء قيمة عبده. 


قال: فإن ضمّن المكره كان للمكره أن يرجع على المشتري الأول بالقيمة, 
وضحت البباعات كلها +#وذلك لأن المكرة اليس بيئة وبين المتترى الأول عقيد 
بيع حتئ يجوز العقد بينهما بالتضمين » وإنما أقامه المولى مقام نفسه فيما كان له 
عن لت اليد لالنواي ليه إلى التونه اه رقم كان قيس لفسدكي داف 
بضمان الثمن» فلمًا ضمن القيمة سلم له الملك بهاء ويستحيل أن يملك العبد 
بضمان القيمة والثمن» فبطل ضمان الثمن عنه» وملك العبد من طريق الحكم 
من وقت قبضهء [فصمٌ] 9" كل بيع حصل بعد ذلك . 
( :01 انظر: اللأصل 7//اغ 7 

)٠(‏ في ب (العتق). 


() في أ (ففسخ)؛ والمغبت من بء وهو المناسب؛ لأن الكلام عن بيع المشتري الذي ضمّنه 
المكرّهء وإذا ضمن ملكه بالضمان» فيكون قد باع ملكه ؛ فتصح العقود بعده» ولا يحكم بفسخها. 


5٠ 
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وقد فرٌقوا بين التمليك() الواقع بالتضمين » وبين الملك الواقع بالإجازة 
فى العقد الموقوف» فقالوا: لا تصح الإجازة بالقول لدو لمعقودٍ عليه يصح 
ابتداء العقد فيه » والإجازة بالتضمين يملك بها بعد العتق. 

والفرق بينهما: أن الإجازة في الموقوف يلحق العقد قولاً» فهي كالعقد» 
فلا يصحٌ فيما لا يصمٌ العقد فيه » فأمّا اتتضمين فيملك به حكما » فيصح مع العتق 

قال: فإن ضمّن البائع المشتري برئ الذي أكرّهه» وصحّت البياعات كلها ؛ 
له الضمان علئ غيره كالمالك إذا ضمن غاصب الغاصب » برئ الغاصب . 

قال: فإن اختار تضمين أحد المشتريين صمّ كل بيع كان بعد ذلك » وبطل 
كل بيع كان قبله؛ وذلك لأن الضامن تلك انين "١‏ حكن ا وال لكل 

حين القبض ؛ فكأنّه كان مالكا من ذلك الوقت» فجازت البياعات بعده» ويبطل 
ما قبله ؛ لأن بائعه ثبت عليه ضمان الثمن » وفيما ملك المبيع بالقيمة استحال أن 
يبقى ضمان7" الغمن مع ذلك» فبطلت البياعات المتقدمة على الضمان. 


قال: ولوان رجلا أكرَه رجلاً أن يشتري من رجل عبدأ له يساوي ألفاً بعشرة 


آلاف » والبائع غير مكرّهء فأكرهه علئ الشراء والقبض» ودفع الثمن ببعض ما 
وصفت لك من الإكراهء فلمًا قبض المشتري العبد أعتقه» أو ديّره» أو | كانت] (4) 


)١(‏ فى ب (الملك). 

(؟) في أ (العقد) والمثبت من ب» وهو المناسب في سياق الكلام. 
ف علق هذه الكلمة عزوت 

(4:) في أ (كاتب) والمثبت من ب. 


١ 


ع2 كتاب الإ كراه 3 
أمة فوطئها » فعلقت أو لم تعلق » أو قبْلها بشهوة» أو نظر إلئ فرجها بشهوة ء وأقرٌ 
بذلك» أو قال: قد رضيتها بذلك الثمن الذي أخذت» فذلك جائرٌ عليه كله ؛ 
وذلك لأنْ الشراء مع الإكراه واقمٌ» ولم يوجد الرضا من المشتري » فصار بمنزلة 
شرط الخيار للمشتري » ولأن العقد لم يتم من جهته؛ فصار كما لو شرط الخيار 
ابتداء » أو اشترئ إلى الحصاد ثم أسقط الشرط» أو فعل ما يدل علئ الرضا نفذ 
العقد عليه » كذلك هذاء وإذا تم العقد وقع العتق والتدبير ٠‏ 


ولو أعتقه البائع » والمسألة بحالها بعد قبض المشتري» فالعتق باطلٌ ؛ لأنَ 
المشتري ملكه بالقبض [:م:/7]1١'‏ فله الخيار» فعتق البائع فيه لا ينفذ. 


ولو لم يقبضه المشتري والمسألة بحالها فأعتقه البائع » فعتقه فيه جائرٌ ؛ لأنه 
على ملكه ؛ إذ ملك المشتري لا يقع إلا بالقبض أو بالإجازة » فإن أعتقه المشتري » 
فالقياس: أن لا يقع عتقه ؛ لأنه [يملكه] ”'' بالقبض » ولم يوجد» والاستحسان: أن 
ينفذ عتقه ؛ لأن العتق قد تمّ من جهة البائع » وإنّما وقف لعدم الرضا من المشتري » 
(فإذا أعتقه فقد أجاز البيع ورضي به فكأنه أجاز ثمٌ أعتق)7". 


(وهذا كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا أعتق نفذ عتقه وصار العتق 
إجازةً)”*؛ فأمًا إذا أعتقاه معًا فعتق البائع أولئ ؛ لأنْ العبد على ملكه؛ وملك 


)١(‏ بداية هذا الوجه [أ] من الورقة (176) كان (ولم يستهلك المال فيلزمه...) » وهو ما لا يتناسب 
مع السياق» وظهر عند المقارنة مع النسخة ب أَنْ الوجه المناسب في السياق هو الوجه [أ] من 
الورقة (557 ). فتمّ إثباته هناء فقد جرئ خللٌ في النسخة أ فوضع الوجه [أ] من الورقة (4#) 
مكان الوجه [أ] من الورقة (575)» وبالعكس . 

(؟) في أ(قد ملكه)؛ والمثبت من ب» وهو المناسب في سياق الكلام. 

49 مااي القوسين فل نك لإ ناذا أعقة نقد عتقه1 وضبان العتق إجارة) 2 

(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 


اماف 


باب الإكراه على البيع والشراء فيبيعة المشتري أو يعتقُةُ 


(ل© © 
المشتري تأخر عن القبض أو الإجازة» فصار ملك البائع أقوئ » فنفوذ عتقه أولى . 

قال: ولو كان البائع مكرّهاً ) والمشتري غير مكرّه؛ فأعتقه المشتري قبل 
القبض » فعتقه باطلٌ ؛ وذلك لأنْ العبد على ملك البائع » لم يزل ملكه عنه لعدم 
الرضاء وقبض المشتري لم يوجد»؛ فلم ينفذ عتقه» كالبيع المشروط فيه الخيار 
للبائع » وكالبيع الفاسد إذا أعتق المشتري قبل القبض» فإن أجاز البائع البيع بعد 
العتق نفذ البيع ولم ينفذ العتق ؛ لأنْ المشتري ملك المبيع بالإجازة » وهي متأخرة 
عن العتق » فصار كمن أعتق عبد غيره ثم ملكه . 


# 


فإن أعتقاه معًا [نفذ] 7" العتق من البائع وبطل عتق المشتري ؛ لأن العبد 
علئ ملك البائع » فصادف عتقه [ملكه] » وعتق المشتري صادف ملك غيره» فلم 
ينفل . 

قال: ولو كان المشتري قبض العبد فأعتقه البائع والمشتري معا نفذ عتق 
المشتري ؛ لأنّه ملك العبد بالقبض» وزال ملك البائع عنه» فنفذ العتق من 
المالك » وبطل عتق البائع الذي زال ملكه عنه. 

قال: ولو كان البائع والمشتري أكرها علئ البيع والشراء والقبض» 
[ففعلا ]27 ذلك» فقال أحدهما بعد ذلك: قد أجزت البيع بغير إكراد» كان البيع 
جائرًا من قبَلِه» وبقي الآخر على خياره بمنزلة لو لم يكره عليه ؛ لأن الإكراه في 
حقهما كشرط الخيار لهماء فإذا أجاز أحدهما سقط خياره [وكأنه عقد بغير 
إكراو] ؛» وبقي خيار الآخر بحاله. 


(1) في أ(بعد) والمثغبت من ب. 
(0) فى أ(يفعلان) والمعبت من ب. 


داف 
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وإن أجازا جميعا بغير إكراه جاز البيع ؛ لأن خيار كل واحدٍ منهما سقط 
بإجازته » فكأنه عقد بغير إكراه. 

قال: وإن لم يجيزا حتى أعتق المشتري العبد ؛ كان عتقه جائزًا » وكان ضامنًا 
لقيمته » فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت إلى إجازته ؛ لأن عتق المشتري إجازةٌ 
منه» فسقط خياره» وصار كأن البائع [أكره]”"؟ دون المشتري » فإذا أعتقه بعد 
القبض نفذ عتقه كالمقبوض علئ وجه بيع”" فاسدٍ. 

فإن أجاز البائع بعد ذلك لم تعمل إجازته ؛ لِمَا بيّنا أن الإجازة من طريق 
القول لا تصم إذا كان [المبيع ]7" لا يصمّ التصرّف فيه. 

قال: وإن كانا لم يتقابضا وقد”؟) عقد البيع بالإكراه» فأجاز أحدهما بغير 
إكراه» فالبيع فاسدٌ على حاله» والعبد في ملك البائع حتئى يجيز الآخرء وهذا 
علو ها قذي كار 

قال: فإن أعتقا جميعاً معًا [وقد أجاز أحدهما] » فعتق [البائع] 20 جائرٌ 
5-0 المشتري باطلّ ؛ لأن المشتري إن كان هو أجاز فقد تمّ البيع من جهته» 
ووفك ليحن البائع» فصار كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع إذا أعتقه البائع 
والمشتري نفذ عتق البائع » وإن كان البائع أجاز البيع » ثم أعتقا فعتق البائع أيضًا 


(1) في أ(إذا أكره)» بزيادة (إذا)» وسقطت الزيادة من ب» والسياق لا يقتضيها. 
(؟١)‏ هذه الكلمة سقطت من ب.٠‏ 

(5) في أ (البائع)؛ والمثغبت من ب» وهو المناسب في سياق الكلام . 

(:) في ب (بعد). 

(4) في ب (بينا). 

(7) في أ (البيع) والمغبت من ب. 


1 


باب الإكراه على البيع والشراء فيبيعه المشتري أو يعتقهُ 


أولئ » وكأن البائع باع بغير إكراوء والمشتري مكرّهء فأعتق البائع والمشتري نفذ 
عق البائع #'لآن عق عتق البائع بعد إجازته فسحٌ للعقد وعتق » وعتق المشتري بعد 
إجازة البائع إجازةٌ للعقد» ومتى اجتمع ما يوجب فسخ العقد وإجازته وتساويا 
كان الحكم للفسخ . 
قال237: وإن كان البائع أجاز البيع ثم أعتق المشتري وأعتق البائع بعده» نفذ 
عتق المشتري » وعليه الثمن؛ لأن البائع لما أجازه وقف العقد على إجازة 
المشتري » فعتقه إجازة» فكأتهما أجازا العقد ثم أعتق المشتري . 


وإن كان البائع أعتق أولا : م الح ير عو ادع بواسصي ارول 
يجوز عتق المشتري ؛ لأن البائع لمّا أجاز وُقِف العقد على حق المشتري » فإذا 
فسخه البائع قبل إجازة المشتري جاز فسخه» كما لو كان المشتري هو الذي أكره 
[وحده] » فأعتق المشتري . 


قال: ولو كان المشتري أجاز البيع وحده.ء ثم أعتقه البائع » وأعتق المشتري 
بعده» أو أعتق المشتري» ثم البائع بعدهء فعتق البائع أولئ ؛ لأنْ المشتري لما 
أجاز تمّ العقد من جهته» ووّقف لحقٌّ البائع» فكأنَ الخيار مشروطً للبائع » وإن 
أعتق نفذ وانفسخ البيع » وإن أعتق المشتري لم ينفذ العتق من جهته؛ لأنّه لم 
يملك» فعتق البائع بعده أولئ» وقد شبّه محمدٌ هذا برجل اشترئ عبدا على أن 
المشتري بالخيار» ثم أعتقا جميعا معاء أو أحدهما بعد الآخرء وقد بيّنا هذا فيما 


تقدة 29. 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) انظر: الأصل » 840/10 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 18/4 : ٠‏ 
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قال7": فلو أن لصا غالبا أكره رجلاً مسلمًا بوعيدٍ بقتل على أن يعتق عبده» 
أو يُطلق افر أنه ولم يدخل بهاء فقال له: لأقتلتك ا عبدك [هذا]» أو 
لتطلقنٌ امرأتك هذهء أيّهما شئت » ففعل المكرّه أحدهما فهو واقعٌ » ويغرم الذي 
أكرهه [الأقلّ](") من قيمة العبد ومن نصف مهر المرأة الذي تزوجها عليه. 

وأمّا وقوع العتق أو الطلاق ؛ [فلأن]7" الإكراه لا يمنع من وقوعهماء وأا 
الضمان ؛ فلأنَ الإكراه لمّا وقع علئ أحد الأمرين » والمكرّه لا يتخلص من الإكراه 
إلا بفعل أحدهماء صار مكرّها على ذلك » فوجب له الضمان على المكرء!؛ . 

فإن كان الذي أوقعه أقلهما ضماناء فقد تلف عليه بالإكراه» فيجب على 
المكره ضمانه » فإن أتلف أكثرهما » فقد كان يقدر علئ التخلص من ضرر الإكراء 
بفعل الآخرء فلمًّا عدل إلى أكثرهما ضمان!*؟ صار هو المختار لإتلاف الفضل » 
دالمجرحم بعلن المكره» 

قال: ولو كان الزوج دخل بالمرأة وفعل المكرّه أحدهماء لم يغرم الذي 


00 في ب (قالوا). 

(؟) في أ(الأول)» والمغبت من ب» وهو المناسب كما يظهر في بقية الكلام ٠‏ 
(6) في أ(فإن) والمثبت من ب. 

(:) انظر: الأصل 716/1. 

(5) في ب (الأكثر). 
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أكرهه في ذلك قليلاً ولا كثيرً ؛ لأنَ المدخول بها لا يجب على المكرّه بطلاقها 
غرمٌ» ألا ترئ أن [وم؛/ب] ١7‏ وجوب المهر استقرٌ بالدخول» فلم يتلف عليه 
بالطلاق أكثر من منفعة البُضْع » وذلك غير متقوّم . 

فإذا فهك !فقو كان المكد مدر عن التخلطى نمو عبرو الأكزاه بقع 
مالا يعلف عليه [به] مال + فلمًا عدل إلى 'عتق العبد ضانهو المختار للأتلاف» 
فلا يرجع علئ المكره بشيء. 

قال: ولو كان الإكراه على ذلك بحبس أو قيدٍ»ء ولم يخف أكثر من ذلك » 
ففعل أحدهماء ولم يدخل بالمرأة؛ لزمه الذي”"' فعل» ولم يغرم الذي أكرهه 
قينا وذلك لأن الأكراه بالفيت والحنين لسن بإكراء قن :الأ قحال ولا بإكراو يما 
يستوي جذه ومَزّْلهِ » ووجوده وعدمه سواءٌ» وكأنه فعل ذلك | باختياره] بغير إكراءٍ. 

2 03 0 ع 5 

قال: ولو أكره بقتل علئ أن يكفر بالله تعالى » أو يقتل هذا الرجل عمداء فإن 
كفر بالله وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فذلك يسعه عندناء ولا تَبِينُْ منه امرأته» وإن أبى 
أن يكفر حتئ يُقتل ؛ فذلك أعظم للأجر7"» ولا يحل له أن يقتل الرجل المسلم . 

فإن لم يكفر وقتل الرجل المسلمء فالقياس: أن يقتل المكرّهع 
والاستحسان: أن أدرأ عنه القتل27» وأضمّنه دية المقتول فى ماله ثلاث سنين »: 
إن لم يكن عالمًا بأنّ الكفر يَسَعُه في هذا الوجه ؛ وذلك لأنّه لما أكرهه علئ إظهار 


»)415( الوجه [ب] المغبت فى الورقة (575) مكانه الصحيح في الوجه [ب] من الورقة‎ )١( 
والصواب هنا هو الوجه [ب] من الورقة (514): كما أشرنا سابقاً.‎ 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب ٠‏ 

(*) في ب (لأجره). 

)0 في ب (الحد). 


:١/ 
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الكفر أو القتل » والضرورة تم تبيح إظهار الكفر على ما قدمناء ولا تبيح قتل المسلم» 
كان له أن يظهر الكفر الذي أبيح له عند الإكراه إظهاره . ولا يُقدم علئ قتل المسلم 
يتاي لللئزةا السو كلم الك القااعار 1 ار رركا جا مدر 
على الكفر لا يُحكم بكفر بكفرة» وأمًا إذا صبر حتئ قتل فهو مأجودٌ؛ لأته قضد إعزاز 
الدين والتمسّك بهء وترّك الإقدام علئ قتل المسلم» وذلك أفضل من إظهار 
الكفر لما قدّمنا(!©. 


وقد روي أن مُسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبي كلل » قال لأحدهما: 
أتشهد أنَّ محمدا رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد أتي رسول الله ؟ فقال: لا 
أدري ما تقول» فكرّر ذلك عليه ثم قتله» وقال للآخر: انهه اي اردرك الله ؟ 
قال: نعم » فقال: أتشهد أني رسول الله ؟ فقال: نعم » فذكر ذلك للنبي كك » فقال: 
([ أمّا] الأوّل فقد أوتي أجره مرّتين» وأمًا الثاني فلا إثم عليه)0). 


وما إإذا قل المسلمَ ولم يُظهر الكفرٌ فالقياس أن يُقتص منه ؛ لأنه كان يقدر 
على التخلص من ضرر الإكراه بإظهار الكفرء ولا يأثم بذلك, ولا يستضرٌ به» 
فلمًا عدل عنه إلى قتل المسلم صار مختارًا لقتله» فوجب عليه القصاص . 


وأمّا الاستحسان: فلأن الشبهة موجودةٌ في هذا القتل إذا كان لا يعلم بإباحة 
إظهار الكفر ؛ لأن النفوس تتلف لأجل الكفرء ألا ترئ أنّا نقتل الكفار لإظهار © 
الكفر» فيجوز أن يكون المكرّه استعظم [الكفر] » ورأئ أن الدم أيسر منه» فعدل 
اليه قصنات ذلك قوية اوتمكة الشبية ا في القتل يسقط القصاص . 
(1) انظر: الأصل 211/9 . 


)١(‏ رواه ابن أي شيبة (1//5: ) من حديث الحسن البصري مرسلا. 
(0) في ب (لأجل إظهار) . 
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وقد شرط محمدٌ: أن يكون لا يعلم بأن الكفر يَسَعْهِ » فمن أصحابنا من قال: 
إن المكرّه إذا كان فقيهًا يعلم أن إظهار الكفر يجوز عند الإكراه» فلم يظهر وقتل : 
إن القصاص واجبٌ عليه ؛ لأنّه لا شبهة له حينئذٍ فى القتل . 

ومنهم من قال: لاا قصاص في الوجهين استحسانًا: لأنه وإن علم بإياحة 
إظهار الكفر فقد ثبت(" أنّْ الدماء تتلف لأجل الكفر» فيجوز أن يشتبه عليه في 
هذا الوجه. 

وأما إيجاب الدية فى ماله ؛ فلأنّه عمدٌ محضئ يسقط القصاص فيه بشبهة ‏ 
ولا يرجع بالدية علئ المكره؛ لأنه كان يقدر أن يتخلص من إكراهه بإظهار الكفرء 

و 5 

فلا يلزمه ضمانء» فلمًا عدل إلى القتل» صار هو المختار لالتزامه الضمان» فلا 
يرجع [به] . 

قال: ولو كان الإكراه بالقتل على أكل ميتة أو قتل مسلم فلا بأس بأكل الميتة ؛ 
فإن لم يأكلها حتئ قَتَل فهو آنه ؛ وعليه القود؛ وذلك لأن الإكراه ضرورة» وقد 
أباح الله تعالئ له الميتة عند الضرورة؛ فهو يقدر على التخلص من ضرر الإكراه 
بما لا مأثم فيه فإذا عدل إلى القتل فقد قتل باختياره من غير إكراء » فيلزمه القود . 


قآل: ولو أكره”" بقتل على قتل مسلم أو الزنا بامرأقٍ) فليس ينبغي له أن 
يفعل واحدًا منهما حتى يُعَتَلَ» فإن صنع واحدا منهما كان آثمّاء وإن أب أن يفعل 
9 - و 
حتى قتل كان مأجورًا» وقتل به الذي قتله. 


وإن زنئ فالقياس أن عليه الضدخ ولكنا نستحدن: أن فكوا عنه الحذ» 


)١(‏ في ب (علم). 
(0) في ب (أكرهه). 
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ونجعل عليه المهر””» وإن قَمل الرجل المسلم» لم يكن عليه قتلُّ» (وقدل به الذي 
أكرهه علئ القتل)”"» و[كان] على [الذي ولي] القتل الأدب بالحبس والتعزير. 

وإنما لم يبح واحدٌ من الأمرين ؛ لأنْ الإكراه لا يبيح قتل النفس لما قدّمنا 
أنه لا يجوز أن يُحْبِي نفسه بقتل غيره» وكذلك الزنا لا يبيحه الإكراه؛ لأنْ 
الشرورة تينم اعرذ أكزه عن اخدهما عاق عليه أن يعي نعي شبكر 0 :فزن 
لم يصبر فهو آنمٌ ؛ لأنه أقدم علئ ما لا يجوز الإقدام عليه ؛ فإن اختار قتل المسلم 
فقد تناول الإكراه ذلك» ومن قتل رجلا [مسلماً] مكرّهّاء وجب على المكره 
الود في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: الدية» وقد بيّنا ذلك . 

فإن عدل إلى الزنا فالقياس أن يُحدَء والاستحسان أن يُدرأ عنه الحدّ»ء فمن 
أصحابنا من قال: القياس (إِنّما أراد قول أبي حنيفة ؛ لأنّ عنده الإكراه لا يتصوّر 
في الزناء فكأنه اختار ذلك » والاستحسان قولهما. 


ومن أصحابنا من قال: القياس)7* أن يُحدَ ؛ لأنّه لو عدل إلى القتل لمَعَل 
ما يضاف فعله إلى غيره ؛ ويصير المكره كالفاعل [له] » فلمًا عدل إلى ما لا يضاف 
إلئ غيره صار هو المختار له» فوجب عليه الحد. 


وجه الاستحسان: أن القتل أمثة مستعظءٌ ) فيجوز أن يكون عدل عنه 
لاسه ستعظام حرمة الدم؛ فصار ذلك شبهة في سقوط الحدٌّ» وأمّا التعزير [ فلا ](0) 


)١(‏ في ب (الصداق). 

(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 

() في ب (على القتل). 

(1:) مابين القوسين سقطت من ب. 

46 في أ (فلا)؛ والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 


ووه 
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أقدم علئ فعل محرّم لا يسوغ الإقدام عليه. 
قال: إن أكرهه علئ الزن أ كل مسلم بوعيد بسجن أو قي (فزنئ » أقيم 
عليه الحدّء وإن قتل فيلزمه القود؛ وذلك لذن السجن والقيد ليسا بإكراه في 
الأفعال» فكأثه فعل بغير إكرأه. 
قال #تولى أكرهف المرأة عليه الرباموعيق رقيد أو سف )57 درأنا غنها 
الحدّء ولا تشبه المرأة في الإكراه بالسجن والقيد الرجلّ؛ وذلك لأن السجن 
والقيد ينفي الاختيار» وليس من جهة المرأة أكثر من التمكين» فإذا لم تكن 
2 
مختارة [له] » لم يجب عليها حد”" . 
لوقتل عل تفقل يرل أو اماق الأغرووالمال اكتزهن 
الدية أو أقل» فلا بأس بأن يأخذ المال ويستهلكه » فإن فعل» فضمان المال على 
الذي أكزهه إن كان أكتر من الدزة أى أفل: 
فإن قتل الرجل جل البدم | [::/1] ولم يستهلك المال» [قتل به]”؟ الذي ولي 
القتل» ولو لم يفعل واحدا منهما حتى يُقَمَل كان عندنا غير آثم» وإِنّما جاز له 
الإقدام على استهلاك المال؛ لأنْ مال الغير يجوز استهلاكه عند الضرورة وإن 
كره [مالكه]0* ؛ بدلالة أنه لو اضطر إلئ طعام غيره وخاف الموت» وسعه أن 
و 
يأكله بغير رضاه» ويضمنٌ له» فلما أكره علئ ما لا تبيحه الضرورة » وهو القتل» 


(1) مابين القوسين سقطت من ب٠‏ 

(؟) انظر: الأصل ٠811/51/10‏ 

ف في ب (أكرهه) . 

(؛:) في أ (فيلزمه) والمثبت من ب٠‏ 

(5) في أ (ذلك)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة . 
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أواها تشخه اروز برهي المقياة لف لماه كان لذ أن أيعذاة لوه كو كن الشدوورة 


٠. قنة‎ 


فإن قَتَل اقنْصٌ منه ؛ لأنّه كان يقدر أن يتخلص من ضرر الإكراه بإتلاف 
المال» وذلك مباحٌ » فلما عدل إلئ القتل صار مختارًا له(" من غير ضرورة. 

وأمّا قوله: إِنّه لو صبر ولم يفعل واحدا منهما لم يكن آثما ؛ لأنه جوّز له أن 
يصبر علئ القتل دفعا عن ماله ؛ فلأن يجوز [له] الصبر علئ القتل دفعًا عن مال 
غيره أولى » يبيّن ذلك أنه يجوز له أن يقاتل عن ماله حتى يُقكّل » وكذلك يجوز له 
أن يقاتل عن مال غيره حتئ يُقكّل» فإذا صبر علئ القتل ولم يستهلك مال الغير لم 
يأثم » كما لو دفع عنه حتى قتّل . 

وعلئ هذا(" قالوا: إن المضطر إلئ طعام غيره إذا امتنع صاحبه من بذله 
يجوز له أخذه بغير رضاه» فإن صبر حتئ مات لم يأثم ؛ لأنه دفع عن مال غيره» 
فكأثه قاتل عنه. 

قال: ولو قيل [له]: لنقتلتك أو لتطلقن امرأتك » أو لتعتقنَ عبدك » فلم يفعل 
ع دل :هلا رف عليه :ذلك لصي قل القدن لحف الم وملك » وذلك 
ليس بمحظور [عليه] » كما لو قاتل دونه”". 


تت 5ك 
00 في ب (اقتتص منه صار مكار له)» بزيادة (اقتص منه) » والسياق لا يقتضيها. 


0 في ب (ولهذا). 
() انظر: الأصل ء ١8/0‏ وما بعدها. 


نت مت وت جه 


قال محمدٌ: لو أن رجلا(0 لضا غالبًا أكره رجلاً بوعيد بقتل أو ضرب يخاف 
وه لتاقن افو ٠‏ رقي يك نوه ال يطوق درا وله عل بها اسه 
فجميع ما صنع [الوكيل] من ذلك جائرٌ » ولا ضمان علئ الوكيل ؛ ويرجع الموكل 
على الذي أكرهه بقيمة عبده ونصف الصداق الذي غرم لامرأته(). 

أمَا الوكالة فقد كان القياس: أن لا تصحّ مع الإكراه؛ لأن جدها ومَزْلها 
يختلف» فصارت كالبيع » وإِنّما استحسنوا فقالوا: إن المكرّه علئ البيع ينعقد 
بيعه» ويثبت له حق الفسخ » كما يثبت لو شرط شرطًا فاسداء فكذلك توكيله 
ينعقد» فكأته شرط فيه شرطّاء والوكالة لا تبطلها الشروط» وإذا لم تبطل فقد 
تصرف الوكيل فينفذ تصرفه ٠.‏ 

وأمّا الرجوع علئ المكره فقد قالوا: إن القياس أن لا يرجع عليه ؛ لأنه إنّما 
أكرهه على الوكالة » وقد يعتق الوكيل وقد لا يعتّق» ولم يكره علئ العتق » فلم 
يكن المكره متلفاء فلا يضمن . 

وهذا كما قالوا في شاهدين شهدا أن فلانًا وكل بعتق عبده» فأعتقه الوكيل , 
ثم رجعا: لم يضمنا ؛ لأنهما أثبتا بشهادتهما الوكالة » وقد يعتق الوكيل وقد لا يعتق . 


63 -سقطت هذه الكلمة من تن 
(م) انظر: الأصل 440/17 ٠‏ 
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جه الاستسنان: أن المكره إثما قضد الأضرال بالمكرة حين ألرمة التزكيل‎ 
بالعتق » فإذا أعتق صار المكره هو المتلف(2., فلزمه الضمان.‎ 


والفرق بين هذا وبين الشهود: أن الشهود شهدوا على أمر ماض» وهو 
التوكيل » والعتق مستقبلٌ بعد الشهادة» فلم تتضمنه شهادتهم . 

وأمااالمكره» انرقم أكره غلتزكيل مسعق بالق منسيه: نقد فيه 
الإكراه؛ فلذلك ضمن المكره. 

قال("): ولو كان أكرهه بوعيد بحبس أو فقيل حتىل كله ركان ذلك 
جائرًا)”"» ولم يكن علئ الذي أكرهه ولا علئ الوكيل ضمادٌ ؛ لأنَّ الإكراه بالقيد 
والحبس ليس بإكراهٍ فيما [لا] يختلف جِدّه وهَرْلهء فلم يعتدٌ به في العتق 
والطلاق » فكأنه وكل بغير إكراه. 


5 1 ا 00 

قال: ولو أكره رَبّ العبد بقتل على أن وكل”؟' ببيع عبده من هذا الرجل 
يلقت درهم» وأكرهه علئ دفعه إليه حتئن يبيعه ) | فباع الوكيل الفنيد | 591 و أخيز 
التمن ودفع العبد إلى المشتري » فهلك في يذه والوكيل والمشتري غير 
مكرّهين » فمولئ العبد بالخيار: إن شاء ضمن المشتري (قيمة عبده» وإن شاء 
الوكيل» وإن شاء ضمّن الذي أكرهه؛ فإن ضمّن المشتري)”"» لم يرجع على 
)١(‏ في ب (المعتق). 
(؟) في ب (قالوا). 
2 ما بين القوسين في ب (لم يكن ذلك إكراهاً) . 


(؛) في ب (توكيل). 
() في أ (العبد والوكيل)» والمعغبت من ب » وهو المناسب في سياق العبارة. 


(5) ماين القوفيين سفظ مانت 
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5 
أحد بشيء»؛ وإن ضمّن الوكيل» رجع علئ المشتري بالقيمة» ولم يكن علئ 
المكره سبيلٌ » ورد الشمن إن كان قبضه» ولا يكون الثمن له بما ضمن من القيمة ؛ 
لأتشياعة المي , 
قال محمدٌ: ولا يشبه هذا الغصبء فإن ضمّن الذي أكرّهه القيمة» كان 
للذي أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة؛ وإن شاء رجع بها علئ الوكيل» 
ورجع بها الوكيل علئ المشتري ؛ وذلك لأن الإكراه يؤثر في البيع ؛ لأنّه مما 
يختلف جذه ومَزُله ؛ فالمقبوض بهذا ادر الج رصي بيع انيرم ذا علب 
مدن بالقدية: 


وإثما كان للمولئ أن يضمّن المشتري ؛ لأنه تلف(' فى يده» وقد قبضه 
حك عق د اسل وزتما كان له أن رضن الوكيل: لأنه فيضن العيف» وشلمة كير 
إكراو» فهو كالغاصب. 

وله أن يضمّن المكره ؛ لأنه هو الذي ألزمه التسليم » فانتقل فعله إليه » فكأنّه 
0 

فإن ضمّن المشتري لم يرجع علئ أحدٍ بشيء ؛ لأنْ حاصل الضمان عليه 
ألا ترئ أنّه قبض العبد بغير إكراو» فهلك فى يده. 

فأمًا إن ضمن الوكيل رجع علئ المشتري بالقيمة ؛ لأنّه قام مقام المالك 
بالتضمين » فرجع بما كان يرجع به المالك» ولا يرجع الوكيل علئ المكره ؛ لأنه 
)١(‏ انظر: الأصل 511١/1‏ . 


(0) في ب (هلك). 
فر ما بين القوسين سقطت من ب. 


6 


كتاب الإإكراه 


لم يكرهه علئ القبض ولا علئ البيع » وإنما فعل ذلك باختياره» فلا يرجع عليه. 

ولا يصمٌ البيع بتضمين الوكيل ؛ لأَنّه لم يعقد لنفسه» وإنما عقد للموكل » 
فإذا ضمن القيمة انفسخ ذلك العقد» فليس هذا كالغاصب إذا باع ثم ضمن القيمة 
جاز بيعه ؛ لأنّه عقد لنفسه, فإذا ضمن ملك [ذلك] بالغصب السابق من طريق 
الحكم» فكأنه باع ملك نفسه. 


وأمّا إذا ضمّن المولئ المكره» كان له أن يرجع بالقيمة على المشتري » فإن 
شاء رجع علئ الوكيل » ورجع الوكيل علئ المشتري ؛ لأنْ المولئ لما ضمنه أقامه 
مقاء نفسه»افكان له أن شك أيما شاء كن" كان للجالك: 

قال: فإن قال الوكيل للمكره: لذ أضنضة لك قينا ؛ لأنف أنك""؟ أمرته أن 
يدفع إلىّ » لم [ينفعه]!" ذلك شيئًا؛ لأنه قبض بغير إكراو» وقد كان يقدر على 
الامتناع , فصار هو المتلف للملك. 


قال: فإن قال الوكيل حين ضمّنه القيمة: إنى أجيز بيعه فيما بينه'*' وبين 
الشمن لي» قيل له: لا يشبه هذا الغصب ؛ وهذا لِمَا بيّنا أن الوكيل إنما باع لغيره» 
وليه لنفسه [+م؛/ب]”* فوقف العقد على الإجازة بالئمن» فإذا ضمن القيمة 
لم يجز ذلك البيع » والغصب بخلاف ذلك . 
(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 
() فى أ (ينعقد) والمثبت من ب. 
لكك هذا الوجه المناسب في إصلاح الخلل في ترتيب الأوراق في النسخة أ» كما أشرنا سابقاً. 
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باب الإكراه في الوكالة 


قال: فإن كان أكرهه في هذا كله بوعيدٍ بحبس أو قيدِء لم يغرم الذي 
أكرهه”2 من ذلك شيئًا » وكان له أن يضمّن الوكيل في هذا الوجه؛ كما كان له أن 
يضمّنه في الوجه الأوّل؛ وذلك لأن الإكراه بالقيد والحبس ليس بإكراهٍ في 
الأفعال» فلا يكون مكرها على التسليم» فلا يلزم المكره الضمان» وهو إكراه 
علئ العقود فيؤثر في البيع؛ فلذلك كان للمولئ حقٌّ التضمين للوكيل 
والمشتري”"“. | والله أعلم] . 


)١(‏ في ب (المكره). 
(؟) انظر: الأصل 4٠١/1‏ وما بعدها. 
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يات 
الإكراه الذي يَْظرٌ وعلايال المكرو كيردي | كر علته 
سنت متت و كته و٠‏ 

انمد اول أن وحار قال له امن الشوسات رند اعدو أسواك الكدرن 
بالله » أو لنقتلئك » فقال: قد كفرت بالله » وقلبه مطمئرٌ بالإيمان» وله عندنا امرأة: 

قال(©: فإن قال: قد كان خطر ببالي أن أقول لهم: قد كفرت بالله » أريد 
الخبر عن أمر مضئ » فقلت ذلك أريد به الخبر عمّا مضئ”" والكذب» ولم أكن 
فعلت ذلك فيما مضىى » بانت امرأته منه [عندنا] في الحكم» ولم تبن فيما بينه 
وبين الله تعالئ ؛ وذلك لأنه اعترف أنه فعل”" ما لم يكرهوه عليه» ألا ترئ أنهم 
أكرهوه علئ إظهار [ الكفر]”؟2؛ ولم يكرهوه على الخبر عما مضئ » فإذا فعل ما 
لم يكره”*" عليه صار كالمبتدئ » ومن أخبر عن كفر سابق بانت [منه] امرأته في 
الحكم » ولم تبن فيما بينه وبين الله ويك ؛ لأنه لم يعتقد الكفر. 

ولو قال: قد خطر علئ بالي أن أقول: قد كفرت بالله» أريد [به] الخبر 
بالباطل2"7 عمًا مضى » | فقلت: رتك زان ارود سينا جلي مت يه زلم أرخدية 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في ب (الماضي). 
)2 هنا في أ فقط زيادة (غير) فحذفت ؛ لأن بقاءها تغير المعنى . 
(:) في أ(إظهاره) والمثبت من ب.٠‏ 


(5) في ب (مكرهاً). 
(5) سقطت هذه الكلمة من ب ٠‏ 
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باب الإكراه الذي يَخْرُ على بال المكره غير ما أَكُرة عليه 


الخبر عمًا مضئى ] » فإن هذا عندنا كافي تبين منه امرأته فى القضاء وفيما بينه وبين 
الله تعالئ ؛ وذلك لأنه لما خطر بباله الخبر عمّا مضى”©: كان يقدر على التخلص 
من الضرر بغير إظهار الكفر » فلمًا أظهره وهو غنيءٌ عنه» صار كالمبتدئ بإظهار 
كلمة الكفر » فتبين امرأته("). 

ولا يقال: إنه لم يعتقد الكفرء والكفر يكون بالاعتقاد؛ لأنّه لما قدر على 
ترك إظهار الكفر » فأظهره من غير اعتقاد » صار كالهازل بالكفر» والهازل بالكفر 
تبين امرأته » ويُحكم بكفره. 

ولو قال: إن ذلك لم يخطر علئ بالي» ولم يحضرني» وكفرت بالله تعالى 
كفرًا مستقبلاً على غير [إخبار] بما مضئ » وقلبي مطمئنٌ بالإيمان» لم تبن امرأته 
منه؛ لأنه لما لم يخطر علئ باله غير ما أكره عليه» فقد أظهر الكفر بالإكراه 


وعلئ هذا لو قالوا له: [لنقتلتّك أو]2 لتصليّن لهذا الصليب» فقام يصلى : 
فخطر بباله أن يصلي لله تعالئ وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبلها» فينبغى أن 
ينوي الصلاة لله تعالى » (فإن قال: نويت ذلك» بانت امرأته في القضاء » ولم تبن 
فيما بينه وبين الله تعالئ)”؟ ؛ لأنّه فعل غير ما أكره عليه » وإن صلئ للصليب ولم 
صل لله كمالك > (وقن خط ذلك عل باله)0 :فهو كاف وتنيق .مله امرأقه ف 
() في الأصل: (لأنه حين خطر علئ باله في الخبر الباطل عما مضئ)» 741/1. 
(؟) انظر: الأصل 2791/10 917". 
() الزيادة من الأصل 97/17؛ وبدونها لا تستقيم العبارة. 
(:) مابين القوسين سقطت من ب. 

(5) العبارة التي بين القوسين» غير موجودة في الآصل ٠‏ 
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التقوام وها ترد و للد ائن وز واه وك مان بالمقي وطن اليك 
وقلبه مطمئرٌ بالإيمان» (لم تبن امرأته)(2 ب لآئه فعل ذلك باكرا 

وكذلك لو قالوا: | لََقَْلَنّكَ أو]١"‏ لَتَْئَنّ محمداء فخطر بباله أن يسبّ9؛) 
رجلا سمي بهذا الاسم ليس هو رسول الله كك ففعل وأخبر بذلك» بانت امرأته 
في الحكم ؛ لأنّه فعل ما لم يُكرّه عليه » ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه 
لم يعتقد الكفر» وإن سبّ محمدا كل » وقد خطر بباله غيره» [ فترك ما خطر بباله 
وشَّتم محمداً ]| » كفر وبانت منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» 
وإن لم يخطر علئ باله شي فسبّ محمداً يك وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» لم تبن 
امرأته ؛ لآنه فعل ذلك بإكراو(©. 


٠.ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 

(0) انظر: الأصل 947/107". 

() ما بين المعقوفتين زيدت من (الأصل) 97/10 لاستقامة العبارة. 
(8) (أن يسب) سقطت من ب. 

(5) انظر: الأصل 941/107" وما بعدها. 
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الرجلٍ يُكرَهُ على قتل من يرنه 
101 

قا الو لتحي بوذا اليكرط 3 تفل شاي قن انها و اعرد فداه 
المكرّهء لم يكن علئ المكرّه القاتل 00 ولاتمسم النيزاك للقبل: 
وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه على القتل في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ ؛ 
وذلك لأن فعل المكرّه في القتل ينتقل إلئ المكره» فيصيرٌ كالفاعل [له] » فكأن 
المكره هو القاتل » فلا يجب علئ المكرّه قودٌ ولا ديةٌ» ولا يحرم الميراث كمن 
ميقتل . 

ويجب القصاص علئ المكره عند أبي حنيفة ومحمدٍ» وقال أبو يوسف: 
فياه الام 


قال: ولو أن المكرّه على القتل كان غلامًا لم يبلغ » فأكرهه السلطان على 
القتل؛ لم يكن علئ الغلام شيءٌ» وكان القّود على الذي أكره الغلام على ذلك 
في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ. 
وكذلاف لو كان سعر ”نإل الحيفما بها اسوينة وقللك. أن :لمكت إذا 
69 هذه الكلمة سقطت من ب ٠.‏ 
(؟) هذه الكلمة سقطت من ب. 
(0) انظر: اللأصل 7710/10. 
(4) المعنّوه ‏ من عَته عتها -: «الناقص العقل » وقيل: المدهوس من غير جنون»» كما في المغرب ؛ 
وفي التهذيب: ١المعتوه:‏ المدهوس من غير مَسٌ أو جنون»). كما في المصباح (عته) . 


١ 
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صار كالآلة للمكرهء فكأثه أخذ بيده وفيها سيف وضرب بهاء فيجب القّود على 
الضارب دون الذي فى يده السيف. 


وقد أستههد متعمن عل ذلك ففالة الأاتري أن ربجاد لو أكزة :رجه [ كبيرا 
عاقلاً](© على قطع يد نفسه » فقطعهاء كان للمكرّه أن يقتص من المكره وإن كان 
فعله بنفسه » ولو عري عن الإكراه لم يتعلق به حكمٌ , فكذلك فعل الصبي والمعتوه 
وإن كان القود لا يتعلق به» فإذا انتقل إلى المكره تعلق به القَود . 


قال: ولو كان الآمر غلامًا لم يحتلم إلا أنّه يعقل » وهو مسلط يجوز إكراهه 
ويطاع في ذلك أو وجل به مر" ممختلط العقل: وهو مسلط يتجوز |كراهة؛ 
فأكره رجلا على قتل رجل بتهدد بقتل أو تلف [عضو] حتئ قتله» فلا قود على 
القائل: لاحي وولا بحر الفيزاك هده ]إن كان واركاه روزت كان قاذ سيق لاخ 
فتكون الدية على عاقلة الذي أكرهه في ثلاث سنين » وهذا على ما بيّنا أنْ فعل 
المكرّه ينتقل إلى المكره» فكأن الغلام هو القاتل(؟»» فتجب الدية علئ عاقلته 


وإن كاناعامدا »ولا يحرم المأمور الشيراك»: 


قال: وإن كان المكره وارنًا للمقتول» لم يحرم الميراث ؛ لأنْ قتل الصبّ 
لضان جوياة الميرات #كمالا تعلق بالقيل بالستيب 0 : 


.707/4/1 ما بين المعقوفتين زيدت من اللأصل‎ )١( 

(؟) (المرّة ‏ بالكسر ‏ مزاج من أمزجة البدن» والمِرّةِ إذا غلبت علئ الطبع » أفسدت العقل). انظر: 
القاموس المحيط ؛ لسان العرب (مرر) . 

(5) العبارة في الأصل: (وإن قتله بالسيف) 7//10. 

(:) في ب (هو الذي قتل). 

(5) انظر: الأصل 878/107. 


7 


الإكراه على ما يحب به العتقٌ أو الطلاق أو ما يجب به الضمانُ 
سمت تمجه ص سا 

قال أبو الحسن: وإذا أكره الرجل بقتل7 علئ شراء عَبْدِ هو ذو رَحِمٍ مَحْرمٍ 
من المشتري » أو كان المشتري جعلة حرًا إن ملكه [بم/|] فأكره على أن يشتريه بعشرة 
آلاف درهم » وقيمته ألم ففعل » فهو حر » ويغرم المشتري قيمته للبائع » ويبطل عنه 
تسعة آلاف درهم'" » ولا يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليلٍ ولا بكثير ٠‏ 

وكذلك لو أكرهه على أن د يشتري أمة قد ولدت منه؛ أو جارية جعلها مُدبّرة 
[إن]("© ملكها ؛ وذلك لأن الضمان لا يخلو: [إمَا] أن يلزم المكره بالشراء» أو 
بالعتق » ولا يجوز أن يُلزمه بالشراء ؛ لأنه أدخل في ملك المكرّه مثلما أخرج منه ؛ 
لآنه لآ يلزمة طن التمنق ]إلا ألف » وهو] قيمة العبد» والفضل يسقط عنه» ومتئ 
عل فى كلككه ستل ها أخرج مد لم ينزد قيطان 9 


ولا يجوز أن يلزمه الضمان بالعتق ؛ لأن العتق وقع بسبب من - جهة المكرّه» 
لا صنع للمكره فيه » فصار كالمبتدئ بعتقه . 


ع عا 2 و 
قال محمدٌ: ألا ترئ أن رجلا لو قال: عبده حر إن دخل هذه الدارء فأكره 
بالوعيد بالقتل حتئ دخل » عتق عبده ولا يضمن الذي أكرهه شيئًا» وهذا صحيحٌ ؛ 


٠.ب هذه الكلمة سقطت من‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة سقطت من ب ٠.‏ 

(0) فى أ(أو)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
):) انظر: الأصل 807/1. 


ضر 


3 كتاب الكراه : 
لأنه أكرهه على الدخول وهو غير متقوّم » والعتق وقع بيمينه » فلا يلزم المكره ضمانه . 
و 
قال: وكذلك إن قال: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالقٌ» فأكره حتئ تزوجها 
بمثل مهر مثلها » فالنكاح جائرٌ » وهو ضامنٌ لنصف المهر للمرأة» ولا ضمان على 
الذي أكرهه في شيءٍ من هذا ؛ وذلك لأنه أكرهه على التزويج » فقد حصل له مثل 
ما أخرج من ملكهء والطلاق وقع به بيمينه» ولا صنع للمكره ه في ذلك ٠‏ 
فاقكاوار ار ريل لوحي عون الاير انة "١‏ حولم كل واد ف ا 
الرجل الذي" أكرهه بقتل أو تلف» ففعل ذلك » وطلقها الذي جعل ذلك إليه» أو 
كان أكرهه على أن جعل عتق عبده في يد هذا الرجل» ا ؛ فطلقها الذي 
جعل ذلك إليه» أو أعتق العبد» كان القياس في هذا أن ب يُعْتَقَ العبد وتَطَلقٌ المرأق 
ولا يغرم الذي أكرهه عن ذلك قينا ولك امصحين أن أصلة الذى أعرظة فبنة 
زعي ار وا حرا بور وراد وا 


قال: : ولو أن رجلاً أكره علئ أن يجعل كلّ مملوك يملكه فيما يستقبله حر ؛ 
ففعل ذلك » ثم اشترئ مملوقّاء أو وهب له» أو تُصدٌّق به عليه» أو أُوصِي له به 
عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلاً ولا كثيرًا ؛ وذلك لأنّه لا يملك 
في هذه الوجوه إلا بقبوله» واختياره وقبوله للعقد مع تقدم اليمين رضًا بالحرّية: 
فلا يجب على المكره شىء. 

قال: فإن ورث مملوكاء كان في القياس: أنّه لا يضمن أيضًا الذى أكرهه 
فيثاء والانسديان: أن أسكن الى أكرهه فنمة انيل 01 

00 هنا في ب فقط زيادة (بيدها) » وفي الأصل: (... عتق عبده في يد هذا الرجل » أو طلاق امرأته» 

ولم يدخل بها)» 2707/17 وهذا يؤيد حذف عبارة ب. 

ف هذه الكلمة سقطت من ب. 
(9) انظر: الأصل 1/10 0. 
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وجه القياس: أنه أكرهه على اليمين» ولم يكرهه علئ العتق» (فقد يرث 
بعد اليمين)20©» وقد لا يرث» فلم تكن اليمين مختصّةً بالضمان» فلم يضمن ؛ 
ولهذا قالوا في شاهدين شهدا بنسب ثم مات المشهود عليه» فورثه المشهود له 
ثم رجعا: لم يضمنا؛ لأنهما لم يوجبا الميراث» ألا ترئ أنهما قد يشهدان 
بالنسب» + فيرنثك:+ زقد لا .يرث: 

وجه الاستحسان: أنه لما أكرهه في ذلك [علئ اليمين بالعتق فيما يستقبل ؛ 
والعبد بالميراث يدخل فى ملكه بغير اختياره» صار المكره كأنه أتلف العبد عليه 

قال: ولو أكرهه على ذلك] بحبس أو قيدٍ لم يضمن ؛ لأن الحبس والقيد 
ليسا بإكراءٍ فيما [لا] يختلف جذه ومَّزُْلهِ » فلم يعتد بهما. 

قال: لو أن رجلا أكره رجلا(" بقغل أو تلف عضو علوم أن قال لعبده: إن 
شئت فأنت حرٌّ » وشاء عبده العتق » عتق وغرم الذي أكرهه قيمة العبد. 

وكذلك لو أكرهه حتئ قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر » ودخل 
العبد؛ وذلك أنه لما أكرهه علئ اليمين ‏ والعتق وقع بغير اختيار المكرّه ‏ صار 
الإتلاف ,ب بسبب من جهة المكره» فلزمه الضمان. 

و 

قال: ولو أكره علئ أن علق العتق بفعل نفسه» ففعل المولئ ذلك الفعل» 
فإن كان فعلاً مفروضا على المولئ [فعله] » أو يخاف المولى [من تركه] تلف 
نفسه» مثل الأكل والشرب» ففعل المولئ ذلك» عتق العبد وضمن المكره ؛ 


٠ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 
(؟) هذه الكلمة سقطت من ب.‎ 


و 
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وذلكه لانه إذا فاق لمه قل 290 إن اكلتك أن شري فقيل ند وهو له يقد عله 
ترك الأكل والشرب إلا بضرر فى نفسه يعخاف منه التلف » وكذلك إن قال له: قل: 
إن صليت فعبدي حرٌّء فقال ذلك وهو لا يقدر على ترك الصلاة لما يخاف من 
المأثم ؛ فصارٌ مكرها على فعل الشرط» وفعل المكرّه ينتقل إلئ المكره» فيصير 
كأنه هو الفاعل له» فيلزمه الضمان. 

ولو أكرهه على أن يقول: إن تقاضيت ديني الذي على فلان» أو أكلت 
[طعام] كذا وكذا ‏ لطعام خاص يجد منه بُذَا ‏ ثم فعل ذلك الذي حلف عليه؛ 
عتق العبد» ولم يغرم المكره شيئًا ؛ وذلك لأنّه لا يخاف على نفسه بترك تقاضى 
الدين» وكذلك لا يخاف إذا كان ترك أكل طعام بعينه» وإنما يلحقه من ذلك 
ضررٌ» فصار الإكراه به كالإكراه بالقيد والحبس » فلا يؤثّر في حكم العتق . 

وقد قالوا في المريض [إذا قال] لزوجته: إن تقاضيت دينك على فلانٍ» 
فأنت طالقٌ » فاقتضت دينها: إِنّها تطلق وترث ؛ وذلك لأنّهِ يلحقها بترك الاقنضاء 
ضررٌ» فصار كأن الزوج أكرهها بالقيد والحبس » حتى سألته الطلاق» ولو فعل 
ذلك لم يسقط ميراثهاء فكذلك تقاضي الدين. 

وفي مسألتنا ترك الاقتضاء يُلحق به ضررًا لا يخاف منه تلهًا("؟ على نفسه» 
فهو كالقيد والحبس» ولو أكرهه علئ العتق بذلك لم يضمن . وبالله التوفيق 4909 , 

تم كتاب الإكراه 

)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. 
(؟) هذه الكلمة سقطت من ب. 


(*) (وبالله التوفيق) سقطت من ب. 
(:) انظر: الأصل 7١1/1‏ وما بعدها. 


كار 


[ه كتابٌ القسمّة 

م م و اه وه د , 
قال يهقم : القسمة7) من الحقوق اللازمة فى المال المشترّك إذا التمسها أحد 
الا يا ْ 

0 انه - 1 1 6 لك 

والدليل علئن جوازها: أن النبي كد قسم خيبر بين أصحابه » ونصب 
علا قاسمًا يقسم للناس”؟2 بالأجرء وهو فعل المسلمين من لدن رسول الله ككل 
إلى يومنا هذا. 

اتنا وصيه جلنن أحن الشركان 221 أن كل اعد [منهم] منتفعٌ في حال 
الإشاعة بملك صاحبه» فإذا التمس القسمة فهو مانعٌ لصاحبه من الانتفاع بملكه ) 
ذلهحل دى ذللكه: 


(1) القسمة لغة: الاقتسام. 
وشرعًا: «تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء». التوقيف (قسم)» وفي اللباب: اشرعا: جمع نصيب 
شائع في مكان مخصوص»» أي: في نصيب معين . 
الوإنما كانت جمعًا للنصيب بعد تفرق ؛ لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك ؛ 
إذما من جزء مهما قلّ» إلا ولكلّ واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي » ثم صار 
بعد القسمة منحصرًا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء؛ ولو كانت الجزئية 
باعتبار الزمان » كما في المهايأة الزمانية) . معجم المصطلحات الاقتصادية ص 771. 

() في ب (الشريكين) . 

() رواه البخاري )7١١9(‏ من حديث عمر وليه . 

(:) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(0) في ب (الشريكين). 


ا 
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أحدهما: وضع لتمييز الحقوق» وهو القسمة فيما لا يُختلف فيه20©, 


5 و 020 5 
كالمكيلات والموزونات والمعدودات التى لا تتفاوت7؟»: وإذا قسمت فكأن كل 
واحد من الشريكين أخذ ما استحقه فى الأصل ؛ فلذلك جاز له أن يبيعه مرابحةً . 


والقوعالناي #قسمة ف معق المتحاوقية» و ينة ارقاو و كالقيانن 


والعقار» فما يأخذه كل واحدٍ منهما فبعضه بحنٌّ ملكه؛ وبعضه عوض:ٌ عمًّا له في 


يد 0 فلذلك لايجوز له أناشيعة مرابحة7؟) [بم: إب] . 


00 


إفرة 


مقظت هذه الكلمة من سه 
وهِيَ ما تعرف بقسمة الإفراز: قسمة الشيء المتمائل الأجزاء باعتبار المقدار» وتسمّىئ أيضًا: 
(القسمة بالأجزاء) ؛ لهذا الاعتبار» كما تسمئ: (قسمة المتشابهات) ؛ لأنها لا تكون إِلَّا فيما 
تشابهت أنصباؤه دون تفاوت يذكرء أو يُعتدٌ به. انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ص ع >8. 
وهذه تعرف ب: (قسمة التعديل): وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة» لا باعتبار المقدار؛ 
وذلك عندما تدعو الحاجة إلئ تقويم المقسوم ؛ لأن الأنصباء لا تتعادل بذاتها » وإنما تعدّل باعتبار 
القيمة © لجؤاذ أن بكون اله الأقل معادلا للجزء الأعظم في قيمته ومنفعته. انظر: معجم 
المصطلحات الاقتصادية ص84 7. 

انظر: الأصل » +/78؛ شرح مختصر الطحاوي 451/8 . 


0 


قسمة العقان 
ل 
قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: إذا كانت الذار بين رجلين » فاقتسماها 
مذارعة ؛ وي بينهما قاسم 0 إن ذلك جائرٌ ) وكذلك قسمة ة قاسم القاضي 


إذا قسم بين قوم وأقرع بينهم , 0 ا 


كا كدوان النيهة ]ذا '[ داعيو ]19 يقاتتم يفم ينو ذلك الآن القسيمة بحن 
لهم » فإذا تراضوا فيها على شيءٍ جازء ولأنها إن كانت في معنئ العقود فعقدهم 
من غير حُكم جائرٌ» وإن كانت في معنئ الحكم» فيصح أن يتراضئ الخصمان 
بِحَكَم يحكم بينهماء وكذلك يتراضيان [بقاسم]!؟ . 

أمَا إذا قسمها قاسم القاضي ؛ فلأن القسمة مما يُجبر الحاكم عليهاء فإذا 
تولاها قاسم القاضي فقسمه حكمٌ منه فيجوز ذلك . 

وقال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم » ولكنا تركنا القياس في ذلك 
وأعخذنا عالاكان والسنة: 

وجه القياس: أن القرعة فيها تملك معلقٌٌ بخطر» ألا ترئ أن ما يخرج لكل 
واحدٍ منهم بالقرعة يملكه» وينقطع عنه حقٌ الباقين» والقرعة في إسقاط الحقوق 
00 في ب (فقسمها) . 
(؟) انظر: الأصل 7177/8. 


0( في أ (تراضيا) والمثغبت من ب ٠‏ 
0 في أ (في تقاسم) » والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة . 


ا 
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وإيجاب الملك لا تصح . 


وه الامحينان: أن السَلفٌ استعملوا القرعة في القسمة من غير نكير, 
وقد روي أن النبي يك لما قَسَم خيبر جعلها سهامًا» فضرب لكل فريق سهمّا" . 


وقد قال أصحابنا: [إِنْ] القرعة تُستعمل في كل شيءٍ جاز التراضي عليه 
ولا مُستعمل فيما لا يجوز التراضي عليه» ومعلومٌ أن الحاكم إذا قسَم جاز 
للخصمين التراضي بكل قسم ء وجاز للقاضي أن يقول: هذا القسم لهذا وهذا 
[القسم] لهذاء وإِنّما وُضعت القرعة لتطيبب القلوب وإزالة التهمة؛ لثلا يظنّ 
أحدٌ أن القاضي مال إلى خصمه ؛ ولهذا قال أصحابنا: إن [القرعة](" لا ُستعمل 
في العتق ؛ لأن التراضي لا يجوز علئ نقل الحرّية من شخص إلئ شخص . 

وقد قالوا: [ إن القسمة إذا كانت بالتراضي » فخرجت بعض السهام» جاز 
لهم الرجوع عن القسمة» إلا أن تكون خرجت السهام إلا سهماً واحداً؛ وذلك] 
أن القسمة إذا كانت بتراضيهم » فالعقد لا يتمّ إلا بانفراد كلّ واحدٍ منهم » وما لم 
يتم العقد جاز الرجوع كالبيع الذي لم يتمٌ» وأمَا إذا بقي سهمٌ واحدٌّ» فقد تعيّن 
لوعن وتمّت القسمة» فصار كخروج جميع السهام» وأمّا إذا كانت القسمة 
بالحكم » فإن الرجوع لا يؤثر فيها وإن لم تخرج السهام ؛ لأنّهِم إذا امتنعوا أجبرهم 
القاضي » فلا معنئ لامتناعهم . 


قال: وإذا كانت الدار”" بين ورثة» فاقتسموهاء وفضلوا بعضًا على بعض 


() رواه أبو داود )01١(‏ من حديث سهل بن أبي حَثْمة ؛ وقال الزيلعي في نصب الراية: (قال 
صاحب التنقيح: إسناده جيد) (410//8 9) . 0 

(؟) في أ (القسمة)؛ والمثبت من ب» وهو المناسب ؛ لأن الممنوع في العتق القرعة لا القسمة. 

(0) في ب (الأرض). 
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3 باب قسمة العقارٍ 4 

لفضل قيمة البناء والموضع » فهو جائرٌ ؛ لأن القسمة لتعديل الحقوق » (وقد يكون 
بعض مواضع الدار خيرًا من بعض )7 ؛ وقد يكون بعض بنائها خيرًا من بعض » 
فلا يقع التعديل والقسمة”" إلا بالتفضيل » فجاز ذلك . 

قال: وإن كان البناء حين اقتسموا الأرض غير معروف القيمة » فلا يجوز 
هذا في القياس » ولكنًا استحسنا فيه وأجزناه. 

وه القناشن أن القنمة قن الأرفين واليباء قنيمة واحدة #ابدلالة أنه 
يجوز أن يفرد أحدهما بالقسمة عن الآخر» فلم يجز أن يقسم العَرْصة 7 مع جهالة 
البناء» كما لا يجوز أن يميّر بعض العَرْصّة [مع جهالة بقيمتها. 

وجه الاستحسان: أن الذرع إذا وقع في العَوْصّة] ومُيّزت» فالعقد موقوفٌ 
علئ تمام القسمة بتقويم البناء وتعديله » فإذا تم العقد تم مع زوال الجهالة ؛ فلذلك 
جاز» ولأن العَرْصّة والبناء [قد جُعلا] كالشيئين المختلفين » بدلالة أنَّ أحدهما 
يُقسم علئ الذرع » والآخر بالقيمة» [فلم] يمنع جهالة أحدهما من صحّة الآخر. 

قال أبو حنيفة #8: إن كانت الدار بين ورثة كبار» وأقروا أنّها ميراثٌ بينهم , 
فأرادوا [من] القاضي أن يأمر بقسمتها [بينهم] » فإنْ القاضى لا يأمر بذلك إلا 
أناتقوه ركه عل أضل الجيزارع 40 


قال توشيلة 3 أن العقار إذا كان في يد جماعة ادّعوا أنه ميراتٌ بينهم 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من با. 

)١(‏ في ب (والتمييز). 

() «العَرْصّة ‏ بسكون الراء : كل بقّعة بين الدور واسعة ليس فيها بِنَاءٌ» والجمع: العِرّاصء 
والعَرّصات». الصحاح (عرص). 

(:) انظر: الأصل 77/6 . 


9 كتاب القسمة 2-5 

عن فلانٍ » فإن القاضي لا يقسمه بينهم | حتئ يقيموا البيّنة على الوفاة وعدد الورثة . 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يقسم بينهم] باعترافهم» ويُشهد أنه قسمها 
بإقرارهم » ولو كان في أيديهم عروضٌ أو شيءٌ مما يُنقل ويّحوّل» [تجوز] قسمته 
بإقرارهم استحسانًا(0. 

فأمًا إن كان العقار في يد جماعة يدعون أنه ملك لهم » ولا يدعون انتقال 
الملك فيه من غيرهم فإنّه يقسم باعترافهم في قولهم "© جميعا . 

وإن اذعوا أنهم اشتروا ذلك من فلانٍ الغائب» فيه روايتان: رواية 
الأصل7": أن القاضي يقسم بينهم باعترافهم في قولهم» وروي عن أبي حنيفة: 
أن القاضي لا يقسم حتئ يثبت انتقال الملك من الغائب. 

ما الميراث: فوجه قول أبي حنيفة: أن التركة باقيةٌ على حكم ملك الميت» 
ولهذا يرد [الوارث] 9 على بائع الميت بالعيب» وتنفذ منه وصاياه» وتقضى 
برف اتح القاكي حوالدي” روحم داف العيك 110 ملك ] الورثة من 
غير أن يكون في ذلك حظ للميت» وذلك لا يجوز ؛ ولأن القاضي يلي على 
الميت في حقوقه ؛ فلهذا ينضَّبٌ له وصيّاً ليستوفي ديونه» ويقضي ديونه20» وإذا 
ادّعوا انتقال الملك إليهم فيما للقاضي فيه ولايةٌ» لم يجز أن يعمل علئ دعواهم 
() هنا في ب زيادة (وروي عن أبي حنيفة: أن القاضي لا يقسمه في قولهم جميعاً)» والسياق لا 

يقتضى هذه الزيادة. 
49 00 


(:) في أ (المواريث)» والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 
(ه) في ب (ما عليه). 


6*١ 


إلا ببِيّنةِّ» كما لو حضر خصم ينازعهم في ذلك» وهذا هو القياس في العروض » 
وإذّما استحسنوا ؛ لأن في قسمتها حظًا للميت» ألا ترئ أَنّها تحتاج إلى الحفظ » فإذا 
قُسمت حفظ كل واحدٍ منهم ما حصل في يده؛ والعقار محفوظٌ بنفسه لا يحتاج إلئ 
الحفظ ؛ ولأن العروض إذا قسمها صار ما يأخذه كلّ واحدٍ [منهم] مضموئًا عليه 
بالقبض » وذلك أنفع للميت» وأما العقار» فلا يضمن عنده بالقبض » فلم يكن في 
قسمته منفعةٌ ؛ فلذلك لم يقس(" . 

وجه قولهما: أن كل من في يده شيءٌ فالظاهر أَنّهِ ملُكه» فإذا كان الظاهر أنه 
علئ ملكهم جازت القسمة بقولهم. 

وأما إذا ادعوا الشراء من غائب »؛ فوجه الرواية الظاهرة أن المبيع إذا كان في 
يد المشتري فقد انقطع حق البائع عنه» ولم يبق له فيه حكم ملكِ» ولهذا لا يرد 
المشتري المبيع علئ بائع بائعه بالعيب» فإذا لم يبق للبائع حٌّ فيه» قُسم بقولهم . 

وجه الرواية الأخرئ: أنْهم اعترفوا بالملك للبائع » وادّعوا انتقاله إليهم, 
فلا يقبل إلا ببيّنةِ» كما لو ادّعوا الميراث» وإثما قالا ذلك ؛ لأنه يكتب”" في 
كتاب القسمة أنْ القاضي قسمها باعترافهم » حتى لا يكون ذلك قضاءً على مالك 
لها أو شريكٍِ لهم . 

قال: وإذا كان في الورثة كبيرٌ غائبٌ أو صغيرٌء والدار في يد الكبار 
الحضورء فأقرّوا بأنّها ميراثٌ بينهم » وأرادوا القاضي علئ قسمتها بينهم » فإن أبا 
حون قال لا ا 
(1) انظر: الأصل /7175. 


(0) في ب (يكتب). 
(*) انظر: الأصل /7176. 


ودح 


9 كتاب القسمة 5 
كان ابو وؤسفتة ومحية : أقسم بينهم وأعزل حقٌ الغائب و[ حقٌّ]| الصغير» 
وأضهد القهوة غلن اتى اقرنمتها [ن بينهم] بإقرارهم » وأجعل الغائب والصغير على 


٠. حجته‎ 


ما أبو حنيفة: فمن أصله أنهم لو حضروا جميعًا» وطلبوا القسمة لم تقسم 
إلا بعد إقامة البيّنة » فمع غيبة بعضهم أولى ٠‏ [2* /|] 

وما هما فقالا: إِنْ الظاهر أن الدار على ملكهم» فإذا أقرّوا بسهم للغائب 
فالقول قولهم فيه » فيقسمها باعترافهم » ويُشهد [الشهود] أنه قسمها بقولهم » حتئ 
لا يكون في ذلك تمليكٌ لنصيب غيرهم. 

فقال أبو يوسف: إذا كانت الدار فى يد الغائب» أو فى يد الصغير» أو فى 
أيديهما منها شي [لم أقسمها حتى تقوم البيّنة على الميراث » وهو قول محمدٍ» 
وكذلك لو كان في يد الغائب منها شيءٌ] استودعه رجلاً وغاب» لم أقسم ذلك 
بك محص 4 نوذ للك لأن القسمة قا احتحفا ف لبن 'الغافن والسغير ودف ل 
يجوز إلا ببيّنةٍ» ولأنا إنّما نقبل إقرارهم ؛ لأنْ الشيء في أيديهم » وإذا كانت اليد 
لغيرهم لم يكن بد من الرجوع إلى قول الغائب » كما يجب الرجوع إلى قولهم . 

قال أبو الحسن: وإذا قامت البيّنة على المواريث والحاضر اثنان أو أكثرء 
الوا 1 قرو وقساد 
مقام ا عنه ) 5007 55 أحدهما اي 
الطالب مقام الميت» (فجاز أن يقضئ عليه كما يقضى على أحد الورثة بدين 


)١ (‏ انظر: الأصل /70760. 


المدّعِي على الميت ؛ لأن القاضي قام مقام الميت)(© وخصمٌ عنهء فإذا تنازع 
اثنان من ورثته » قام القاضي مقام الغائب [منهم] والصغير بولايته علئ الميت» 
فجاز أن ينصب عنه خصما ويقضي بالقسمة. 

وأمّا إذا كانت الدعوئ | للملك](" من غير المواريث» فتنازع شريكان في 
القسمة» ولهم شريكٌ غائب» فإِنْ القاضي لا يقسمها في قولهم ؛ لأنْ كل واحدٍ 
منهم ليس بخصم عن الآخر» والقاضي لا ولاية له على الغائب » فلم يجز القضاء 
[عليه] من غير أن يحضر مَنْ يقوم مقامه. 

وأمًا إذا حضر [وارتٌ] واحدٌ وغاب الباقون» وطلب القسمة» فإن القاضي 
لا يقسم ؛ لأن القسمة( لا تصمّ إلا بين متقاسمين » فمتى حضر اثنان فالعقد 
يصمٌ بينهما » وحقٌ الغائب علئ طريق التبع » وإذا حضر واحدٌّ وليس هناك خصعٌ 
[له]ء فلم يصمٌ الحكم به وحده؛ لأن المتنازعين يقوم المدّعي مقام نفسه» 
والآخر مقام الميت؛ فإذا حضر واحدٌ لم يجز أن يكون هو المدّعي والمدّعئ 
عليه ؛ ولذلك لا يقسمها القاضي”' . 


فإن كان الوارث الحاضر كبيرًا» وهناك وارثٌ صغير» نصب القاضي 
للصغير وكيلاً وقسم ؛ لأن القاضي يلي على الصغير في حقوقه » فيلزمه أن ينصب 
من يدّعى له ويجيب عمًا يُدَعَى عليه » ولو أقام الوكيل مقام الصغير» فكأن الورثة 
كبارٌ حضورٌ. 
فم في أ (للمالك)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(6) في ب (العقد). 
(:) انظر: الأصل 770/7 . 


كتاب القسمة 


بهم : كج 
© 7 
قال : ولو أن بِينًا في دار بين رجلين7" ؛ أراد أحدهما قسمته» وأبى : الآخرء 
ا إن كان ينتفع كل واحدٍ منهما 
بنصيبه إذا قسم ويصلح لشيءو» فإن القاضي ينم ينبغي أن يقسمه بينهما . 
قال2'7: وجملة هذا: أن المتخاصمين فى القسمة إذا كان كل واحدٍ منهما 
ينتفع بنصيبه» قسم القاضي [بينهما] ؛ لأن لكل واحدٍ منهما حقًا في القسمة 
ا و : 
ومنفعته » فإذا طلب ذلك أحدهما أجبر الآخر عليه. 
وأمّا إن كان أحدهما ينتفع بنصيبه» والآخر يستضرٌ به لقلته» فإن طلب 
القسمة الذي ينتفع بهاء قسم بينهما وإن استضرٌ الآخرء (وإن طلبها الذي 
وميه 
وقال ابن أبي ليلئ: لا يقسم في الوجهين. 
أمَا إذا كان الطالب ينتفع بنصيبه وله حقٌّ في القسمة » [فهو مطالبٌ] © بما 
له فيه حٌّ فصحّت مطالبته » ولا يعتدٌ باستضرار الآخر؛ لأَنّهِ يريد أن ينتفع بملك 
شريكه » وللإنسان |[ أن] يمنع غيره من الانتفاع بملكه. 
وأما ابن أبي ليلئ فيقول: إِنْ القسمة إذا أضرّت بأحدهما لم يجز للقاضي 
آن تو لاها + كماءلو أغير عجيها: 
وهلاةلبين معنا؛ لأن صاغب النصنيب القليل قل النرع:هذا الخرر 
68 سقطت هذه الكلمة من ب. 


() ما بين القوسين سقطت من ب. 
)2:0 في أ (ومن طلب)» والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 
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فأمّا إذا طلب القسمة الذي يستضرٌ » فلا حنٌّ له فى هذه( المطالبة » ومن 
لا حقّ له في الشيء لا تصمّ دعواه فيه فلا يُقضئ له به. 

وأمّا إذا كان كل واحدٍ منهما يستضرٌ » فإنَّ القاضى لا يقسمها إلا إذا اتفقا ؛ 
لأن كل واحدٍ منهما لا حقٌّ له في المطالبة بما يستضرٌ به فلم تصمّ مطالبته» ولا 
يجوز القضاء له» فإن تراضيا بذلك قسمناه؛ [لأنه] وإن استضرٌ كل واحد منهماء 
فقد يجوز أن يكون له فيه نفعٌ من وجهء وإِنّما لم يقسم لحقه, فإذا رضي جاز. 

قال أبو حنيفة: لا يقسم القاضي الحائط بين رجلين » ولا يقسم الحمام ؛ 
وذلك لأن في قسمة كلّ واحدٍ منهما ضررًا(2» ألا ترئ أَنْه لا ينتفع ببعضه دون 
بعض » وقد بيّدا أن القسمة إذا استضرٌ بها(© الشريكان لم يفعلها القاضى بطلب 
أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: القسمة جائزة على الرجال والنساء وأهل الذْمّة؛ وذلك 
لأنها من حقوق الملك» والرجل والمرأة» والمسلم والذمىّ» في الملك سوا 
فكذلك فى حقوق الملك. 

قال: وكذلك حر وعبدٌ تاجرٌ ومُكَانَبٌ » فالقسمة عليهم جائزة ؛ لأنّْ القسمة 

قال أبو حنيفة: وإذا كانت الدار شراء بين قوم وأحدهم غائبٌ » وأقاموا بين 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) الأصل /7070. 
(+) سقطت هذه الكلمة من ب. 


2 كتاب القسمة 9 

على ذلك» فإنّي لا أقسمهاء وكذلك قال أبو يوسف ومحمدٌ ؛ وذلك لأن القاضي 
لا ولاية له علئ الغائب » فلم يجز أن يحكم عليه مع غيبته » وليس كذلك الميراث 
لما قدمناه. 

قال أتدرمتف ]ذا كانت الوا رجور انام وتنها وفية بالعليف عفن الورقة 
غائبٌ» وبعضهم شاهدٌ» فأراد الموصى له بالثلث أن يقسمهاء فأقام البيّنة على 
المواريث والثلث» فإِنْ الدار تقسم علئ ذلك ؛ [وذلك] لأنْ الموصئ له شريك 
الوارث » ولو حضر الوارثان قسمت الدار وإن كان هناك وارثٌ [واحد] غائتٌ»؛ 
فكذلك إذا حضر وارثٌ وموصيٌ له. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين ورثة » قسمت كل دار علئ حدة» ولم 
أجمع نصيب أحدهم في دار واحدةٍ إلا أن يتراضوا على ذلك » وكذلك الداران 
المتلاصقان» فأمّا المنزلان فى دار واحدةٍ إذا كانا متلاصقين» فإنى أقسمهما 
كا وأخدة د 

وقالا(': ينظر القاضي في ذلك» فإن كانت إذا جُمعَت أنصباء كل واحد 
[منهم] في دار كان أعدل للقسمة » جمع ذلك. 

كآل معفو لي كابك اخددع لذن رو وال د باو الاترى: وليه بيت 
أحدهما في الأ مر 

ع عم ِ 

لآبى حنيفة: أن اختلاف [الدور قد أجري مجرئ اختلاف الأجناس » لأن 


() في ب (وقال أبو يوسف ومحمدٌ). 


(؟) انظر: الأصل /71/7, //71. 


0 باب قسمةٍ العقارٍ 5356 
الأغرامن تتعتلف افيها باعدلةف البلذان] والفلؤاف 7" والمكال فى :كل بلداء 
٠ 5 5 5 :‏ 5 0 ]0(1) 
ومواضع الدار في كل محلة» ولهذا لو تزّج على دار لم تصمّ [التسمية]'"', 
كما لو تزوجها على ثوب » وإذا جرت مجرئ الأجناس » لم يجز أن يقسم بعضها 
في بعض إلا بالتراضي » وأما المنزلان المتلاصقان وهما في دار واحدةٍء 
فحكمهما حكم الشيء الواحد» فإن افترق المنزلان في دار » قسم كل واحدٍ علئ 
حدته كما يقسم الداران. 
اما اهنا فقالا دان زتوورى] "١‏ القافنى غرفية فى القسفة إرناء كل واد 
حقه» واستعمال العدل في القسمة» وإذا كان جممٌ النصيب في دار أنفع لمن 
يأخذها] 7؟' من التفريق » فعل ما هو الأحوط . 
قال: ولو اختلفا في قيمة البناء» فقال بعضهم: اجعل قيمة البناء بذرع من 
الأرض » وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم » فإن القاضي يجعلها على الذرع . 
قال0: وجملة هذا: أن القاضى لا ينبغى أن يقسم'' ويدخل في القسمة 
الدراهم » فإن فعل ذلك » جاز. 
(1) الفلوات » مفردها: القَكّاة: المفازة: وهي الأرض التي لا ماء فيها. انظر: الصحاح ؛ المصباح (فلا) . 
0( في أ (القسمة) » والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(0) الأصل هنا أن يكون الوجه [ب] من الورقة (488)» وكانت بدايتها: (فيتعذر مع ذلك 
التعديل . ..) » وهو ما لا يتناسب مع السياق » وظهر بالمقارنة مع ب وجود خلل في ترتيب الأوجه 
في النسخة أ» وأنّ الصواب هنا هو الوجه [ب] من الورقة (2)875 فتم إثباته . 
ويكون الترتيب المناسب في الأوراق والأوجه من هذا الموضع: [454/ب] - [550/|]] - 
[+*: /ب] - [44/]] - ::١[‏ /ب]» ثم تكون الأوراق علئ الترتيب السوي . 
(:) في أ (بأحدهما) والمثبت من ب. 


)0( سقطت هذه الكلمة من ب. 
030( (أن يقسم) سقطت من ب. 


اا 


وقال مالكٌ: إن كانت يسيرة جاز» وإن كانت كفيرة لم يجز وأفسدت القسمة . 


والوجه في ذلك: أن القسمة من حقوق الملك المشترك» والشركة بينهم 
في الدارء ولو أدخلنا الدراهم لقسمنا ما ليس بمشترك» وهذا لا يصمّ؛ ولأن 
الذي يُعطئ الدراهم يتعجل استيفاء زيادة النصيب في الدار » ويجعل الدراهم في 
ذمته» ويجوز أن يسلم لحصيه(27» ويجوز أن لا يسلّم » فلم يجز للقاضي أن يعجّل 
نصيب أحدهم ويؤخر نصيب الآخر. 

فَأمَا إذا فعل ذلك جاز؛ لأنه قد لا يمكن القسمة إلا بالتعديل بالدراهم 
ألا ترئ أن قيمة البناء في أحد الحيزين يكثرء فلو عدّلناه بالعَْصة 29 لم يبق 
لصاحب البناء في العَرْصة ما ينتفع به فيبدل (© ذلك بالدراهم حتئ ينتفع كل 
واحدٍ منهم بقطعة من العَرْصة» إلا أن الأولئ أن لا يفعل ذلك ما أمكن؛ لأن 
الدراهم في مقابلة البناء بيع » والقاضي يجبر على القسمة» ولا يجبر علئ البيع . 


قال: فإن اختلفوا في رفع الطريق» فقال بعضهم: ارفع طريقا بينناء وقال 
بعضهم: لا ترفع » فإن الحاكم ينظر في ذلك: فإن كان يستقيم لكل واحدٍ منهم 
طريقٌ مستقيمٌ يقيمه (؛)في نصيبه» فإِنّه يقسم بينهم لغير طريق يرفع لجماعتهم ) 
وإن كان لا يستقيم ذلك رفع الطريق بين جماعتهم ؛ لأنّه إذا كان كل واحدٍ يمكن 
أن ينفرد بطريق » فالمانع من رفع الطريق يطلب قسمة [كل المال] », والآخر 
)9( العَرْصّةٌ: كل بقعة بين الدور واسعة » ليس فيها بيناء؛ والجمع : العرّاص » والعَرّصات». المصباح 

(عرص). 
() في ب (فيعدل). 


)ع2 في ب (يصح). 
(5) في أ (الملك) والمثبت من ب. 


للع 2 


يطلبٌ قسمة بعض الملك دون بعضء فالواجب أن يقسم كل ملكٍ مشتركٌ إذا 
أمكن قسمته من غير ضرر » فأمًا إذا لم يكن » فالواجب رفع الطريق بينهما على 
الشركة ؛ لأنّا لو لم نرفعه لم ينتفع كلّ واحدٍ بنصيبه» فالقسمة لا تقع علئ وجه 
الفدروها لك اسيك 


قال: ولو اختلفوا ''"في سَعَة الطريق وفي ضيقه ”'» جُمل علئ عرض باب 
الدار وطوله علئ أدنئ ما يكفيهم ؛ وذلك لأن الفريق يُحتّاج إليه ليُسلّك منه إلئ 
الباب ("» فمقدار الباب يُحتَاجٍ إليه» وما زاد عليه لا تدعو الحاجة إليه؛ فلا وجه 
لتركه . 


قال: وإذا وقع حائط بين قسمين» وذلك الحائط لأحد القسمين» وعليه 
جذوع للآخرء فوقعت القسمة علئ أن يكون هكذاء أو لم يذكروا في القسمة 
شِينّاء فإنّه يُتَرَك على حاله, إلا أن يشترط [ قلع الجذوع عنه] 2:7 


وكذلك لو كان [أَرَجٌ 0] ل العيفة » أو ؤوحة : 
وكذلك الأسطوانة وقع عليها جع ) وكذلك روسن وقع لصاحب العلو مشرقًا 
عل تضنيه الا جره فأراد صاحب السّفل أن يقطع "الوم شن » فليس له ذلك » 


. في ب (اختلفا)‎ )١( 
. في ب (صفته)‎ )( 
. فى ب (الدار)‎ )0( 
: ()افى | رشي الجتوع طب 'والنية ا بروهة وض لاني لأن الجالة ىن جار عله جر‎ 
فكيف يشترط وضع الجذوع عليه.‎ 
(الأزج: بناءٌ مستطيلٌ مقوّس السقف). المعجم الوسيط (أزج).‎ )5( 
.)51/15( في أ (الرحا) » والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق» وانظر: المبسوط للسرخسي‎ )1( 
. في ب (يقلع)‎ )0( 


:ه١‎ 


إلا أن يشترط قطع ذلك؛» ألا قوع أن اعتهو لق | أهناي] ١"‏ نيف علو واصيات 
الآخر سفله؛ لم يكن لصاحب السفل أن يهدم العلو؛ وذلك لأن القاسم لمّا قسم 
بينهما وجعل الحائط لأحدهما والحيّر الآخر لخصمه» فقد حصل له بالقسمة 
الروشن والسقف الموضوع على هذا الحائط » فلو جوزنا لصاحب الحائط إزالة 
ما عليه » لم يسلم للمقاسم ما سَلم إليه بالقسمة ؛ فلذلك وجب تبقيته علئ ما هو 
عليه » وإن لم يشترط . 


وأمّا إذا شرط قطعه”"» فلم يجعل لمن هو في نصيبه حق الاستقرار علئ 

وقد قالوا فى المتقاسمين: إذا كان لأحدهما أطراف خشب علئ حائط 
طاقن اف القية شر كن ذإن كافك هذا مكة أن تيم اعليها سفنت لذ ثكات 
قطعها ؛ لأن هذا لم يشترط قطعهء وهو مما ينتفع به فصار كالعلوٌ والروسّن. 


وَإن كافك الأطراف تيوك الفتفف عليهنا “فإن اسنها يكلك قطعيا؛ 
لأنّه إذا لم ينتفع بتبقيتهاء لم يجز أن يكون ذلك من حقوق القسمة المستقرة» 
فصار صاحبها شاغلاً بها نصيب صاحبه لما له بغير حق » [فيؤمر بإزالتها] ©. 


وذكر ابن رستم في نوادره في المتقاسمين: إذا مير نتصيب أحدهما وفيه شجرةٌ 
أغصانها مطلةٌ على قسمة الآخر» فإن الأغصان تقطع ؛ لأَنّه لما لم يمكن أن يستقرٌ 
هذا الحق حتىئ يصير شرطا فى القسمة» صار كالأطراف التى لا سقف7؟) عليها ؛ 
)١1(‏ في أ (أوصى به)» والمثبت من ب. 
(0) في ب (قلعه). 
(0) في أ(فهو من باب إليه) » والمغبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(:) في ب (لا يستقر). 
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وذكر ابن سماعة في نوادره: أَنّها لا تقطع؛ لأن في ذلك ضررًا علئ 
الشجرة » وقد استحقٌ صاحب الشجرة هذه الشجرة علئ وجه لا يستضرٌ به» فصار 
بقاء أغصانها حقاً على شريكه » كأطراف الجذوع التي يمكن التسقيف عليها. 

قال: وإذا أصاب رجلاً مقصورة”" في دارء وأصاب الآخر منزل آخخرء 
طريقٌ هذا المنزل في هذه المقصورة» [ولم يذكروا ذلك عند القسمة » فلا طريق 
له في المقصورة] . 

قال: وجملة هذا: أنْ القسمين إذا كان طريق أحدهما في الآخرء أو مسيل 
ماء أحدهما في الآخر أو على عُلْرّه فاقتسموا ولم يبيّنوا ذلك» ولم يذكروا 
الحقوق » فإنه ينظر: فإن كان يقدر كل واحدٍ من المتقاسمين أن يفتح لنفسه طريقًا 
ويُسيل ماءه في مِلكه من غير أن يستطرق في نصيب الآخر ولا يسيل فيه الماء» 
فإنه يقطع طريقه ومسيله من نصيب شريكه» فالقسمة جائزة ؛ لأتها موضوعة لتمييز 
حق أحن الشرزيكين من عق الآخسة [وقل أمكق :ذلك ول يشرط لأحدهما خن 
في نصيب الآخر] » فوجب أن يصرف طريقه ومسيله عنه. 

وإن كان لا يمكنه أن يُسيل ماءه إلا على نصيب شريكه» ولا طريق له إلا 
في ملك شريكه » فهو علئ وجهين: 


إن شرط القاسم في القسمة أن ما أصاب كل واحدٍ [منهما] فهو له بحقوقه, 
فإنّه يترك الطريق والمسيل في حقٌ الآخر على حاله؛ لأنه لا يمكن صرفه إلا 
)١(‏ «ومقصورة الدار: الحجرة منها) » كما في المصباح » وفي المعجم الوجيز: «المقصورة من الدار: 

حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة» فوق الطبقة الأرضية». (قصر). 


*“مع 


بضرر ؛ ولأنه يبقى بلا طريق ولا مسيل » فصار الاستطراق في نصيب الشريك 
حقا له» وقد شرط له في القسمة الحقوق » فوجب أن يترك حقه في الاستطراق 
على ما كان عليه . 

وإن كان القاسم لم يشرط في القسمة الحقوق» فالقسمة باطلة» ويستأنفها 
القاسم علي وسحه تمك كل اق مدهما أن جع لنقتينة (ا)طريقه أى مسيلة م الأنة لي 
لم يشرط الحقوق؛ لم يجز أن يُترك له حق الاستطراق في نصيب شريكه» فبقيت 
القسمة لا ينتفع [كلّ واحدٍ منهما] ')بنصيبه» وهذا غلطٌ من القاسم» فوجب أن 
يفسخ قسمته ويستأنفها على وجه ينتفع به كل واحدٍ من الشريكين (')بنصيبه 


قال: [٠:/|أ]‏ وإذا وقع للرجل في القسمة ساحة لا بناء [فيها] » ووقع للآخر 
بناءا» فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه» فقال صاحب الشاء مد 


علي الريح والشمس ء فلا أدعك ترفع بناءك » فلصاحب الساحة أن يرفع بناءه ما 
بدا له؛ وليس للآخر أن يمنعه ؛ لأه حقه يَصنمٌ فيه ما بدا له» وهذا قولهم. 


ولو أراد أن يصنع في الساحة مَخْرَجَا أو تَنْوْر (, أو أراد أن يبني حمّامًا 
ومنعه صاحب البناء» فليس له منعه من ذلك . 


وكذلك لو جعل فيها رحاً » أو قصَارًا 7» أو صانعًا » ولو كف عن شىءٍ 


. في ب (لنصيبه)‎ )١( 

رماب | رسكي بلقي با 

(+) في ب (منهما). 

42 الالشو ‏ الترقا كيت قم رجه ات 1 ٠‏ المعجم الوجيز (التنور) . 

65 الرخا: الأداة التي يُطحن بها: : وهي حجران مستديران يوضع أحدهما علئ الآخرء ويُدار الأعلى 
على قطب » والجمع أرحاء» وأْرْحِيّة) :"الك الرجيد روه 

(1) والقَصّار: المبيض للثياب. انظر: المصباح (قصر). 


فلك 4 


باب قسمة العقارٍ 


5 90 0 
يؤذي جاره كان أحسن له» ولكن لا يُجبر على ذلك؛ لأن صاحب الساحة 
يتصرّف فى ملكه » وله ذلك وإن آذئ (')غيره» ألا ترئ أن الدكاكين الشارعة فى 
الطريق يستضرٌ أهلها ء بغبار [الرّكاب] 7''والتراب الذي تنثره الدوابٌ» ولا يُمنع 
أهل الطريق من ذلك ؛ لأنهم يتصرّفون في حقهم وإن أضرٌ بغيرهم . 

وكذلك أكنات الحوانيت » يوقدون النار فيها ) فيستضر [بهم] مارة 
الطريق » ولا يمنعوهم من ذلك ؛ لأنهم يتصرفون في ملكهم » فكذلك هذا . 

وإنما قال: إن الكف عمًّا يؤذي الجار أولئ ("؛ لما روي أَنْ النبي وي قال: 
«أوصانى جبريل بالجار حتى ظننت أنه يورثه) 249. 


الي 
قال: ولو فتح صاحب البناء في علوه وفي بنائه بابا او كوة فطلب صاحب 
الساحة أن يسدّ ذلك » وتأذئ به» لم يكن له سدّه» ولكن يبني في ملكه ما يستره 
ل 7 


وكذلك جميع هذا القول في دارين إحداهما لرجل » والأخرئ [لآخر] ("يٍ 
وذلك لأن صاحب البناء لو أراد أن يرفعه لم يكن لجاره منعه من ذلك » فإذا فتح 
فيه باباً فإنّما رفع بعضه دون بعضء فله ذلك . 


0 في ب (أضرٌ). 
(؟) فى أ (الدكان) والمثبت من ب. 
ووالكا تب كالعت نا المطرة «"الراكيدة راعله بن قر للنها»: شياع روكت 
(0) في ب (أو المار) . 
© و البخاري (0774) ؛ ومسلم (5 )١77‏ من حديث عائشة ذا . 
(ه) انظر: اللأصل 7178/7 -741. 
)01 في أ (لرجل) والمثبت من ب ٠‏ 


5 


9 كتاب القسمة 55 


وأمّا إذا بنئن صاحب الساحة فى ملكه ما يستر ذلك الباب [جاز] ؛ لأنّه 
متصرّفٌ في ملكه» فجاز ذلك » وإن منع [به] 7" الغير من الاطلاع عليه . 


قال: ولو اتخذ رجلٌ في منزله في ملكه [كرياساً("2] 7" أو بالوعة © أو بئًا 
استقى منها الماء» [فنرٌ] (* منها حائط جاره؛ فطلب جاره تحويل ذلكء فإِنّه لا 
يُجبر علئ تحويله ؛ لأنّه ملكه؛ يصنع به ما بدا له» وإن سقط الحائط من ذلك, 
لم يضمن صاحب البئر شينًا ؛ لما بيّنا أنه ملكه يصنع فيه ما بدا له أنّه تصرف في 
ملكه فلم يمنع من ذلك وإن أضرٌ بغيره» وإذا لم يكن متعدّيًا في السبب» لم 
لتم ناا بعر و0 الي ا 


وذكر بعد هذا مسألة في النصيبين» إذا كان لأحدهما علئ الآخر مسيلٌ أو 
طريق :وقد بيّنا () ذللك : 


9 م 
قال: ولو رفع”) طريقًا بينهماء وكان علئ الطريق ظلة(©» وكان طريق 


)01 في أ (منه) » والمغبت من ب» والسياق يقتضيه. 

(؟) (الكرياس: الكنيف في أعلئ السطح بقناة من الأرض). القاموس المحيط (كرس). 

© في أ (كوماً)» والمثبت من ب » وانظر المبسوط للسرخسي )71/١5(‏ 

6 «التالوعة: تقب يُحَدَ لتصريف الماء » والجمع: بواليع». المعجم الوجيز (بُلَمَ) . 

(5) في أ (فنضر) والمثبت من ب. 
«الرّة دازف النوك بوكشيرها <:فا يتغل يهن الأرقى مق العاضب نواقن آرر نع الا رمن سنارت ذات 
ت هو الندئ السائل ٠‏ انظر: المصباح ؛ مختار الصحاح (مر). 

() في ب (يحدث). 

(0) انظر: اللأصل /87". 

(4) في ب (قدمنا). 

(9) في ب (وقع). 

(5)) انط مالم افييطة الشقهم وتحميها طلل برطلل والباتصوه مناة الجيفة زتها ويل 1ت 


أمداء 2 


أحدهما علئ تلك الظلة» وهو يستطيع أن يجعل طريقًا آخرء فأراد صاحب 
الممر”" أن يمنعه | المرور] على ظهر ظلته'"" لم يكن له ذلك ؛ لأنّ حُكم العلو 
حُكُمٌ السفل [إلا أن يشترط غير ذلك؛» وإذا كان لهم في السفل الاستطراق] 
فكذلك العلو لا يمنع من الاستطراق عليه. 


قال: ولو أن رجلين اقتسما دارًا فوقع الباب لأحدهماء ووقع قسم الآخر 
في الناحية الآخرئ » و[ليس] له طريقٌ يمرٌ فيه. فإنْ أبا حنيفة قال: إن كان له 
موضعٌ!" يفتح فيه بابّا آخر أخرت القسمة» وأمرته أن يفتح في ذلك بابّاء وإن لم 
يكن له في ذلك مفتح باب » (أبطلت القسمة ؛ لأن هذا ضررٌ » وهذا على ما قدمنا: 
إذا أمكن الذي لا باب له أن يفتح بابًا)!'' لم يجز أن يستطرق نصيب شريكه إلى 
الباب » وإن [كان]””) لا موضع له وقد شرط”2 الحقوق » فله أن يسلك في نصيب 
شريكه إلى الباب » وإن لم يشترط الحقوق » فسخت القسمة علئ ما قدمنا. 


ولم يذكر أبو الحسن في هذا (الفصل إذا شرطت الحقوق وذكره في)7) 
التضل التق :لدت وهة حول عليه إن بات ا 


- المسجد. انظر: الصحاح ؛ معجم لغة الفقهاء (ظَلّ) . 

)00 في ب (صاحبه) . 

000( في ب (تلك الظلة). 

(6) (له موضع) سقطت من ب. 

(:) ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 

)0( في أ (طلب)» والمثبت من بء والسياق يقتضيه. 

6 في ب (شرطت له). 

(1) مابين القوسين سقطت من ب. 

(4) انظر: الأصل » 7177/8 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 58/8 وما بعدها. 


/ا50 


د فسمة غير العقار 
هت مت وح جه - 1 


قال علي بن الجَعْد عن أبي يوسف: إذا كانت غنم بين رجلين ميراثاً أو 
شراء» فأقرًا بذلك» فإنْ أبا حنيفة قال: أقسمها بينهما وإن لم يقم بيد على 
الميراث بعد أن يكون في أيديهما ويقرا أنه لا وارث [له] غيرهماء وكذلك قال 
أمو بواقت: 


وكذلك الإبل والبقر والقيات المَرُويّة!0؟ وَالهروية1" . 

قال: وهذا على ما قدمنا فيهاء أن العروض يخاف عليها التّوّى(” والتتف» 
فللحاكم ولايةٌ في حفظهاء فإذا قسمها كان أقرب إلى حفظها ؛ لأن كل واحدٍ من 
الورثة ينفرد بحفظ ما يحصل فى يده منها؛ ولأن ما سلمه إلى كل واحدٍ يصير 

قال: فأمًا الثوب الواحد فلا يستقيم فيه القسمة ؛ لأنه لا ينقسم إلا بقطعه 
وذلك إتلاف جزءٍ منه. وهذا فيه ضررٌ علئ المتقاسمين» فلا يجوز أن يفعله 
القاضي » فإن تراضيا عليه لم يقسم أيضًا لما فيه من إتلاف الملك» ولكنهما 
يقتسمانه إن اختارا بأنفسهما. 

قال: وكذلك الثوبان إذا اختلفت قيمتهما لا تستقيم القسمة» إلا أن يزاد مع 


(:) نسبة إلى (مرو). 
(؟) هي ثيابٌ تُحمّل من هّرّاة. انظر: القاموس المحيط (هرو) . 
() التّوئ: الهلاك. انظر: القاموس المحيط (توي). 


04 


و 


الأوكين'"'" دراه شِيماة 6 وذلف لآن القرريةالنيعناني لآ دل اعدههاب لاعن 
إلا بزيادة دراهم مع الأوكس » وقد بيّئا أنّ إدخال الدراهم في القسمة لا يُجبر 
عليها إلا أن يتراضئ""' بها الخصمان» فإن تراضيا فعلها الحاكم ؛ لأنّه ليس في 
ذلك إتلاف مال لهما. 

قال: وثلاثة أثواب يستقيم فيها القسمة (علئ ما فسّرت لك من القيمة)؟" , 
ثوبٌ بثوبين» أو ثوبٌ وربعٌ بغوب وثلاثة أرباع » أو دراهم يردها الذي نصيبه 
الأفضل علئ صاحب الأوكسء أما بالدراهم فلا يصمّ إلا بالتراضي لما بِيّناء 
وأمًا إذا قسم علئ أن يصيب أحدهما ثوبٌ وربع» والآخر ثوبٌ وثلاثة أرباع , 
على أن تكون الشركة في هذا الثوب بينهماء فهو جائرٌ؛ لأنّها قسمةٌ [في 
بعض ]!*) المشترك دون بعض » ألا ترئ أن كل واحدٍ منهما تفرّد بثوب » وتبقئ 
الشركة في ثوب » وذلك جائرٌ إذا لم يكن غيره؟* . 

كبا لو موتك الفديعة ودر كي[ لعزن طاو ”الشركة و التي ناة تلكا وذ 
كان فيه قسمة بعض الملك دون بعض »ء كذلك هذا. 

قالوا: إن كان ثوباء هن [كل | ذلك صنف أو قَبَاء'" وجْبّةُ وقميص وبسَاط 
ووسَادَة» فإن هذا لا ينقسم» وكذلك شَاةًٌ وبعيدٌ» وبرذون وحمابٌ؛ وذلك لأنَّ 
(1) الوَكسٌ من وَكَسّ ء أي: النقص. انظر: الصحاح (وكس). 
() في ب (يرضئ) . 
(*) ما بين القوسين سقطت من ب. 
(:) في أ (لم يتبقض) والمثبت من ب. 


(4) انظر: الهداية 40/86 . 
(1) (القباء: ثوبٌ يلبس فوق الثياب أو القميص ء ويُتمنطق عليه). المعجم الوسيط (قبا). 
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جه كتاب القسمة 5 
95 6 0 
الأجناس المختلفة لا ينقسم بعضها فى بعض إلا بالتراضي ؛ لأن القسمة إنما هي 
/ : 1 ا 00 د ل القسية 
لتمييز أحد الحقين من الآخر» وليس بين الجنسين اختلاط حتئ تكون القسمة 
للتمييز فيهاء فلم يبق إلا أن يكون معاوضةً » وذلك لا يجوز إلا بالتراضي . 
قال أبو حنيفة: لا أقسم الرقيق » وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم . 
لانن حنليفة : أن تفاوت الرقيق أكثر من تفاوت الأجفابن للتفاضل بين 
الآدميين» فكما لا يقسم أحد الجنسين في الآخر(2» كذلك لا يقسم الرقيق ؛ 
ولأن الآدمي يظهر من نفسه خلاف ما هو عليه في الحقيقة [مم: بب](5) فيتعذر مع 
ذلك التعديل» (والقسمة موضوعة للتعديل)(©. 
وجه قولهما: أنه جنسسٌ واحدٌ» فيقسم بعضه في بعض كالغتم والإبل . 
وقد قال في الأصل: إذا كان مع الرقيق غيره» قسمته0». وكان أبو بكر 
الرازي [يقول]: معناه قسمته بتراضيهماء وقال20: لأن الجنسين إذا كان كل 
واحدٍ منهما يقسم علئ الانفراد» لم يقسم أحدهما في الآخر»ء فإذا كان أحدهما 
[لو] انفرد لم يقسم » فأولئ بآن لا يقسم مع الآخر. 
ومن أصحابنا من قال: إِنْ الرقيق إذا كان معه غيره صار تبعًا في القسمة» 
وقد يتبع العقود ما لا يفردء كدخول الشَّرْبٍ والطريق في البيع » فكذلك دخول 
)١(‏ (في الآخر) سقطت من ب. 


(0) الأصل أن يكون هنا الوجه [ب] من الورقة (550)» ولكن ثمة خللٌ في ترتيب الوجوه في 
النسخة أ» والصواب في السياق أن يكون هنا هذا الوجه من الورقة (48 ) » كما أشرنا سابقاً. . 

() مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

(:) انظر: الأصل .7٠0/‏ 

(0) هذه الكلمة سقطت من ب. 


لحف 


الغية والتير قن السيية: 

وقال في مسألة الرقيق عطمًا عليها: وكذلك اللؤلؤ واليواقيت والزمرد 
[والزيرجد] » يعني أن هذه الأجناس المختلفة لا يقسم بعضها في بعض كما لا يقسم 
سائر الأجناس » فأمّا إذا انفرد جنسنٌ منهاء فالتعديل فيه ممكرٌ » فيجوز قسمته . 

قال: فأمًا الفضة الثَّيْر0, فإنها تقسم» والذهب التّبْر والحديد التَبْر والنحاس 
الَْر ولا يقسم الآنية من ذلك ؛ لأنْ التبر يمكن قسمته [بالوزن]('' » فينعزل نصيب 
كل واحويي 

وأمّا الآنية » فإن الصناعة فيها تجعلها كالأجناس المختلفة ؛ فلذلك لا يقسم 

قال: ويقسم قليل الموزون والمكيل وكثيره؛ لأن التمييز يمكن في القليل 
كما هو ممكنٌ في الكثير. 

5 

قال: ولا يقسم حائط بين جارين» ولا حمَّامٌ» ولا حانوث صغيدٌ لا ينتفع 
كل واحدٍ منهما بما يصيبه منه؛ لأنْ الحائط لا يقسم إلا بنقضه» وذلك إتلافٌ 
لملكهم » والحمّام إذا قسم استضرٌ كل واحدٍ منهماء وكذلك الحانوت الصغير» 
ومتئ استضرٌ كل واحدٍ من المتقاسمين بالقسمة » لم يكن فيها حقٌ لواحدٍ منهماء 
فلا يصح مطالبته به. 


فأمّا إذا كان الذي يصيب أحدهما من الحانوت ينتفع به» فقد بيّنا الكلام 


. «التّبر: ما كان من الذهب والفضة غير مَصُوغْ) . كما في المصباح (تبر)‎ )١( 
والمقضودسائلة الذهب أو الفضة قل خريها هوذا:‎ 
(؟) في أ (بالورق) والمثبت من ب.‎ 


61١ 


6 كتاب القسمة 5 
2 خٍ 5 5 


وقال أبو يوسف في قسمة العقار: لا يجعل لبعضهم طريقًا على بعض ولا 
مسيل ماء إذا وجد سبيلاً إلى ذلك » ولا يضم نصيباً إلى نصيب إلا برضاً منهما ؛ 
لآ التعيجة عو متوهة سينيد والؤز الها الشركة قاذ رك عير" الطرية مو الشرت 
[والمسيل ]221 لم يجز تبقيته بالشركة » فإذا لم يمكن ذلك فلا بأس به ؛ لأن التمييز 
لا يمكن من [كل] وجهء فوجب أن يميّز أصل الملك وإن بقيت الشركة في 
الحقوق» وأمّا ضمّ بعض الشركاء إلى نصيب بعض » فيجوز إذا رضوا بذلك , 
أن القسمة إِنّما ثبتت لحقهم» فإذا اصطلح الشريكان علئ [ضمّ]("© نصيبهماء 
فقد اختارا تمييز نصيب بقية الشركاء » ولم يختارا تمييزا"» نصيب كل واحدٍ منهما 
قال: وخيار [الرؤية ]|(4) » وخييار"» الشرط2'(2 » والرد بالعيب في القسمة 
مثله في البيع » لا يختلفان» ما كان فيه خيار الرؤية في البيع فكذلك في القسمة» 
[وما لم يوجب خيار الرؤية في البيع » فهو كذلك في القسمة» وما لم يجز في 
البيع فليس بجائز في القسمة] » (وما جاز من خيار الشرط في البيع » فهو جائز 
)١(‏ في أ (والمسلم)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
(؟) في أ (جميع) والمثبت من ب. 
() هذه الكلمة سقطت من ب. 
(:) في أ (الورثة) » والمثبت من ب»ء والسياق يقتضيه٠‏ 
(ه) هذه الكلمة سقطت من ب. 
(+) «خيار الوّؤْية: هو أن يشتري ما لم يره؛ ويرذه بخياره». 
«خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل». التعريفات (خيار) . 
الوخيار العيب: هو أن يختار رذ المبيع إلئ بائعه بالعيب»). 


مه 


في القسمة)''' » وما لا يوجب رد البيع في العيب» لا يوجب رد القسمة وسواءٌ 
اقتسم الشريكان» أو قسمه الحاكم بينهما. 

ما خيار الرؤية والشرط » فيصحًّان في القسمة إذا كانت بتراضيهما ؛ لأنها 
في معنئ البيع » وأمّا إذا كانت بحكم الحاكم فلا معنئ لخيار الشرط والرؤية ؛ 
لأن الخيار يغبت للفسخ » فإذا تفاسخا أجبرهما القاضي علئ إعادة القسمة» فلم 
يكن في ذلك فائدة . 

فأمًا خيار العيب» فيثبت7" في القسمة بكل وجه؛ لأنْ القسمة موضوعةٌ 
للتعديل [فإذا ظهر العيب بنصيب أحدهماء فلم يقع التعديل من الحاكم » فوجب 
أن يفسخ لتحصيل التعديل] المستحق. 

قال: وما يرجع بنقصان العيب فيه [في المبيع]» رجع بمثل ذلك في 
القسمة» إلا أنّه يرجع علئ شريكه بنصف ما نقص نصيبه ذلك العيب ؛ لأن الردّ 
بالعيب وات فى القسمة كما بحب فى البيع» فإذا تعد الرد من طريق التحكي: 
وجب الرجوع بنصف النقصان. وإِنّما رجع بنصف النقصان ؛ لأنْ ما يأخذه يأخذ 
بعضه بحقٌّ الملك » وبعضه عوض عمًا له في يد الآخر» فما كان من نصيب نفسه 


و6 


لا يرجع به» وما كان من نصيب شريكه يرجع بها 


)2غ( ما بين القوسين سقطت من ب . 
(0؟) في ب (فيسقط). 
(5) انظر: الأصل » ٠0/8‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 507/8 . 


دده 


سمج مم ود 
قال أبو الحسن: قال محمد في الأصل: قال أبو حنيفة: لا أقسم الحائط» 
ولا الحمّام؛ وكذلك البيت الصغير إذا لم يصب واحدا [منهم] ما ينتفع به» وقد 
ينا ذلك20 . 


قال: ولو كان بيت بين رجلين في أرض رجل قد بنيا فيها بإذنه» ثم أرادا 
أن يقسما البيت وأن يهدماه» وصاحب الأرض غائبٌ » فلهما ذلك » وأن يهدماه 
إن اتفقال"؟ على ذلك؛» فإن أبئ أحدهما لم يُجبّر على قسمته» فإن أخرجهما 
صاحب الأرض هَدَمَاه؛ وذلك لأن البناء لو قسم كان لكلّ واحدٍ من المتقاسمين 

04 ع 5 ىله ع د ع 03 ع « 
منع الآخر من بقية ما أصابه» ألا ترئ أن الأرض مستعارة لهما أو مستأجرة» وكل 
جزءٍ منها حقهماء ولأحدهما(" أن يمنع الآخر من الانفراد بها فصارت القسمة 
تؤدي [إلئ ] نقض البئاء» وذلك ضرردٌ علئ الشريكين » فلا يجوز إلا بتراضيهما). 

فأمًا إذا أخرجهما لاحب رضي فالنقض واجتٌ» وذلك لأنه تلك 
مشترك يمكن فيه القسمة » فوجب أن يقسم. 

وقال أبو حنيفة: إذا اجتمع صاحبا الحائط على قِسْمَتِهِ قَسَمْتّهء وكذلك 
() انظر: اللأصل /7170. 
(؟) في ب (اجتمعا). 


(0) في ب (ولكل واحدٍ منهما). 
(:) انظر: المصدر السابق .7176/١‏ 


الحمّام ؛الأن هذه القسمة فيها:ضيرة عليهمًا » ولهما فيها منفعة ألا قرخ أن كل 
واحدٍ منهما يجوز أن يتَّحْذ من نصيبه من الحمّام بيتاء وإذا كان لهما [فيه | ضربٌ 


دن العسيدة عار لقي 0 


فأمّا الحائط فيجب أن يكون محمولاً على أنّهما اقتسماه» فأخذ هذا طائفة 
منه» والآخر مثلها» فيجوز كالحمّام» وأما إذا أراد نقضه وقسمة آلته» فيجب أن 
لا يتولئ الحاكم [ذلك] » ويتركهما وما اختارا ؛ لما فيه من الإتلاف بالنقض . 


قال أبو حنيفة(": إذا كان طريقٌ بين قوم» إذا اقتسموه كان لكل قوم طريقٌ 
نافذٌ» فإَي أقسم ذلك بينهم إذا طلب واحدٌ منهم وإن أبئ الآخر» وإن كان بعضهم 
لا يجد طريقّاء لم أقسم ذلك بينهم إلا أن يتراضوا ؛ لأنْ كلّ واحدٍ منهم إذا أصابه 
ما يمكن الاستطراق فيه » فهذا ملك مشترك لا ضرر في قسمته » فإن كان لا يصيبه 


ما يستطرق فيه » فالقسمة فيها ضررٌ» فلا يجوز إلا بالتراضى كالحمام. 

قال: وإن كان طريقٌ بين رجلين لو اقتسماه لم يكن لواحد”" منهما فيه 
ممدّ» وكل واحدٍ منهما يقدر أن يفتح من منزله بابًا ويجعل طريقه من وجه آخرء 
فأراد أحدهما قسمته » وأبى , الآخرء فإني أقسم بينهما زوم /أ] ؛ وذلك لأن الضرر 
فى الطريق إنما هو لبطلان الاستطراق» فإذا أمكن كل واحد منهما أن يستطرق 

قال: وإذا كان مسيل ماءٍ بين رجلين» ؛ فأراد أحدهما قسمته وأبى ب الاعودة 
فإن كان له موضعٌ يسيل فيه [ماؤه] سوئ هذاء قسمته بينهماء وإن لم يكن له 
(0) انظر: الأصل» «/7760 55”. 


0( في ب (أبو يوسف). 
() في ب (لكل واحد). 
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ردهع كتاب القسمة 3 - 
66 0070 
موضعٌ إلا بضرر الم أقسمه » وهذا على ما بيّناه ذ في الطريق . 
- 5 . و0 و 5 01 3 1 ٠‏ .- 
ل ا ال ل ل 
الزرع دون الأرض» وقد بلغ [وَسَئْيلَ 0 
م | تيا تفل ]1 الريا ل سور جا : 
وقِسْمته قبل الحصاد مجازفة فيه رباً» فلم يجز. 


وإن كان الزرع بقلاً لم أقسمه؛ لأنه إذا قسم من غير قطع » فلكلٌ واحد 
منهما منع الآخر [من] تبقية ما أصابه من الزرع لشريكه في موضعه» فصار في 
القسمة ض”ضررٌ علئ على الشريكين» وإن قطعه القاضي ثم قسمه» ففي قطعه ضررٌ 
عليهما ؛ وذلك لا يجوز إلا بالتراضي . 

(قال: وكذلك الزرع بين رجلين في أرض )7 لغيرهما ؛ لأنّهما ما أن يكونا 
استأجراء أو استعاراء [وأيّهما كان] فإذا قسم الزرع فلكلٌ واحدٍ منهما منع الآخر 
من تبقية نصيبه » فيدخل عليهما الضرر. 


قال: وكذلك طَلعٌ بين قوم أرادوا قسمة الطلع دون الكل ورذون الأرضى» 
فإن اقتسموه وشرطوا تَرْكه » فإن ذلك فاسدٌ » وإن اقتسموا على أن يقطع كل واحدٍ 
منهما ما أصابه» فهو جائرٌ ؛ لأنهما إذا شرطا التبقية» فقد شرط كلّ واحدٍ منهما 
في القسمة الانتفاع بملك شريكه » وذلك لا يجوز وإن شرطا القطع » فقد رضيا 
بإدخال الضرر عليهما» فيجوز. 

)١(‏ في أ(وسمن)» والمثبت من بء والسياق يقتضيه. 


إفة في أ (فيها) والمنغبت من ب. 
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قال: وإن استأذن رجز" منهم أصحابه بعد القسمة في ترك ما أصابهء 
فأذنوا له في ذلك » فأدرك وبلغ » فإن الفضل له طيّبٌ ؛ وذلك لأنه لما حصل 
بإذنهم » فقد حصل له النماء من غير وجه محظور » فيطيب » وإن تركه بغير إذنهم 
تصدّق بالفضل ؛ لأنّه حصل له من وجه محظور . 

قال: وإن كان ثوب بين رجلين» أراد أحدهما قسمته وأن يشقٌ نصيبه منه 
وأبئ الآخرء لم أجبره على ذلك» ولم أقسمه بينهماء وكذلك السيف والخاتم 
والآناء الفضنة والذهب١©‏ © والقعة» وإلكئرا؟؟ و:وذلك لذن الفيضية لا شرك إل 
بإتلاف جزءٍ منه بالقطع » فلا يجوز للحاكم أن يتولئى ذلك» وإن تراضيا فَإنّما 
يتوليان ذلك بأنفسهنا: 

قال: وإن أوصئ رجلٌ بصوفي علئ ظهر غنم بين رجلين» فأرادا قسمة ذلك 
قبل أن يجرٌ » لم يقسم ء وكذلك اللبن في ضروعهاء وأولادهال") في بطونها ؛ لأنّ 
الصوف واللبن يدخلهما الرباء فلا يجوز القسمة فيهما إلا بكيل أو وزنٍ» وذلك 
لا يمكن مع اتصاله بالأصل» فأمًا الأولاد» فلا يمكن اليل فيهم قبل 
الأفضال» والعيمة موضوعة درن 


قال: فإن كان ساجة”" » أو خشبة» أو بابًاء أو رحاء أو دابّة» أو بعيراً بين 


() في ب (كل واحدٍ منهم). 

(؟) في ب (فضة كان أو ذهباً). 

0( (الشيه: النحاس الأصفر). القاموس المحيط (شبه) 

(:) (الصّفر: بالضم» من النحاس» وصانعه الصفار). القاموس المحيط (صفر) 

(5) انظر: الأصل *//ا.". 

6 في ب (والأولاد). 

() (الساج ‏ بتخفيف الجيم ‏ نوع من الخشب» وهو من أجوده؛ والواحدة منه ساجةٌ» وجمعه 
السيجان) . تهذيب الأسماء واللغات للنووي (7/١6١)»؛‏ دار الفكرء ط 1945م 


لا 


رجلين» فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخرء فإن هذا لا يقسمء وكذلك اللؤلؤة 
والياقوتة والفص بين اثنين ؛ لأن القسمة في هذا لا يمكن إلا بالقطع » وفي ذلك 
ضررٌ عليهماء فلا يجوز. 

[قال: وإن كان لؤلوًا أو ياقوتاً قسمته ؛ لأنْ التعديل في ذلك ممكنٌ من غير 
ضرر]. 

قال وان كارو لوز ررسابوة اوتجزالق اضاط هاون داه 
فإني لا أقسمه ؛ لما في ذلك من الضرر عليهما جميعً9 . 

فإن كانت جْبْتَة1" بين رجلين » فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخرء فإن كان 
في قطعها ضررٌ |علئ أحدهما لم أقسمهاء وإن لم يكن ضررٌ قسمتهاء وإن كان 
حنا كيرا قبنه يها وكذلك المصل والبيض والجوزء وإن أبئ بعضهم 
ذلك» وكذلك الثياب المَرّويّة والهَرّويّة والإبل والبقر والغنم والخيل والحميرء 
خا الجبنة الواحدة فإن كان في قطعها ضررٌ] » فهي كالثوب الواحدء وإن كان 
جبنا كثيرًا فالتعديل يمكن من غير ضرر . 

قال: وكذلك ثقَرَة(» فضة أو ذهبء وكل ما يوزن من القطن0» 
والأدهان ؛ لما بيّنا. 


وكذلك علو بين رجلين» يصيب كل واحدٍ منهما ما ينتفع به» والسفل 


)١(‏ في ب (حبل). 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(؟) «الجَبئّة: القرص من الجَئْن». المغرب (جبن). 

(4) «والتقرة: القطعة المذابة من الفضة » وقبل الذوب: هي تبر) . المصباح (نقر) . 
(5) في ب (العطر). 
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اهران و كنات يف "مه ولد شار فرشا الات القامعة سكن تن العلر 
كما يمكن في السفل » فجازت في(2 كل واحدٍ منهما. 

وكذلك اللحم بين رجلين » والزيت» والسمن» والخل » والأشربة» والماء 
[في الإناء] ؛ لأن التعديل في جميع ذلك ممكنٌ. 

قال: فإن كانت بد بين رجلين7©» أو عينٌ» أو قناة» أو نهدء وليس لهم 
معه أرضئ» فإن أراد9 أحدهما القسمة وأبئ الآخرء فإني لا أقسم ذلك بينهما ؛ 
لأنْ القسمة في البئر والنهر تبطل المقصود لهماء وتدخل الضرر على كل واحدٍ 
من الشريكين » فلم يجز . 

قال: فإن كان مع ذلك أرضمٌ ليس لها شِرْب إلا من ذلك » قسمت الأرض 
نما بوإن أن أحدهما9)»:وتركت: القتاة والنهرن والبكز والعين لكل زاحد 
[منهما] شربه منها ؛ لأن الأرض يمكن قسمتها بغير ضرر » والبئر والنهر لا يمكن 
ذلك فيهماء فتركا علئ الشركة . 

قال: فإن كان كلّ واحدٍ منهما يقدر أن يجعل [لأرضه](*2 شربًا من مكان 
الآخرء وكانت أنهار الأرضين متفرقة » أو عيونًا متفرقة» [أو آباراً]7)؛ قسمت 
ذلك كله بتهما القيرق والآباز والأرضيوج؛ لأنه يكن أن يثرد كل وأنحن ا بيثر 


() في أ (في إناء). 

(0) في ب (اثنين). 

(0) في ب (فأراد). 

(:) في ب (أحد منهما). 

(0) في أ (الأرض)» والمغبت من ب»ء والسياق يقتضيه. 

030 في أ (إذا كان) » والمثبت من بء وهو المناسب في العبارة . 
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ع كتاب القسمة 0 
0ن أو نهر» فلا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر. 
قال: وإذا كان سرج » أو درع حديدٍ» أو مصحف »ء أو فرسسٌ » أو قميص » أو 
ع 0 0 03 ع و ع ىه 
ج51 أن كلانه اواقراقة و ام ريماء 11 رسيا بأ "قسطاط ب وا 
أراد أحدهما قسمته وأبئ الآخرء فإني لا أقسمه ؛ لأنْ القسمة فيها ضردٌ على 
المتقاسمين جميعاء فلا يجوز للحاكم أن يفعلها بطلب أحدهما. 


وقال أبو حنيفة: لا أجبر واحدا منهما علئ أن يبيع نصيبه من شيءٍ مما 
سمّيناء فإن أراد أحدهما البيع وأبئ الآخرء فإنه لا يجبر على البيع » ويقال للآخر: 
بع نصيبك إن شكئت أو دَعَ . 

فال مالك فيما لا يمكن قسمته: إذا اختص0) فيه الشريكان باعه الحاكم 
وفسم ثمنه بينهما ٠.‏ 

[وهذا فاسدٌ] ؛ لأن البيع من غير رض حَجْدٌ » وليس من أصلنا الحجر علئ 
البائع العاقل الحرّ؛ ولأن في البيع إزالة ملك المالك بغير رضاه» وذلك غير 
مستحكق بالشركة ؛ بدلالة ما يمكن فيه القسمة ؛ ولأن كل واحدٍ منهما [يقدر] على 
بيع نصيبه على الانفراد» وإنّما يستضرٌ؛ لأن الفمن يقل لأجل الشركة؛ ومن لم 
يملك إلا نصيبًا مشتركا لا يجوز أن يجبر الآخر على البيع [لينتفع من ]7 نصيب 
000-06 [والله أعلم] . 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) (أو وسادة) سقطت من ب. 
(0) في ب (اختلف). َ 
4 ما بين المعقوفين سقطت من ب» وصورتها في أ غير واضحة؛ وهي أقرب ما تكون لما أثبت» 


والسياق يقتضيه. 
(5) انظر: الأصل » 0/7؟" وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي» 457/8 . 
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الدار فيها الطريقٌ لغير أهلها 


ست ل ره هس 


قال أبو حنيفة: إذا كانت الدارٌ بِينَ رجلين فأرادًا قِسْمتها وفيها طريق 
اناه ذا اتناس تررق ناز وان ككينا قن الفزني ةو ليس لاك 
ويرك الطريق عَرْضُه عَرْضَ [باب](" الدار [الأعظم]!© وطوله من باب الدار 
[إلى باب] الذي له الطريق» ويُقسَم بقية الدار [بين الرجلين] على حقوقهماء 
برك هذا الطريق بينهما نصفين» ولصاحب الطريق ممرّه في ذلك » وليس له 
قسمة هذا الطريق إذا أسخط ذلك بعضهم إلا أن يتراضوا جميعاء وإِنّما لم يكن 
لصاحب الطريق منع القسمة ؛ لأنّه لا حقٌ له إلا في مقدار ما يجتاز فيه » وما سوئ 
الك ليا ا له لي | +اقتدر راسمو 1 


و[قد] قالوا فى الساحة: إذا كان فيها طريقٌ لغير أهلهاء فأرادوا أن يبنوا 
فيها. فليس لصاحب الطريق منعهم من البناء» ولكن يترّك مقدار ما يجتاز فيه؛ 
ويقال لهم: ابنوا الباقي» وكذلك هذا(" . 


[وكان ما]0"© بقي [من] الطريق بين الشريكين نصفين ؛ لأن ملك البقعة 


(1) في أ(ثلث)» والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 
(؟) في أ (إلا عرضه)» والمثبت من بء والسياق يقتضيه. 
(0) في ب (ملكهما). 

(4) انظر: الأصل /8807. 

(5) في ب (هاهنا). 

030 في أ (وإنما) » والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 


8 


كتاب القسمة 5 


كان نصفين ؛ ولصاحب الطريق حقٌ الاجتيازء فإذا بقي ذلك لم يقسم» وبقي 
علئ ما كان عليه. 


وإنما جعل عَرْضُ الطريق علئ عَرْضٍ باب الدار ؛ لأنّه يحتاج إليه للاجتياز 
من الباب » فما زاد على عرض الباب لا تدعو الحاجة إليه(© . 


والذي روي عن النبي كَل أنه قال: «اذرعوا سبعة أذرع للطريق » فابنوا ما 
سوئ ذلك)”" . فَإِنّما قاله في الأرض [المحياة](" ترفع [فيها] الطريق للمارة» 
فيرفع لهم ما يحتاجون إليه حتئ لا يضرٌ بمحبي الأرض» وأمّا في مسألتناء 
فالحاجة تدعو إلئ الاجتياز» وذلك مقدار الباب. 


وأمّا قوله: إن هذا الطريق لا يقسم [إلا] بالتراضي ؛ فلأنَ فى قسمته ضررًا» 
وهو إسقاط حقٌ [الاستطراق]!؟'» ولا يجوز إلا برضا صاحب الطريق. 


قال: فإن باعوا هذه الدار وهذه الطريق برضاهم جميعاء اقتسموا الثمن ) 
فيضرب فيه صاحب الأصل””* بثلثي الثمن'"» ويضرب فيه صاحب الممر 
0 


(0) انظر: الأصل م سمم. 

(؟) رواه البخاري )7١41(‏ من حديث أبي هريرة زه . 

(*) في أ (المجتازة)»؛ والمثبت من ب » وهو المناسب لما في آخر العبارة (بمحي الأرض). 

(4) في أ (الطريق) والمغبت من ب. ١‏ 

() في الأصل: إيضرب فيها أصحاب الأصل بثلثي الطريق)» 87/7. 

(7) في ب (الطريق). 

(0) أي: مسيل ماء الرجل » فأراد أصحاب الدار قسمتهاء ومنعهم صاحب المسيل القسمة » فليس له 
ذلك » وتيرك له مسيله ؛ ويقسمون ما بقي من الدار بينهم علئ حقوقهم» . كما في الأصل «/+م. 


ع 


باب الدارٍ فيها الطريق لغير أهلها 


الاجتياز له [ملكٌ] 7" في نفس البقعة» فيساوي الشريكين فيهاء فكانت بينهم 
أثلاثا» فيقسم الشمن على ذلك . 

أمَا إذا كان ملك البقعة للشريكين » وللآخر حق الاجتيازء فباعاها بإذنه» 
كان أو الحنيق يفول لقي هماه وقد مقط عن عاتسي الاسدانه ادال 
لا يجوز أخذ العوض عليه» ألا ترئ أنْ بيع الطريق لا يصمّ» فلمًا أذن لهما في 
البيع أسقط الحقٌّ الثابت له» ولا عوض » فسقط حقه بغير شيء. 


وقد روي عن محمد أنّه قال: يضرب كل واحدٍ منهما بحقه من البقعة 
ويضربٌ صاحبٌ الطريق بحقٌ الاستطراق ؛ لأنْ الحقّ متعلقٌ بالبقعة على وجه 
التأبيد» فصار [كملك]0) جزءٍ منهاء ومعنى هذا أن الأرض التي لا طريق فيها 
شين جؤزة كال فنا ني لحيو الملا عفدت قنتعا فصبروك صابعية الطررق 
بفضل القيمة [بين] (©الأرض إذا لم يكن فيها طريقٌ » وبينها إذا كان فيها طريقٌ ) 
ويضرب كل واحدٍ من الشريكين بنصف قيمة البقعة إذا كان فيها طريقٌ 
ويقتسمون عليم ذلك. 


قال: وإذا كانت الدار فيها طريقٌ لرجل » وفيها طريقٌ لآخر من [ناحية] (4) 
أخرئ » فليس لهما [أيضاً] أن يمتها القسمة » ويعزل لهما 0 وَاعين عرضه 
عرض باب الدار إلئ باب كل واحدٍ منهماء ويقسم باقي الدار بين أهلها؛ وذلك 
ا 0 
(1) في أ (ذلك)» والمغبت من ب» السياق يقتضيه. 
فم في أ (كل)» والمغبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 


(5) في أ(من)» والمثبت من ب. 
(:) في أ(ساحة) والمثبت من ب. 


الا 


ويمكن أن يستطرقا بقعةً واحدة إلى حيث يختلف أبوابهاء ثم ينفرد كل واحدٍ 
منهما بطريتي» فلم يجز أن يجمّل لكل واحدٍ منهما طريقًا مفردا ؛ لِمَا في ذلك من 
الضرر بصاحب الدار» فيجعل لهما طريقًا واحداء ويقسم باقي الدار. 

قال: ولو كان لرجل صّفَةٌ "في دار » وطريقٌ إلى باب الدار» وما بقي بين 
الورثة » فأرادوا قسمتهاء كان لهم ذلك » ورفع الطريق قدر عرض باب الدار إلئ 
باب الصّفَّة » وتكون ما بقي من الدار بعد الصفة والطريق يقسم بين أهل الدار 
على المواريث. 

فإن كان باب الصفة أعرض من باب الدار» فأراد صاحب الطريق أن يكون 
عرض الطريق عرض باب الصفة» فليس له ذلك » ولكن الطريق عرضه عرض 
باب الدار؛ لأن الطريق إذا كان أعرض من باب الدار» لم يمكن أن يجتاز فيه ما 
يزيد عرضه علئ عرض الباب » فلا فائدة في الزيادة . 

فإن أراد صاحب هذا المنزل أن يفتح في هذا الطريق بابًا آخر ("©) كان له 
ذلك » وليس يستحق ببابين وثلاثة من الطريق إلا ما يستحق بواحدٍ ؛ وذلك لأن 
فتحه الباب في حائطه إلى الطريق ليس بأكثر من رفع حائطه» ولو رفع حائطه 
جازء فكذلك إذا فتح فيه بابا. 


قال: ولو كان هذا المنزل بين رجلين قسماه بينهماء وجعل كلّ واحدٍ منهما 
طريقًا على حدةٍ فى هذا الطريق» كان جائرً » وكان ذلك لهماء ولا يمنعهما [من] 
ذلك أهل الطريق ؛ لما بيّنا أن فتح الباب تصرّفٌ في حائطه على ملكه » واستطراقهما 


6 9 المَّنةا مخ السكة جبعها مقا والتقصود بها هناء المكان المطلل + انط المصباح (صفف). 
(؟) هنا فى أ فقط زيادة (ثلاثًا)» والسياق يدل أنها زائدة. 


ع 


من بابين كاستطراقهما من باب واحل. 


قال ولو كان اصناختي: المتزل و تود + واقعره) دار افق راع هذا المنول» 
وفتحها إلئ هذا المنزل وهذا الطريق » فإن أبا حنيفة قال: إن كان ساكن الدار 
والمنزل واحداء فله أن يمر في الدار وفي المنزل وفي الطريق الموضوعة (© 
بينهما » وإن كان للذار ساك وللمتزل ساكم “فليس | لضاحب] الدار أن يمرٌ في 
الفارنو: وذلك: للآن "الساكرة 3 كان وعدا :قو وفظ قيهن الذار .لين المتولت 
وليس لأهل الطريق منع ذلك» ثم يستطرق من المنزل إلى الطريق كما كان 
يستطرق قبل فتح الدار. 

وإذا كان | الساكن] في الدار آخرء فليس له الاستطراق إلى المنزل» وإثما 
هو يستطرق من الدار إلئ الطريق » ولا حقٌ لتلك الدار في هذا الطريق . 


قال: ولو اختصم أهل الطريق في الطريق» وادّعئ كل واحدٍ منهم أنه له 
فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم ( بالسوية» ولا يُجعَل [بينهم] علئ قدر ما في 
أيديهم من ذرع الدار والمنزل؛ لأتهم تساووا في التصرف فيه بالاستطراق» 
فتساووا في استحقاقه ؛ ولأن الاستطراق من الذرع الكثير كالاستطراق من الذرع 
اليسير؛ فلهذا جوّزنا لصاحب المنزل أن يفتح إليه [بابًا] "ويستطرق منه؛ لأنه 
لا يزيد حقه في الطريق » وإن استطرق من ذرع كثير. 


وقالوا: إذا اختلف الساكنان في الدار [والمنزل]» لم يجر؛ لأتهما إذا 


)١(‏ في ب (المرفوع). 
)١(‏ هنا في أ فقط زيادة (ثلاثاً) والسياق يدل علئ أنها زائدة . 
() في أ (دارًا) والمغبت من ب. 
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كتاب القسمة 

استطرقا استحقٌّ كل واحدٍ منهما حمًا من الطريق بتصرفه » فأضرٌ ذلك بأهل الطريق 

قال: ولو عرف أصل”" الطريق كيف كان بينهم» جعلته على ذلك ؛ لأن 
الحكم بالتساوي في التصرف بالظاهر» فإذا عرف باطن الملك بخلاف الظاهرء 
وجب أن يُحكم به. 

قال: فإن كانت الدار لرجل واحد فيها طريقٌ لآخرء فمات صاحب الدارء 
فورثها ورثته فاقتسموا [الدار] بينهم » ورفعوا الطريق لصاحب الطريق ولهم» ثم 
باعوه وأرادوا قسمة ثمنه» فلصاحب الطريق نصفه » وللورثة نصفه ٠‏ [41:/]] 

وإن لم يُعرَف أن الدار كانت بينهم ميرانًا» وجحدوا ذلك. فإنْ الطريق 
بينهم على قدر أرباب الأنصباء» وإن كانوا أربعة وصاحب الطريق واحداً» فهو 
بينهم أخماساً ؛ وذلك لأنّهم إذا'"' وروا الدار من واحدٍء فالورثة تقوم مقامه في 
الاستحقاق » فكأنه حض ر وخاصم صاحب الطريق » فيضرب له بسهم (ولصاحب 
الطريق بسهم)” "اويوسنهدة الووقة مااكاة النيك من ذلك 

وأما إذا لم يُعلم أنّها ميراث » فلكل واحدٍ منهم قد ثبت له حقٌّ الاستطراق 
كما يثبت للآخر» والتساوي في التصرف يوجب التساوي في الاستحقاق. 

35 لظ 0 5 ع 7 

قال: فإذا قسم القوم دارا فيها كنيف شارع علئ الطريق العظمئ أو ظلةٌ على 
الطريق العظمئ » فليس يحتسب ذرع”؟' الظلة ة ولا الكنيف من ذرع الدار» ولو 
كان ذلك على طريق غير نافذٍ كان ذرعه يحتسب من ذرع الدار؛» وذلك لأن 
)000( في ب (أهل). 
00( في ب (لما). 


(") فيما بين القوسين سقطت من ب. 
(:) سقطت هذه الكلمة من ب. 


كلا 


3 باب الدار فيها الطريقٌ لغير أهلها 2 


الكنيف :والظلة إذا كاذف عن الطريق#اقوضعها لين بحل قانت: آلا تر أن عند 
أبي حنيفة: لكل واحدٍ من المسلمين الخصومة في إزالتهاء وعند أبي يوسف 
ومحمد: وإن لم يكن لهم الخصومة إذا لم يضر فلا ملك لصاحبها في البقعة» فلم 
يكن لصاحب الدار فيها حقٌ إلا بالقبض”©» فوجب أن يحتسب بقيمة ذلك في 

آنا إذا كانت علق «طريق غير نافل-فهق مو ضوغة لبحق واحت؛ بدلالة أنه 
ليس لأحد قلعهاء فصارت كعلو الدار» فتحسب بذرعها. 

و وح : إنه يحسب في القسمة كل ذراع من السفل الذي لا علو 
له [بذ وا من العلو الذي لا سفل له. 

وقال أبو يوسف: كل ذراع من السفل بذراع من العلو. 

وقال محمدٌ: يقسم علئ القيمة دون الذرع . 

وأصحابنا يقولون: إِنّْما أوجب”7؟ أبو حنيفة على العادة التى عرفها بالكوفة 
من اختيارهم السفل علئ العلو؛ وأجاب محمدٌ على حكم سائر البلاد. 


لأبي حنيفة: أن السفل له منفعتان: منفعة السكنئ و[منفعة] البناء» والعلو 
لمتفعة واعندة »وهو السك دوت البعادء لأن من أضله أن ماحت العلو لا متو 


(1) في ب (النقض). 

(0) في أ (بذراع)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق ؛ إذ لو كانت العبارة (بذراع)» لكان 
موافقاً لقول أبي يوسف بعد » ولما فصل عنه. انظر: اللأصل» 70/7 . 

0 ذكر في الأصل بطريقة أخرئ: «وقال أبو يوسف: يحسب العلو بالنصف » والسفل بالنصف, يُنظر 
كم جملة ذراع كل واحد منهماء فيطرح النصف من ذلك»). 7178/7 . 

2 في ب (أجاب) . 
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إلا برضا صاحب السفل ؛ ولذلك جعل الذراع من السفل بذراعين من العلو, 

وأما أبو يوسف فيقول: إن صاحب العلو يسكن ويبني» وصاحب السفل 
يسكن ويبني » فتساويا في الانتفاع » وكذلك في ذرع القسمة . 

فأمَا محمد فقال: إِنْ من البلاد ما يفضل العلو علئ السفل» كمكة وما 
والاهاء ومنها ما يفضل السفل علئ العلو كبغداد والكوفة» فوجب أن يعتبر فى 
كل واحدٍ منهما بالعادة فيه. 

والعمل في هذه المسألة على قول محمد ؛ لاختلاف حال البلاد في ذلك » 
فعلى هذا قال أبو حنيفة: : إذا ذرعت مائة ذراع من السفل ]الذي ] له العلو» ومائة 
ذراع من السفل الذي لا علو له خشبتها بسنة وسكين اذراعا, #اتلكيوع #الآن العلق 
لد ع سد اط قر درم الصا المتفرة لحك زلور ع العلى الذي 
حور اوئةا تومل تر عسوم يوذ رادي ولق لاه جلواالجتور 
له منفعةٌ واحدةٌ» والسفل مع علوه ثلاث منافع » ؛ فجعل هذا على الثلث من ذلك. 

وقال أبو يوسف: إذا ذرعت مائة ذراع من السفل الذي لا علو له» جعلتها 
خمسين ذراعا من السفل والعلو» فكذلك العلو المنفرد. 

قال ابن الوليد: وكنت أنظر إلئ المواضع التي [يتفاضل فيها السفل 
والعلر | 27 فأقومهغلة قد ؤللقه وقدبرايت امتحانا متشحمكون ذلك ووهذا 
على قول محمد (" 
)00( ل ا ار اي اراز 


لأن المسألة في التفاضل , بين السفل والعلوء لا في تفاضل السفل بعضه على بعض 
(؟) انظر: الأصل , 1/7 وما بعدها. 
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باب دعوى الغلط في القسمة 


منت وإ ص - 

قال محمد وإذا اقتسم القوم دارا » وقبض كل واحدٍ منهم حقه من ذلك 0©, 
ثم ادّعئ أحدهم غلطًاء فإِنَّ أبا حنيفة قال في ذلك: لا تعاد القسمة » ولكنّه يسأل 
البيّنة على الغلط » فإن أقام البيّنة على ذلك» أعدت القسمة فيما بينهم حتئ 
يستوفي كل ذي حقٌّ حقّه ؛ وذلك لأن مدّعى الغلط يدّعى حقٌّ الفسخ في عقدٍ قد 
عقده» فلا يُلتَّت إلى دعواه إلا ببيَّةِ» كما لو ادّعئى المشتري غِشًّا(')في المبيع , 
فإذا ثبت الغلط فى القسمة بالبيّة » استؤنفت القسمة ؛ لأثها للتعديل » وقد تبيّنا 
أن القاضي لم يعدل» فوجب أن يستأنفها على العدل» فإن لم تقم بيّنةٌ فأراد 
المدّعي للغلط استحلاف [الباقين] (©فله ذلك ؛ لأنه يدّعي حقٌ الفسخ عليهم, 
فهو كما لو ادّعئ الخيار» فمن حلف منهم لم يكن عليه سبيلٌ ؛ لأن اليمين تقطع 
الخصومة » فإن نكل الآخر نظرت إلى حصة الذي نكل » (وقضيت للد )ا 
ادّعئى الغلط » فقسمت بينهما علئ قدر أنصبائهما؛ وذلك لأنْ الناكل كالمعترف 
بما ادّعى عليه » واعترافه يلزمه في نفسه » ولا يلزم بقيّة الشركاء» فوجب أن يُعامّل 
في حق نفسه بما يُعامّل به لو لم يكن غيره» فيجمع نصيبه إلى نصيب المدّعي » 
ويقتسمان علئ قدر حقهما في الأصل . 
( 0 في ب (منها). 
)١(‏ في ب (عيباً) . 
() في أ (الناس)» والمغبت من ب » وهو المناسب في السياق. 
)0( في ب (ونصيب الذي) . 


ع 


كتاب القسمة 


قال7“: وإن ادّعىئ أحدهما الغلط بعد القسمة والقبض .ء فهو مثل ذلك » ولا 
يعاد ذرع ولا مساحةٌ ولا كيلٌ ولا وزنٌ» يعني: إذا لم تقم البيّنة ؛ لأن العقد قد تم 
بالتقابض » فلا ياتفت إلى دعوئ الفسخ بغير بيّنة . 

قال: وإذا قسم الرجلان دارين » فأخذ أحدهما دارًا والآخر داراء ثم ادعئ 
أحدهما غلطًا وأقام البيّنة("» فإنّهِ يُقضَى له بذلك الذرع » ولا تعاد القسمة » وليس 
11306 الواعيدة: 

وأما في قياس قول أبي حنيفة: فالقسمة فاسدة» و[الداران]'" بينهما 
نصفان » وهذا فرع على اختلافهم في بيع أذرع من دار . 

قال أبو حنيفة: لا يصحٌ» وقالا”: يصحٌ . 


فعلئ أصل أبي حنيفة: لو لم تنتقض القسمة لرجع بأذرع من الدار الأخرئ » 
وتمليك ذراع من دارٍ عنده لا يجوز؛ ولأن الدارين لا يقسم بعضها في بعض 
عنده إلا بالتراضي » فقسمتها في معنئ البيع » والبيع على هذا الوجه لا يصمٌ. 


فأما على قولهما: فهذه القسمة فيها معنئ البيع ؛ بدلالة أن القاضي لا 
يقسمها إلا إذا كان ذلك أصلح ** للشركاء» فلم يكن قسمةً محضة » وإذا صارت 
في معنئ البيع » لم ينقض بالغلط » فوجب استيفاء الزيادة من الدار الأخرئ» 
وذلك (عندهما لا يفسد البيع ؛ لأن بيع الذراع من الدار جائرٌ» فكذلك القسمة» 
60 معطك هده القلية من نه 
(؟) في ب (وجاء بالبينة) . 
() في أ (الدار)» والمثبت من بء وهو المناسب ؛ فالكلام عن قسمة دارين لا داراً واحدة. 
00 في ب (وقال أبو يوسف ومحمد). 


(5) في ب (صلح). 


م 


باب دعوى الغلط في القسمةٍ 
وليس هذا عندهما كالدار الواحدة)7"؛ لأنّ الغلط في الذرع إذا [بان]”'" فيها 
وجب الرجوع بأذرع من إحدئ الحصتين”"» فتبقئ الشركة بحالهاء وليس فيها 
بدن اليم فرحب انتيتفن نيتاتف غلن الوسه العائن. 
قال: وإذا اقتسم الرجلان أقرحةٌ”؟'؛ فأصاب أحدهما قراحان» وأصاب 
الآخر أربعة أقرحةع ثم اذعئن صاحب القراحين أحد الأقرحة [441/ب] التي في 
يد صاحب الأربعة » وأقام البيّدة أنه أصابه في قسمته , فإنة يُقهّى له بذلك ؛ لأنه 
يدعي أنه لم يستوف ما أصابه بالقسمة» فوجب أن يُقضّئ له بتسليم ما أصابه. 


قال: : وإذا اقتسم رجلان عشرة أ: تواكف»6.فأخل أحدهما أريعة #والاخر منة: 
فاع صاحب الأربعة ثوبًا بعينه أصابه من القسمة» وأقام على ذلك بيّن» فإنّه 
يُقضى له به على ما قدمناء فإن لم يكن”* له بيّنةٌ » كان له أن يستحلف الذي فى 
يده الثوب ؛ وذلك لأنّه يدّعى حمًا فى يده. 


قال: فإن أقام البيّنة كل واحدٍ منهما بقسمتهما ”على هذا الثوب أنه أصابه: 
[فإنه] يُتقضى به لصاحب الأربعة ؛ وذلك لأنّه خارجٌ » فبيّنته أولى من بيّنة صاحب 
الند: 

قال: وإذا اقتسم رجلان مائة شاة» فأصاب أحدهما خمسسٌ وخمسون» 
)00 ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) في أ (زال)» والمغبت من بء والسياق يقتضيه 
(*) في ب (الخصمين). 
(:) الأقرحة جمع القَرّاح والقّربح » الأرض التي لا ماء بها ولا شجرء أو المُخَلصة للزرع والغرس. 

انظر: القاموس المحيط (قرح). 
)5( في ب (تقم). 
() في ب (يقيمها) . 


لكك 


وأصاب الآخر خمسٌ وأربعون» ثم ادّعى صاحب الأوكس أنه غلط في القسمة» 
وقال: أخطأنا في تقويمهاء فإنّهِ لا تعاد القسمة » ولا تُقبّل منه في ذلك بِيّنةٌ » فإن قال: 
أخطأنا في العدّ» فأصاب كل واحدٍ منا خمسون شاةً» وهذه الخمس كانت منّا غلطاء 
وقال الآخر: قد اقتسمنا على هذا » وليس بينهما بين » والغئم قائمةٌ بعينها , [ فإنّهما] 
يتحالفان ويترادّان» فإن أقام كل واحدٍ منهما بيّنةَ على ذلك » رددت القسمة. 

قال وضهيلة هذاة أن المذعن للعلط فى القتمة لا نف إل عضر انال 
تسمع بيّنتها'' ؛ لأنه قد تمّ العقد ثم ادّعئ فسادهء فلا يُقبَل منه(" ؛ ولأنّ القيمة 
تختلف بحسب الاجتهاد والأوقات » فإذا مضت القسمة عليها لم تقبّل البيّئة بعد 
ذلك ؛ لجواز أن تكون القيمة اختلفت ؛ ولأن الشهود بالقيمة يشهدون على فعل 
أنفسهم » ولا يثبتون بالشهادة حقًا على غيرهم » فلا تقل شهادتهم . 

ولس هذا كالشهادة بؤيادة القيمة فن الغضب؛ لأن الكنهوه يكتون قا فى 

02 
ذمة الغاصب ؛ فلذلك قبلت شهادتهم. 
: تهم 

وأمّا إذا ادّعى مدّعي الغلط: أنّه قد استوفئ حقه من [القيمة](" , ثم أخزل؛) 
شريكه عقن تحقت فهذا دغ الغضيب ؟#الآن القشمة تكك اسئفاء حتوقيها عن 
القبضن + وغلبة أحد الشتريكين بعد ذلك غضصت+ فإن قامث به بينة [قضى ]17 
وله امتحات الشتريكف: 
0 في ب (منه) . 
(؟) في ب (قوله). 
فر في أ (الغنم) » والمثبت من ب. 


0 هنا في أ فقط زيادة (بعد) وحذفها أولئ. 
(5) في أ (بعين)» والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق. 


اكه 


باب دعوى الغلط في القسمةٍ 0 


وأمَا إذا ادّعئ: أن الذي أصابه من العدد لم يقبضهء فإنهما يتحالفان؛ لأن 
العقد لم يتم وقد اختلفا فون المعقود عليه ) فيتحالفان ويفسح العقد كالبيع . 

فإوا قال أدهي أخدت" حر وعودسين: علطا وأخلاث: آنا بسعة 
وأربعين» وقال الآخر: ما أخذثٌ إلا خمسين » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن شريكه 
يدذعى عليه استيفاء ما ليس لهء فلا يُقجَل قوله. 

قال: وإذا اقتسم رجلان دارًاء وأخذ كل واحدٍ منهما طائفةً » فادّعئ أحدهما 
ِينَا في يد الآخرء وقال: هذا فيما أصابني» وكذبه الآخرء فإِنْ عليه البيّنةء فإن 
أقاما جميعا البيّنة أخزت بيئنة المدعى #.ؤقن زننا هذا 


ولو لم يشهدا على القسمة» واختلفا في هذا البيت» تحالفا؛ لما بيّنا أن 
العقد لم يتم » وقد اختلفا في المعقود عليه » فيتحالفان. 

قال: وإذا اختلفا [في الحد] فيما بينهماء فقال أحدهما(2: هذا الحدّ لى» 
فأَدكَل في نصيب صاحبه, وقال الآخر: هذا الحدّ لي» فأَدخَل في نصيب 
صاحبه؛ فإن قامت البيّنة [لهما] ("© أخذت ببيّنة [هذا] وبيّنة هذاء فإن قامت 
البيّنة لأحدهماء أخذت ببيّنته » وإن لم تقم لهما بيّنةٌ» حلف كلّ واحدٍ منهما علئ 
دعوئ صاحبه؛ وذلك لأن الأكبر منهما ادّعى [حداً] مما في يد الأصغرء 
والأصغر ادّعئ حدّاً آخر مما في يد الأكبر» فإذا أقاما البيّنة قضي لكل واحدٍ 
منهما بما قامت بيّنته عليه» فأمّا إذا لم تقم بيّنة تحالفا؛ لأنّه اختلاف في المعقود 
علد فاق أواد أخدههما اديرد القبمة ودر ذه يعد أن رسدالفابرذلف لأن العقن 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
6 في أ (لأحدهما) ؛ والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق. 


اله 


0 كتاب القسمة 29 
عندنا [لا ينفسخ] بالتحالف حتى [يفسخه ]20 الحاكم» والحاكم إِنّما يفسخ 
بمطالبة الخصم» فإن طالب فسخ » وإلا لم يفسخ0). 


(1) في أ(يقسمه) والمثبت من ب. 


(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي . 


0 


قال محمدٌ: إذا كانت دادٌ بين رجلين نصفين » فاقتسماهاء فأخذ أحدهما 
الثلث من مقدمتها وقيمته ستمائة» وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرهاء وقيمتها 
ستمائة » ثم استحقٌ نصف ما في يد صاحب المقدّم» فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
يرجع صاحب المقدّم على صاحب المؤخر بربع ما في يده وقيمة ذلك مائة 
وخمسون دينارًا(2» وإن شاء نقض القسمة » وهو قول محمدٍ. 

وقال أبو يوسف: يرد ما بقى فى يديه » ويبطل القسمة » ويكون ما بقى فى 
أيديهما بينهما نصفين . 

وقد نقل الحاكم في هذه المسألة قول محمدٍ مع قول أبي يوسف .» والصحيه 
نا ذكره أبو الحبين ؛ لأن ابن سمَاعة قب إل ميخمل فقال له قولك: فى :هذا مكل 
قول أبي حنيفة ؟ فقال: نعم . 

وجه قولهما: أن القسمة فيها معنئ البيع » ومعلومٌ أن المتبايعين إذا اسبّحِقٌ 
شاء فسخ البيع» وكذلك القسمة ؛ لأن الاستحقاق إذا حصل في نصف ثلث 
المقدّم» بقى للمستحقٌ عليه نصف الثلث » وبقى حقٌ له فيما في يد الآخر. 

ولو كانت الدار ابتداء بينهم: الثلث المقدّم منها للمستحقٌ نصفه» وللشريكين 
)١(‏ في ب (درهماً). 


م 


نصفه » والثلئان بينهماء جاز أن يبتدأ بالقسمة» فيأخذ أحدهما نصف الثلث 
المقدم » ويُبقي لنفسه ربع الثلثين مع شريكه» فإذا جاز ابتداء القسمة على هذا 


لأبي يوسف: أن الاستحقاق تبيّن به أنه كان لهما شريكٌ ثالث في الدارء 
ومعلومٌ أن الدار إذا كانت بين ثلاثة واقتسمها اثنان منهم» فالقسمة باطلةٌ» كذلك 
هذاء ولأن هذا الاستحقاق يؤدي إلئ إثبات الشيوع 7 في النصيبين » ألا ترئ أن 
المستحقٌ عليه يصيرٌ شريكا للمستحقٌ » ثم رجع على شريكه فيشركه فيما في يده : 
وإذا أذئ إلى الإشاعة في النصيبين صار كالشريك الثالث . 


والجواب: أن الشريك الثالث يقبت حقه في جميع الدار» فلا يجوز أن 
تصح القسمه مخ:دونه» وليس كذلك الاستحقاق من مكانٍ بعينه ؛ لأنه لا يؤدي 
إلئ الإشاعة [في] كل الدارء فكما يصمح أن يبتدأ القسمة على هذا الوجهء 
فكذلك البقاء» وإِنّما 7" رجع صاحب الثلث المقدّم [بربع] 0" ما في يد صاحب 
الثلثين ؛ لأنه لو استحق جميع الثلث رجع بنصف التثلثين » فإذا [46:/]] استحقٌ 
نصفه» رجع بالربع ؛ ولأن الدار كان قيمتها ألفاً(؟) ومائتين » فلما استحيّ نصف 
المقدم نيتنا أن. المشعركة يينهما” [ستعمائة | 4 لكل واخل مزهنا أريهمانة 
)١(‏ في ب (الإشاعة). 
)١(‏ في ب (وإن). 
(*) في أ (برفع) والمثبت من ب. 
)ع( سقطت هذه الكلمة من ب. 
)2( في أ (سبعمائة) ؛ والمغبت من ب» وهو المناسب في السياق » وفيه (لكل واحد منهما أربعمائة 
وخمسون). 


كمع 


وخمسون» (وفى يد صاحب المؤخر ستمائة» فقد فضل معه مائة وخمسون)2(0 , 
وذلك ربع ما في يده. 

قال: ولو كان صاحبٌ المقدّم باع نصف ما في يده» واستحق النصف 
الباق » فله أن يرجع [على صاحبه] في قول أبي حنيفة ومحمد» بربع ما في يده. 


وفي قول أبي يوسف: يغرم نصف قيمة ما باع» [ويضةٌ](" ما بقي إلى 
أله قلغن » فيقتسمانه تصفير' 1 

ما علئ أصلهما: فالقسمة لا تنفسخ بالاستحقاق» وإذما يقبت للمستحق 
عليه الخيار» فإذا باع بعض”7 نصيبه سقط خياره» فلم يبق إلا الرجوع . 

فأمَا على قول أبي يوسف: فالقسمة فاسدةً» فإذا باع أحدهما ما حصل في 
يده بعقدٍ فاسدٍ [نفذ](؛) بيعه؛ كما يحصل في يده ببيع [فاسدٍ] » ويجب عليه 
نصف قيمته ؛ لأن الذي باعه حصل له بعضه بحقٍّ الملك وبعضه على طريق 
العوض » فيرد نصف قيمته ويقتسمان ما بقى نصفين . 

قال: فإن كانت مائة شاة بين رجلين نصفين » فاقتسما وأخذ أحدهما أربعين 
كاه تاوق تانق وال الاخر معن كا سنارف حميمانة نيدت فاه 
من الأربعين تساوي عشرة دراهم » فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدٍ؛ وذلك لأن استحقاق الشاة [لا] يتبيّن به 
(1) مابين القوسين في ب (في يده منها ثلاثماثة » يبقى له مائةٌ وخمسون » يرجع بها على صاحب الثلئين) . 
(0) في أ(يضمن) والمثبت من ب. 


(6) في ب (بعين). 
(:) في أ (بعد) والمثبت من ب. 


ا 


كتاب القسمة 
2-١‏ لج 
أنه كان للمتقاسمين شريكٌ ثالتٌ» فلم يوجب ذلك نقض القسمة علئ قول أبي 
يوسفء إلا أنا تمينا أن بيئهما ألفاً إلا عشرة [دراهم] ع كل واحدٍ منهما 
أربعمائة وخمسة وتسعين » وقد أخذ صاحب الأربعين أربعمائة وتسعين » وأخذ 
الاخر يدانه > فقي لهذا" القرتك | عقيس | نوسن أن تصني :فى السقيرة 
شاة بخمسة دراهم » ويضرب فيها شريكه بأربعمائة وخمسة وتسعين » فيقتسمانها 
على ذلك . 
8و 3 2 

قال: فإن كان كر حنطة بين رجلين نصفين » يكون أربعين قفيزا» منها عشرة 
أقفزةٍ طعامٌ جيدٌ » وثلاثون قفيرًا رديءٌ على حدة» فأراد أحدهما أن يأخذ عشرة 
أقفزةٍ طعاماً(') [بحقه] » ويأخذ الآخر ثلاثين قفيرًا» فإن هذا لا يجوز؛ لأنْ 
القسمة فيها معنئ التمليك » وتمليك الحنطة بأكثر من كيلها لا يجوز. 

قال: فإن زاده صاحب الثلاثين قفيزا ثوباء فاقتسما على ذلك فهو جائد ؛ 
وذلك لأن العشرة الجيدة لا يجوز أن تكون في مقابلتها أكثر من عشرة» ويبقئ 
بينهما عشرون قفيز أخذها [أحدهما] وأعطى ثوبًا بدلا عن عشرة منها ء وهو حقٌّ 
صاحبه » فيجوز ذلك » وهذا علئ أصلنا فى قسمة [الاعتبار] ('©» وقد بيّنا ذلك 
في البيوح . 

قال: فإن استحقٌ [عليه] في الثلاثين عشرة مخاتيم7"» فإنّه يرجع عليه 
ذف التونو لأن تكد ددن الفليو العقرة العيانء:والقوي: عية #صاحت 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في أ (الأعيان)» والمثبت من بء وهو المناسب ؛ لأن المسألة من صور قسمة الاعتبار المعروفة 


عند الحنفية . 
(6) (جمع مختوم» وهو مكيالٌ معروفٌ عندهم). طلبة الطلبة للنسفي (718) 


4 


باب القسمةٍ يستحقٌ منها الشيء 


9 
العشرة من العشرين الباقية» فلمًا استحق نصفها رجع عليه بنصف الثوب . 

قال: وهذا الجواب في كتاب القسمة» وقال في زيادة الزيادات: إذا استحق 
عشرة أقفزةٍ من الطعام الرديء » رجع [عليه] بغلث('2 الغوب وثلث الطعام الجيد» 
فمن أصحابنا من قال: بأن ما في الزيادات هو القياس» وما في الكتاب هو”") 
الاستحسان. 


عم و 57 
وعنه القايئن :أن العشرة ميككة :مه تقول التاقيرة قاع هفك افع هزه 
كل عشرة ثلثهاء ومعلومٌ أن عشرة منها بإزاء الثوب» فرجع بثلثه» وعشرة منها 
بإزاء العشرة | الجياد !1" » فيرجع بثلثهاء وعشرة مال المستحقٌ عليه » فلا يرجع 
نهنا اسكحن مقة:: 
يُجعّل من جميعها إذا كان لها حكمٌ واحدٌّ» فإذا اختلف حكمهاء جاز أن يُجعَل 
من بعضها دون بعض ؛ بدلالة ما قالوا فيمن باع إبريقًا وزنه عشرة دراهم وثوبًا 
8 2 500000 2 ب ع 2 
بعشرين درهما » وتقابضا وافترقاء ثم استحِقٌ من العشرين عشرة: جعلت من ثمن 
00 ش 
الثوب» ولم تجعّل من جملةا؟2 ثمن الثوب وثمن7" الإبريق ؛ لأن ذلك يؤدي 
إلوز بظللان جوَاز0") الصرف» فلما ضار لأحد الأمرين مريةٌ على الآخر + جعل 
(0) في ب (بنصف). 
)٠(‏ في ب (جواب). 
(0) في أ (الخيار) والمغبت من ب. 
لدع سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
)٠(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
() في ب (عقد). 


1) 


الاستحقاق من أحدهماء كذلك فى مسألتنا: العشرة الجيدة بالعشرة الرديئة 
0 0 
قسمة» والعشرة بالثوب بِيعٌ » فإذا جعلها الاستحقاق من حصة البيع » لم يحتج 
إلى إعادته» وإذا جعلناها من حصة القسمة» وجب إعادة القسمةء فوجب أن 
يُجعل من حصة الثوب دون حصة القسمة. 
وإذا كان الاسععفاق مما ةنينوئ 7" القسمة :«ماد هو العشرين الباقبة» 


قح انق وكيد تو نا الوم رقي نظت لوه لاف رح فق 


قال: وإذا اقتسم رجلان دارا واحدة» وأرضًا واحدة» فبنئ أحدهما فيما 
صار له؛ أو غرس ثم اسبّحِقٌ كله أو بعضه فيما فيه [من] البناء» فإنه [يقلع]() 
به56ش65ي 00 شظ2 


ل 
مك 
مَبْنِيا 


قال: وجملة هذا: أن القسمة إذا وقعت بإجبار الحاكم» [أو](" وقعت 
بتراضيهما فيما يجبر الحاكم عليه » ثم استحق يد اليد لم يرجع الذي 
أخذه بقيمة البناء والغرس ؛ لأنْ الرجوع بذلك إِنّما هو لأجل الغرورء ألا ترئ 
أن البائع قد غرٌ المشتري [ حين]'*' أوجب له البيع في أرض ضَيِن”* أتها ملكه 
فأنفق فيها مغترًا بالضمان؛ وهذا لا يوجد في القسمة ؛ لأن المقاسم [إئما] أخذ 
منه نصف العقار بغير اختياره حين أجبره القاضى . 
00 في ب (سوئ). 
(؟) في أ (يبلغ)» والمغبت من ب» والسياق يقتضيه. 
(0) في أ (إن)؛ والمغبت من ب. 
(:) في أ(حتئ) والمثبت من ب. 
(5) في ب (ظن). 
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باب القسمةٍ يستحقٌ منها الشىءٌ 


وإن كان لم يجبره فقد كان معرّضًا للإجبار لو لم يقسم » فلم يكن غارًا فلم 

ولهذا قالوا: إن الشفيع إذا أخذ العقار بالشّفعة فبنئ فيه» ثم استّحِقٌ » فقلع 
البناء» لم يرجع بقيمته على المشتري ؛ لأنه لم يغرّه فيه» وإِنّما أخذه بغير اختياره. 

وكذلك قال محمد فى الجارية المأسورة إذا اشتراها رجلٌ من أهل الحرب » 
فأخذها المولئ الأول بالشمن» واستولدهاء ثم استجقت: [لم](2 يرجع بقيمة 
الولد ؛ لأنه أخذها بغير اختيار المشتري » فلم يكن المشتري غارًا . 

فكذلك قال في جارية بين شريكين استولدها أحدهما ؛ ثم استّحِقّت وذ 
قيمة الولد» لم يرجع به على الشريك ؛ لأن الشريك لم يوجب الملك فيهاء وإِنّما 
و 
أخذت بغير اختياره. 

وكذلك قال في الأب إذا وطئ جارية الابن» فعلقت واستٌّحِقَت فضمن 

ع 2 

قيمة الولد» لم يرجع به علئ ابنه ؛ لانه أخذ من المالك بغير اختياره. 

وقد قال أبو يوسف في غاصب الجارية: إذا لم يقدر على ردّها فضمّنه 
المولئ القيمة» ثم رجعت» فاستولدها الغاصبء ثم استّحِفَت» رجع الغاصب 
على مولاها بالقيمة التي ضمن له» وبقيمة الولد» ولم يحك خلاقًاء وهذا 
صحيحٌ ؛ لأن الملك يحصل باختيار المولئ للتضمين » فقد أوجب الملك فيها 

قال: ولو كانت بينهما داران» أو أرضان؛ فأخذ كل واحد منهما واحدة» 
)١(‏ في أ(أن)» والمثبت من بء وهو المناسب في العبارة. 


له 


كتاب القسمة 


4 (5ل<ق 
وهع ا خم __ ته 
فبنئ فيهاء ثم استّحِقت» ونقض البناء» رجع بقيمة البناء [؟4:/ب|؛ وذلك لأن 
من أصل أبي حنيفة أن الدارين لا يُجبر على قسمة إحداهما في الأخرئ» فلمًا 
وقعت القسمة بغير اختيارء صار كل واحدٍ منهما كالبائع لنصيبه من شريكه» 
فيصير غارًا. 
أصلهما أن الدارين تقسم إحداهما في الأخرئ » فهما كالدار الواحدة. 
والصحيح: أنّه لا خلاف في هذا؛ لأن عندهما إِنّما تقسم إحدئ الدارين 
في الأخرئ إن رأئ القاضي ذلك صلاحاء وإن لم ير فيه صلاحًا لم تقسمء فإذا 
اقتسماها بغير حكم لم تقع القسمة علئ ما يجبر القاضي عليه » فصارت في معنى 
البيع . 
الشريكين27 [جاريةٌ] ا 00 ل 
حنيفة ؛ لأن الرقيق عنده لا يقسم بعضه في بعض » فصارت القسمة كالبيع . 
الرفيق يجبر 0 عليها» 59 كالدار 00 


)١(‏ في ب (منهما). 
(؟) انظر: الأصل» 710/7 وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي» ///ا/ا4 . 


0 


ما يوجبٌ نقض القسمة 


سوبت م ود - 


قال محمد: إذا اقتسم الورثة دارًا للميت » وعلئ الميت ديونٌ » فجاء الغرماء 
يطلبون دَيْتَهُمْ » فإن القسمة تردٌ قليلاً كان الدين أو كثيراء فإن كان للميت مال 
سوئ ذلك » جعلته في الدين وأنفذت القسمة ؛ وذلك لأن الدين يمنع الوارث 
من التصرف ؛ لتعلق حىٌّ الغرماء بالمال» وإذا لم يجز التصرّف - والقسمة تصرّف - 
لم تنفذ؛ ولأن الدين [إذا] كان مستغرقاء فالورثة لا يملكون الدار» فلا تصحّ 
قسمتهم » وإذا كان غير مستغرق» فالحقٌ متعلقٌ بالتركة » فيمنع التصرف كالرهن . 

وأمًا إذا كان للحت مال جل الديخ'فيه لأن الحاكي لا بحاجة يه إلين 
إبطال القسمة » ألا ترئ أن الغرماء لا حٌّ لهم إلا في مقدار دينهم » فإذا استوفوه 
من بقية المال» لم يَحتّج إلى فسخ القسمة . 

ىو ع م 

قال: فإن لم يكن للميت مالء فأدّئ الورثة الدينَ من مالهم على قدر 
مواريثهم » فالقسمة جائزةٌ؛ وذلك لأنْ القسمة إِنّما بطلت” لأجل الدين» فإذا 
قضي الدين”"' زال المعنئ المائع » فنفذت القسمة. 

قال: وكذلك إن كان الميت قد أوصئ بالثلث» فاقتسم الورئة وصاحب 
الثلث غائبٌ» ثم جاء» فإنه يبطل القسمة إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء القاضي ؛ 
)١(‏ في ب (وقفت). 
20( سقطت هذه الكلمة من ب. 


الت 


كتاب القسمة 1 
كبحو _ 
وذلك؟" لأن الموصئ له شريك الوارث؛ فصار غيبته كغيبة أحد الورثة » فتمنع 
القسمة» وإنما شرط أن تكون [القسمة] بغير قضاءٍ؛ لأن القاضي إذا قسم مع 
اد الشركاء نفذ حكمه ؛ (لأنّه موضمٌ يسوغ فيه الاجتهاد. 


قال: ولو كان للميت وص » فقسم حصة صاحب الثلث » لم يجز عليه ؛ 
لأنه لا ولاية له على الموصئ له)!"" » فلم يجز قسمته في حقه. 

قال: وكذلك إن اقتسم الورثة وفيهم واوث غائنك» وليس اللنيق وص ولا 
للغائب وكيلٌ » ثم قدم الغائب» فله أن يبطل القسمة . 


وكذلك لو كان في الورثة صغيرٌ ليس له وصيٌ . [فكبرء فله]1" أن ينقض 
القسمةء فكذلك كل قسمة وقعت بين الشركاء وأحدهم غائبٌ؛ وذلك لأنَه لا 


قال: ولو أدّئ بعض المقتسمين ديئّاء وأقام بِّنَةَ» فله أن ينقض القسمة» 
فلا تكون قسمته إبراء من دينه ؛ وذلك لأن القسمة قد تقع مع وجود الدين [ثم 
يقضئ ]1 الدين من مال آخرء أو تقضيه الورثة من أموالهم » فتنفذ القسمة؛ فلم 
يكن في دخول هذا الوارث معهم في القسمة إقراراً بعدم الدين ؛ فلذلك جاز أن 
يقيم خلية البينة : 


فإن اذّعى وارتٌ وصيةً لابن له صغير بعد القسمة» فإن القسمة لا تُبطل 


للق سقطت هذه الكلمة من ب. 

فم ما بين القوسين سقطت من ب. 

(*) في أ(فللورثة) » والمغبت من ب» وهو المناسب ؛ لأن المسألة في ورثةٍ تقاسموا» فكيف ينقض 
الجولة الفسبية: 

)0( في أ (بقضاء) والمثبت من ب. 


حقٌ الصغير» ولكنّ الأب لا يملك أن يقيم البيّنة؛ وذلك لأنه لما قاسم فقد 
اعترف بصحة القسمة» والوصية لابنه حقٌّ في عين الدار» فيمنع من جواز 
القسمة» فصار الأب مدّعيًا لبطلان القسمة» فلا تقبل بيّنته على ذلك » ولا يسقط 
حقٌّ ابنه من الوصيّة ؛ لأنْ الأب لا يملك إسقاط حقٌ الولد» وليس في دخوله معه 
في العقد أكثر من الاعتراف بسقوط حقه. 

قال: و[كذلك] لو ادّعئ بعض المقتسمين أن أخاً له من أبيه وأمّه قد ورث 
أباه معهم » وأنه مات بعد أبيه» وورثه هو وأراد ميراثه» وقال: إنما قسمت(©) 
ميراثي من أبي » وجحد بقية الورثة » وأقام المدّعي البيّنة ؛ فإنّه لا يُقضَىئ له بحقه» 
ولا تقل بيّنته على ذلك » ولا تبطل القسمة إن كانوا كتبوا في القسمة أن لا حقٌ 
لبعضهم فيما اقتسمواء أو لم يكتبوا؛ لأن المدّعي يدّعي ملكا في غير ما قاسم 
عليه؛ وذلك يمنع من صحّة القسمة؛ فكان في دخوله في القسمة إسقاطً لحقّه 
في هذه الدعوئ» فلم تقبّل . 

وكذلك كل ميراث يدّعيه أو هبة أو شراءٍ أو صدقة ؛ لأن هذه الحقوق تقتضى 
ثبوت ملكه فيما قاسم فيه » وقسمته علئ أنه ميراثٌ يخالف ذلك » فلم تقبّل . ْ 

قال: وقسمة المكاتب شركاءه مثل قسمة الحرٌّء [وكذلك قسمة المأذون ؛ 
لأن كل واحدٍ منهما يملك التصرّف فيما في يده كما يملك الحرّ] » وكذلك قسمة 
الأب علئ الصغير والمعتوه؛ وكذلك كل من يجوز بيعه علئ الصغير » فقسمته 
عليه جائزةٌ ؛ لأنّه يلي عليه؛ فجاز [له] أن يقسم بحقٌّ الولاية» كما يجوز [له أن 


يبيع | (2). 


)١(‏ في ب (أنا أقسم). 
(؟) في أ (في البيع) والمغبت من ب. 


كه 


2 كتاب القسمة 
وعم م 
قال: وإذا قاسم علئ الصغير وص أمّهِ » أو وصيئءٌ أخيه» أو [وصئىّ] عمّهع 
جازت 5 قسمته في غير العقار» ولا يجوز في العقار؛ لآنه ب يملك بيع غير العقارء 
فيملك 3 قسمته لما في ذلك من الحظ و للميت من الحفظ لمال(21 » ولا يملك بيع 
العقار» فكذلك لا يملك قسمت«(2) . 


(؟) انظر: اللأصل 71/8 815. 


سمت عو صه .ا 


قال: وهذا النوع من المسائل لم يورده أبو الحسن » فذكرناه في القسمة ؛ 
لأنه أشي زيها: 


والمهاياً©) عندنا في المنافع المشتركة عقدٌ واجب إذا طلبه أحد الشريكين 
ولم يطلب شريكه قسمة [الأصل] » وقال الشافعي: لا يجوز(" . 


م 5 ايد ع. سهف تر 7 3 

لنا: قوله تعالئ حكاية: #أقَالَ هَاذِء تَأقَهُ لَهَا شْرَتُ ولك سْرَتُ زر تَعَلُور * 
[الشعراء: ]١5‏ » وهذه مهايأة فى الشرب» وروي أن امرأة جاءت إلى النبى يلل 
فقالت: وهبت نفسي منك» فقال: ١لا‏ حاجة لى فى النساء» ؛ فقام رجلٌ فقال: 
زوّجنيها يا رسول الله » فقال كَلِْة: «هل معك ما تعطيها»)؟ فقال: هذا الإزارء 
فقال: «إن تزوجتها على نصفه حلست في البيت يوم لتلبسه » ولبسته هي 
يومًا)(؟ » وهذا يدل على وجوب المهايأة ؛ لأن المنافع ملك مشترلة يجوز 
استحقاقه بالعقود» فجاز وقوع القسمة فيه كالأعيان. 

[*:1/4] وقد قال أصحابنا: إن العقود إذا اختصّت باسم» انفردت بمعنىً » 
(1) «من التهايُؤ ‏ تفاعل -: وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» وحقيقته: أن كلا منهم يرضئ بحالة 

واخدة ويختارهاء يقال: هايا فللآن فلانا : وآما المهابأة (بإئذال الهمؤة الما:فلغة» المغرت (هيا): 
(؟) انظر: الأصل 715/٠١‏ ؛ الأم ص 1540 ؛ المنهاج ص 515. 


(م) رواه البخاري (54879)» من حديث ابن مسعود ز#ة » ولكن لفظه: (وما تصنع بإزارك » إن لبسته 
لم يكن عليها منه شيءٌ» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيغ) . 


ا 


والمعنئ الذي انفردت المهايأة به أنّها ليست بإجارةٍ؛ لآنها استيفاء منفعة على 
ملك المنتفع » والإجارة: استيفاء منفعة من ملك الغير ٠‏ 


زيفارق العازية لآ الامتستاق معان بي ولحديظ لفوت وإيطلت 
الإجارة والعارية بالموت» ويجوز لأحد الشريكين نقضها إذا [التمس|(2 عقد 
القسمة » وليس في الأصول عقدٌ لازمٌ يجوز فسخه باختيار عقلٍ آخر [إلا المهايأة] . 


ولا يجوز أن يقال: إن المهايأة تمليك منافع بمنافع من جنس واحدء فهو 
كإجارة دارٍ بدارٍ ؛ لأن [المتهايئين](" ما يأخذه كل واحدٍ منهما في التقدير كأنّه 
ما ملكه بالأصل » وهذه المنفعة هى التى يستحقها بملكه» وليست [عوضاً 
عما]" انتفع به شريكه» فإن طلب أحدهما القسمة قسم الحاكم بينهماء وفسخ 
الحيايأة» لأن القبدية نت الأصا و المهانأة رثما عيف إذا علا عدها بيد لذلة أن 
أحدهما لو طلب القسمة في الابتداء» وطلب الآخر المهايأة لم يُهايَأً بينهماء فإذا 
طلبها فى الثانى سقطت المهايأة كالابتداء. 


وإِنّما قلنا: إِنْ المهايأة لا تبطل بالموت ؛ لأنّها لو انتقضت احتاج الحاكم 
إلئ إعادتها فى الحال» فلا معنئ لنقضها واستئنافها. 
-٠‏ فصّل: [التهايؤ في الدار بين رجلين] 

فإذا كانت الدار بين رجلين فتهاياً! فيها على أن أخذ هذا طائفةً » وأخحز(؛) 


)١(‏ في أ (التمييز) والمثغبت من ب. 

(؟) فى أ (المتقاسمين)؛ والمثبت من ب » والسياق يدل عليه. 
(5) في أ (غرض بما)ء والمثبت من ب .ء والسياق يقتضيه. 
)0( سقطت هذه الكلمة من ب. 


ل 


باب المهايأة 


هذا طائفةً يسكنها » جاز ذلك ؛ لأنْ قسمة اللأرض تجوز علئ هذا الوجه » فالمنفعة 
غير مختلفة » فجازت المهايأة » وسواءٌ ذكر المهايأة مدّة» أو لم يذكر ؛ لأنّها عقد 
قسمة » ولا يفتقر إلى التوقيت » كقسمة الأصل . 

فإن شرط كلّ واحدٍ منهما أن يستعمل ما أصابه بالمهايأة» جاز؛ لأن 
المهايأة قسمة المنافع » فقد ملك كل واحدٍ منهما ما أصابه من المنفعة » فجاز له 
أن [يستغلها]!'© ويأخذ العوض عنهاء وإذا جاز ذلك » فشرطها له في العقد شرطًا 
لمقتضئ العقد» فلا يفسد بالشرط . 

وكان أبو علي الشاشي يقول: إن الاستغلال إِنّما يجوز بالشرط» فإن وقع 
بالعقد ولم يشترطا الاستغلال» لم يجز لواحدٍ منهما أن يؤاجر » كما لا يجوز ذلك 
من المستعير » فظاهر الكتاب يدل علئ جواز الاستغلال من غير شرط . 

إن تهاياً! على أن أخذ أحدهما السفل والآخر العلوة جاز+ لأن قسمة 
الأصل تجوز علئ هذا الوجه» فكذلك قسمة المنفعة. 


4 فَصَل: [التهايؤ في دارين] 

وإن تهايًا في دارين: فأخذ أحدهما دارًا والآخر دارّاء على أن يسكن كل 
واحدٍ منهما ما أخذ ويستغل» جاز» وهذا ظاهرٌ علئ قول أبي يوسف ومحمدٍ؛ 
لآن قبي الأضل (تهوز عن هذا الوه واتكدلك فننة [ المسلف ]7 

فأمًا على أصل أبي حنيفة: فلا يجوز قسمة إحدئ الدارين في الأخرئ ؛ 


() في أ(يستعملها) والمثبت من ب. 
فرع في أ (المنفعتين) والمثبت من ب. 


هه كتاب القسمة 09 
م 50 5 2 
فلذلك لا تجوز قسمة المهايأة؛ فمن أصحابنا من حمل المسألة (على أن ذلك 
جائرٌ بتراضيهماء ولو تراضيا علئ قسمة العقار”؟ بعضها في بعض جاز)”"©, 
ومن أصحابنا من قال: إن المهايأة تقع بفعل الحاكم» فلو رأئ الحاكم قسمة 
ا 30 : : 1 
العقار”" يعصهاكي بعص جار 
وكان أبو الحسن يقول: معنئ قول أبي حنيفة: إِنَ العقار لا يقسم بعضه في 
بعض: أن الأولى أن [لا] يفعل ذلك» فإن لم يفعل الأولئ » جاز» فعلئ قول أبي 
الحين : الشسنة تن الصا مجائرة :وكذلك: المنهايأة: 
7. فَصّل: [التهايؤ في دار واحدة لا تتسع لسكناهما معًا] 
وإن كان بينهما دارٌ واحدةٌ لا تتسع لسكناهما فيها معا('' » فتهاياًا على أن 
يسكنها هذا شهرًا وهذا شهرًا جاز» أو كان له عبدٌ واحدّ» تهاياًا على أن يخدم هذا 
ونا موس لقو نا مستا 4 أن المهايأة فى العبد والدار الصغيرة لا يمكن إلا بأن 
[يقدّم]”'' أحدهما بالانتفاع» فيجوز ذلك» إلا أنْ هذه المهايأة تصير فى معنى 
العارية ؛ لآن: قسمة الأصل على هذا الوجه لا تجوز؛ آنه تمليكٌ مؤقتٌّ ) 
فكذلك قسمة المنفعة » وإنّما يحمل هذا على أن كل واحدٍ منهما [أباح] لصاحبه 
الانتفاع في تلك المذة. 


ولهذا قالوا: إنهم لو شرطوا الاستغلال لم يجز»ء كما لا يجوز للمستعير أن 


00 في ب (الدور). 

(5) ما بين القوسين في أ مؤخرة عن موضعها هناء والمثبت بحسب المذكور في ب . 
(0) فى ب (الدور). 

)0 (نياعا) مقسلك منت 

() في أ (يقوّم) والمثغبت من ب. 


يؤاجرء فإن استغلٌ كلّ واحد منهما تقاسما الفضل ؛ لأن كل واحدٍ منهما أجَّر 
بإذن شريكه ملكا مشتركًا ؛ [ فكأتّه]7'' وكله بالإجارة» فإن تساويا في الاستغلال» 
كان ذلك قصاصاء وإن استغل أحدهما أكثر» رد نصف [الفضل]7". 

ولثين كذلف الذاراق27 4 لأن. أحدهما [3ا | ابجع |2 أربمن: الآخر 
سلمت له الزيادة ؛ لآثه ملك المنفعة » فحصل له العوض عن ملكهء فلا يلزمه رد 
شيع منه ٠‏ 
741 فَصَل: التهايؤق بين شريكين في خدمة العبد 

ولو مانا اك رافك حوس عد ا مشديق والكعو هيدا ,عا وه ايه 
علئ قولهما في جواز قسمة الرقيق» فأمّا على أصل أبي حنيفة: فلا تجوز القسمة 
في العبدين » إلا أنّه قال في المنافع: إِنْها تجوز ؛ لأنّها جنسنٌ واحدٌ غير مختلفي» 
فصار كمنفعة الدارين. 

وأما الدوات المشتركة إذا أذ اجدهنا داية ير كه :وال حر:دابة ع وشرظا 


و99 يخورةاوقزليما طاففة لأنتسية الأعيل قط علوهذا الوجف 
فكذلك المنفعة » ولأن أبا حنيفة جوّز المهايأة في العبدين وإن لم تجز قسمتهماء 


)١(‏ في أ (لأنه) والمثبت من ب. 

(؟) في أ (الأصل)؛ والمثبت من بء وهو المناسب في السياق» لأنَ الرد للفضل لا للأصل . 
() في ب (الدار). 

(4) في أ (استعمل) والمثبت من ب. 

)0( في ب (وقال أبو يوسف ومحمد) . 


كتاب القسمة : 
+18 اليب |1 

فلآن يجوز في |الداسي ا مع جواز قسمتهما أولئ . 

إلا أن أبا حنيفة قال: إِنْ المنافع في الدوابٌ مختلفةٌ ؛ بدلالة أن من استأجر 
دابّة ليركبهاء لم يجز له أن يؤاجرهاء وإذا اختلفت المنفعة لم تصمّ المهايأة, 
وليسن كذلك متفعة العبدين والدازين؛ لأثها غير مختلفة ابدلالة أن من استاجر 
| عدا لتقف نان لد أن ارونش هه بودن اتعاتعر | نزارا ليسكا ب كات له أن 
يؤاجرهاء وكأن أبا حنيفة اعتبر كون المنفعة من جنس واحدٍ غير مختلفة . 
5- فصّل: [التهايؤ بين شريكين في النخل والشجر] 

وَإذا كان النخز.والشجوابية شريكين قذادهاياً| عل أن باعل الحدهها طائفة 
يستثمرها وأخذ الآخر طائفة» أو كانت [الغنم ]29 مشتركة واتفقا على أن يأخذ 
كل واحدٍ [منهما] طائفةَ يرعاها وينتفع بألبانهاء لم يجز ذلك ؛ لأنّ المهايأة 
تختصٌ المنافع » فلو جوّزناها في مسألتناء استحق بها الأعيان» وهذا لا يصمّ ؛ 
ولآن ما يحصل من الولد وال 9 يتفاوت » والأعيان لا يجور قسمتها إلا 

9 3 غ1‎ ١ 5 

بالتعديل ؛ ولان المنافع بنا ضرورة إلئ قسمتها قبل وجودها. 
6 فصّل: [التهايؤ بين شريكين في إطعام العبد] 

وقد قالوا في الشريكين إذا أخذ كل واحدٍ |منهما] عبدا يخدمه» وشرط 
كل واحد منهما علئ نفسه(؟) طعام العبد: جاز استحسانًا . 
(1) في أ (الدارين)» والمثبت من ب» وهو المناسب إذ الكلام عن قسمة الدوابٌ. 


(؟) في أ (القيمة)؛ والمغبت من بء والسياق يقتضيه, بدلالة ذكر الانتفاع بالألبان بعد. 


(0) في ب (اللبن). 
(4) في أ(صاحبه نفسه), بزيااة (صاحبه) » وقد سقطت من ب » والسياق لا يقتضيها. 


ه060 


وجه القياس: أن الطعام يجب عليهماء فإذا شرطاه علئ أحدهماء صار 
كالعوض عما شرط علئ الآخرء وهو مجهول . 

ووجه الاستحسان: أن التفاوت في الطعام لا يعتدٌ به في العادة لقلتهء 
فسومح به ؛ لأنّه من توابع العقد. 

ولواشرط كل واشل نتهما كيو العبد» لم يجز ؛ لأن التفاوت في الكسوة 
يكثر» فبقي ذلك على أصل القياس("©. 


تمّ كتاب القسمة 
(ولله الحمد والنعمة » والصلاة على محمد وآله)7) 


يا 


)١(‏ انظر: الأصل ٠‏ !م ومابعدها؛ 05 وما بعدها. 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


| 


م 
ا ا 0 1 
34 ا 1 0 َ 1 
20 03 2 0 ل 


2 1 ١ 1: ظ‎ 


وو 


0 5 
)١‏ 7 : 20 0 و 
0 ده 


7 ل ع 
لققققفةه 
0 0 0 


5-6 2 3 50 ْ 
م 
11 0 


5 
الجر 


اه 


0 7 999 00 
00 
0 


5-0 سيم 9 


[] كتابٌ المأذون”"» 
ست وجح وه سد 


قال :#8: يجوز الإذن للعبد في التجارة7"» والدليل عليه ما روي: (أن. 
النبي كَلْةٌ كان يركب الحمار» ويجيب دعوة الممبلر )00 ومعلومٌ أنه لا يجيب 


وزردق أن الغياس كان له عغروة يدا وك واعو ير بعر لاف 0 
وكان هذا بحضرة الصحابة من غير نكير ؛ ولأن العبد ممنوعٌ من التصرف لحقٌّ 
المولئ » فإذا أذن المولئ فقد أسقط حقٌ نفسه, فجاز التصرف » ولا خلاف فى 


هذا. 


لوه ع م 
والإذن [للعبد] عندنا: إطلاق من حجر ؛ لأن المانع من تصرّف العبد مع 
صحة قوله الحجر الثابت بالرَّقٌ » فإذا أذن المولئ زال الحجر بالإذن» كما يزول 
بالعتق » فيجوز تصرف العبد ؛ ولهذا نقول: إِنه يتصرف لنفسه ؛ بدلالة أنّه لا يرجع 


(1) المأدُون ‏ بضم الذال ‏ من أذنء أباح » ومنه: «أذنت للعبد في التجارة» فهو مأذون له. والفقهاء 
يحذفون الصلة تخفيفًاء فيقولون: «العبد المأذون». المصباح (أذن) . 
وشرعا: فك الحجر وإسقاط الحق»). الهداية «/048؟؛ في ومعجم لغة الفقهاء: «المأذون له 
بالتصرف: الذي أبيح له التصرف ؛ لأن الإذن يفيد الإباحة» ومنه: المحجور عليه: الذي أباح له 
مولاه» ممارسة البيع والشراء. (المأذون) . 

(0) انظر: اللأصل 517/8 . 

(؟) رواه الترمذي )1١117/(‏ وقال: (هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس » ومسلم الأعور 
يضعف) ؛ وابن ماجه (811/8). 

(؛) رواه الحاكم في المستدرك (777/9)» والبيهقي في الكبرئ (7”77/7)» وقال الحاكم: (صحيحٌ 
علئ شرط مسلم ولم يخرجاه) ؛ ووافقه الذهبي . 


م٠‎ 6 


بالديون على مولاه» فلو تصرّف بالإذن لرجع عليه(© كالمضارب والوكيل. 


والإذن [يثبت] لمعان: منها: آذ مق أذ كاف السجارة إِذْنًا عامّاء أو أذن 
له في شيءٍ خاصٌ يفوّض إليه الرأي فيه مما لا يُفعل في العادة علئ وجه 
الاستخدام» أو يراه يتصرّف ولا ينكر عليه » أو يضع عليه غلةَ في كل يوم » أو في 


ع اع 


كل شهر » أو يقول له : إذا أهَيْتَ إِلِيَ ألا فأنت حب (أو أدّإِليَ ألقًا وأنت )20 . 
وأمّا إذا أذن له إذنَا عام جاز تصرّفه في جميع الآشياء ؛ لآنها دخلت تحت 
وأمّا إذا أذن في نوع خاصٌ» جاز له أن يتصرّف في كل نوع امعح انا : 

والقياس أن لا يجوز تصرّفه إلا في ذلك النوع » وهو قول زفر. 
وجه القياس: أنه أذن له في نوع فلم يجز أن يتجاوزه كالمضارب والوكيل . 
وجه الاستحسان: أنه أطلق حجره بالإذن كما أطلقه بالعتق » ولو أعتقه لم 

يتتخصص الإذن9” » كذلك إذا أذن [له]ء لان الإذن في او يدخل فيه كل 

الأنواع من طريق المعنى ؛ بدلالة أَنّه إذا قال له: أذنت لك في اليرّةة»» جاز أن 
ببيع البزّ بالحنطة » ثم يبيع الحنطة بالدراهم » وجاز [له] أ ان يشترى الب بالخبطة: 
ثم يبتاع الحنطة ويوفيها ؛ فلو اختص الإذن بنوع دخل غيره فيه حكمًاء فلذلك 

قلنا: : إنه عام . 


)١(‏ في ب (على مولاه). 

(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 

(؟) في ب (التصرف). 

(:) الب بالفتح -: نوع من الثياب ؛ وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت». كما في المصباح (برّ) ؛ 
والبرٌ: هو الثياب من القطن والكتاب » والبزاز: بائع القماش). كما في معجم لغة الفقهاء (برّ). 


665 


4 5) 
07 


وليس هذا كالوكيل والمضارب ؛ لأن كل واحد منهما يرجع بما يلزمه من 
الدين» وللآمر غرضصٌ صحيحٌ في أن لا يوجب الرجوع علئ نفسه في كل شيءٍ» 
ولا [غرض](" للمولئ في التخصيص ؛ لأنْ العبد لا يرجع عليه » وإنّما تعلق 
رقبته بالدين» ولا فرق بين استحقاقها في النوع الذي عينه أو في غيره. 

وعلئ هذا قال أصحابنا: إذا أذن لعبده دهرًا(' أو شهرًاء كان مأذونا أيدا: 
إلا أن يحجر عليه ؛ لأنْ الإذن إطلاقٌ من حجرء فلا يتوقت كالبلوغ . 

وقالوا: إذا قال له: أذنت لك في شراء البزّء فلا تشتر غيره» ولا تتجر في 
غيره» فهو إِذْنٌ في جميع التجارات ؛ لأنّه حجر عليه مع بقاء الإذن» وهو لا يملك 
إلا الإذن على الإطلاق» أو الحجر على الإطلاق. 

وقالوا: لو أمره بضرب من الصنائع فقال: [اقعد] 7" قضّارًا أو صبّاغاء فقد 
أذن له في جميع الصنائع وجميع التجارات» وله أن [يقعد] 9 صيرفيّاء وأن 
يشتري ما بدا له من الدوابٌ”" والرقيق وغير ذلك ؛ لأنّه لما أذن له في الصّناعة » 
فقد أذن له في ابتياع آلاتها ء وفي اننيعا زوالا راد لعل سوال ناقى نوع [من] 
الشراء إذنّ في كلّ نوع ؛ لأنَ العمل 7" يلزمه في جميعها علئ وجه واحلٍ. 


وأمّا إذا أمره فيما يجري مجرئ الاستخدام» فلا يكون إِذناء وهو مثل أن 


(): في أ (عوضن) والمعبت من ب 

(0) في ب (يوماً). 

() في | (افعل) » والمغبت من ب» وهو أولئ في العبارة . 
(:) في أ(يفعل)؛ والمثبت من ب. 

(0) في ب (البز). 

(1) في ب (الدين). 


كتاب المأذون 0050 

دا ل ا 110 

يرسله ليشتري له ثوبًا أو لحما بدرهم, أو ثوبًا يلبسه المولئ أو العبد أو طعاما 

لرزق المولئ أو لرزق أهله؛ فالقياس أن يكون هذا إن ؛ لأنْ الإذن [لا] يتبعض» 

وإّما استحسنوا فقالوا: إِنّه لم يفوّض إليه الرأي» وإِنّما عيّن له التصرّف ؛ ولأنا 

لو جعلنا هذا إِذْنًا تعذر على المولئ استخدام عبده؛ لأنّه يستخدمه بهذه الألفاظ ؛ 

فلذلك لم يكن إذنًا. 

وعلئ هذاء لو قال(©: اشتر("© من فلانٍ ثوبًا فاقطعه قميصاء أو طعامًا 

ففعله » فهو كالأوّل ؛ لِمَا بيّنا أنه لم يفوّض الرأي إليه علئ الإطلاق» وإثّما هو 
استخدام في العادة0©. 


فَصّل: [ بيع العبد مال مولاه والمولى ساكت] 


فأمّا إذا رأئ المولئ العبد يبيع متاعا للمولئ أو لغيره فلم ينه » كان إِذْنًا من 
المولئ للعبد في التجارة» ولا يجوز بيع العبد متاع المولئ ولا متاع غيره إذا لم 
يأذنا في بيع ذلك » وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إِذنَا ؛ لأن الساكت قد 
يكون راضيًا وساخطاء فلم يدل السكوت علئ الرضا. 


وهذا هو القياس في البكر إذا سكتت؛ [لولا] قوله 8#9: 
رضاها)(؟2: وهو القياس في [الشفيع]”* إذا سكتء لولا قوله «4ه: 


( :6 في ب (قالوا). 

(0) في ب (لو اشترئ). 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي 487/8 وما بعدها. 
(:) رواه مسلم »)١57١(‏ من حديث ابن عباس ١5‏ 
(5)..في ]لاني )»والحنيت منف»ارالسياقة يتتضيه: 


«سكوتها 
الشفعة 


004 


لمن واثبهاء والساكت ليس بموائثبي)20. 


وإنما استحسنوا في سكوت المولئ؛ لأن العادة أنه إذا أذن لعبده في 
التجارة لم يشهد علئ نفسه» وإِنْما يتصرف العبد فلا ينهاه2"9؛ فصار المعتاد 
كالمنطوق [به] ؛ ولأنْ العبد يتصرّف بنفسه» وللمولئ حقٌّ في المنع » فسكوته 
عن الإنكار يجوز أن يكون إذنًا » كما أن المشتري يتصرف في ملك نفسه وللشفيع 
حقٌّ الاعتراض » فكان سكوته إسقاطاً لحقه ؛ ولأنًا لو لم نجعل سكوته إِذْنَاء كان 
ذلك تغريرًا بالناس ؛ لأنهم إذا عاينوا المولى لا ينكر عليه بايعوه» فيؤدّي الغرور 
إلى إسقاط حقهم» وهذا لا يصمٌ. 

وأمّا إذا باع العبد مال مولاه؛ والمولئ ساكتٌ » فسكوته عن تصرّفه يتضمّن 
أمرين: أحدهما: الإذن في التجارة» والآخر: التوكيل في البيع » والإذن يغبت 
بالسكوت» والوكالة لا تثبت بالسكوت» فصار مأذوتا [له]» فلم يجز البيع» 
وكذلك لو رآه يبيع متاع الأجنبيَ » كان مأذونًا وإن لم يجز البيع . 

ولا يقال: إِنَّ الملك إذا لم ينتقل بهذا العقد» فكيف يثبت به الإذن؟ لأنْ 
البيع بشرط الخيار يقبت بسكوت المولئ عند الإذن7©» [والوكالة لا تثبت 
بالسكوت » فصار مأذوناً له» ولم يجز البيع] » وإن كان لا ينقل الملك. 


وغلين هذاء لؤارآه النولن يشتري أواسيع نيعا والبندا فلم ايده فهو إذن ؛ 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (171/14)» وقال: (غريبٌ » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من 
قول شريح » وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث في باب كلام 
التابعين). ومثله في الدراية لابن حجر (07/7؟) 

(؟) في ب (بلا شهادة) . 

(6) (عند الإذن) سقطت من ب. 


كتاب المأذون 58 

لأن البيع الفاسد ينقل الملك بانضمام القبض إليه» فهو كالصحيح . 
 381١/‏ فصّل: [الإذن للعبده بالتجارة | 

ولو قال المولئ لعبده: أدَ إليَ الغلة في كلّ شهر خمسة دراهم » فهو إذن في 
التجارة ؛ وذلك لأنّه لا يتوصّل إلى الغلة إلا بالتصرّف» فصار الأمر بأداء الغلة 
أمرًا بما لا يتم إلا به» وكذلك لو قال له: أذ إليّ ألف درهم وأنت حرٌّء أو قال: 
إذا اديت إل النافانف عر اوقل 'لأن اليه لارعتى عل [أذاء ]| الاك إل 
بالتصرّفء فلمًا علق حريته بأداء المال» كان ذلك إذنًا فيما يتوضّل به إلى الأداء . 

وإنما ذكر فى جواب الشرط «الفاء» » فقال: إذا أديت إل ألفًا فأنت حدٌ ؛ 
لذن (الفاء» جواب الشرط [:::/]» ولو لم يذكر الفاء فذكر الواو عتق فى الحال. 

وأمّا إذ لم يأت بالشرط فقال: أذ إلى ألقّاء فلا بد من الواو؛ لأنّه إذا قال: 
[أدأ إلى العا فأنت ل ف الحال» فلذلك ذكن محمد (الفاء» مع الشرط » 
و«الواو») إذا لم يأت بالشرط (©. 


(0) انظر: الأصل 491/8 8948. 


ل ااه 


الدين الذي يلحق المأذونّ في التجارة 
بج جو مجه صا - 


ذا أذن لعبده في التجارة» فما لحقه من دين من شراءٍ أو 


بيع » أو استئجارٍ أو أجرةء أو من غَصْبٍء أو من وَدِيْعَة» أو [من] مُصَارَبِةِ أو 
[من] بضاعة» أو [من] عارية ) فجحوده لشيء''" من ذلكء» أو دابّةٍ عقرهاء أو 
5 1 + |إه 2 خخ اه اا 

ثوب خرقه» أو مهر جارية اشتراها فوطئها ء فاستحجقت إ|عليه] » فهذا كله لازمٌ له 


يباع فيه » إلا أن يفديه مولا(" . 


قال ز8: [وجملة هذا] أن كل تصرّفي يتضمّن الإذن» فما يلحقه فيه من 
الذون عن يرقية الماذوة «فيعة الحاك افيةء إلذ ان بيفييه المولر+»توذلك الأنه 
حقٌّ يمكن استيفاؤه من الرقبة» فإذا لزم العبد بسبب ثابتٍ في حقٌّ مولاه استوفئ 
من رقبته كالجناية ؛ ولأن تصرّف العبد موقوف على إذن المولى» فلا يخلو: إِمّا 
أن يكون وقوف” | 
يقف التصرّف علئ إذن المولئ ليثبت الدين في الذمّة ؛ لأن المحجور لو تصرّف 
بغير إذن مولاه يثبت الدين في ذمته» فلم يبق إلا أن يكون التصرّف وقف ليثبت 


الدين في رقبته . 


لإذن ليغبت الديخ فئ رقبته » أو ليعبت فى دمته :ولا يتجوز أن 


تق قال" أمحاننا” إنتضوةه عزون غلا باه ورققه ؤلة شيية في 


(1) في ب (لسائر) 


(0) انظر: الأصل 0175//8. 
(0 في ب (وقف). 


انكيقاتها م الكشبةة لأن الدنوت مك "١‏ عتصول الاكنات فمكوفئ مها 
كديون الود 

وإذا ثبت أنْ الدَّيْنَ يتعلق بالرقبة وهى مالٌء بيعت فيه كالرهن. 

وأمّا إن أدّئ المولئ الديون لم يجز البيع ؛ لأنه لا حقٌ للغرماء إلا في 
ذممهم » فإذا استوفواء لم يبق لهم حقٌ في المطالبة بالبيع . 

وقد ذكر أبو الحسن جهات الديون المتعلقة بالإذن: فذكر الشراء والبيع» 
وهو ضمان مال متعلقٌ بالقبض» كالمقبوض علئ وجه بيع فاسدٍء والوديعة 
والكقيارية :و التضاعة#والغازية ]ذا سيكدها: !قي | فصت وو الماذوق يكلف 
من التصرّف ما جرت به عادة التجار» وقد جرت عادتهم بقبول الودائع » وأخذ 
المقنارنة والشياعة اانا دعق :زد 1ك من ]العم اا يها حيسم إذن الم ليا فده 
فيصير ”'' كالبيع والشراء. 

وأمَا المهرء إذا اشترئ جاريةً فوطتئها ثم استّحِقَت» فهذا الضمان متعلىٌ 
بعقد البيع » ألا ترئ أنّه لولا البيع لوجب عليه الحدّ» والضمان المستند إلئ البيع 
يلزم المأذون فى الحال» وهذا لا خلاف فيه. 

وإِنّما اختلف أصحابنا في المأذون إذا أقرٌ أنه افتضّ جارية [بكرًا] بإصبعه, 
فقال أبو حنيفة ومحمدٌ: لا يلزمه في الحال؛ لأنّه غير متعلتي بالتجارة» وقال أبو 
() في ب (تثبت). 


(') في أ (يبقى) والمثبت من ب. 
فرق في ب (فهو). 


باب الدين الذي يلحق المأذونَ في التجارة 


يوسف: يلزمه في الحال ؛ لأنّه مال يتعلق ضمائه بالفعل كالغصب. 


0 0 0 ا 


000 ؛ أن 1 الغصب ضمانه ضمان التجارة: لطن عرو 
ضمان التجارة0 . 


101 فَصَل: | اقتسام الغرماء ثمن العبد بالحصص] 


[قال]: وإذا بيع العبدء اقتسم غرماؤه ثمنه بالحصص؛ وذلك لأن 
ديوتهي 0 متعلقة برقبعه »:ويعخاضون217 فن يذل كعرماء الميت فى تركية: 


قال: ولا فرق بين أن تغبت ديونهم بإقرار من العبد”* أو ببيّنة قامت عليه ؛ 


لأن إقراره جائرٌ مع الإذن كإقرار الحرّء ومعلومٌ أن ما لزم الحرٌ بإقراره وبالبيئة 


قال: ولا يجوز , بيع المولئ العبد إلا بإذن الغرماء له في ذلك » أو يقضي 
الدين» أو يكون القاضي هو الذي أمره ببيعه للغرماء ؛ وذلك لأن الملك للمولى» 
وللغرماء فيه حقٌ » وفي بيعه إسقاط حقهم, ألا ترئ [أنهم] يختارون ترك البيع 
ليستوفوا الديون من الكسب» فإذا كان لهم حقٌّ في ذلك» لم يجز إسقاطه إلا 
)١(‏ في ب (فذهب بها ووطتها) . 
هع وتَخَاضٌَ: من الحصصم »؛ وأحصصته: أعطيته حمة: 

الوتحاص الغرماء: أي اقتسموا المال بينهم حصصًا». المغرب ؛ المصباح (حصص). 
فر في ب (ديونه) . 
(:) انظر: اللأصل 577/8, لاله . 
(60) سقطت هذه الكلمة من ب. 


اردلدك 


6 كتاب المأذون 3ه 
8 لبج 

بإذنهم» فإذا باع بغير إذنهم وقف البيع كما نقول في بيع الرهن والإجارة» فإن 
قضى المولئ الديون نفذ البيع ؛ ولأن القاضي ملك البيع » فإذنه للمولئ في البيع 
كإذنه للأجنبئ . 

قال: ولو باع المولئ بإذن بعض الغرماء لم يجز بيعه» إلا أن يجيز الباقون ؛ 
وذلك لأنْ امتناع البيع حقٌّ لجماعتهم » فإذا أذن بعضهم فقد رضي بإسقاط حقّه, 
فبقي حقٌ الآخرين بحاله. 


قال: ولو رافعه'"؟ بعض الغرماء إلئ القاضي » ومن بقي منهم غائبٌ » فباعه 
القاضي للحضور» جاز بيعه؛ ويدفع إلئ الحضور حصتهم من ثمنه» ويوقف 
حصّة العْيِّب حتئ يحضروا فيأخذوا حقوقهم ؛ وذلك لأنَ البيع حل لجماعتهم» 
فغيبة بعضهم لا تسقط حقٌّ الحاضرين » ولأن القاضي له ولايةٌ على الغائب فيما 
تمق "لي بولق وال ووروتقل؟ الدوق بغرن اكه [لرن لعي جد لمان دزا أذ 
تتلف » فينفذ قول القاضي في البيع لمطالبة الحاضرين » [فيدفع |(" إلى من حضر 
حصّته ؛ لأنْ البيع وقع لحقه, وإنّما قصد بالبيع سلامة الحقٌّ من الشمن» ويقف 
نصيب الغائب ؛ لأنه ليس [له] من يملك [قبضه ](" ؛ فيجعله القاضي في يد أمين. 

قال: فإن قال العبد قبل أن يُبَاع: لفلانٍ عليّ كذا [وكذا] » وصدّقه المولى 
كد وفلانٌ غائبٌ» وأنكر غرماؤه الحضور» فإِنْ العبد يُصدق ويباع , ويوقف 
من ثمنه حصّة الغائب الذي أقرٌ له العبد حتئ يحضر . 
)١(‏ في ب (رفع). 


(؟) في أ(لم يدفع) والمغبت من ب »ء والسياق يدل عليه. 
(*) في أ(حصته)؛ والمغبت من ب » وهو المناسب في السياق. 


:اه 


0 3 
فإن ادعئ ما قال العبد( أخذ حقّهء وإن كذبه قُسم ما وُقف من ثمنه بين 

الغرماء ؛ لأن العبد ما لم(" يبع على حكم الإذن » وإقرار المأذون بالدين جائرٌ ؛ 
ولأن لزوم الدين لا يوجب الحجر في الإقرار» كالحرٌ إذا لزمته الديون» لم يوجب 


وعلئ قولهما: يحجر القاضي لأجل الدين» ولم يحجر [له] في مسألتناء 
[فنفذ] 7 الإقرارء ووجبت المحاضة بنصيب المَمَرٌ له» فإن حضر وصدق العبد 
أخذ ذلك ؛ لأنْ التصديق انضم إلى الإقرار» فكأنّه صدّقه حين أقرّء وإن كذبه 
بطل الإقرار ووجب رد ما أقرٌ [به] إلى الغرماء. 


قال: ولو لم يقر العبد حتى بيع في الدين » ثم أقر بعد البيع » لم يجز إقراره 
وإن صدّقه المولئ ؛ لأن البيع سببٌ للحجرء بدلالة أن الإذن كان ثابثًا في الملك 
الأول» وقد زال الملك الأول» فلم يجز تبقية الإذن في ملك من لم يأذن» فإذا 


000 


صار محجورا لم [ينفذ] 7؛)إقراره. 


قال: فإن قَدِمِ الغائب فأقام بِيَّدَ على حقهء اتّبع الغرماء بحصّته فيما أخذءم 

8 

من الثمن » ولم يكن له علئ العبد ولا على مولاه البائع ولا علئ المشتري سبيل 
[:4؛/ب] ؛ وذلك لأن (ثبوت الدّين) 0" بالبينة لا يلحقها ثمنه 9)) فيقبت الدذين 


زا مقط هه الكلية ماح 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(0) في أ (فنقف) والمثبت من ب. 
(:) في أ (ينقل) والمثبت من ب. 
(5) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 


)١(‏ في ب (تهمة). 


601 


2 كتاب المأذون 
8# > 
بهاء وحقوق الغرماء تتعلق بالشمن كتعلق حقهم بتركة الميت » ومعلومٌ أن القاضي 
5 سه 0 500 5 2 5 (0).ء ب أاك 
لو قسم التركة بين الغرماء ثم ظهر غرية7" آخرء شاركهم”'' فيما قبضواء كذلك 
هذا. 
3 ع 0 
وإنما قالوا: إنه لا سبيل لهم علئ العبد ؛ لأن الدين أبطل 7" من [ رقبته] 4) 
بالبيع » فصار كعبدٍ لا دين عليه» ولا سبيل على المشتري ؛ لأنْ الشمن الذي يتعلق 
به حقٌ الغرماء استوفي منه» ولا سبيل لهم علئ المولئ الأوّل ؛ لأنّه لم يكن له 
صنعٌ في القسمة » وإنما باع القاضي وقسم» فلم يلزم المولئ الضمان. 
قال: وما لحق العبد من دين من تجارته من سائر ما ذكرت لك» فحقهه”) 
فى رقبته وكسبه الذي فى يذهء وما يحدث له من الكسب بعد ذلك » وقد بِيّنا أن 
الدين يتعلق بالرقبة والاكتساب , وإنما استوئ [الكسب] الحاصل له قبل الدين 
وبعذه؟ لأن أكساب الداذون كتركة الحر» ومعلوم أن ديون الحر تستوفىن من 
أكسابه التي كانت في يده قبل لزوم الدين وما اكتسب بعد الدين» كذلك هذا. 
قال: وكذلك ما وهبلله أو تصدّقنبه عليه قبل لحوق الدين وبعده + وقال 
زفر: الهبة للمولئ لا حق للغرماء فيها. 


وجه قولهم: أن الهبة من اكتساب العبد؛ بدلالة أنّه يملكها بقيوله» فصار 
كالاكتساب [بالشراء والبيع] . 


)١(‏ في ب (طرأ شريك). 

(؟) في ب (قاسمهم). 

(0) في ب (انتقل). 

(:) في أ (قيمته)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
(0) في ب (فهو). 


015 


باب الدين الذي يلحق المأذونَ في التجارة 


جه قول زفر: أن الهبة ليك هن المعاملة » وإِثما ملكها المؤلئ من بجهة 
[ الواهب] » فلم يتعلق بها حقٌ الغرماء كسائر أموال المولى . 

اك افر لي سَلِم للمولئ ما 
أخذ [ منه] » ولم يكن فيما أخذه المولئ شيءٌ من دين العبد؛ وذلك لأن المولئى 
يتملك الكمبء:قإذا أخذم من رد العد كقد حجر عليه الاترئ أن نض فيه لا 
بحو ضار كساتر أموال المو ويج قله كس جه الديوق الحادقة؛ 

قال: وإن كان [أخذ المولى ما في يد العبد]''' وعليه دينٌ» فللغرماء أن 
يأخذوا من المولى ما أخذه» وإن كان استهلكه [صَمَّنُوه] '؛ وذلك لأن ديونهم 
متعلقةٌ بالكسب » فقد أخذ المولئ ما تعلق حقّهم به فيجب [عليه] رده أو رد 
غوضة» كما نفب ود الرهن الح المرتهخ »:وكما لو أخيل الوارت التركة وعلة 
الميت دينٌ وجب عليه ردهاء واشترك في ذلك الغرماء الأولون ومن حدث له 
ديرن بعدهم ؛ وذلك لأن حال المأذون ال واد فالمتقدم من دينه والمتأخر 
منهما سواء كديون المريض 

قال: ولو كان المولئ يأخذ العّلة من العبد في كل شهر عشرة [دراهم] , 
ا م ا ل ل 


ار ا ا ا 00 
الاكتساب. 


)١1(‏ فى أ (المولئ أخذها من يد العبد) والمثبت من ب. 


كتاب المأذود 


ولع م 3 00 

37 6 900 

وإِنّما استحسنوا إذا أخذ غلة مثله أن يجوز ؛ لأنْ فى ذلك منفعة للغرماء 

الاقري: آنه ]13 غ0 لسن يقامغان التعراف :واعتسيه لهم واناذ لم يباين العلة 

0 - 
حجر عليه [ فانقطع الاكتساب] 23, وإذا كان في ذلك منفعة لهم(" كان جائرًا ؛ 
ع م 2 إئ ع 

ولان الغلة بدل عن المنفعة » ولو استخدمه جاز » فكذلك إذا أخذ عوضها. 


فإن أخذ أكثر من غلة مثله ردّ الفضل على الغرماء ؛ لأَنْ الزيادة ليس فى 
مقابلتها شىءٌ» فيصير كأنه أخذها بغير عوض . 

قال: وإذا أذن الرجل لأمته فى التجارة» فلحقها دين » وقد ولدت ولدين: 
أحدهما قبل أن يلحقها دينٌ» والآخر بعدما لحق الدين » فإنْ الغرماء يغبت دينهم 
فيما ولدت بعد الدين » فيباع معهاء ولا يباع ما ولدت قبل الدين في [دينها] ("©. 


ولو كان وُهِب لها هبةٌ ولا دين عليهاء ولم يقبضه المولئ حتى لحقها دينٌ: 
فإن: الدذة فاطق :أده روما لي البائز ان كافك اليرة قر يفي الديو نر الك 
لأنْ الدين حٌّ مستقرٌ في الرقبة ؛ بدلالة أنه ينتقل إلئ القيمة » والحقوق المستقرٌة 
في الرقاب تسري إلئ الأولاد» كالاستيلاد والتدبير؛ فلذلك دَخَل الولد الحادث 


وأما الولد قبل الدين فلم يكن في الرقبة حقٌّ يسري إليه» فإذا حدث9©) 
الدين بعده في الرقبة » فالولد منفصلٌ لم تثبت السراية مع الانفصال. 
)00( في أ (كالقطع للاكتساب) والمثبت من ب. 
(*) في أ (ذمتها) ؛ والمغبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
)0( في ب (تجدد). 


0164 


ولبنى: كنالاقة البزوهوفهت ‏ القينية تلن اللو 1 عاق" يل مر ريق 
السرواية 4 نما كلق وه لان نين لديو زو القسبية الآ ذل الاخرم سا 
يبيّن الفرق بينهما أن الآمة لا تملك بيع ولدها وتملك بيع كسبهاء فما لا تملك 
بيعه لا يتعلق به الدين إلا على وجه السراية)(©. 


قال: وما وجب لها من أرشش”© [هو] كالولد؛ وذلك لأن الأرش ليس من 
تادر تنا ابيا لدزى غلم بار و د فسا عانامن ارك لقنن اللرين تمان 
4ك دروام رور اق قاس ارتو يمه التي عدار يسوي 

قال: وإذا أذن لعبده في التجارة ودفع إليه مالا يعمل به فباع واشترئ» 
ولحقه دينٌ» فإنه لا يكون في المال [الذي] دفعه إليه المولئ من دينه شيء, 
والمولئ [أحق](© بما دفع إل العبد؛ وذلك لأنَ الدين إنما يتعلق بأكساب 
العبد» وهذا مال للمولى ليس بكسب » فصار كسائر أموال المولى ؛ ولأنَ المولى 
لم يرض بتعلق حقٌ الغرماء بهذا المال» فلم يتعلق به. 

قال: وإن أقرّ العبد بجناية على عبدٍ أو حر أو بمهر وجب عليه بنكاح جائزٍ 
أو فاسدٍ أو بشبهة نكاح » فإقراره باطلٌ لا يلزمه حتئ يعتق ؛ لأنَ المأذون يملك 
الإقرار بالتجارة وما كان من أنواعهاء والجناية والتزويج ليسا من التجارة في 
شيء؛ فإقراره فيها كإقرار المحجور . 
0 :ماين الفريى فب (زلهذا وناك لقان ريم از الله لبس اتن فشي لال انوا لمات 

بيعه فلا يتعلق به الدين إلا علئ وجه السراية) . 
6 الو ولحي ار : الدية » ومنه: أرش الجراحات »؛ وأرش الكسور. انظر: المغرب ؛ معجم 


الفقهاء (أرش). 
() في أ (أذن)» والمغبت من بء والسياق يقعضيه. 


0184 


قال: فإن صدّقه المولئ جاز عليه ولم يجز علئ الغرماء ؛ وذلك لأن تصديق 
المولئ يجوز في حقه ) ولا يجوز في حقٌ غيره(©. 

قال: فإن قامت على العبد بِيّنةٌ: بأنّه تزوّج بإذن مولاه("©» لزمه المهرء 
تحَاصٌ به المرأة الغرماءة؛ وذلك لأَنْ هذا الدين لزمه بسبب ثابت في حقه وحقٌّ 
مولاه» فهو كالدين اللازم بالبيع ؛ ولأن دخول البضع في ملكه متقوّمٌ» فتحاص 
المرأة في عوضه » [1/440] كما تحاص بثمن المبيع . 

قال: فإن أقرٌ بوطء أمةٍ بدكاح » وجحد المولئ » فإقراره باطلٌ حتى يعتق ؛ 
وذلك لأنّه لا يملك الإقرار بالنكاح ؛ لأن الإذن لم يتناوله » فصار فيه كالمحجور. 

قال: وكذلك لو أقرٌ أنه افتضها بأصبعه غصبًا » كان إقراره باطلاً فى قياس 
توك ابر ديع ومحبه دري :ناس :قرا أن يوست" فز اجات لكان عور 

وتجد قو لهماة: أن هذا إقرارٌ بجناية ؛ بدلالة أنه إتلاف جزءٍ من الآدمي لا 
يتعلق بسبب التجارة » فصار كال قرار بسائر الجنايات . 

ولهذا قال أبو حنيفة في المأذون: إذا غصب جارية ثم افتضها بإصبعه» 
فآزاة مولاها تفزييه بالقضب» قبل اقرارة لآن كسان التصي مو اهار ون 
أراد تضمينه بالافتضاض» لم يكن له ذلك ؛ لأنّه جنايةٌ » فلا يغبت بإقراره. 

وكذلك قال في المأذون يتزوّج جارية بغير إذن مولاها [وينقلها](" إلى 


)١(‏ في ب (على غيره). 
(؟) في ب (سيده). 
() في أ(في نقلها) والمغبت من ب. 


0” 


ضمان الجناية » بدلالة أنّه لو ثبت بالبيئة لزم المولئ [بيعه فيه] » وضمان الأموال 


تاقرو الوا ناوي اتن ال , 


(١؟)‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) انظر: اللأصل /اه وما بعدها. 


شراء الماذون وبيعه 
نت مت وه ته جه سد 


[قال]: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فاشترئ وباع فيما يتغابة(© 
الناس فيه » [فهو] جائرٌ [في] قولهم ؛ لأنّه تصرف على عادة التُجار» وهذا القدر 
1 5 فيه 
من الغبن يتفق للتجار” '”. 


ع 


واقااإدا بع واضرى نمن:” في البيع نقصانا كثيرًا لا يتغابن فيه» أو زاد في 
در 1" ادر ناد كزيرة كنك جائرٌ في قول 2 حنيقة ) 20 لا 
جور" 


(0) يتغابن: من عَبَنء النقص » ومنه قيل: عَبَن فلان ثوبه» إذا أثنىن طرفه وخاطه . 
وَالعَبّن عند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين: بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر 
عند التعاقد. ومن ثَمّ فالغبن: هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة ؛ لعدم التساوي بين ما يأخذه 
أحد العاقدين » وبين ما يعطيه. 
وهو عند الفقهاء نوعان: يسير وفاحش » فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عادة , أي: ما يجري 
بينهم من الزيادة والنقصان» ولا يتحرزون عنه» وعلئ ذلك عرفوه بأنه: «ما لا يخرج عن تقويم 
المقومين»)» أي: تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الفرض» ولا تكاد تخلو عنه 
المعاملات فى الغالب. 
والمائيصة هرما لةالتطازع انض عافد أن «امارعكر رون عتمتن الكازك لذن الود اناق وطن 
ذلك عرّفوه بأنه: ١ما‏ يخرج عن تقويم المقومين». انظر: المغرب ؛ المصباح ؛ التعريفات (غبن) ؛ 
درر الحكام شرح المجلة ١/7١1؛‏ معجم المصطلحات الاقتصادية (غبن). 

(؟) في ب (في التجارة) . 

إفة 52021 

(:) في ب (وقال أبو يوسف). 


باب شراء المأذونٍ وبيعه 


لأ ابحنيفية :أن المأذون يتصرّف لنفسه ؛ بدلالة أنه لا يرجع بالديون على 
مولاهء فجاز تصرفه بالقليل والكثير كالحرٌ؛ ولأنّه مأذونٌ في جميع البياعات» 
ولو لم يجز تصرّفه بما لا يتغابن فيه» لصار تصرّفه خاصاء وهذا لا يصحّ. 

وقد قال أبو حنيفة في الوكيل بالبيع: إذا باع بالقليل والكثير جازء وقال في 
الوكيل بالشراء: لا يجوز شراؤه إلا بزيادةٍ يسيرة» وقال في المأذون: إن الشراء 
والبيع سواءٌ. 

والفرق بينهما: أن الوكيل بالبيع يتصرّف بالأمرء فاعتير عموم الأمرء 
والوكيل بالشراء يتصرّف من طريق الحكم » فصار كالوصيّ والآب» وأا المأذون 

ولأن الوكيل بالشراء ينتقل المبيع إليه » وينتقل منه إلى الموكل » فتلحقه تهمه 
فئ:الزيادة» (والمآذوت يلزمة اليميق دون المولى + قلا يلحقه قهمة فى الونادة)1) . 

وجه قولهما: أن المغابنة الكثيرة تبرّعٌ ؛ بدلالة أنها في حال المرض من 
العلف ع“فضارت كاليبة » والمأذون لا يملك.اليبة» كذلك المغابنة: 

والصبي المأذون كالعبد المأذون 4 لأنه. نعصرفت لنفسه » وعلئ قولهما: لا 
يصح تبرّعه » فلا يجوز حطه. 

قال: ولو اشترئ المأذون عبدا بألفي» [وقبضه] » ونقد الدراهم؛ ثم باعه 
بجارية أو بعوض » فبيعه!") جائرٌ » وكذلك بيعه المكيل والموزون إذا كان بعينه 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


0 كتاب المأذون 5 
 -48‏ 3# 
أو بغير عينه ؛ لأنّه يتصرّف على عادة التَّجَّارهِ ومن عادتهم أن يبيعوا بالأثمان 
والسلع . 
ولو أسلم شيئًا ممّا في يده من عروض أو طعام» جاز؛ وذلك لأن السَلَم 
قد يكون أنفع من البيع » وإذا جاز له البيع » فكذلك السَّلْم . 


ولو قبل السّلَمِ » جاز؛ لأن التجار يقبلون السَّلّم لينتفعوا بالأثمان» ويتأخر 
عنهم العوض » وللمأذون غرضصٌ صحيحٌ في ذلك » فجاز له. [والله أعلم]20 . 


يه 


(0) انظر: الأصل 070/8 وما بعدها. 


باب تأخير دين العبدٍ المأذون له 


بَابٌ 
تأخير دين العبد المأذون له 


سم مت وإ ده هس 


قال: وإذا وجب للمأذون إدينٌ] علئ رجل آجرء0" ع فأخره سئة ) جاز ؛ 
وذلك لأنّه لو قبضه ثم باعه نسيئةً جازء فإذا أخره ابتداء» جاز؛ ولأنْ التأخير 
يؤدي إلئ الاستيفاء ؛ لأنه قد لا يمكن من عليه الدين توفيته عاجلاً ؛ ولأته 
يتصرّف علئ عادة التجار» ومن عادتهم التأخير . 

جائرًا والحط باطلاً ؛ لأنّ الحط هيةً » وهو لا يملك الهبة » وليس كذلك التأخير؛ 
أن الاق عقا تبات ب 2 


54 و عا سم ع ع 

قال: ولو وجب له مال [بقرض |7" » فأخره لم يجز التأخير ؛ لأن الحر لا 
يجوز تأخيره للقرض ء فالعبد أولى» فإذا وجب للمأذون ولرجل آخر على رجل 
ألف درهم هما فيه شريكان» فأخر العبدٌ نصيبه سنةً” » فالتأخير باطلّ فى قول 


أبي حنيفة ) إوقال 52 وامعف ل : التأخير هات : 


وجه قول أبي حنيفة]: أنه لا يخلو: أن يؤخر نصيب [نفسه] خاصّة» أو 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

0( في أ (بعوض) » والمثبت من ب»ء والسياق يقتضيه. 
(0) في ب (منه). 

)2( في ب (النصيبين) ٠‏ 


06 


كتاب المأذون 07 


قسمة الدين حال كوز نهل" في الذمّة » وقسمة الدين في الذمّة لا يجوز. 

والذلال علن :أن للف اقنور »أن أعررهيا يشرة سق اسن الدين لا شركة 
للآخر فيه . 

وجه قولهما: أن التأخير إسقاط للمطالبة في وقتٍ معلوم» فهو كالبراءة التي 
تسقط المطالبة في جميع الأوقات» ولو أبرأ أحد الشريكين من نصيبه جازء 
وكذلك إذا أخر. 

ثم فرّع علئ قولهماء فقال: إذا أخذ [الذي](" لم يؤخر قبل حلول الأجل 
فيا :فيو لمحافة ألا شركة فيه العين 4 وذلف لآن الشين أسقط حفمالنا خيرء 
فلم يثبت يعنف لفق المطائة قرف حل الأجع وقد استوفي شرك فالغين بالهيار؛ 
ل ا ا ليا 
ل ا ل اا ال ا 

قال# فإن قبقن العبد قبل الأجل ما أخرف» كان للقتزيف أن يأعذ تيف نا 
أخذ ؛ لأنّه لمّا قبض | ذ فقد] أسقط الأجل فيه » فصار كالدين الحال إذا أخذ بعضه. 

قال: ولو كان دينهما في الأصل إلئ سنة » فأخذ أحدهما شيئاً قبل محل 
الأجل ء دخل معه صاحبه وأضق من كقفة لان الغريم لما دفع» فقد رضي 
بإسقاط الأجل » فصار كالمال الحال. 
00 (حال كونه) سقطت من ب. 
00 في أ (الدين)» والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق. 


055 


قال: ولو كان المال كله لهما إلئ سنة (علئ الغريم» فأخره العبد سنة)(© 
أخرئ » كان تأخيره جائزًا في قول أبي يوسف ومحمدء فإن أخذ شريك العبد من 
الغريم نصيبه من السنة الأولئ » لم يكن للعبد أن يرجع فيما [5ه4:/ب] أخذ شريكه 
بقليل ولا كثير حتى يحل دينه» فإذا حل دينه أخذ من شريكه نصف ما أخذ ؛ لأنه 
قحست كيلف بط افده فلم يجز أن [يشركه]7" في المقبوض مع ثبوت 
الأجل » فإذا جاء الأجل صار [كأن] المال حال [بالبيع ] في الأصل » فله الخيار: 


بين تضمين القابض » وبين تضمين الغريم. [والله أعلم] . 


٠.ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 
. (؟) في أ (يشرط)» والمثبت من ب » والسياق يقتضيه‎ 


حك 


هر كتاب المأذون كك 
6_5 0-5 


بَابٌ 
وكالة الماذون له فى التجارة بالبيع ووكالة الحرّله بالشراء 
ست متم و مه جاه س 

قال أبو يوسف ومحمدٌ: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة » وأمره رجلّ أن 
يشتري له عبدا أو أمة أو طعامًا أو غير ذلك بألف درهم نقدّاء ولم يدفع إليه 
الآلف» أو دفعها إليه فاشترئ له العبد [علئ] ما أمره بهء فالشراء جائرٌ 
وال31ة0 علية: 

وليس هذا كمال الكفالة7"©» وقد كان القياس عندهما أن لا تجوز الوكالة ؛ 
وذلك لأن المأذون إذا ابتاع لزمه الثمن فى ذمته» وحصل المبيع 5-37 لغيره » 
فيصير كالكفيل عن الموكل بالثمن » وكفالة المأذون لا تجوز» وكذلك وكالته. 

وإنما استحسنوا إذا وكله أن يشتري بالنقد ؛ لأن المبيع ينتقل إلئ الوكيل 
ويثبت له حقٌ الحبس حتئ يستوفي الثمن» فيصير كالبائع . 

ويفارق ذلك الكفالة ؛ لأنّها تبرعٌ » ألا ترئ أن حقٌّ الكفيل لا يتعلق بعين 
يتوثق بهاء وفي مسألتنا يتعلق الدين بعين المبيع » فيخرج من معنئ التبرع . 

قال: ولو كان الآمر أمر العبد أن يشتري له ذلك نسيئة » فاشترئ العبد ذلك 
(1) العهدَة: ‏ من العَهْد ‏ الذي يَرِدْ بمعنى الإلزام والالتزام. 

والمقصود بالعهدة: الضمان والكفالة . فتعني: تضمين كل عيب يحدث في المبيع . انظر: تهذيب 


الأسماء واللغات 94/١‏ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (عهد). 
(؟) في ب (وليس هذا كالكفالة). 


الريك 


كما أمره [الآمر]7© جاز”") جميع ما اشترئ العبد من ذلك للعبد» ولا شيء 
للأمر؟ وذلف لأ الشراة للموكل يعسن ردي |1" لمع لم ملك العيد تحب 
ذلك المبيع » ولزمه تسليمه » وصار الثمن ديئًا عليه للبائع » ويثبت له علئ الموكل 
مثله » فيصيرٌ في معنئ الكفالة » وكفالة العبد لا تجوز إلا أن يأذن فيها المولئ ولا 
دين عليه» فإذا [لم] يصمّ له الشراء بالوكالة» صار مشتريا لنفسه. 


قال: ولو وكل المأذون رجلا ببيع شيءٍ مما في يده» أو شراء شيء» فهو 
جائدٌ » وهو في ذلك بمنزلة الحرّ؛ وذلك لأنْ الإذن ينصرف إلى العادة بين 
الشّجّارٍ» ومن عادتهم التوكيل ؛ ولأن الإنسان لا يقدر أن يتولئ جميع العقود 
بنفسه » بل يحتاج إلى من يتولاها له» فالمأذون والحرٌ في ذلك سواءً. 

قال: وإذا دفع رجلّ إلى المأذون جارية يبيعها نقدا أو نسيئةَ » فالبيع جائرٌ ؛ 
وذلك لأنْ العبد لا يلحقه في البيع ضمانٌ في الحال» فلم يكن في معنى الكفالة » 
فلذلك جاز ؛ ولأن المحجور لو وكل بالبيع جاز بيعه» فالمأذون أولى» إلا أنهما 
مختلفان في أن المحجور لا يتعلق به الحقوق في الحال ؛ لأنّه لا يملك التصرّف 
ف سو فولةووالجاذوة جلف اللسوت ‏ سمر ءابه الوق 


ليون أنجقالة تو رلعقه كيدان 7" !از كو بومة ا يمت الكفالة أن 


() في أ (المولئ) ؛ والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة» لأن الكلام عن الآمر عموماً وإن لم 
يكن المولى ٠‏ 

(0) في ب (كان). 

() فى ب (سبب) والمثبت من ب. 

(4) صَمَان الدَّرَكء «والدّرَك ‏ بفتحتين وسكون الراء لغة -: اسم من أدركت الشيء؛ ومنه: ضمان 
الدرك: ضمان البائع برد الغمن للمشتري عند استحقاق المبيع » بأن يقول: تكفلت أو ضمنت- 


اريك 


5 (© 0 
ذلك يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون» فلا يبطل العقد في الحال بالتجويز. 


وليس كذلك الوكالة بالشراء نسيئةً ؛ لأن الضمان يلزمه فى الحال ؛ فلذلك 
لم ياجزالشراء للجوكا 20 


- بما يدركك في هذا المبيع. 
)١(‏ في ب (للوكيل). 


0 


الل 
7 


1 


عتقٍ المولى عبده المأذون ورقيقه والتّعوى في ذلك 
سه معو ده 

قال: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فلحقه دينٌ» ثم أعتقه المولى » 
فعتقه جائرٌ » فإن كان الدين أقل من القيمة » ضمن الدين لغرماء العبد» وإن كان الدين 
أكثر من قيمته ) عَرِم قيمته» وإن كان قيمته(1) عشرين ألقَاء غرم ذلك كله إن علم 
بالدين أو لم يعلم » واتبع العبدٌ الغرماءٌ بما بقى من دينهم , فأخذوا منه. 

أمَا جواز العتق ؛ فلأن العبد على ملكه وهو صحيح القول» وإِنّما تعلق حقٌ 
الغرماء به ؛ وذلك لا يمنع من وقوع العتق كعبد الرهن ؛ ولأن تعلق حقٌ الغرماء ليس 


ع 


أولرث 
بدلالة أنّه لو لم يعتق ثبت لهم [حق] بيع العبد واستيفاء [الدين ]20 من ثمنه» 
وقد فوّت ذلك عليهم » فلزمه الضمان كالراهن (إذا أعتق عبد الرهن)(" . 


وإِنّما لزم المولئ الأقلّ من قيمته ومن الدين ؛ لأنْ الدين إذا كان [أكي ]0؛) 
من القيمة » فلم يتلف عليهم إلا مقدار الدين» فلا يلزمه ضمان ما زاد على ذلك . 


09 فئ يت (قنمة السد) : 

68 في أ (الشمن) » والمثبت من ب٠‏ 

() ما بين القوسين سقطت من ب - 

(4) فى أ(أقل)» والمغبت من ب» والسياق يقتضيه. 


رويك 


وإنّما ضمن قيمته بالغةَ ما بلغت ؛ لأنْ هذا ضمان مال وليس بضمان جناية : 
وضمان العبد بالمال لا يتقدر» وإنما يتقدّر بالجناية . 

وإنّما استوئ في ذلك العلم والجهل ؛ لأنْ هذا ضمان استهلاك » فيستوي 

وأمًا ما زاد على قدر قيمته من الدين » فإن الغرماء يتبعون المعتق به ؛ وذلك 
لأن الدين في ذمّة العبد» وإِنّما لزم المولئ منه مقدار ما أتلف من الرقبة» فما زاد 
على ذلك باق فى الذمّة على ما كان عليه. 

قال: وإن كان قتل عبدا أو حرًا فأعتقه مولاه وهو يعلم بذلك» كانت عليه 
قيمة العبد المقتول بالغةً ما بلغت » وإن كان أكثر من قيمة عبده» إلا أن تكون عشرة 
آلاف أو أكثر» فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة [دراهم] » وإن كان المقتول حرًا غرم 
الموارج :وله الهر و بؤذللك لأن التجناية: لأومة لكر لوق نرقة الغيد “يلاله أن 
المولئى هو المخاطب بها دون العبدء ولو |لم] يعتق العبد لم يلزمه شيءٌ عنهاء 
فإذا أعتق مع علمه بهاء وقد كان مخيرًا بين الدفع والفداءء فمنع الدفع بالعتق» 
فتعيّن عليه الفداء » فلزمه ذلك باختياره ؛ فلذلك لزمه إن زاد علئ قيمة عبده. 

قال: وإن كان لا يعلم بالجناية» غرم المولئ قيمة عبده لأولياء الحرء إلا 
أن يبلغ عشرة آلاف» فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة [دراهم] » وإن كان المقتول 
عبدا غرم المولئ الأقل من قيمة عبده ومن قيمة المقتول » إلا أن تكون [القيمة]() 
عشرة آلاف أو أكثر» فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة. 

ولا يشبه ذلك (قتل الدابّة)0" » وغصب الأموال؛ وذلك لأنَّ المولئ إذا 
)١(‏ في أ(أقل القيمة) بزيادة (أقل)» وقد سقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 
(؟) في ب (الدية). 


دوك 


و 


أعتق عبده وهو لا يعلم بجنايته » لم يصر مختاراً ؛ لاستحالة أن يغبت الاختيار مع 
عدم العلم» فلم يبق [إلا] إتلاف الرقبة التي تعلقت بها الجناية » فيغرم الأقل من 
قيمتها ومن ديّة الحرٌّء أو قيمة العبد على ما ذكر(© في ضمان الأموال؛ إلا أن 
كوت أفل القينين عفر : الات ساعد فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة |دراهم | ؛ 
لأن قيمة العبد بالجناية لا تبلغ دية الحرّء وليس كذلك ضمان المال؛ لأنّه لا 
يتقذر» فيضمن قيمة عبده بالغةً ما بلغت إذا كان الدين مثلها أو أكثر منها. 
وقالر سطع [3ا كان 441ه !]قبي المادوة عقرين الذاه تأذان بت كد 
يحيط بقيمته (وجنئ جناياتٍ تحيط بقيمته)(" » فأعتقه [المولئ] وهو لا يعلم 
بالجناية » فإِنّه يغرم لأصحاب الدين قيمته كاملةً » علم بالدين أو لم يعلم؛ ويغرم 
لأصحاب الجناية عشرة آلاف إلا عشرة إذا لم يعلم» ولا يدخل أصحاب الجناية 
في قيمة أصحاب الدين » ولا أصحاب الدين في قيمة أصحاب الجنايات7") . 


وإن كان المولئ أعتق العبد وهو يعلم بالجنايات » ضمن الجنايات كلهاء 
ولم تدخل في قيمة أصحاب الدين. 


نما ضمن المولئ لأرباب الدين ؛ لما ذكرنا أنه يُتلف عليهم الرقبة التي 
ثبت لهم (استيفاء بدلها بدينهم , ويضمن لأصحاب الجناية ؛ لأنّه منع من تسليمها 
فى الجناية » وقد كان ثبت لهم)7؟) حق التسليم أو الفداء(" . 


)١(‏ في ب (ذكرنا). 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(6) في ب (الجناية) . 
(:) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(5) في ب (البدل). 


فإن قيل: لو قتل أجنبي هذا العبد لزمته قيمةٌ واحدة» فإذا أتلفه المولى 
بالعتق الرمثموة ( قيمته لأصحاب الديية لوو بدلا آخر لارباب 
الجناية » (وأقل أحوال المولئ أن يكون كالأجنبيت)!" . 

لا اهران قارف زا سني أن كان مق فل لانت العا 
وهو الدفع أو الفداء» ويلزمه حقٌ لأرباب الدين» وهو البيع [في دينهم» إلا أن 
حقٌ أولياء الجنايات مقدّمٌ» فيدفع إليهم إن اختار عوض الدفع] » ثم يباع في 
أيديهم لحقٌّ الغرماء» فلمًا أعتق المولئ أبطل حقين؟2 لزمه كل واحدٍ منهماء 
وكان عليه عوض لهؤلاء وعوض لهؤلاء حين منع بالعتق مأ لزمه من الحقين » 
فأمّا الأجنبي » فلم يلزمه حقٌ لهم » وإنّما أتلف ملك غيره» فلزمه البدل بالإتلاف » 
ولا يجب بالإتلاف أكثر من قيمةٍ واحدةٍ. 


وإتما لم يشارك أرباب الجناية أرباب الدين» ولا أرباب الدين أرباب 
الجدايةة) لآن هيدا 29 3 .والحرديرى الجنيق #خالف. المخل «الاختره كود 
مخالفٌ له. ألا ترئ أن الجناية متعلقةٌ بالرقبة» ويخاطب المولى بالدفع أو 
بالفداء» والدين متعلقٌ بالذمّة » فقد اختلف محل الح » واختلف الحنٌّ فى نفسه ؛ 
لأنْ الجناية لازمة للمولئ فى رقبة العبد» والدين لازمٌ للعبد» والاشتراك إِنّما 
يكون في الحقوق المتساوية ؛ ولأن العبد لو لم يعتق لم يشترك أرباب الدين 
وأرباب الجناية فيه» بل ينفرد حقٌ أحدهما عن الآخرء ألا ترئ أنه يُدفَع بالجناية , 
() مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
فرع هده الغبارة فى ب (قيل لهة لأن المؤلى وجب عليه حقٌ لأرباي الجنايات): 


(4) في ب (حقه). 
(4) سقطت هذه الكلمة من ب. 


03: 


ثم يبيعه أرباب الدين » فإذا لم يشتركوا في رقبته(" ؛ فكذلك في عوضها. 

وَإذا أذ الرتجل لعيوه:القدتن ف المسازة م أو لك ولص ملح واحدا متهم 
دينٌ كثيد » ثم إن المولى أعتق المدبر وأعتق أمّ الولد» فعتقه جائرٌ» ولا ضمان 
غلية مق الديق #تولا مق. قيمة المذيررولا آء الولدا»وذلق لأن الغراء لميقنت 
لهم حقٌ في ثمنهماء ألا ترئ أنه لا يجوز | لهم] بيعهماء وإنما كان حقهم متعلما 
بالذمّة » فإذا أعتق المولى فلم يبطل حقا لهم» بل قويت لهم الذمّة التي تعلق بها 
الحق ؛ لأنْ ذمة الحرّ أقوئ من ذمّة المملوك» وإذا لم يتلف بعتقه حمقًا لهم لم 
يلزمه الضمان ٠.‏ 

قال أبو حنيفة: إذا لحق المأذون دينٌ كثيي أو قليلٌ » ثم أعتق المولئ أمةَ من 
رقيقه » فعتقه باطلٌ » كان الدين قليلاً أو كثيرًا» ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك فقال: إن 
كان الدين كثيرًا يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده فعتقه باطل » وإن كان في قيمته 
وفيما فى يده فضلٌ عن دينه » عتقت الجارية التى أعتقها المولئ » وضمن قيمة 
الجارية المُعتّقة » فإن كان معسرًا كانت القيمة ديئًا على الجارية المعتقة » [ويضمن ]| » 
ويرجع بذلك علئ الذي أعتقها في قياس قول أبي حنيفة » وكذلك التدبير. 

وقال أبو يوسف: عتقه وتدبيره جائرٌ » ويضمن المولئ قيمة الجارية المعتقة 
للغرماء إن كان موسرًاء وإن كان معسرًا فللغرماء أن يضمّنوا الجارية» ويرجع 
بذلك علئ المولئ . 

وهذا مبنيعٌ علئ أصل: وهو أن المولئ عند أبي حنيفة لا يملك اكتساب 

7 ع 5 5 

عبده إذا كان عليه دين مستغرق » وكان قوله الأوّل: إنه لا يملك وإن كان الدين 
00 في ب (رقبة العبد) . 


0,3 


3 ع ١‏ فى 5 5 5 
وقال | أب قيوست 0 هو مالك في الوجهين: 


ما وجه قوله الأوّل: فلأن المولئ يملك الأكساب من جهة عبده» وتعلق 
حقٌ الغرماء يمنع من الانتقال قليلاً كان الحقٌٌ7" أو كثيرًاء كما يمنع الدين من 
انتقال الملك فى الرهن وإن كان أقل منه. 

وأمّا وجه قوله الثانى: فلأنْ الأكساب تنتقل إلى العبد» ومن جهته تنتقل 
إل مولاه من طريق الحكم» كما ينتقل من الميت إلئ ورثته» ومعلومٌ أن دين 
الميت إن كان مستغرقًا منع الانتقال» وإن كان غير مستغرق لم يمنع » فكذلك 
دين العبد ؛ ولأن الدين إذا لم يستغرق لا يخلو إِما أن يمنع الانتقال في قدره أو 
في كل الكسب» ولا يجوز أن يمنع في جميع الكسب ؛ لان المانع هو الدين) 
فما فضل عن الدين لا معنئ يمنع من الانتقال. 

ولا يجوز أن يمنع الانتقال في بعض الكسب دون بعض؛ لأنْ حكم 
الأكساب حكيٌ واحدٌ» فلا تتبعّغض في الانتقال. 

وجه قولهما: أن المولئ مالك لكشت عبده» كما يملك [رقبة عبذده ) 
ومعلومٌ أن الدين لا يغير ملكه] في الرقبة» فكذلك في الأكساب » فإذا ثبت أن 
المولئ لا يملك ما في يده لم ينفذ عتقه فيه . 


وعرو قر ليهات كو جارك لجيه !زلا أن جف القريك رسلى يمه ال 


(1) في أ(قالا)» والمغبت من ب. 
6 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


2/7 باب عتق المولى عبده المأذون ورقيمّه والتّعوى في ذلك 


| فينفذ العتق » ويغرم] » ويضمن . 


وَأما إذاتكاة معو تالدوناء أمسعيع التق 'لأن الرى كان دهي 
متعلًا به فسَلم للمُعيّق » فصار المولئ كالغاصب.ء والمُعّقَ كفاصب الغاصب» 
وإِنّما رجع المُعبّق بما غرم ؛ لأنّه لزمه قضاء دينه من طريق الحكم» ولأنه هو 
الذي أدخله فى هذا الضمان » فكان عليه غرمه. 
- فَصّل: [لحوق المأذون دين يحيط برقبته ] 

قال أب و حنيفة وأبو يوسفه محمد إذا لحق الماذون دير كديه يحيط برقبته 
وبجميع ما في يده» ثم إن المولى وطئ جارية من رقيق العبد» فجاءت بولد» 
فادّعاه» فالولد ولد المولئ » وأمّه أمّ ولدٍ له» ويغرم المولئ قيمة الجارية» ولا 
يغرم من عقرها كثيرا ولا قليلا . 

وقال: لا يشبه |الدعوة](" في هذا العتق والتدبير. 

أنَا [علئن] أصل أبي يوسف ومحمدٍ: فلا شبهة [فيه] ؛ لأنْ المولى مالك 
لهاء ووطء الرجل لملكه يوجب ثبوت النسب والاستيلاد» [كوطء جارية الابن] . 

وأمّا علئن قول() أبى حنيفة: (فَإنّه لا يملكهاء إلا أن حقٌّ الملك كنفس 
الؤلاك في توك الشف والاستيلاةكوظء عفارية الآيى) لكيولان قبية المرلة 
فى جارية عبده أقوئ من شبهته في جارية ابنه» [ألا ترئ أَنّهِ يقدر أن يتملك هذه 
)١(‏ في أ (المدعوة) والمثبت من ب ٠‏ 


(؟) في ب (أصل). 
(*) ما بين القوسين سقطت من ب. 


0/ 


2 5 5 


ولا يقدر أن يتملك جارية ابنه] إلا باختياره. 


فإذا كان الوطء فى جارية الابن يثبتٌ النسب والاستيلاد» فهذا أولى, 
وليس يمتنع أن لا ينفذ عتقه فيها ويثبت استيلاده [+::/ب] كجارية الابن. 
3 5 5 للها على م ل 4 
وإِنْما غرم قيمتها ؛ لأنه أتلفها على الغرماء» وحقهم متعلقٌ بهاء ولا عقر(© 
غلية 4 لأن :مان الغقر همان زو وضمآن القيمة :مان الكل + فإذا اجتيعا 
وتعلقا بسبب واحدٍ دخل الأقلّ فى الأكثر. 


قال: وإذا كان على العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده ثم إِنْ المولى 
أعتق جارية من رقيق عبده؛ فعتقه باطلٌ في قول أبي حنيفة» فإن قضئ العبدٌ 
العْرَمَاءَ دَيَْهم » أو أبرأ الغرماءٌ العبدٌ من دينهم » أو أبرأه بعضهم حتئ صار في يده 
فضلٌ عن الدين» فعتق المولئ جائرٌ؛ وذلك لأن عتق المولئ وإن لم [ينفذ](© 
فهو موقوفء فإذا أبرأ الغرماء من دينهم أو استوفواء زال المانع من تمليك 
المولئ » فملك الجارية بسبب سابق للعتق » فينفذ عتقه فيها. 

(وهذا كما قالوا فيمن مات وعليه دينٌ مستغرقٌ » فأعتق الوارث جاريةٌ من 
التركة: لم ينفذ عتقه » فإن قضى الدين أو أبرأ الغرماء » نفذ العتق)20 ؛ لأنّ الدين 
لما سقط انتقل الملك إلئ الوارث |[ فينفذ عتقه . 


قو كال لكشن عق اده إن فتن الوارك | :و المولك له يتاك رملة كخناه 


)١(‏ (العُفْر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة» لأن الواطئ إذا افتضها عقرهاء فسمئ مهرها عُقْراً: ثم 
استعمل في الثيب وغيرها). تهذيب الأسماء واللغات للنووي (717/7). 

(؟) في أ(يقف). والمثبت من ب. 

(*) مابين القوسين سقطت من ب. 


070 


باب عتقٍ المولى عبدّه المأذون ورقيقّه والتّعوى في ذلك 


الدين ؛ لأنّه ملك بعد إيقاع العتق » فصار كالمضارب إذا أعتق عبدا من المضاربة 
ولا فضل في المال» ثم صار فيه فضلٌ » لم ينفذ عتق المضارب ؛ لأنّه ملك بعد 
العتق » فكذلك هذا. 


وذكر هذا محمد بن الحسن فقال: هذا يُوجب أن النصراني إذا مات وترك 
ابنين نصرانيين » وعليه دينٌ مستغرق » فأسلم أحدهماء ثم أبرأ الغرماء من دينهم » 
أن تنتقل التركة إلئ النصراني دون المسلم» ولا خلاف أن الميراث لهماء فدل 
علئ أن الغرماء إذا أبرؤوا» انتقل الملك بالموت لا بالبراءة ؛ فلذلك نفذ العتق . 

فإن قيل: لو عتق المولئ عبد مكاتّبه » ثم عجز المكاتب » لم ينفذ عتق المولئ . 

والجواب: أن للف المكاتن دوقو عليه وعان مولاه» ولببين الحاههنا 
أخصٌّ من الآخر ؛ لجواز أن يعتق فيملك» أو يعجز فيملك المولئ » وإذا لم يكن 
أحدهما أخصّ بالملك من الآخرء لم ينفذ عتق أحدهما. 

0 1 5 2 عاس 
ما بيّناء فلذلك وقف عتقه فيه. 

قال: ولو كانت المسألة [بحالها] » فوطئ المولئ 7( الجارية التى أعقتها ؛ 
فجاءت بولد وادّعاه؛ فدعوته جائزةٌ» والولد حدّ » والمولئ ضامنٌ لقيمة الجارية 
للغرماء » والجارية حرّةٌ بالعتق الذي كان من المولئ قبل الوطء» وعلئ المولئ 
الكل للجارئة بولق لأن المولق: لما أعققها #العيق موقوت هد أن معطثة مار 
ما قدّمناه» فلما وطئها فجاءت بولدٍ فادّعاه» سقط حقّ الغرماء عنها [ونفذ العتق 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 


2 


0 2 
الموقوف » كما لو أبرؤوا من الدين] » ألا ترئ أنه لو لم يكن أعتقها يثبت نسب 
ولدهاء وصارت أمٌّ ولدِ» وإذا سقط حقٌ الغرماء [نفذ] 7" العتق الموقف كما لو 
أبرؤوا من الدين» وإذا عتقت بالإعتاق دون”" الاستيلاد يقبت النسب » ولزمه 

]660 . ا 0 

|[ العقر]”''؛ فصار كالوطء لامرأة حرّةٍ بشبهة فيلزمه العقر لها”*". 


)١(‏ في أ (بعد), والمغبت من ب. 

)22 في ب (قبل). 

(*) فى أ (القيمة)» والمغبت من ب » والسياق يقتضيه. 
6 انظر: اللأصل /الاه ,8ه ء 7ه وما بعدها. 


05٠ 


بَاب 
ما يجورٌ للعبد المأذون أن يفعلهٌ وما لا يجوز 
ب ب مج د 


قآل اموق واو وسقت روفي : لسن للسية الماذون أن كان عداامية 
عَتبدة ولأ أمة من إماقةء إله أن نجيز ذلك المولوولا دين غليه:#:وذلك لآن الاذن 
يقتضي التصرّف في التجارة» والكتابة ليست من التجارة» وما لم يتناوله الإذن 
[فهو فيه] باق على أصل الحجر»ء أصله التزويج”". 

وأ ]11 كاقية ولاذية عليه تأخاة الندول ع حاو لآن ها التقدالة معد 
بدلالة أن المولى يملك ابتداء الكتابة » فوقف العقد علئ إجازته» فإذا أجاز فمال 
الكتابة للمولئ لا سبيل للعبد علئ قبضه ؛ وذلك لأنْ حقوق عقد الكتابة لا يتعلق 
بالعاقة وروا لما امعان والمحقواد لدو قش المكافة موتبكتق الحقن ناكا 
المول دون العيد: 


قال: فإن دفع المكاتب إلى العبد» لم يبرأ منهاء إلا أن يوكله المولى 
قبضنها: لآن العقد اففى التسليم إل المولن» فإذا سلم الو غير لم 7" يعقق: 
قال: فإن لحق المأذون دينٌ بعد إجازة المولئ الكتابة» فالمكاتبة للمولئى 
ليس للغرماء فيها قليلٌ ولا كثية ؛ لأنْ الكتابة لمّا صحت بإجازة المولى» خرج 
العبد من كسب [المأذون]'"» وصار في يد المولى» وما أخذه المولى من 


)00 في ب (كالتزويج). 
هع سقطت هذه الكلمة من ب . 
(*) في أ (المولئ) ؛ والمثبت من ب ٠‏ 


أكناك:الماذون 7" قزل الدين + لأ على روه سوق الدرماة. 
24 ع و 

قال: ولو كان العبد كاتب عبدًاء وعليه ديرٌ قليلٌ أو كفي » فالكتابة باطلة 
وإن أجازها المولئ ؛ لأن المولئ لا يملك التصرّف في أكساب العبد مع وجود 
الدين » فلا يملك إجازة المكاتب. 

قال: فإن لم يؤد”" المكاتبة حتئ أدّئ المكاتب جميع الكتابة» فإن كان 
المولى لم يجز الكتابة» لم يعتق» ورد رقيقاء وكان جميع ما أخذ المأذون من 
المكاتب له يقضى به دينه » والمكائب عبدٌ عليم حاله. 

وإن كان المولئ أجاز الكتابة وأمر العبد بقبضها » فقبضها » وعلىئ العبد دينٌ 
يحيط برقبته وبجميع ما في يده» فهذا والأول سواءٌ في قياس قول أبي حنيفة: 

ىف 5 


وأمّا فى قول أبى يوسف: فالمكاتب حر » والمولئ ضامنٌ لقيمته للغرماء. 
والمكاتبة التي قبض العبد للغرماء يستوفونها من دينهم ؛ وذلك لأنّ العبد إذا 
كاتب » فالكتابة موقوفةٌ » فإذا أدَئ [قبل] الإجازة» لم يتعلق بالأداء فى [عقد] 7) 
موقوفي عتقٌ » فبقي العبد على حاله. 

وأمّا إذا كان المولئ أجاز الكتابة وأذن المأذون فى القبض » فقبض وعليه 
دين مستغرقٌ, لم ينفذ العتق عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لو ابتدأ بالعتق لم يقعء كذلك 
لا يقع العتق المعلق بالشرط » وأمّا على قولهما: فلو ابتدأ المولى عتق هذا العبد» 
)١1(‏ في ب (العبد). 


(0) في ب (يجر). 
(*) في أ (عبد)» والمثبت من ب. 


نفذ عتقه فيه» كذلك إذا عتق بالآداء» والكسب الذي أذّاه المكاتب» يرد إلى 
الغرماء» لأن حرنيم (") تعلق كسنين غبه الماذوق كما "علق ركسنه النادون: 
فلم يجز للمولئ أن يستوفيه من دين الكتابة . 

وأمّا إذا كان(" الدين غير مستغرقي» عتق المكاتب في قولهم» وضمن 
المولئ قيمته ؛ لأنه يملك العتق بالإيقاع» فكذلك يملكه بالشرط» ويضمن 
القبمة؛ لآته أعلك: عله العرماء رقية العبد» وحقهم متعلنٌ بها. 


5-5 


- فصّل: [هبة وصدقة المأذون] 


وقالوا جميعا: ليس للمأذون أن يهب درهما »ولا يتصدق به» ولا يكسوقويًا ؛ 
لأن ذلك صريح التبرع » والعبد لا يملك ما [1/447] في يديه » فلا يملك التبرع فيه. 


استحسنوا في هدية الطعام اليسير الذي يفعل مثله التجار إذا وهب ذلك» أو 
أطعمه للناس » لما روي: «أن النبي يَكهِ كان يجيب دعوة المملوك»7 ؛ وروي: 
أن سلمان أهدئ إلى النبي كله وهو مملولٌ , فقبل [وأكل] ؛ وأكل أصحابه: 
وأتاهم بصدقة» فأمر الصحابة فقبلوهاء ولم يأكل منها شيئًا)9؟2. 

وسكل -عمز عن العبد.يتصدق ؟ فقال: «بالرغيف وتتحوه)0): [[فتعوؤوا 
)١(‏ في ب (حقهم). 


(؟١)‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 


(6) سبق تخريجه ٠‏ 
(:) رواه أحمد (7707/7)» وصححه ابن حبان في صحيحه (7/174) 
(5) رواه ابن أبي شيبة (719/1) 
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له(" ذلك للأثرء فآمّا هبة الدراهم والثياب فعلئ أصل القياس ؛ ولآن من عاذ 
التَجّار أن يطعموا الشيء اليسير [ويستجلبون](© بذلك المعاملة» والإذن يقع 
علئ ما تعتاده التجار» والكثير لم تتجر به عادة”" » فبقي على أصل القياس . 

وقد قال أصحابنا: لا بأس بأن تتصدق المرأة من منزل زوجها بالشيء اليسير 
كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع منه في العادة» ولا يجوز في الكثير . 

قال: وليس للمأذون أن يتكفل بنفس ولا مالٍ» كان عليه دينٌ أو لم يكن ؛ 
وذلك لأن الكفالة عقدٌ موضوع للتبرّع » وهو لا يملك التبرّع » وليس هذا كالوكالة 
بالشراء ؛ لأنْ عقد الشراء ليس بموضوع للتبرع . 

ولو أعار دابّةَ أو ثوبّاء فلا بأس بذلك » كان عليه دينٌ أو لم يكن ؛ لأن من 
عادة التجار فى الدوابٌ إعارتها وإعارة الثوب» وقد بيّنا أن الإذن يتصرف إلى 
عادة التجار. 


قال: وليس للمأذون أن يقرض ؛ وذلك لقوله 882: «قرضصٌ مرتين صدقة 
مرة)”4)؛ ولأنْ القرض موضوعٌ للتبرّع كالهبة. 

قال: ولو أعتق عبدا على مال لم يجز؛ وذلك لأن العتق موضوعٌ للتبرع» 
فلا يدخل تحت الإذن ؛ ولأنّه ليس من التجارة » وقد بيّئا أن ما ليس من التتجارة 
مبقئّ على [أصل ] الحجر. 
000 في أ (فيجوز روي)؛ والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 
(؟) في أ (ويستخدمون)» والمثبت من ب. 


(5) في ب (وما لم تجر به عادة) . 
)2:0( رواه من حديث ابن مسعود وه ابن حبان في الصحيح .)6٠550(‏ 


20: 


باب ما يجورٌ للعبد المأذون أن يفعلهُ وما لا يوز 
03 عا م ع 
فإن أجاز المولى عتقه ولا دين عليه » جاز ؛ لآن العتق موقوف علئ المولى ؛ 
لأنه يملك أن يبتدئه » فوقف علئ إجازته » وقبض [المال |( للمولئ دون العبد ؛ 
لأنْ حقوق [العتق](" لا تتعلق بالعاقد. 


قال: وإن لحق العبد دينٌ بعد عتق هذاء لم يكن للغرماء من المال الذي 
على ١١‏ 534 قليلٌ ولا كثيد ؛ لأنّهِ بالعتق خرج من كسب المأذون» وما خرج من 
كسبه قبل لزوم الدين لا يتعلق به [الدين]0©. 


فإن كان عل العه قد عنس 1403 زاخان امول الو عانم رفهة 
قيمة العبد لغرماء المأذون» (والمال الذي على المعتّق للمولئ)* » ولا سبيل 
للغرماء عليه. 


ولا يشبه هذا المُكاتب ؛ وذلك لأنْ الدين [إذا لم] يستغرق فملك المولى 
في الأكساب بحاله» إلا أن حقوق الغرماء في الاستيفاء تعلق به» فلا يمنع ذلك 
العتق كالعبد المرهون» وإذا ملك المولئ العتق » ملك الإجازة) ويغرم قيمة 
العبد؛ لأنَ حقٌّ الغرماء يتعلق بهء وقد أتلفه عليهم بالعتق» فيضمنه لهم كما 
يضمن الراهن القيمة بإعتاق العبد المرهون» والمال للمولين ؛ لأنّه كسب المعتّق 
بعد الحرية » فحقوق الغرماء لا 5: تتعل به. 
() في 1 (المولئ)» والمثبت من ب. 
(؟) في أ (العقد) والمثبت من ب. 
(5) في أ (الرق)» والمثبت من ب. 
(:) في ب (غير مستغرق)» بزيادة (غير)؛ وقد سقطت من أ والسياق لا يقتضيها. 
(0) ما بين القوسين في ب (ويملك المال الذي على المعتق بالإجازة؛ ويغرم قيمة العبد لأنّه حقٌّ 
لغرمائه » ولا سبيل للغرماء علئ المولى) . 


ه05 


5 كتاب المأذون قن 

وليس كذلك مال الكتابة ؛ لأنْ [المُكائب] ما لم يعتق علئ حكم الرق» 

تأكقيا نه كان عقر العوما ينا 
2 5 5 ع ع ىو 

وقالوا جميعا: ليس للمأذون أن يتزوّج بغير إذن مولاه ؛ لأنه مأذون [له] 
في التجارة» والتزويج ليس من التجارة» وما لم يدخل تحت الإذن يبقئ على 
أصل الحجر . 

وإذا لم يجز النكاح » فَرّق بينهما لفساد العقدء فإن كان دخل بهاء فالمهر 
عليه [بعد]”" الحريّة ؛ لأنه دين لزمه بسبب غير ثابتٍ في حقٌ [المولى» فهو 

ل ا ل الفؤنة ودغي 4 تزالكل 
أن رقبته 5 تُستَحَقٌ بالمهر والنفقة» ولأن تزويج العبد لا يملكه أحدٌ في سن ير 

وقال أبو حنيفة ومحمدٌ: ليس له أن يزوّج أمته» وقال أبو يوسف: يجوز 
[له] تزويجها. 

وجه قولهما: أن تصرّفه خاص في التجارة » والتزويج ليس من التجارة. 

وعذاقول أبى يوتف :ابقل الع الى التسضه مال نبالا > فصان كما 
لو آجرها. 

قال: ويجوز عندهم ا أن يأخذ المأذون ماللا مُضَاوَبة [ ويدفع مال 
مضاربة] ؛ لأنْ الإذن ينصرف إلى عادة التجار» ومن عادتهم أن يأغنوا المضارة 
ويدفعوها ؛ ولأنّه إذا أخذ مالا مضاربة فإِنّه [يحصّل](" لنفسه الربح والضمان» 
)١(‏ في أ (بهذا)» والمثبت من ب. 
00 في أ (يجعل)» والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 


601 


ويرجع به علئ رب المال» فهو أنفع له من الشراء لنفسه 

وكا إذا "عط هالة فسرة أن معاس امس سر سل عيل «المسنازية 
بأجرة مضمونة » فإذا دفع المال بأجرة(" غير مضمونة فهو أولئ . 

المرية ار ار را 
العنان 25 تتضمن الوكالة» وهو يملك أن فوكل ويعر كا + ولا يجور أن يشارك 
[شركة] مفاوضة ؛ لأن المفاوضة تنعقد على الكفالة » وهو لا يملك الكفالة » فإذا 
عقدها انعقدت شركة( عنان ؛ لأن المفاوضة تشتمل على العنان وزيادة» فإذا 
بطل منها الكفالة بقي معنى العنان. 

ويجوز له أن يأذن لعبده في التصرّف(2؛ لأنه يتصرف على عادة التجار» 
ومن عادتهم أن يأذنوا لعبيدهم . 

قال: ولو اشترك العبدان شركة عنانٍ علئ أن يشتريا بالنقد والنسيئة » (جاز 
ما اشترياه بالنقد» وكان بينهماء وما اشترياه نسيئة) 47 فهو للذي اشتراه خاصة ؛ 
ا ل ا 6 


() في ب (ببدل). 

هع ل الكلمة من ب. 

[فة في ب (التجارة) . 

(:) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(0) انظر: الأصل 545/8 وما يعدها. 


سبي متم مجه ا سد 


[قال]: وإذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق» فقال: هذا عبدي فبايعوه » وقد 
أذنت له في التجارة» فبايعه أهل السوق ولحقه دينٌ» ثم عَلِم بعد ذلك أن العبد 
كان حرا اداو أو مكاناه أو كافت أمة فكانت أمّ ولدٍء أو اشتحق العبد» 
فإن علئ الذي أمرهم بالمبايعة الأقل من قيمة العبد ومن الدين» وإن شاؤوا 
رجعوا بدينهم علئ الذي ولي مبايعتهم إن كان حرًا» فإن كان عبداء أو مُدِيّرَاء أو 
مكاتبّاء أو كانت أمّ ولد» لم يرجعوا عليه بشيء حتئ يعتق » فإذا أعتق اتبعوه ببقيّة 
[غارًاً]'"" لهم في البيع ؛ لأن ذلك يقتضي أن يستوفوا ديونهم من ثمنه» فإذا كان 
حرا أو مكاتبًا أو غبدًا لغيرة تعد الآشتيفاء»:وقبت [يه] الغروز» والغرور يتعلق 

1 + ؟ > ا 2 

به الضمان [كمن زوّج رجلا أمة على أنها حرّة؛ ولا بد في إثبات الضمان] من 
شرطين: أحدهما إضافة العبد إلى نفسه » والثاني أمرهم بالبيع . 


وإن أضاف العبد إلى نفسه وأخبرهم أنه أذن له» ولم يأمرهم بالبيع» لم 
يرجعوا عليه ؛ لأنّه أخبرهم [بحاله]'"» ولم يأذن لهم في مبايعته» وأمّا إن أمرهم 


)00 «العْرُورٌ: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوئ » ويميل إليه الطبع» » كما في التعريفات (غرر) ؛ 
ومنه بيع العَرّر - الخطر : وهو ما كان مستور العاقبة» أو ما عرفه البعض أنه: بيع ما ل ظاهر 
تؤثره» وباطن تكرهه)ء أو هو: (ما خيفت عاقبته» أو تردد بين الحصول والفوات». انظر: 
التعريف ؛ المصباح ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (غرر). 

(؟) في أ (إجازة)» والمثبت من ب. 

(6) في أ (بماله) والمثبت من ب. 


باب الغرور() في العبدٍ المأذون 


دي 
[51؛/ب] بمبايعته ولم يقل [لهم]: إِنّه عبدي » فلا ضمان عليه ؛ لأن الأمر بالبيع 
ليس فيه استيفاء الدين من الثمن » ولم يغبت الغرور» وإنما قال: إن العبد إذا كان 
حرًا فلهم الرجوع عليه في الحال؛ لأن الدين لزمه بالعقد» ولزم الغار بالغرور» 
فصار كالكفيل عنه» فلهم أن يرجعوا علئ أحدهما. 

وأمّا إذا كان مستَحَمًا أو مكاتبًا أو مدبرًاء فالرجوع عليه في الحال لا يمكن , 
فلم يبق إلا الرجوع على الغارٌ. 

وما إذا أعتقواء رجع عليهم بالباقي من الدين ؛ لأنْ الذمّة صحّت بالعتق. 

فإن كان الغارٌ لم يدر شيئّاء رجع الغرماء عليهم بالجميع ؛ لأن الغارٌ في 
الحكم كالكفيل بالدين» فإذا طولب وتوئ” ما عليه» لم يمنع ذلك من مطالبة 
المكفول عنه. 

قال: فإن كان جاء به إلى السوق» فقال: إِنْ هذا عبدي فبايعوه» فقد أذنت 
له في التجارة ) أو لم يقل: قد أذنت له فهو سواءء وهو غارٌ ؛ لأنّه لمّا أمرهم 

قال: وسواءٌ أمر بمبايعته بتجارة خاصّة أو عامّة » فمن بايعه بتلك الخاصّة 
أو غيرها فهو مغرورٌ » وليس للمولئ أن يقول: إنما أذنت لكم في مبايعته التمر”" » 
فمن بايعه غير التمر فلا ضمان له على » ولا يُلتَفت إلى قوله ؛ وذلك لأن إذن 
المولئ في نوع”” » إِذنَّ في كلّ الأنواع » والتخصيص لا يتعلق به فائدةٌ. 
)١(‏ توئ: هلك . انظر: القاموس المحيط (توي). 


(؟) في ب (البز)» وكذا في الموضع التالي. 
(؟) في أ(كل نوع)» بزيادة (كل)» وقد سقطت من بمء والسياق لا يقتضيها. 


حك 


9 كتاب المأذون ٍ. 

وليس هذا كمن قال لرجل: ما بايعت فلانًا من البَرّ فهو عليّ » لم يضمن ما 
سوئ البرّ؛ لأن الضمان يقبت هناك بصريح الكفالة » فوجب اعتبار ما نص عليه » 
وهاهنا ليس بصريح"'" الكفالة» وإِنّما يغبت من طريق الحكم الضمان لأجل 
الغرور» والغرور عام وإن اختصّ الإذن» ألا ترئ أن شراء المأذون يجوز فيما 
خص له وفيما لم يخص . 

قال: ولو كان”'" قال لهم: هذا عبدي فبايعوه» فقد أذنت له في التجارة » ثم 
إن المولين بره بعذ ذلك > ثم لحق الذِينٌ العبدَ بعد العدبين» لم يضمن المولى من 
ذلك الدين قليلاً ولا كثيرً؛ وذلك لأته لم يغرّهم في شيءء ألا ترئ أن العبد 
كان علئ ملكهء فإذا لم يكن غرورٌ» فقد دبره ولا حقٌ لهم في رقبته ؛ فلم يتلف 
عليهم شيئًا””") فلا يضمن . 

وكذلك لو أعتقه ثم بايعوه؛ لأنهم اغتروا حين ظنوا أنه يقن علي الدق: 
ولم يغرهم المولى » فلا يضمن ٠‏ 

قال: ولو كان القائل لهم عبداً محجوراًء فلا ضمان عليه حتى يعتق ؛ لأَنَّ 
ضمان الغرور يجري مجرئ ضمان الكفالة » وكفالة العبد [المأذون] لا تلزمه إلا 
بعد الحرية . 

قال: ولو كان الآذن 47 له حرًاء والذي أمرهم بمبايعته عبداً مأذوناً له في 


() في ب (لم يصرح). 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 
(*) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(4) في ب (المأذون). 
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باب الغرورٍ() في العبدٍ المأذونٍ 


ع 
التجارة» أو مُكاتباًء أو صبيّاً حرّاً قد أذن له أبوه في التجارة» فلا ضمان على 
الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أو لم يعلموا ؛ وذلك لأنْ ضمان الغرور 
قد بيّنا أنه يجري مجرئ ضمان الكفالة» فلا يلزم المأذون ولا المكاتب ولا 
الصبي . 

نأنا"الماكوة واليكانياء تبلزمهنا" | مداق | تبعت العرية و أن فو تهنا 
ود بترزتنا هيه لح تراه م امول عن العرلن ادس 


وأما الصبي » فليس له قول صحيحٌ » فلا يلزمه الضمان بالغرور في الحال 
ولا بعد البلوغ(©. 


() انظر: الأصل 550/8 وما بعدها. 


هه١‎ 


الشهادة على العبد والمولى غائبٌ 
سمب ب وإ جد 

قال: وإذا خوصم العبد في دين ادّعي عليه وهو مما بيت لك أنه يلزمه في 
رقبته وكسبه » وجحد ذلك » وشهد عليه شهود بإقراره بذلك » أو شهدوا عليه ببيع 
أ اراك أن ]جار انك اذللق:العيلومولاة عاتنة. #الشهادة«علية جادرة فى 
جميع ذلك» ويقضي عليه القاضي بذلك كلهء ولا يلتفت إلى غيبة المولى . 

وكذلك الصبيّ والمعتوه المأذون لهما في التجارة » يجوز عليهما الشهادة : 
ولا يلتفت إلى غيبة الآذن لهما؛ وذلك لأنْ المأذون فيما يتصرّف فيه كالحرٌ: 
بدلالة أنه لا يرجع بالضمان على غيره» فإذا قامت عليه البيّنة » لم يعتبر حضور 
غيره» كما لا يعتبر في الحرٌ. 

قال: وإذا كان العبد محجورا عليه؛ فشهد عليه شاهدان بغصبٍ غصبه» أو 
بوديعة استهلكهاء أو مضاربة استهلكهاء أو بضاعة » وجحد ذلك كلهء وشهد 
عليه شاهدان بمعاينة ذلك» ولم يشهدوا علئ الإقرار» فإن كان المولى غائبًا؛ 
فإن القاضي لا يقضي على العبد بشيءٍ من ذلك حتئ يحضر المولى » فإذا حضر 
قضئ علئ العبد بالغصب . 

وأمّا المضاربة والبضاعة والوديعة» فإن القاضي لا يقضي عليه بشيءٍ من 
ذللكوزن حفر عر لات عق "وذلك لأن المسجوى لا ملك اللقضوية ولا 
يجوز سماع البيّنة عليه وهو لا يقدر على دفعها بالمخاصمة » فإذا حضر المولئى 


تدك له 


فأنا الوقيعة ولمعا ةعس ان شين ودمفهن: لاارتشين يها لان من 

وأماغل + كول أبى :يوسي هإن العنديضنعتها كما يضمن الخصس» فيِقضئ 
ها علية: 

قال: وإن كان الشاهدان شهدا عليه بإقراره في بعض ما وصفت.» ولم 
يشهدوا بمعاينة شيءٍ من ذلك» لم يقض علئ العبد بشيءٍ من ذلك حتئ يعتق 
وإن كان مولاه حاضرًا ؛ لآن المحجور لا يتعلق بإقراره حكجٌ» فلم يجز القضاء 
عليه بالوقرار. 

قال امعفيلة وعدم إذا شهل علو العاذوة كه عمد أراقق» أوارياء 
أو شوتف خم فإن كان المو ل خاضروًا قفيع القافب #7 علية بذلقة إن كان 
المولى غائبًا والعبد يجحد ذلك لم يقض عليه بشيءٍ من ذلك حتئ يحضر مولاه. 

وقال أبو يوسف: يقضئ عليه [بذلك] . 

كه قر لهم أن عل «الينة يعاد 1" بها المتحتاق :زقة العدت أو 
استحقاق(” جزءٍ منهاء أو استحقاق إزالة يد المولى عنه [ليحد]ء ولا يجوز 
القضاء باستحقاق الرقبة » ولا باستحقاق جزء منها » ولا بإزالة اليد إلا بعد حضور 
المولي: 


60 قلت دهده الكلمة مرواشة” 


فم في ب (يقع). 
() سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


مه 


كتاب المأذون 26 
«)»+#ب ب الل ل هوهي 

وجه قول أبي يوسف: أن العبد فى هذه الأحكام كالحرٌء بدلالة أنه لو أقرّ 
بها نفذ إقراره؛ فتسمّع عليه البيّنة كما تُسمع علئ الحر. 

قال: فإن كانوا شهدوا عليه بإقراره» وهو يجحدء لزمه القَوَدْ والقذف» ولم 
يلزمه ما سواهما؛ لأن الرجوع عن الإقرار بالقصاص والقذف لا يُجَْلء والرجوع 

ع 

عن الإقرار ببقية الحدود مقبول » فجحوده كرجوعه [2:: /أ]. 

قال: ولو شهد الشهود على صبي مأذونٍ له» أو معتوهٍ مأذونٍ له بقتل عمد 
أو بقذفي أو بشرب خمر أو بزئاًء ومن أذن لهما حاضدء لم يلزمه من ذلك شيخ 
إلاجالع إن غلن عاقلته الانة ؛ لأن العتى والمعره ليحت عليهها الخدؤد: 
فلا معنئ للشهادة عليهما بأسبابهماء وأمّا القتل فعمده عندنا في حكم الخطأء 
فيلزم العاقلة . 

قال: وإن كان الشهود شهدوا بإقرار لبعض ما ذكرناء لم يجز؛ لأنّ قول 
الصبيّ لا يتعلق به حكةٌ » فوجوده وعدمه سواء. 

قال: ولو شهد علئ المأذون شاهدان بسرقة عشرة دراهم » وهو يجحدء فإن 
كان مولاه حاضرًا قطع ولم يضمن السرقةء إلا أن تكون قائمةً بعينها» فتردٌّ » وإن 
كان المولئ غائبًا ضمن العبد السرقة ولم يقطع ؛ وذلك لأنْ المولئ إذا حضر 
50 5 590 ف 00 م 0 عر 
فالشهادة بالسرقة شهادة باستحقاق [يده|ء فتسمّع البيّنة على المولئ كما تسمّع 

وأمّا الضمان؛ فلأته لا يجتمع عندنا مع القطع» فإن كانت العين قائمةً 
رُدّتَ» وإن كانت هالكةً فلا ضمان. 


:همه 


باب الشهادة على العبد والمولى غائبٌ 


وأماا إذا غاب المولع » فالشهادة بالمال. مقولةٌ + 'لأن الماقون: يمك 
الخصومة في المال» ولا يجوز القضاء بالقطع مع غيبة المولئ لما قدمناء فيقضى 
بالمال دون القطع . 


ولو شهدا علئ سرقة أقل من عشرة دراهم ضمّنه القاضي السرقة(© ولم 
يقطعه » ولا ينظر في ذلك إلى غيبة المولئ ولا إلى حضوره؛ لأنْ القطع لا يتعلق 
بسرقة ما دون العشرة» فالخصومة إثما هي في الضمان» والمأذون يملك 
الخصومة في المال» فتسمع البينة . 

قال: ولو كان المشهود عليه صبيا أو معتوها شهد عليه بسرقة عشرة دراهم , 
(ضمّنه القاضي ولم يقطعه» ولا ينظر في ذلك إلئ غيبة الذي أذن له ؛ لأن الصبيّ 
والمعتوه لا يلزمهما حدٌّء والخصومة إِنّما هي في الضمان» والصبيّ المأذون 
يملك المخاصمة في ذلك » فسمعت البيّنة عليه . 

قال: ولو شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم)(""2 » وهو يجحد» 
فإِنَ القاضي يلزمه ضمان السرقة وإن كان المولى”" غائبًا؛ لأنْ إقرار المأذون 
بالمال جائرٌء وهو خصمٌ فيه» والقطع لا يغبت مع جحوده كما لا يثبت بعد 
رجوعه., فلم يبق إلا المال» وهو خصم فيه. 


قال: ولو كان العبد محجورًا عليه» فشهد عليه بسرقة عشرة دراهم, وهو 


٠. سقطت هذه الكلمة من ب‎ )١( 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب.‎ 
في ب (المالك).‎ )( 

(4) سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
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يجحد ء فإن كان المولئ غائبًا لم يقض عليه القاضي بشيءٍ من ذلك حتئ يحضر 
مولاه؛ فإن حضر وشهد عليه شاهدان» قضئ القاضي بقطع الغلام ورد السرقة 
إن كانت [قائمةً] بعينها ؛ لأنْ المحجور لا يملك الخصومة في المال» فلا تسمع 
عليه البيّنة مع غيبة المولى في القطع » ولا في الرد. 

وإذا حضر”" المولى سمعت عليه البيّنة في القطع » ووجوب القطع يُسقط 
[الضمان]. 

قال: ولو كانت الشهادة على إقرار العبد» وهو يجحد ذلك » فالشهادة 
باطلةٌ » ولا يُقضَى عليه بشيءٍ من قطع ولا ضمانٍ » كان المولئ غائبًا أو حاضرً ؛ 
لأنّ الشهادة لا تسمع في إقرار السارق مع جحود السارق لمعتّى يعود إلئن إثبات 
القطع ؛ لأنه يسقط بالرجوع؛ وإذا لم يغبت القطع لهذه البيّنة» لم يغبت المال 
بإقرار المحجور ؛ لأنَا نثبته تبعًا للقطع » وقد سقط القطع» فسقط المال بالتابع 
لد 


للق سقطت هذه الكلمة من ب.٠‏ 
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اختلاف المأذونٍ والمولى وغيره في مال في يد المأذون 
521008 
قال: وإذا كان في يد المأذون مالٌ» فقال المولئ: هو مالي » وقال العبد: هو 
مالي » وعلئ العبد دينٌ » فالقول قول العبد» ولا يُصدّق المولئ على ذلك » حتئ 
يقضي الدين؛ لأن يد العبد يد للغرماء» فكأن المولئ والغرماء اختصموا في 
أيديهم » فلا يقبل قول المولى فيه. 
قال: وإن كان المال في يد المولئ وفي يد العبد» فهو بينهما نصفان ؛ لما 
كا أن الغية جدة ليم فض ]زا #الأحميدى إذا «قداغنا الملك كان بتهماة 
لتساويهما في اليد التي هي سبب الاستحقاق . 
قال: وإن كان معهما يد [رجل] أجنبيءٌ » فالمال بينهم أثلانًا ؛ لأن كل واحدٍ 
مور لاله اميد )بو شار فى الباد عفن انارق الى الاك 
قال: فإن كان العبد لا دين عليه » فالمال بين المولئ والأجنبيّ نصفان ؛ لأن 
العبد الذي لا دين عليه يده لمولاه» (فكأن المولئ ممساكٌ)2" للشيء بيديه» 
والأجنبيّ بيدٍ واحدةٍ» فيكون بينهما نصفين» ولا يترجّح زيادة أحد اليدين. 


وقالوا جميعاً: لو كان ثوبٌ في يد رجل وعبدٍ مأذونٍ له وكل واحدٍ منهما 
3 5 0 ع 1 
يدّعتة فهو ييتهما تضفان +الآن الماذون لنارد صحيح فصا :كالح 


)0غ( ما بين القوسين في ب (فصار ممسكاً) . 


/اهعه 


5 كتاب المأذون 5 
8# ا جق 4 
اف 6 
قال: وإن كان في يد أحدهما معظمه» وفي يد الآخر بعضهء فهو بينهما 
نصفان » وإن [لم] يكن أحدهما متعلقًا إلا بطرفه ؛ لأنْ كل واحدٍ منهما يده ثابتة 
عليه ؛ فقد تساويا في ثبوت اليد من جنس واحدٍء فلا معتبر بزيادة التمسشّك. 
وإناكان: انهه نر يوه أن عرفل يفي أن اق قويما دقان لاس 
والآخر متعلقٌ به؛ أو كانت دابّة وأحدهما راكبٌ عليهاء والآخر ممسكٌ باللجام , 
فهو للكت واللانس ولك لآن الحدهها لد تبت ف والاعر إفناك يقير قصرف» 
والتصرف أظهر في اليد [وأدل](" على الملك» فكان أولئ . 
قال: ولو أن رجلاً حرّاء أو عبدًا مأذونًا له في التجارة» أو مكاتبًا آجر نفسه 
من رجلٍ بأجر” '' يبيع معه [البرّ]!” » أو آجر نفسه من خياط يخيط معهء وكان 
في يد الآخر ثوبٌ» فقال المستأجر: هو لي» وقال الأجير: هو لي» فإن كان في 
حانوت التاجر والخياط » فهو للتاجر والخياط ؛ وذلك لأنْ الأجير إذا كان في 
منزل المستأجر فالظاهر أنه يتصرّف في ماله»؛ فدعواه أظهر من دعوئ الأجيرء 
فكان أولئى بما في يده. 


قال: ولو كان في السكة التي فيها منزل الأجيرء فهو للأجير؛ لأنّه إذا لم 
يكن في منزل المستأجر فلا يد [له] عليه ؛ فبقيت اليد لنفسه » فصار كغير الأجير . 


قال: ولو أن عبدا محجورًا عليه آجره مولاه من رجل » وكان مع العبد ثوبٌ 
فال ١‏ تأجر: هو لي» وقال مولاه: هو لي» كان ذلك الثوب للمستأجر؛ لأن 
46 في أ (وأولى) » والمغبت من ب. 


[ف4 سقطت هذه الكلمة من ب. 
() في أ (الشيء) والمثبت من ب. 


لاه له 


مولاه قد آجره منه ؛ وذلك لأن العبد في يد المستأجرء وقد زالت يد المولئ عنهء 
فهو يتصرّف للمستأجر في الظاهر» وصارت يده يدا له. 

قال: فإن كان العبد في غير منزل المستاجرء أو في السكة أو'في السوق» 
في يده ثوب » أو كان راكبًا على دابّة » فادّعىئ ذلك المولئ » فادّعاه المستأجرء 
فهو للمستأجر”"», ولا يُصدّق المولئ [+::/ب] في شيءِ من ذلك ؛ لأن العبد 
تثبت عليه اليد» وقد صار في يد المستأجر بعقد الإجارة» فيده يد له في منزله 
وقبو ام نالفو عير ره تس إن نر حدس لان وو[ كاف سس 
فالقول قول المستَحِقٌ لهاء وليس هذا كالأجنبي الحر؛ لأن اليد يده» وإذا خرج 


وقالوا مضجحاة لو كاق الغنة :ف سول السولورء ( وف ونه كوبي) 00 قثا 
المستأجر: هو لى + وقال المولئ: هو لىغ فهو للمولن ؛ لأن منزله فى يذه فإذًا 
كان العبد فيه » فقد ثبتت يده عليه وزالت يد المستأجر» فالقول قوله فيه. 

ولو كان العبد المأذون له فى التجارة وعليه دين فى منزل مولاه» وفى يده 
ثوبٌ» فقال المولئ: هو لي » وقال العبد: هو لي ؛ فإن كان الثوب من تجارة العبد 
فهو لهء وإن لم يكن من تجارته فهو للمولئ ؛ لأنْ لكل واحدٍ منهما فيه يدّاء 
فرجحت [يد] العبد [بالعلامة](©) فالظاهر فيما كان في تجارته أنّه له» وما لم 
يكن من تجارته فلا ظاهر معه » وهو والثوب في يد المولئ » فالقول قوله. 
)١(‏ (فهو للمستأجر) سقطت من ب. 


() في أ (بالعلانية) » والمغبت من ب» والسياق يقتضيه. 


006 


ولو كان الغبك راك 1 
يم ْ راكبًا على دابّة» أو لابسًا ثوبًاء فقال العيد: 
2-0 0 ي » فهو للعبد إن كان من تجارته أو لم يكن 0 
ولي للم امي و فلم د ١‏ 00 0 
ا ا ا 
: : و .. 


تم كتاب المأذون 


(بحمد الله : 3 
ومنه » ويتلوه كتاب الإقرار)7) 


)١(‏ مابين القوسين سةّ 
بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


6ده 


[413] كتابٌ الإقرار 
مت معو ود 

قال ره: الأصل في ل الإقرار”"" للمقرٌ قوله تعالى: َيِل اذى عَلَنْهِ 
لْحَقُ وَلَيَقٍ لَه رَسَهُم ولا يبْحَس هِنَهُ سَيْنَا 4 |البقرة: 1245» فلو لم يلزم المقرّ ما أقرٌ 
0 إلى إملائه» ثم ذمّه على الكتمان» فلولا أنه إذا ظهر تعلق بإظهاره 
الحكم» لم يكن لذمّه معئى » ألا ترئ أن الله تعالئ لما ذم الشهود علئ كتمان 
الشهادة » دل علئ أنْ إظهارها يتعلق به حكمٌ » ويَدّلُ عليه قوله تعالى: #ا بل الْإشَنُ 
عل َه بَصِيرَةٌ 4 [القيامة: 14]» قال ابن عباس: [شاهدةٌ](" »2 وروي أن ماعرًا أقرٌ 
عفد التو بالزنا» فرجمه النبئّ 342 


و 
وقال في قصة العسيف: «واغد يا أنيسٌ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
نحطي 9 هد يدل كن أن العاف هيت به النعة فلن ركعي« المال أولين: 


ولأن المقرٌ غير متهم على نفسه فيما يقرٌ به» فوجب أن يلزمه حكم إقراره. 


قال أبو الحسن: وإذا أقرٌ ز البالعٌ العاقل الحُرٌ بشيءٍ في ذتّته» أو فيما في 
يده؛ أو في بدنه بشيءٍ من حقوق الناس » جا ذلك عابرا ةيو تإن در د 


)١(‏ الإقرار لغة: مشتق من قرٌ الشيء إذا ثبت » وقيل: هو ضد الجحود. 
وشرعا: اهو إخبار عن ثبوت حق الغير علئ نفسه » وليس بإثباته). كما في أنيس الفقهاء ص 47 7 . 
وفصل الجوهرة: «عبارة عن إخبار عن كائن سابق» 52007 بالمعاملة السابقة » لا 
إيجاب ولا تمليك مبتدأ). ص .8٠١‏ 

(؟) مزيدة من ب» رواه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١186/59(‏ دار الفكرء ط 0٠18١ه.‏ 

() رواه البخاري (5478) ؛ ومسلم .)١791(‏ 

(؛) رواه البخاري (0٠194١5؟)؛‏ ومسلم (/1191) من حديث أبي هريرة. 
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بعد إقراره لم يقبل رجوعه عنه » وسواءً كان الحو الذي أقرٌ به لآدميّ مالا أو غير 
مال . 

ما لزوم الإقرار؛ فقد بيّناهء وما اعتبار البلوغ والعقل ؛ فلن قول الصبي 
والمجنون لا يتعلق به حكمٌ ؛ لقوله 482: «رفع القلم عن ثلاث...200. 

نان شوق الحرتة :لان العيك 131 نتن لأمراله لوؤت ونه الحونة وذ اند 

و 

بالحدود والقصاص .ء لزمته في الحال» [فلمًا اختلف ]7 حكم إقراره» شرط فى 
جواز الإقرار الحريّة . 
إسقاط حقه» فلا يقبل قوله فيه. 


قال: فإن كان ما أقرٌ به حقًا لله تعالى مجرّدًا من حقوق الناس» مثل الزناء 
3 ع 2 و 
بطل الحد ؛ لما روي أن ماعزا لما مسّه حر الحجارة هرب » فاتبعوه فقتلوه» وذكر 
ذلك للنبي #9 فقال: «هلا خليتم سبيله)(©» فجعل الهرب [الدالٌ] على 
الرجوع كالرجوع . 
فإذا وجد [صريح]9) الرجوع أولئ أن يسقط الحدّ؛ ولأنّ الحدود تسقط 
بالشبهة , والرجوع شبهةٌ » فسقطت به [الحدّ] . 
)١(‏ رواه أبو داود (5794)؛ والنسائي (78577) ؛ وابن ماجه (51١؟)‏ ؛ وصححه ابن حبان فرواه 
في صحيحه .)١57(‏ 
(؟) في أ (فلا يختلف)» والمثبت من ب . 
(*) رواه أبو داود (4١55)؛‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (0//5): (إسناده حسرٌ) . 
(:) في أ (مع)» والمثبت من ب. 


؟د5ه 


كتاب الإقرار 


1 5 


قال: ويغبت عليه جميء ذلك بق زارهمةة واحدةء إل الأقران بالؤنا كانه لا 
يلزمه إلا أن يقرّ أربع مرات. 
واكاك ادو يو ات كعدو الذتر اذ نسناة بالشهوةع انما كان العووة فيه رةه 
فالإقرار أربعةٌ » وما كان الشهود فيه اثنين » فالإقرار مرتان في الحدود] . 
وتعكلة هذا أن كل ييا صا إنناته عنياة (ما كذ ون معان انان بإترا زه مدة 
واحدةذ"" كالمال؛ ولأنْ السارق أقرّ عند النبى يكل بالسرقة فقطعه(" » ولم يعتبر 
تكرار الإقرار. 
ا يوسف: 9 العدد في الإقرار بالحدود معتبر بعدد الشهود فيهاء 
كالا قرار بالزنا. 
فأمًا الإقرار بالزناء فقد بيّناه في كتاب الحدود» وقد روئ بشْرٌ عن أبي 
يوسف في نوادره: أنه رجع في الإقرار بالسرقة إلى قول أبى حنيفة . 
قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: وإذا قال: سرقت من هذا عشرة دراهم , 
لا بل سرقت من هذا عشرة دراهم» قال أبو حنيفة: أضمّنه للأوّل عشرةً » وأقطعه 
للثانى » وقال أبو يوسف: لا أقطعه حتئ يقرٌ للثانى مرّة أخرئ . 
وقال بشر: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة . 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
00 رواه من حديث أبي أمية المخزوميّ: أبو داود 80" ) ؛ والنسائي (5441 ) ؛ وابن ماجه (75017). 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (71/7): (في إسناده مجهولٌ أعله به الخطابي 
وعبد الحق والمنذري» وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح» وأما الإمام فإنه قال في نهايته 


نه متفقٌ على صحته) . خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» مكتبة الرشيد في 
الرياض » طاء ٠5إاها.ء‏ 


0 


وهذا صحيحٌ ؛ لأن قوله: لا رجوع ‏ ورجوعه مقبولٌ في الحدّ ‏ غير مقبولٍ 
في المال؛ فيضمن للأوّل» ولا يقطع » ثم قد استدرك علئ نفسه الإقرار بالسرقة 
للثاني » واستدراكه 10 علا قفيه؟ أ وتوالعدد عد معتبر عند أب حنيفة ) 
فيُقبل" ويُقطع . 

وقال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: إذا أقرّ بسرقة أو شرب خمر أو زناً 
بعد حين» أخذ بذلك» إلا شرب الخمرء فإنّه لا يؤخذ به في قول أبي حديفة 


[وأبي يوسف] » ويؤخذ به في قول محمدٍ. 


وقد كان القياس: أن يُقبَل إقرار الإنسان بعد حين بجميع الحدود؛ لأنه غير 
فهم | على اليف هما ريه بالصار افده والنا عي نوا ارو لما عدن ارسي 
وأبويوسف] في الشرب إذا أقرٌ به بعد ذهاب ريحه أن [لا] يقام عليه الحد ؛ لحديث 
ابن مسعود: «أنْ رجلاً جاء بابن أخيه » فقال: إن هذا ابن أخي ء وإنه كان يتيما 
في حجري », وقد شرب الخمرء فسأله ابن مسعود, فأقرٌء فقال لعمه: بئس كافل 
عالت لال تحر بنارا مرت روا جر لل تر وها وروم قل 
وجدتم ردنا فاجلدو ه511 نهدا يدل فلن أن بقاء الرائحة معتبرٌ في إقامة الحدود» 
ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك» وأمّا محمدٌ فذهب إلى القياس . 


قال: وإن جاء السكران في حال سكره يقرٌ علئ نفسه» لم يؤخدذ بإقراره ؛ 
لأن السكران زائل العقل» والحدود يُعتبر فيها الاحتياط » فلا تغبت بقوله9©). 
[5::/أ] 
)١(‏ (على نفسه) سقطت من ب ٠.‏ 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب ٠‏ 


() رواه البيهقي في الكبرئ (771/8) 
(:) انظر: الأصل 7848/8؛ شرح مختصر الطحاوي 7917/7 . 
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د .20 بابالإقرار يما يكون مضمونا وبمالا يكونذ ‏ .م 
-3 سا0 


01 نه 


4 


جَابٌ 
الإقرار بما يكون مضمونا وبما لا يكون 
يد 

قال أبو حنيفة: إذا أقرّ لرجل أن لفلانٍ على ألف درهم» فهو جائرٌء وهو 
دييت”2 ؛ لأنَّ #عليَّ» من ألفاظ الوجوب» قال الله تعالى: « وَلَيمِْلٍأى عَلَدَهِ ألْحٌَُ 
وَْتَنَ لَه رَصّهُر 4 [البقرة: 1185 » ولأنّه جعل الألف عليه » وذلك لا يكون إلا وهي 
في ذمّته . 

قال: وكذلك إذا قال: له قِبَلِي ؛ لأن القبالة اسمٌ للضمان» ولهذا قالوا: بأن 
القبالة والكفالة واحدٌء وإذا كانت من ألفاظ الضمان اقتضت الذمّة» فإن قال 
المقرّ: هي وديعةٌ» ولم يوصلٌ ذلك بإقراره» لم يُصدّق ؛ لأن ظاهر قوله: «عليٌ 
وقِبلي) يفيد الدين» فإذا قطع الإقرار » لزمه. 

فإذا قال بعد ذلك: هو وديعة» ويريد أن يسقط عن نفسه ما لزمه» فلا يُقبل 
قوله» وأمّا إذا وصل ذلك بالكلام» فقال: له على ألف [درهم] وديعة » (أو قبلي » 
أو قبلي ألف وديعةً)("2 صدق ؛ لأن اوها ليف حي رطل ا يل 
سقوط الضمان» فكأتّه وصل به استثناء» فيقبل قوله» ويصير قوله: علىٌّ» أي : 
على تسليمها وحفظها. 

فإن قال: له عندي ألف درهم » فهي وديعة ؛ لأنْ هذا يقتضي”" إقراراً بالحقّ 


2 


(0) انظر: اللأصل 777/8. 
68 ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 
م2 سقطت هذه الكلمة من ب . 


0060 


في يده؛ وذلك وديعة » إلا أن يُعلّم غير ذلك. 

وكذلك لو قال: معو لان (مع) للمقارنة » وهذا يقتضي ما يثبت فيه في 
يده؛ وكذلك لو قال: في منزلي» أو بيتي» أو صندوقي» أو في كيسي ؛ لآن هذا 
اعفان يكورنها :فن :ينه [ وقد تكو ين يوه التشهونة | + رقف وكوة ينه 
الأمانةع والمضمون مثل الغصب, إلا ما لا يعله27 بالضمان » فيثبت المتيقن: 
وهو الأمانة» فإن قال الطالب: هي قرضث» لم يُصدّق؛ لأنّ القرض ثابتٌ في 
الذكةو و لمق أن رس قن يد 

فإن قال: له في مالي ألف درهم. فهذا إقرانٌ له بذلك في ماله» ولم يبيّن 
تيد قن الأطتل أنه يكون مفتهر ١‏ أوالا يكون : 

وكان أمريكن الزادى يقوكة إن هذا زكرا" ارك لآنه عل ماله وما لبا 


أقَرّ به» وذلك يقتضى اختلاطه. 


وكاقاهك :"ارهد اعون بز كاله الوه | المجزوو قرا 
بتركة؟ لأن الشركة رصخ أن هنف ف مال محصيون» وإن كان غير محصور فهو 
إقرارٌ فى ذمّته ؛ لأن الشركة فى غير المحصور لا تثبت » فقد أقرٌّ أنَّ ذلك فى جملة 
ماله » فإذا لم يحضر حتئ يستحق [سهماً](؟) منه» فقد حكمنا بذلك المال للمقبٌ» 
فيلزمه عوضه للمقرٌ له. 
)١(‏ في أب (إلا أنا لا نعلم الضمان). 
(6) في ب (شيخنا). 
© في أ (محظورًا) » والمغبت من ب » وكذا في المواضع الثلاثة الآتية. 
(؛) في أ(شيئاً) » والمثيت من ب. 


باب الإقرار بما يكون مضموناً وبمالا يكون ب .ج. 


الل ل 


قال: فإن قال: له من مالى ألف درهمء فهذه هبةٌ لا تجوز عليه إلا أن 
يدفعها ؛ لأنْ «مِنْ» قد تكون للابتداء» فكأنّه قال: له مائة ابتداء استحقاقها' من 
مالي » فهذا لا يكون إلا أن يملكه إياهاء وقد تكون (مِنْ) للتبعيض» والتبعيض 
لا يصح فيما هو ماله» إلا أن يهب جزءا منه. 


قال: فإن قال: له من مالى ألف درهم لا حق لي فيهاء فهذا إقرارٌ؛ لأن ما 


وهبه له ينقطع حقه عنه بالتسليهم”"» ولا يصمّ أن يحمل الإقرار علئ [هبة غير 
١ 1‏ : 

مقبوضة » فلم يبق إلا أن يُحمل علئ | ما قبض وتعلق الاستحقاق به. 

قال فإفاقال:الافى دزافص :هذه القمه فهذا إقرائ:وهذا يجب أن يكون 
إقراوا بالشركة علية ما قدمناء 

فإن قال: لفلانٍ عندي ألف درهم وديعة قرضاء وادّعئ الطالب القرض» 
فهو قرضصٌ » وكذلك وديعة دين أو بضاعة”" » وكذلك مضاربة قرضًا أو ديئّاء أو 
وديعةً ديئًا أو بضاعة قرضا؛ لأنه لما جمع في إقراره بين الأمانة والضمان 
والأمانة لا تطرأ علئن الضمان » والضمان يطرأ على الأمانة ‏ وجب أن يُحْمَلٌ 
إقراره على الضمان» وأن الشيء كان وديعة » ثم صار قرضًا أو غصبًا . 

قال: وإذا قال: لفلانٍ عندي ألف درهم عارية » فهو قرضئ» وكذلك كل ما 


)١(‏ في ب (استحقها). 


والبضاعة: القطعة من المالء «أو المال التى تُقْتَىء أو تُعَدٌ للتجارة» يقال: ضع بضاعة 
وابتضعها). معجم المصطلحات الاقتصادية (بضاعة). 


اكه 


يكال أو يوزن أقرٌ بعاريته ؛ لأن العارية تقتضى استيفاء المنفعة المقصودة من 
العين » وذلك لا يكون في الدراهم إلا بالاستهلاك » وهذا معنئ القرض أنه: أذن 
باستهلاك العين بشرط ضمان الردٌ9"©. 


)١(‏ انظر: اللأصل » 71١7/78‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي */5 "١‏ وما بعدها. 


01 


باب الإقرار دشيء مجهولٍ 


سس ب مت + هده جه ع 


قال: وإذا أقرّ أنه غصبّ رجلا شينّاء ولم يبيّن ما هوء فإنه يلزمه من ذلك 
ما شاء » والقول قوله مع يمينه» ولا بد أن يقرّ بشيءٍ يتمانعه الناس » ويحلف على 
دعوئ المغصوب منه. 

أما جواز الإقرار» فقد بيّناه» وأما الإقرار بالمجهول» فالدليل عليه قوله 
تعالئ : لآ بَلٍ اَلإِشْنٌ عِلَ تسوه يَصِيرَةٌ 4 [القيامة: 14] » ولم يُقَصّل ؛ ولأن المقرٌ إِنّما يقر 
بما لزمه الوقرار به ويثبت في ذمته » وقد يلزم الإنسان الحقوق المجهولة » فإذا 
أقرٌ بها جاز . 

وليس كذلك الشهادة ؛ لأن الشهادة لا بد أن يعلم ما يشهد به» والمجهول 
لا يعلمه ؛ ولأن الشهادة لا يتعلق بها حكتٌ, إلا أن ينضمٌ إليها حكم الحاكم» 
والحاكم لا يحكم ب بتسليم | لمجهول. 

فإذا ثبت لزوم الإقرار والبيان إلى المقرٌ » فإن بيّن وإلا أجبره القاضى على 

اعمس ال اس 0 0 3 

البيان ؛ لانه أقرٌ بلزوم حق في ذمّته » ومن لزمه حقٌ مجهول فبيانه عليه » كمن أعتق 
أحد عبيذه ) وكمن باع قفيزًا من صَبْرة لزمه تمييزه» [ولا يد أن 0 بشيء 


يتمانعه الناس ويقصدونه بالغصب ؛ لأنّه أقر بالغصب, وما لا يُتَمَانع لا يُعصَب . 


ولهذا كالوا" لوا ركو ها يفيه الناين جما لا قيمة له أو لا تضم عدف 


)١(‏ في أ (ولأنه إن أقرٌ) » والمغبت من ب» والسياق يقتضيه. 


اه 


(ه/ر رع كتاب الإقرار 6< 


مثل أن يقر بغصب العقار أو بغصب خمر على مسلم» أو بغصب صب حر أو 
بغصب جلد ميتة ؛ فإنه يبل ذلك كله وإن لم يضمن ؛ لأنَّ الناس يقصدون ذلك 
بالقطي: 

وأمّا اليمين » فإن اذَعَئ المقّرٌ له أكثر مما قاله المقرّ استّحلف على الزيادة ؛ 


لأنْ الأصل براءة الذمة» فما بيّته تيقنًا لزومه» وما لم يبين به لا يُعلّم لزومه, 
فاعحلت عليه 


28 


ص 


قال: فإن 0 أنه امنعديه من ربخل 0 او عونا أو شاه ١‏ أو بقرةع أو 
بعيراة أو نيما من العروض ء فإنه يلزمه واحدٌ من ذلك » والقول قوله أنه هذاء 
لاحك ومسا وا كل اقم ةا عزن اناا ف راد ارا اي اه 
فعل في عين » ولا يقتضي صحة العين » فإذا بِيّن ما يتناوله الاسم » فالقول قوله 
فيه ؛ لأنًا لم نتيقن وجوب ما زاد عليه فإن كان مُستهِلَكًا فعليه قيمته [5::/ب] . 

والقول قول المقرٌ فيها مع يمينه؛ لأن الغصب يقتضيى رد العين ما أمكن 
رذهاء أو رد قيمتها إذا تعذر رد العين» ومن لزمه ضمان شيء» فالقول قوله في 
مقداره مع يمينه! وكذلك الدار والأرضٌ » يعني /إذا أفر يذضينها: 

قال: ولو أقرٌ أنه غصب دارًاء وقال: هى بالبصرة » فالقول قوله ؛ لأنَّ الإقرار 
يقتضى غصب دار » فلا يختص بمكان. 

فإن قال: هي هذه التي في يد زيدٍ» وزيدٌ ينكر» فالقول قوله فى قول أبى 
حنيفة وأبي يوسف الآخرء ولا ضمان عليه في قولهماء ويضمن قيمتها في قول 
)١(‏ (مع يمينه) سقطت من ب. 


لام 


باب اللإقرار بشيء مجهولٍ 9209 
ااا لج 
يحدد ووذلك لآن دن أصللهها أن الحقان لا تقيزه بالقصيت» واقدابكا ذلك ناذا 
بين ما غصبه على وجه لا يلزمه ضمانه »؛ صدق فيه. 
وأمّا على قول محمد: فالعقار يضمن بالغصب » فإذا أقرٌ بغصبه وتعذر رده 
لزمه ضمانه . 


قال: وإذا أقرَ(": أن لفلانٍ علي حقّاء أو [قال]: لفلانٍ على شيءٌ» فالقول 
فق ذللكها قال المهر يق مامه لما كنا أنمق لاساحن متجهول» تالقرل قولة 
في بيانه » ولا بد أن يبيّن هاهنا ماله قيمة ؛ لأنْ «عليّ» تقتضي ثبوت الحقٌّ في 
الذمة» ولا يجوز أن يثبت في ذمّته إلا ما يتقوّم . 


وإذا قال: له علىّ قفيز حنطة» فهو بقفيز البلد» وكذلك الرطل والأَمْاء() 
والصئّجّات » فذلك كله على وزن البلد؛ لأن إطلاق الكيل والوزن انصرف إلى 
المعتاد فى المصر بدلالة البياعات0". 


() في ب (قال). 

)020 (المَنا والمّئاة: كيلٌ أو ميزانٌ» جمعه أَْناء ومن ومُبِيئٌ ومِنٌِ) . القاموس المحيط ؛ وفي اليه 
الوجيز: «معيار قديم كان يُكال به أو يوزن»» «والمَنٌ - 4١:/51؟‏ درهمًا - 4 ؟ أوقية - رطلان 
- ,ه١8‏ غرامًا). معجم لغة الفقهاء (المقادير). (منو). 

(") انظر: اللأصل 707/8. 


الإقرارٍ بالدراهم 
مج جد 


وإذا أقرّ الرجل أن لفلانٍ علي ألف [درهم] » وذكر عدداً أقلّ من ذلك أو 
كوه اتسعا نا جع ننه لفل الل الا 

فإن ادّعئ المقِرّ أقل من ذلك الوزن» لم يُصدّق » فإن أقرٌ بذلك بالكوفة 
فعليه وزن سبعة» ولا يُصدّق على النقصان إذا لم يبيّن وزنها مع كلام موصول» 
وذلك لأن الدراهم اسم للووة الا دوف أن ا الموزون 
0 ؛ والوزن يرجع فيه إلى غالب وزن البلد ؛ لآنه هو المعتاد الذي ينصرف 
إليه الإطلاق » كما يعتبر الغالب من نقد البلد في إطلاق العقود. 

فَأمّا بالكوفة فوزنهم وزن سبعة» ولا يُصدق المقرّ ذ في أقل من ذلك » ومعنى 
قوله وزن سبعة أي: ا ا ا 
قيراطاء وهذا هو الوزن الشرعيّ الذي يتعلق به نصاب الزكاة ونصاب السرقة ؛ 
وذلك لأن الدراهم كانت مختلفة » منها ما وزنه مثقال عشرون قيراطًاء ومنها ما 
وزنه اثنا عشر قيراطًاء ومنها ما وزنه عشرة قراريط » وكان الناس إذا تبايعوا 
اختلفواء فاستشار عمر رَقِيّه الصحابة ون في ذلك» فأشاروا عليه أن يجعل 
الدرهم الوسط من ذلك» فجمعا") ثلاثة منها من كل نوع درهم» فكان اثنين 
000 في ب (مثله) . 
() في ب (فجعل). 


باب الإقرار بالدراهم 


وأربعين قيراطًاء فجعلها بثلاثة دراهم متساوية(" » واستقرّت أحكام الشريعة على 
ذلك. 

فالوزن إذا أطلق حمل عليهاء إلا أن يكون في بلدٍ غالب وزنهم أقل من 
سبعة » فيحمل عليه. 


قال: فإن كان في بلادٍ يتبايعون فيها على دراهم معروفة الوزن فيما | بينهم | 
ينقص من وزن سبعة» فالقول قول المقرٌء فإن أراد أن ينقص من قدر وزن ذلك 
البلد لم يُصدّق ؛ وذلك لما بيّنا أنَ الوزن ينصرف إلى المعتاد في المصر الذي 
وج ادن روزا عدوا نور يلقم سور الدقرار عليه ؛ فإن كان في بلدٍ 
أوزانهم مختلفةٌ » فهو على أقلها؛ وذلك لأن العادة في الوزن إذا اختلفت ولم 
يغلب بعض الأوزان علئ بعض تساوت .ء والأقل متيقنٌ دخوله تحت الإقرار» 
ناا لاو ا 


قال: ولو أقرٌ بضرب من الدراهم» فقال: : له علي مائة درهم أ 


عدداء ثم قال بعد ذلك اتعاهنية: رطقو | لفففا :)111 داوما ا عل بو نس 
لما بيّنا أن الدراهم اسم للوزن». فكأنه 20 الوزن وضم م العدد إليه » فلا يتعلق 


بذكر العدد [حكمٌ] . 


)١(‏ ذكر حادثة الدرهم العربي هذه: ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ (4 /161)» والبلاذري 
في فتوح البلدان (501)» لكن الرواية عندهما ليس فيها أن عمر من أمر بذلك» وعند ابن الأثير 
فى الكامل أن ذلك كان في عهد عبد الملك بن مروان. 

ف بقلت هله لكلمة نززانية. 

() فى المبسوط (0/18): (أسبهبدية)» قال السرخسي: (الأسبهبدية فارسيةٌ معربةٌ» معناه أسبه 
نالاو والمجاريدى الذي سبحية الناس ههرا ا تكر د سن من روزن وزهم )1 

لدع في ب (المعتاد) . 


كتاب الإقرار ١ج‏ 
والأصبهبدية: بيان نوع » كقوله: سودٌ(©» فلا [يتغير] ("© حكم الوزن بها 
وقال أبو حنيفة : لوا فر [أن] عليه مائة درهم سوداء [كبار] 9 ثم قال بعد 
ذلك: هي علي وزن سبعة » وقال الطالب: هي مائةٌ مثاقيل » فالقول قول المقرّ مع 


نميئة. 


عردم 


قال محمدٌ: الدراهم عندنا في بلادنا [كلها] على وزن سبعة» لا ينقص ولا 
يزيد» إلا أَنْ يبيّن زيادة تُعرَف أو نقصانا يُعرَف في الوزن موصولاً ؛ وذلك لأنَ 
السود بيانٌ للجنسء والدراهم [اسمٌ للوزن » فلا يتغيّر حكم الوزن بذكر الجنس] » 
فأمّا إذا ذكر المقرٌ زيادة على ذلك » فقد فسّر أكثر مما يقتضيه الظاهر» فيقبل قوله» 
وإنافش فل سو ذلك موهلا مدقن سان ,نالك عالا عفد وم العم 

فإن قال: لفلانٍ علي مائة درهم مثاقيل » كان عليه ما قال ؛ لأنّه بين قدرًا(؟) 
زائداء فإن قال: [له] نان ورت خمسة» فهو كما قال؛ لأنه بِيّن النقصان 
ووصله بكلامه » فصار كالاستثناء المتصل » فإن قال: له علي درهمٌ وزنه نصيف 
درهم » فهو مُصدَّقٌ إذا وصل » وإذا لم يصل وسمّى درهمًا فهو وزن سبعة ؛ وذلك 
لكنه إذا :وقسل: قفد كلدل تعن إظلاق اكلام بالف متسر ة واقصيار الا عدوا 
قطع استقرٌ الوزن عليه ؛ فلا يُصدّق في النقصان فيه. - 


فإن قال: على دريهمٌ أو دنينيدٌ» فعليه درهمٌ تام ودينارٌ تامٌ0*)؛ وذلك لأن 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

() في أ (يعتد) والمثبت من ب. 
() في أ (جاز), والمثبت من ب. 
20 في ب (وزناً) . 

(5) (ودينار تام) سقطت من ب. 


باب الإقرارٍ بالدراهم 


التصغير قد يذكر لحجء(" الدينار» وقد يذكر عن طريق الاستقلال له» فلم يجز 
أن ينقص من الوزن الذي اقتضاه الظاهر( بالاحتمال. 


وقال ابن سّمَاعة عن أبي يوسف في نوادره: في رجل قال: لفلانٍ عليّ 
شي من دراهم أو شيءٌ من الدراهم » قال: عليه ثلاثة دراهم ؛ وذلك لأن قوله: 
(شيء» إقرارٌ مبهمٌ » وقوله: «من الدراهم» تفيير لما افر جد وأقل اسم الدراهم 
يتناول7 ثلاثةً » فيحمل عليها . 


قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: وإذا قال: لفلانٍ عليّ دراهم [كثيرةٌ» أجعل 
عليه عشرة دراهم] ؛ وذلك لأنْ الدراهم اسمٌ يتناول [ الجمع ] » أقله ثلاثةٌ » وأكثره 
عشرة» وما زاد على ذلك من العدد لا يفسر بدراهم » فصار أكثر ما يتناوله الاسم 


ع ة» فحمل اللفظ عليها. 

ولم يذكر قولهما: [50:/|] ] وقيل؟ قالا في هذه المسألة: إِنّه يلزم المقِرٌ مائتا 
درهم؛ أدنئ ما يجب فيه الزكاة من النوع الذي أقرٌ به؛ لأن النصاب في حكم 
كتير الاانوغ أن الأساق يحرم كان سد الععر إل جد القن لاد 


وقال أبو يوسف: إذا قال: له علي مال كير أو عظيمٌ » فعليه ماثنا درهوة 
وإن قال: امزال عظام ؛ فإني أجعلها تتقمناكة + لآن النصاب مستعظم في الشرع 
حين خرج به الإنسان من الفقر إلئ الغنى » فحمل الإقرار عليه» ولم يُصدق في 
زفق سقطت هذه الكلمة من ب. 
فرق سقطت هذه الكلمة من ب. 
(:) في ب (وقد). 
(5) في ب (من حيز الفقراء إلى حيز الأغنياء) . 


0/اه 


النقصان عنه. 


فإذا قال: أموالٌ عظامٌ» فهو جمع للمال» فيحمل على ثلاثة أموال» ولم 
يذكر في الأصل قول أبي حنيفة في هذا [الفصل]("» فمن أصحابنا من قال: 
[إن] قوله مثل قولهما » ومنهم من حمله علئ العشرة وجعله كدراهم كثيرة » ومنهم 
من قال: أعتبر فيه حال المقرٌ وما يستعظمه مثله فى العادة. 


وقد قال الشافعي: إِنْ المرجع في ذلك إلئ بيانه» [وألغئن](" الصفة9 . 


ا 1 المفهوم من قولنا: : «مال عظيمٌ) ‏ أكثر مما يفهم من 
قولنا: : ١مالٌ)»‏ ولا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان حمله علئ وجه صحيح . 


قال: ولو قا عضيف إياك كبرت جلك عليه عمسا وعشونن ني ؛ 
وذلك لأن الكثير عنده هو النصاب» ونصاب الإبل المستكثرة هو ما يجب فيه 
الزكاة من جنسهاء فأمّا الخمسة وإن كان نصابًا فلم تجّل في حدٌ الكثير ؛ فلذلك 
يوجب [الغنم]* . 

قال: فإن قال: له على حنطةٌ كثيرةٌ» فإنّي أجعل عليه خمسة أوسق. والوَسْقٌ 
ستون صاعاء وهذا على أصلهما: أن النصاب في الخارج من الأأرض يتقدر 
بالأوسقء فيُحمل الكثير عليه» كما يحمل على النصاب فى بقية الأموال. 

00 في أ (الأصل) ؛ والمثغبت من ب»ء والسياق يقتضيه. 

(؟) في أ (فالغني) والمثبت من ب. 

60 وقال الشافعي: «... فالقول قوله مع يمينه». الأم ص717. 
(:) سقطت هذه الكلمة من ب. 

نك في أ (النعم) والمثبت من ب. 


باب الإقرارٍ بالدراهم 5 
»ؤظد+ثبب 2 .وي 

المقرّء إلا أنه لا بدّ من أن يميّن زيادة على ما يقبل بيانه فيه لو قال: علي حنطة » 
حتى لا يلغى الصفة. 

فقال ابن سّمّاعة عن أبي يوسف في نوادره فيمن قال: لفلانٍ عليّ ألف 
درهم طبرية » أو درهم طبري: كاذ الجر اليتاكه يخداو رايب المخدرقع ررد 
سبع من الطبريّة » ولو قال عليه ألف درهم مروزية؛ فقال هذا ببغداد» كان عليه 
دراهم بوزن بغداد مروزيّة ؛ [وذلك] لأن الدراهم اسم للوزن» وذكر الطبريّة 
والمروزيّة بِيانٌ للصفة» فلا يغيّر حكم الوزن. 

ولو قال ببغداد: له عل كر حنطة() موصلىئٌ » كان 000 1 


بغداد. 


ولو قال بالموصل: له علي كرٌ حنطة سواديرٌ » فعليه كرٌ حنطة سواديٌ بكيل 
الموصل ؛ لأن الكرّ اسم للكيل» فإذا ضم إليه المؤضل والسواديء فهو بِيَانَ 
للصفة » فلا يغيّر حكم الكيل عن ظاهره. 

ولاه لاع ف ردك حرفي لواتر” : سمعت أبا يوسف قال في رجل 
قال : لفلانٍ على درهمٌ طبري » فعليه درهمٌ وزنٌ من الطبريّة » فكذلك لو قال: : عليه 
أو مد أو كوج 10و زماهنه أجابةة فهو علئ ما سمئ من الجنس وزن 
سبعة » وهذا على ما قدمنا. 
(0 الك بالصاع - 74/7٠ - 1٠١‏ غرامًا لدئ الحنفية - 107,84٠‏ غرامًا عند الجمهور . 

والتقدير فيه خلاف لدئ أهل التقدير . معجم لغة الفقهاء (المقادير). 


(؟) في ب (حنطة الموصل). 
(؟) في أ(سيبية أو نحسية) والمغبت من ب. 


69 © 262 
ولو قال: لفلانٍ علي دينادٌ شاميئٌ » أو كوفيةٌ» أو 'ديعاز مثقاك 57 والدينان 
مخالك للدارهم فن هذاء إثما يعيب الديتا إلن الوون» وليسن له التحسنء ألا 
ع2 0 5 
ترئ أن نقصان الدينار وضيعة فيه ليس على النقصان» ولكنّه لا يجوز كما يجوز 
الديئار الوازن» إنما يجوز كما يجوز التبر» وله وضيعة لنقصانه » ليس نقصان 
الوزن » ولكنّه نقصانٌ ؛ لأنه لا يجوز مكانه دينارٌ وازنٌ» ألا ترئ أن رجلاً لو كان 
له على رجل دينارٌ فأعطاه دينارين صغيرين (يكونان دينارًا» فإنا لم نجبر على 
قبض ذلك » فأمًا الدراهم فإني أجيز درهمين صغيرين)”" وزنهما درهمٌ بدرهم, 
فكأنه أشار إلئ [أن] الدينار الشاميّ والمثقال ينصرف الإقرار فيه إلى الوزن 
والعدد» فلا يجوز أن يعطي دينارين صغيرين » وهذا علئ عادةٍ عرفها: أنْ الدينار 
التاقص الوزن ينقص ثمنه» لا لنقصان وزنه خاصّة”" ؛ ولكن لأَنْ نقصان الوزن 
معه نقصان الصفة » فيعتبر الوزن والعدد. 
فأمّا الدراهم فلم يكن نقصان الوزن فيها وضيعةً » فاعتبر الوزن خاصّةً دون 
العل )2 
[< 0 


() في ب (فقال). 

(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 
فرة 2 سقطت هذه الكلمة من ب. 

(5) انظر: الأصل » ٠١5/8‏ وما بعدها. 


الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها رُيوف 


ته م وإ جاه - 


قال فى الأصل: قال أبو حنيفة: إذا أقرّ الرجل بألف درهم وزن سبعة 
قرضّاء أو [من] ثمن بيع » ثم قال بعد ذلك: هي زيوقٌ» أو يَهْرَجِةٌ فإنه لا 
يُصدّق » وهي جيادٌ على ما يتبايع الناس [ويتقارضون] © وكذلك لو وصل 
بنطقه لم يُصدّق على ذلك في قول أبي حنيفة » (وقال أبو يوسف ومحمذ: إن 
وصل صَدّق» وإن قطع لم يُصدق . 

أما البيع » فوجه قول أبي حنيفة) 7( أن العقد يقتضي صحَّة المعقود عليه ؛ 
فلا يقبل قوله فى استحقاق المبيع © كما لو قال: بعتك هذا العبد على أنه 
معيبٌ » لم يُصدق على ذلك وإن وصل ٠‏ 

وجه قولهما: أنه لما وَصَلَّ ذلك بإقراره فقد التزم ثمنًا9؟» بصفة» فهو كما 

ع ع 

فأمًا القرض فعنه روايتان: جعله في هذه الرواية كالبيع ؛ لأنّه معاوضةٌ وتمليك 
الشىء بمثله » فهو كالبيع » وقال في الرواية الأخرئ: يُقبَل قوله إذا وعيل: 2 لذن 


() في أ (يتعارفون)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة إذ الكلام عن البيع والقرض» 
وسكدا كن الأعل 1/2 

)2( ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 

() في ب (العيب). 

(:) في ب (مالا). 


اج حك 


ويك 

القرض يتمٌ بالقبض » فهو كالغصب ء ولو قال: غصبته ألفًا زيوفًا » كان القول قوله, 
كذلك القرض . 

قال: : ولو أقرٌ أنه غصبه ألف درهم » ثم قال بعد ذلك: : هي بهرجة أو زيوفٌ ) 
كان كما قال وَصَلَّ أو قط" » وكذلك لو قال: : له عندي ألف درهم وديعة ) ثم 
قال بعد ذلك » هي بهرجةٌ أو زيوفٌ» كان كما قال» وصل أو قطع لان الوضيفة 
والغصب إيقاع فعلٍ في عين لا يقتضي صحة العين» فالقول قوله فيما وقع عليه 
الغصب ء ألا ترئ أنّهِ لو قال: غصبته عبداء أو أودعته”" عبداء ثم جاء بعبدٍ معيب 
صَدق » كذلك العيب في الدراهم . 


[قال]: فإن قال: : له علي ألف درهم » ولم ينسب ذلك إلئ بيع ولا قرض » 
ثم قال: هي زيوفٌ؛ لم يُصدّق إن قطع الكلام» وإن وصل صَدق في قول أبي 
يوسف ومحمل. 

وهذا الأصل”" لا خلاف فيه؛ لأنّه لم ينسب ذلك إلى عقدٍ يقتضي صحًّة 
المعقود عليه » فإن وصل بكلامه الزيوف (لزمه على ما أقرٌ به» فإن قطع فقد ثبت 
الحقٌّ في ذمّته » وإطلاق الدراهم يقتضي الجياد)#؛؟' » فإذا فسّر بالزيوف منقطع!*) 
فقد عدل عن ظاهر كلامه» فلا يُصدق . 


وأمّا إذا قال: : أودعني ألف درهمء قال: هي رصاصٌ» أو م و1 قن 


00 (وصل أو قطع) سقطت من ب. 

00 في ب (أودعتني). 

() في ب (الفصل). 

(:) مابين القوسين سقطت من ب. 

(5) في ب (بكلام منقطع) . 

000 أي زيف بهرجٌ . انظر مختار الصحاح (ستق). 


0٠ 


باب الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها رُيوفُ 


وصل الكلام صُدَّق ء وإن قطع لم يُصدّق ؛ لأن الستوقّة ليست من جنس الدراهم 
[:ه/ب]» فإذا قطع لزمته الدراهم » فلا يُصدّق في بيان ما ليس من جنسهاء وأمّا إذا 
وصل فقد عدل عن ظاهر كلامه بلفظ متصل » فيصير كعدوله عن العدد بالااستثناء . 


قال بشرٌ عن أبي يوسف: في رةه قال: غصبتك ألف درهم زيوفاء فإن 
أبا حنيفة قال: أصدّقه » وقال أبو يوسف: إن قطع ما بين الزيوف والألف بكلام» 
لم أصدقه » وهذا عيلذ قن الوؤابة الأولنه: 


والظاهر: أثّه يُصدّق فى الوجهين ؛ لأن الغصب لا يقتضى صحّة المغصوب» 
فالقول قوله قطع أو وصل ٠‏ 


ووجه هذه الرواية”"؟: أن إطلاق الدراهم يقتضي الجياد» والغصب يثبت 
فى الذمّة » فإذا استقرٌ الإقرار بالسكوت لم يُصدّق في بيان ما لا يقتضيه الظاهر. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أودَعَنى ألف درهم» أو أعطاني ألف درهم») ثم 
جاء بها زيوفًا أو بهرجة » فالقول قوله مع يمينه » وإن لم يصل ذلك بالكلام الأوّل : 
وكذلك قال أبو يوسف . 


آنا أبن عيلة ف , علئ الظاهر: أن الوديعة قبضرٌ لا يقتضي م 5 
المقبوض » فالقول قول المودع في البيان. 


ع 


أنه" أو رووشف ققةق :قن اعدف «الروا شو :هن الخصنت: والوقيةة لان 


الغصب ثبت فى الذمّة » فإذا استقرٌ الإقرار بالسكوت لم يُصدق في نقصان 


(؟) في ب (وجه الرواية الأخرئ). 


0 كتاب الإقرار 1 
7 كه لاه 1 11د ٠‏ 
الصفة» وأمّا الوديعة فلا تغبت فى الذمّة » فالقول قوله فى بيانها . 
قال أبو يوسف: إذا قال: سَتُوقة » صدّقته فى الغصب والوديعة إذا وصل» 
وكذلك قال أبو حنيفة (إذا وصل . 
قال أبو حنيفة) : ولا أصدّقه إذا قطع ؛ لأنْ الستّوقّة ليست بدراهم» فإذا 
ين ذلك بكلام منقطع » فهو رجوع عمّا أقرٌ به من الوديعة» فلا يُصدّق. 
قال: وإذا قال: ابتعتها بألفي سَتّوقة » لم يُصدَّق في قول أبى حنيفة» وهى 
جيادٌ» وقال أبو يوسف: يُصدّق » والبيع فاسدٌ. 
ما أبو حنيفة: فمضئ علئ أصله: أنْ العقد يقتضى صحة المعقود عليه 
وكما لا يُصدّق فى الزيوف » فكذلك فى السّتّوقة 
وأمَا أبو يوسف فقال: أقرٌ بالبيع بغمن موصوفي فيُصدَّق فيه» كالسود 
الول أن البيع فاسدّ؛ لأن الستوق لا يصح إطلاقها في العقدء كما لا 
يصح إطلاق العروض ء فيفسد البيع لذلك. 
قال اب ستماعة “سمعة: أنا زوسف قال:: 0 عار 
أل بيضٌ زيوق» أو سودٌ زيوقٌ, أو مكسرةٌ زيو, أو وضحخ ”" و يد 
تردق 151 ويل 4 لآن الريوق قدتكون فا رقة بكو تود اه فالقول قول 
المقرّ في ذلك . 
ولو قال: له عليّ ألف درهم جيادٍ زيوفي » فهى جيادٌ » وكذلك لو قال: نقد 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 
)١(‏ الوَضح: الدرهم الصحيح . انظر: القاموس المحيط » (وضح). 


5ق( 


باب الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها رُيوف 


نكف الما زدوف إن لا يدك ذلك الأن البعياة ل تكران زيو نا فلم أنه 
بالجياد ثم ذكر الزيوف فقد رجع عن إقراره» فلا يقبل(22؛ وكذلك نقد بيت المال 
عبازة ع التجيادع اقلا يقيل قله فى الويوف: 

ولو قال: له عندي ألف درهم وديعة» ثم جاء بألفب زيوفي» صدق » وهذا 
على ما قدمنا. 

فلو ججاء درق وقال: هي هذه. لم يُصدّق ؛ لأن الودرقة السك دراه 
وقولة يقيل 9) فى يبان صفة ها أقر يدن فأمًا إذااكن جتنا غير الجتير 9 المقرٌ به 
لم يقبل قوله فيه. 

قال أبو عبد الله: ولو قال: له على عشرة دراهم إلا درهما زائقًا» ففي قول 
أبي يوسف: له عليه عشرة [دراهم] جياد» [وعلئ المقّرٌ له درهمٌ زائف » فيدفع 
المقرٌ عشرة دراهم جياد] ) وكيا انا وفي قول أبي تعديفة "عدر 
[دراهم] جياد. 

أما أبو نعنيفة تقال إن التجردة ذا لاق تحديها نما شه الرياء لأ قم لها؟ 
ولهذا قال: إن من اقتضئ دينه زيوفا وهو لا يعلم به» فأنفقه ) لم يرجع بشيء» 
فإذا قال: له على عشرةٌ إلا درهمًا زائًا؛ لو صحّحنا الاستثناء لزم المقّرٌ له درهجٌ 
[الكيواليه عفر عا بو اله اننكه عنه يقبي قضاض] #الحيد ركان ارم اقبيدة 


جيادٌ» ويصير الاستثناء في درهم جيدٍ » وهو لم يستثن هذا » فبطل الاستثناء . 


)00 في ب (يصدق). 
0( في أ (لم يقبل)» بزيادة (لم)» وسقطت من ب» والسياق لا يقتضر ْ 
[(69 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


؟7لمره 


وأما أبق فوسف "فعيدة "أن التجودة لا "رفظ تيكينها رويلوم المور عشرة 
جيادٌ» والممّرٌ له درهمٌ زائ » وهما مختلفان» فلا يثبت بينهما القصاص» فدفع 
كل واتحد متهما نودت غلية: 

قال: ولو قال: عشرة دراهم إلا درهما سَتُوفَاء فعليه عشرة دراهم إلا قيمة 
درهم سَتوق » وكذلك قياس قول ا حنيفة ؛ [لأن] اللاسعاء فين عير الحسس 
بالجياد» فيسقط من العشرة قيمة الدرهم السَّتُوق(" . 


. 6 07/# وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي‎ 5١7/8» انظر: الأصل‎ )١( 


:ع0 


ما يكون إقرارًا بقبض ما أقر به أولا يكون 
سمه بت متت وه ا سه سا 

قال ابن سّماعة عن أبي يوسف في رجل قال: أقرَضني فلانٌ ألف درهم» 
ثم قال: لم أقبضها منه» إِنّما طلبت إليه فأقرّضني ولم أقبض» قال: لا أصدقه, 
والمال لازم له. 

و[قد] كان القياس أن يصدق ؛ لأن [القرضص](2 اسم للعقد» والقبض يتمّ 
العقد به كما يتمّ عقد البيع » ومعلومٌ أن الإقرار بالبيع لا يشتمل علئ الإقرار 
بالقبض » فكذلك القرض؛ ولأنه أضاف الفعل إلئ المقرض» ولم يضفه إلى 
نفسه » فلم يكن في اعترافه ما يدل على القبض . 

وجه الاستحسان: أن القرض لا يتم إلا بالقبض » فهو كالقبول في البيع» 
ومعلومٌ أنه لو أقرٌ بالبيع وجحد القبول لم يقبل قوله » كذلك إذا أقرٌ بالقرض وجحد 
القبض . 

وليس هذا كمن أقرٌ أنه اشترئ عبدا بألف درهم» وزعم أنه لم يقبضه ؛ لأن 
عدم القبض في البيع لا يخرجه من أن يكون بيع » فلم يكن في دعواه عدم القبض 

د 5 5 5506 . :4 3 : 
رجوع عمًا اعترف به من البيع » وعدم القبض في القرض يبطل القرض » فدعواه 
1 ل 
لذلك رجوع. 

قال ابن سَمّاعة عن محمدٍ في رجل قال: أعطيتني ألقّاء أو أقرضتني ألقَاء 
(1) في أ (القبض).» والمثبت من ب. 


كه 


الي كتاب الإقرار عدت 
6 1-5 
أو أودعتني القن أو أسلفتني ألما أ أسلمت إلي ألا ثم قال بعد ذلك: لم 
أقبضها [1/:01]» لم أصدّقه ؛ وإن وصل الكلام بهذا صدقته . 
والقياس فى هذا علئ ما بيّنا: أنه أضاف العطاء والقرض والوديعة والسلف 
إلى المقّرٌ له فلم يدل ذلك على الاعتراف بفعله . 
والاستحسان في القرض ما قدمناه» وكذلك قوله: أعطيتني ؛ لأنه إذا لم 
يقبض فإنما عرض عليه العطاء» ولم يعطه» وهو إنما اعترف بالعطاء» وقوله: 
أودعتنى اعترافٌ بما قبض ؛ لأنّه لو لم يقبض لكان قد عرض عليه الوديعة» 
[وأتا] 7" قولة: أسلعتي أو لمث إل" فين عبار عق القيفن» لآن العبلم 
والسلف في اللغة عبارة عن عقدٍ يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر. 
فإذا قال: لم أقبض متصلاً بكلامه» فهو كالاستثناء المتصل » فيصدق فيه . 
قال: ولو قال: نقدتني ألقًا فلم أقبضهاء أو دفعت إل ألقًا2"0 فلم أقبض» 
لم يصدّق في قول أبي يوسف وإن وصل» وقال محمد: يُصدق . 
لأبى يوسف: أن قوله: نقدتني » يقتضي القبض ؛ بدلالة أنّهم يقولون: فلانٌ 
يبيع بالنقد» فيفهم من ذلك التقابض » فكانه قال: أقبضتني » ثم رجع . 
وجه قول محمد: أنه أضاف النقد إلى فعل نفسه”" » فهو كقوله: أقرة تني ) 
وأعطيتنى » فيصدق إذا وصل ٠‏ 


٠ب في أ(فإنما)» والمثبت من‎ )١( 
(؟). 'سقطث هله الكلمة مننب-‎ 
في ب (غيره) » والمثبت من أ.‎ )0( 


باب ما يكون إقرارًا بقبض ما أقر به أو لا يكون 


[قال]: فإن قال: بعتني دارك بألف درهم» أو أجّرتني» أو أعرتني» أو 
7 ب001 0 35 
وصل أو لم يصل ؛ وذلك لأن البيع يتم دون القبض » وكذلك الإجارة» فلم يلزم 
في الاعتراف بهما اعتراف بالقبض . 

20 الهبة والعارية والصدقة» فإذا قال: لم أقبضهاء فإنّه أسقط حقٌ نفسه 
عنها »و قزل اللأتجان مقيول: نجنا تقطن ستو و انلك موي11 


(1) انظر: الأصل »2 7١7/8‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 80/8/7. 


/ا/ه 


كتاب الإقرار 


الإقرار بعددٍ مجهول 
بت مو سه وص سد 
0 ع 
قال ابن سَمّاعة عن أبي يوسف فيمن قال: لفلان على دراهم مضاعفة7", 
فعليه [سنّةٌ]20؛ لآن اسم الجمع أقل ما يتناوله ثلاثة » والتضعيف ([أقله] مرةٌ 
0 وضعف الغلاثة 0 
فإن قال: له على دراهم أضعافًا مضاعفةً » فله عليه ثمانية عشر درهماً ؛ لأنّ 
الأضعاف جممٌ فيقتضي أقله ثلاثةَ» والدراهم أقل ما يتناول ثلاثة» فإذا ضعّفت 
ثلاث مراتٍ كانت تسعة» وقوله: مضاعفة » يقتضي ضعف ذلك » فيكون ثمانية 
ولو قال: له علي دراهم أضعافاء فهو تسعد لأنْ الأضعاف جممٌ فإذا 
ضو عفت الثغلاث ثلاث مرات » كانت تسعة . 
ولو قال: له عليّ دراهم مضاعفةً أضعافاء فعليه ثمانية عشر ؛ لأنَّ الدراهم 
المضاعفة ستةٌ» فإذا أوجبها أضعافًا اقتضىئ ذلك ثلاث مرات » فيكون ثمانية عشر. 
قال: ولو قال: له على عشرة دراهم وأضعافها مضاعفةً » فعليه ثمانون 
# ع مام 5 5 ك2 3 01 
درهما ؛ لان أضعاف العشرة ثلاثون» فإذا ضمت إلئ العشرة كانت أربعين » وقد 
00 في ب (بضاعة) . 


(؟) في أ(مثلثة ثلاثة)» والمثبت من ب. 
(؟) فى ب (أقل أقله مرة واحدة)» وفي أ (أوله). 


606/8 


باب الإقرار بعددٍ مجهول 


ع 


أوجبها مضاعفة » فتكون ثمانين. 

قال ابن رستم عن محمد: في رجل قال: لفلانٍ علي غير ألف » فعليه ألفان, 
فإن قال: علي(" غير ألفين» فعليه أربعة آلاف» فإن قال: عليّ غير درهم» فله 
عليه درهمان » فإن قال: غير درهمين » فعليه أربعة إخزاف ]ء لأن القيرى قاين 
الشيء واحريغايزة فكاته أوجت غدداامة الألوف غير الألف» ؤأفل ذلك ألفان» 
تأوعي عهذدا من الدراهم غير درهم » وأقل ذلك درهمان. 


قال أبو حنيفة: إذا أقرٌ الرجل فقال: لفلانٍ على ألف درهم إلا شيئّاء أو إلا 
قليلاً» أو قال: له عليّ زهاء الألف أبعت اله كل اكه اذ عن 
ألفف » فعليه خمسمائة وشيٌ» والقول في الزيادة | قوله] » ولا يُصدق في النصف 
وما دونه ؛ وذلك لأنّ قوله: «إلا شيع إِنّما يستعمل في القليل في العادة» وأقل 
الشيء ما نقص عن نصفه ٠.‏ 

فَأمًا إذا قال: زهاء [ألفب]7" أو عِظَمّه أو جله » فهو عبارة عن أكثره» وذلك 
د ل ا اا 
إذا زاد على النصف فهو إلى الغاية أقرب 

قال: وإذا قال: لفلانٍ على ما بين مائة إلى مائتين» فإن عليه في قول أبي 
وق وان وسيم لانو أله ان القيغو عنعن اهار لا دفن نز ادا 
الغاية جملةً» أسقط منها أبو حنيفة العدد الذي يكمّل به الجملة» ومعلومٌ أن 
المائة تتركب من العشرات» فسقطت العشرة التي تكمل بها المائة 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في أ(هي ألفان) والمثبت من ب. 


كتاب الإقرار 2 


7 
فَأمَا على قولهما: فإن الغاية تدخل فى الكلام» فيلزمه المائتان. 


9 1 5 00 1 9 1 5 3 0 
ولو قال: له علي ما بين كرٌ شعير إلى كرٌ حنطة [لزمه في قياس قول أبي 
هل | 5 2 5 3 
حنيفة كرٌّ شعيرٍ وكرٌ حنطة] إلا قفيرً ؛ وذلك لأنْ الكرٌ اسجٌ لجملة من القفرّان» 
ور 2 عِِ 
وقد جعل كرّ الحنطة غاية لما أقرٌ به » فيسقط منه العدد الذي يكمله [وهو] القفيز. 


فأمًا على قولهما: فيلزمه الكبّان ؛ لآن.القاءة وله عندهما [فى الكلام]1!" . 


.7١9/8 انظر: الأصل‎ )١( 
0406 


الإقرار بعدّدين يُبهم أحدهما ويسمى الآخر 
مك مجع ومح جد 8 


قال في الأصل: إذا قال: له عل أل» ولم يبيّنء فالقول | قوله] يقر بما 
شاء ؛ لأن الألف عددٌ مبهمٌ يصمّ أن يُقَسّر بكل معدودٍ فوجب أن يرجع في بيان 
ذلك إلى قول المقر . 

ولو قال: له عليّ مائة وثوبٌ» فالقول قوله في المائة» يقرٌ بما شاءء وكذلك 
كل شيءٍ لا يكال ولا يوزن ولا يعد" ؛ وذلك لأن قوله: علي مائةٌ» يقتضي ثبوتها 
في الذمّة» وقوله: ثوبُ» والغوب مما لا يغبت في الذمّة بنفسه» فيقتضي تغاير 
الأمرين» فلم يجز أن يُجِعَل أحدهما من جنس الآخر بظاهر اللفظ ؛ فلذلك رجع 
إلى البيان» وكذلك لو قال: وثوبان» كان القول في المائة | قوله] ؛ لما بيّنا. 

ولو قال #امائة وقلاقة أنوابة. [كان: لله كله قاب لأن قوله: مائة وقلاقة ) 
إقرارٌ بعددين مبهمين» وقوله: أثواب» تفسير] وكل واحدٍ منهما يحتاج إلئ 
التفسير » فكان ذلك تفسيرًا لهما. 

وقال ابن سّماعة عن أبي يوسف في نوادره: إذا قال: لفلانٍ علي ألف 
وعبدٌ» فعليه عبدٌ وألفٌ (مما شاء)(2» وكذلك لو قال: له على عشرة وعبدٌ؛ 
وذلك لأنّ العبيد لا يقسم بعضها في بعض » فهي كالأأجناس المختلفة » ولا يكون 
عطف [0ه:/ب] أحد العددين على الآخر يقتضي مساواتهماء فوجب الرجوع في 


)١(‏ (ولايعد) سقطت من ب. 
00( في ب (لما بينا) . 


العدد المبهم إلى التفسير . 
ع ع ٠.‏ ع فد 
ولو قال: له علي أل وشاةٌ» فعليه ألف شاةٍ وشاةٌء وكذلك الف وبعي, 
[1أاك 2 م 1 ا ٍ هُ 0 " 
[وكذلك عشرة وتورٌ» وعشرة وقَرَنٌ ؛ لأن هذا كله يقسم بعضه في بعض ] » فصار 
جنسمًا واحدا ء وحكم المعطوف7" حكم المعطوف عليه؛ فيثبت الجميع من جنس 


واحد. 


وقال فى الأصل: إذا قال: له علي عشرة آلافب ووصيف» جعلت عليه 
الوصيف » وجعلت عليه عشرة آلافي من أيّ نوع شاء » وهذا كما قدمنا. 

ولوقالة الشهلة | الع وكاة اها من الغناة كلياك اسحسي :ذلك 
وأصرفه على”" معاني كلام الناس . 

وجه القياس: أن قوله: [له عله | الم عددٌ ميهم) وذكن الشاأة ليسن 
بتفسير له » فبقى العدد الأول على إيهامه. 

وجه الاستحسان: أن الشاة لما كانت مما يقسم بعضها في بعض » صارت 
كالشيء الواحدء وحكم العطف حكم المعطوف عليه» ولأنهم [يستثقلون]9) 
التكرار فى البيان» ولا يقولون: مائة درهم ودرهمٌ» ومائة شاةٍ وشاةً» وإِنّما 
يقولون: مائةٌ ودرهٌُ» والمراد بالجمع جنسنٌ واحدٌء فحمل ذلك علئ العادة. 

قال: وإذا أقَرّ فقال: لفلانٍ على عشرة دراهم ونيف » فالقول فى النيف ما 
00 في ب (العطف). 
(0) في ب (عن). 


(0) في النسخ (أن)» والمثبت ما يقتضيه السياق. 
600 في أ (يستعملون) » والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة . 


245 


باب الإقرار بعدّدين يُبهم أحدهما ويسمي الآخر ‏ رق 


قال من شيء » درهمٌ أو أكثر منه» وله أن يجعله أقل من درهم ؛ وذلك لأن النيف: 
ما زاد وأناف ؛ ولهذا سُمّي الأنف أنقا» تقال جل منيق وإذا كان الاسم 
عزارة عن الأيادة دل ليها ملت أم ترف 

وإذا قال: علي بضعةٌ وخمسون درهمّاء فإنَ البضعة ثلاثة دراهم فصاعدا ء 
وليس له أن ينقص من ثلاثة ؛ لأن الله تعالئ قال: : 9فى يضيع سحون يِل الأو من 
جل ومن 27 َعَدُ © [الروم: 4]ء فخاطر أبو بكر قريشاً على أن الروم تغلب فارس 
[إلى ثلاث سنين] » فقال 82: (١ما‏ البضع في لغتكم ؟) فقال)(: من ثلاث إلى 
تسعة» فقال : «زد في الخطر وأبعد في الأجل)0" ؛ وهذا يدل علئ أن أقل ما 
يتناوله اسم البضع ثلاثة» فلم يُصِدّق في النقصان منها. 

قال: وإذا قال: لفلانٍ علي عشرة [دراهم] ودانقٌء أو قبراطٌ » فالدائق 
والقيراط فضةٌ ؛ لأن الدائق عبارةٌ عن جزءِ من درهم » فكأته قال: وديم 
ولأنَ الظاهر أن حكم العطف حكم المعطوف عليه ؛ فإن قال: “ناته وقنا/ فالمانة 
كلّها دنانير» [وإن قال: مائةٌ وقفيز حنطة» فالمائة حنطةٌ] » وإن قال: مائةٌ ودرهمٌ , 
فالمائة دراهم علئ ما قذمنا في القياس وفي الاستحسان. 


وكان القياس: أن يرجع في المائة إلى بيانه ؛ لأنها عددٌ مبهجٌ » والاستحسان: 
أنهم يذكرون [ذلك] على طريق الاختصار؛ ويجعل من جنس واحدٍ في العادة'" . 


٠.ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7145)» وقال: (صحيح حسنٌ غريبٌ من حديث نيار بن مكرم» لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد) . 

() انظر: الأصل ١9/8‏ ؛ مختصر القدوري ص١7‏ : 715. 


موه 


كتاب الإقرا 


عي ر 3 هه 
9 زو 4 )6 7 3 2 


بَابَ 
ل ى و 
الرجل يقر بشىء لا يسمى عدده 
سكت 0 

قال أبو حنيفة: إذا أقرّ الرجل أن لفلانٍ عليه دراهم» ولم يسمّهاء فإن الذي 
يلزمه ثلاثة دراهم» وكذلك كان أبن مومه وحم لان الدراهم اسم جمع . 
وأقل ما يتناوله اسم الجمع علئ الحقيقة: ثلاثة دراهم » فحمل الاسم على ذلك . 

فإن قال: دراهم كثيرة » فهي عشرة دراهه(" عند أبي حنيفة » وقالا("©: مائتا 
درهم. 

وإلاقال؟ تاق كفي وافتقروة اتنا زا كو قرم هده الجسالة ودكرنا أنكأنا 
حنيفة يقول: إِنْ جنس ما يسمّى دراهم عشرةً» وما زاد على ذلك يقال له أحد 

وهما يقولان: إِنْ الدراهم الكثيرة ما يقع(" بها الغنى » وذلك لا يكون فيما 
دون النصاب. 

وإذا قال: غصبتك شياهاً كثيرة» فهي أربعون شا فإن قال: إبلاً كثيرةً 
وى اخ وعفرو لاوز لان عط عقون دقوي فود رسو اا ب 

فَأمّا على قول أبي حنيفة: فيرجع إلى بيان المقرٌ فيما يسمّى كثيرًا فى العادة. 


138" موقلف لذ ا كلها برسي 


(0) في ب (يبلغ). 


باب الرجل يقر بشي لا يسمي عددهُ 


6 
وقال أبوتيوسف نذا قال: مال دري أو مال عط فعليه مانا ورهم ناما 
إن قال: أموالاً عظامًاء فستمائة » وقد بيّئا هذه المسألة"" . | والله أعلم] . 


.757/8 راجع المسألة السابقة . انظر: اللأصل‎ )١( 


0_3 


57 000 5500 
الرجل يقر بشيءٍ من الكيلٍ أو الوزن أو غيرهما من صنفين 
مت موت مه ته هس 
قال أبو حنيفة إ: إذا أقرّ الرجل أن لرجل عليه مائتى مثقال ذهب وفضة» 
فعليه من كل واحدٍ النصف ء ولو قال: [كَرَّان] 27 من حنطة وشعير» فعليه من كلّ 


و ع 
وانحل كر ؤإن قال امعوذعص عشرة لواب بهودتة (') وهروثة :فين تصفات: 


٠ 5‏ 5 8 3 ل 57 2 
و لها 
بكرّين حنطة وشعير» كان عليه من كل واحدٍ [منهما] النصف . 
ع و له 
وذلك لأنه دخل في الإطلاق علئ وجه واحدٍء فاقتضى التساوي » كقولنا: هذه 
قال الله تعالئ في ولد الأم: و نك ف الك » [ النساء: ]200 
فاقتضى ذلك تساويهم ؛ ولأنّه لو أضاف الإقرار إلى اثنين» فقال: لفلان وفلان 
عليّ ألف |درهم] » كان المقرٌ به بينهما [علئ السواء] » وكذلك إذا ذكر الممَّرّ به 
من جنسين ٠‏ 
قال: ولو قال: استودعني ثلاثة اثواب زطي ويهودي , [كان القول قول 
المقرّء إن شاء قال: زطيِّيّن ويهودي] مع يمينه ؛ وذلك لأنا قد علمنا أنَّ التساوى 
)00 في أ (كز) » والمثبت من ب,ء وهو المناسب في السياق . 
(؟) في ب (هروية). 


201435 


الرجل يقر بشيءٍ من الكيلٍ أو الوزن أو غيرهما من صنفين 2 ب _ 


ع ماع عِِ 4ت : و2 3 8 
لا يوجدء وأن أحد الجنسين أكثر من الآخر» فلزمه ثوب زطي وثوب يهودي 
بيقين » وشككنا فى الغوب الآخر أنّه زُْطرءٌ أو يهوديٌّ » فكان القول قوله مع يمينه 


فى 3 


)١(‏ انظر: اللأصل ». 545/8 وما بعدها. 


/اوه 


كتاب الإقرار 356 


بَابٌ 
إقرار الرجل بمال اقتضاه من آخر 
مه بج ملم جد 


قال أبو الحسن: وإذا قال(" الرجل: إِنّي اقتضيت7" من فلانٍ ألف درهم 
كانت لي عليه » وقبضتها؛ وقال المقّرٌ له: قد أخذت منَّى [هذا] المال ولم يكن 
لك عليّ شي:» فرذه عليّ! فإنه يُجبّر على ردّه بعد أن يحلف ما كان لفلانٍ عليه 
0 

كالكان لوا عي م ددر ألف درهم كانت له عنده وديعة, وقال 
فلان: : بل هو مال قبضته متي » فإنّه ير المال عليه [:م؛/|] بعد أن يحلف [أنّه] ما 
استودعه ؛ وذلك لأن الاقتضاء فض 0000 وكذلك لاك يتعلق به 
الضمان لقوله 2©: «علئ اليد ما أخذت حتى ترده)”)» وقد اعترف المقً 
جه ما ون السو مس 
ذلك ؛ ولأن ما ظهر بإقرار المقرٌ | فهو] في حكم ما ظهر بالمشاهدة » ولو شاهدنا 
قبضه من غيره شيئًا» وزعم اقتضاءه من دينه أو قبضه من وديعة» لم يقبل قوله» 
ولزمه الردّء فكذلك هذا. 
فرق في ب (القبض). 
)2 رواه من حديث سمرة: أبو داود (لجمم)؛ والترمذي (5؟) وقال: (هذا عدن حسرة 

صحيح) ؛ وابن ٠‏ ماجه (١٠:غ؟١).‏ 
(5) في ب (واقتضى). 


ويُستحلّف الممّرٌّ له ؛ لأنّ المقرّ يدعى عليه حمّاء فالقول قوله [مع |”') يمينه. 


قال أبو حنيفة: لو أنْ رجلاً قال: أسكنت فلانًا بيتى هذاء ثم أخرجتهء 
فاذعئ الساكن فى البيت أنه له» فالقول قول صاحب البيت » وعلئ الساكن البيّنة . 

وقال أبى امزسفك ووحعمة :القؤل فول التناكن بعدما يحلت ها أسكيه: 

وقال أبو حنيفة: لو أَقِر0© أن هذه الدابّة له أعارها فلانّاء ثم قبضها منه 
وقال فلان: بل هى دابّتى » فالقول قول الذي فى يده الدابّة» مثل الأوّل. 

قال أب يوسقن ومعمة بل يرد غلين الذى بشن ميد 

لأبي حنيفة: وهو استحسانٌ أنْ المقِرٌ أثبت اليد لنفسه؛ ثم أقرٌ أنه أوجبها 
لغيره» فلم يقرٌ للغير باليد علئ الإطلاق» وإنما زعم أنه الموجب لهاء فكان 
القول قوله في كيفيتها؛ ولأن للناس ارتفاقًا بالعواري» فلو لم يقبل قول 
[المعاري](" فيما أعاره امتنع الناس من ذلك » فانقطعت منافعهم منه» (وهذا لا 


0 


يصع : 

وجه قولهماء وهو القياس: أنه أقرٌ بيد الساكن والراكب » ثم ادّعئ ما يوجب 
ال 1ق 0" ودعواة فق و لقاو أن مااظين اق ام #الظاعو 
بالمشاهدة» ولو رأينا الدار يسكنها فلان» فأخذها المقِرّ منه» وزعم أنه أعاره 
)١(‏ في أ (فيهم عن)» والمثبت من ب. 
0649 مقط هذه الكلمة يوب : 
(0) في ب (المقر). 
(4) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(5) في ب (يقبل) ٠.‏ 


396 كتاب الإقرار كير 
27 


إياهاء لم يقبل قوله » فكذلك إذا أقرٌ به. 

قال: فإذا أقرٌ أن فلانًا الخياط خاط [له قميصًا]() بدصف درهم » وقبض 
متة «القميصى + فقال«الشياطظ: بل هو قيفي أقاتكة + #فالقوق: فيه كل الأول 
وكذلك الثوب يُسلم إلى الصّيّاعْ » وهذا على الخلاف . 

فأبو حنيفة يقول: إِنّه أقرٌ بأنّه الموجب لليد» فالقول قوله كيف أوجبها. 

وهما يقولان: أقرٌ باليد للخياط » فلا يقبل قوله في استحقاقها . 


قال: فإن قال رب الثوب: خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم» ولم 
يقل : قبضته منه )» لير على الخياط [الغوب] في قولهم و وكذلك 
الصبّاغ ؛ وذلك لأن قوله: خخاطه لى » ليس باعترافي للخياط باليد ؛ لجواز أن يخيط 
له في منزل رب الثوب » فلا تغبت يده عليه» فإذا لم يوجد الاعتراف باليد لم يرد 
علئ الخياط في قولهما. 

قال: وإذا كان الثوب معروقًا أنه للمقرّء أو الدابّة0©, أو الدار» فيقال: 
أَعَرْتَ فلانًا هذه الدارء وهذه [الدابّة]» وقبضتها منه» فالقول قول المقرّ فى 
قولهم ؛ وذلك لأنّه إذا عَلِم أن الشيء على ملك المقرّء فثبوت يد غيره فيه لا 

قال: وإذا أقرّ رجلٌ أن فلانًا ساكنٌ في هذا البيت والبيت لى » فادّعئ فلانٌ 
)١(‏ في أ(قميصه) والمثبت من ب. 


(“) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(9) (أو الدابة) سقطت من ب. 


3 باب إقرار الرجل بمالٍ اقتضاه من آخر 35 

ال 01 تناك 27 علن امقر 4 ذلك لأن الشكع يد وتصدف 
يُستَحَقٌ بهم(" الملك في الظاهر» فإذا أقرٌ بها لغيره ثم ادّعاها لنفسه لم يقبل . 

قال: فإذا أقرٌ أن فلانًا زرع هذه الأرض» أو بنى هذه الدارء أو غرس هذا 
الكَرْم» أو هذا البستان» وذلك كله في يد المقرٌ» فادّعئ الباني والزارع والغارس» 
الأرضن: والزرع :والشرس والناء» فقا المقر: بل هئ كله لى + الشعدة بك 
ففعلت ذلك » أو فعلته بأجرء فإن القول في هذا قول المقرٌ مع يمينه ؛ وذلك لأن 
الغرس والبناء والزرع ليس بإقرار باليد» لجواز أن يبني ما هو في يد غيره 
ويغرس » وإذا لم يعترف له باليد» لم يقبل قول المقّرٌ له في استحقاقه 

قال ابن سّماعة فى نوادره: سمعت أبا يوسف قال: إذا قال الرجل: هذه 
الدابّة لفلانٍ» أرسل بها إليّ مع فلانٍ» فإنه يرذها على الذي أقرٌ بها له» ويدفع 
قيمتها إلى الذي دفعها إليه إذا أنكر أن يكون لفلانٍ المقّرٌ له 

وهذا في قياس قول أبي حنيفة: يدفعها إلى المقرٌّء ولا يدفعها إلى الذي 
زعم أنّه دفع إليه شينًاء وكذلك إذا قال: هي لفلانٍ» أرسل بها إلىّ مع هذاء فإنة 
يدفعها إلئ فلان » ولا يضمن لهذا الذي زعم أنّه رسولٌ شيئًا . 

وفرّق أبو حنيفة بين الدابّة والشيء بعينه» وبين الدراهم وما يكون دينا . 

أمَا أبو يوسف» (فذهب إلى أن)!" قوله: هذه الدابّة لفلان» إقرارٌ [له] 
بالملك» [وقوله]29: : أرسل بها إليّ مع فلانٍ» إقرارٌ لفلانٍ بيدٍ في عين أقرٌ بها 
(؟) في ب (والتصرف يستحق به). 


() في ب (فقال). 
(4) في أ (يقول)» والمثبت من ب» والسياق يقتضيه. 


"0 


للغير فلا يقل إقرازه “فى ملك :غير فإق كان :دقعها إلى الأول بقضائ» اقلا 
ضمان عليه للثاني ؛ لأنّه مؤتّمنٌ لم يفعل ما يقتضي الضمان» وإنما الحاكم أزال 
يده فلا شىء عليه . 


فإن دفعها إلى الأوّل بغير قضاءء ضمن للثاني قيمتها ؛ لأنه أقرٌ بقبضها من 
الغانى » فقد أتلفها عليه بتسليمها إلى الأول » فصار كالوديعة إذا ضيّعها. 

فَأما ما ذكره من قياس قول أبى حنيفة » فإنه بناه على قوله: هذه الدار لى 

ووجه البناء: أنه لمّا قال: هذه الدابّة لفلان» أرسل بها إليّ مع فلانٍ» فقد 
أثبت اليد للأوّل» وزعم أنّه أوجبها للثاني » فلم يقر بالثاني بيدٍ مطلقة » فلم يتعلق 
بها الاستحقاق. 

وقد ذكر مسألة العارية في الأصل في موضعين » قال في أحدهما: لا ضمان 

314 ل و 0 

عليه للثاني ؛ لانه زعم أنه رسول» وقد انتهت الرسالة بالتسليم » ولم يعترف له 
يحى الردء فلم يجب له(١)‏ شيء. 


وقال في الموضع الآخر: [إن سلمها](" إلى الأول بغير قضاءء ضمن 
للعات 117 


هه 


تسدنا وداه وافيسا ها قولوةة إن هذا فس 


)١(‏ في ب (عليه). 
(؟) في أ (أنه يسلمها) والمثبت من ب. 
(0) انظر: الأصل» .7٠١/8‏ 


باب إقرار الرجل بمال اقتضاه من آخر 6 


فأمَا قوله: إن أبا حنيفة فرّق بين هذا وبين الدراهم وما يكون ديئًا» فمعتاه: 
أنه إذا قال: لفلانٍ على مائةٌ قبضتها من فلان» فادّعاها كلّ واحدٍ منهماء لزمه لكل 
لخن ءنطانة + الأأنه أني للذول دين ف النقك واف للنانق بالقطن > نلزمهالأمران 00 

وفي مسألتنا: أقرٌ بالعين لفلان» ثم زعم أنه قبضها من غيره» والعين إذا 
استحقها الأول لم ينفذ إقرار المقرّ فيها 
- مسألةٌ [فى موت المُقِرٌ بعد القول: هذا الألف لفلان وسمّاه] 

قال ابن سّمّاعة"2: سمعت أبا يوسف قال في رجل أقرّ أن هذا | العبد] © 
الذي في يده وديعة عنده لفلانٍ» وسماهء ولا يعرف إلا بالاسم الذي سماه به 
[؟ه:/ب] الذي هو في يديه » ثم مات المقر» قال: يوقف هذا العبد حتئ يحضر 
ا ا ا ااام الألف التي في يديه لفلانٍ» وسمّاهء فإنّي لا 
أجعلها مير اذا وأواقفها ح رحضر :المقة له.: 

قال: ولو قال: لرجل جل - ولم يسمه علخ القم أو قال: هلا العيد و قعة 
سب رار م ماي بتر جا له وذلك ل0ك ذا منتن الم اله عا 
نه ياليال 0 الوارث » 0 0 00 
5 [والله م 
() في ب (الإقرار). 

20( في ب (ابن رستم) ٠.‏ 


() في أ (العين) » والمثبت من ب. 
(4) انظر: اللأصل 6 707/8 وما بعدها. 


بَاب 
الإقرار بحكذاء لا بل بكذا 
1 سمب م لج وده 


قال أبو حنيفة(©: إذا أقرٌ الرجل أن لفلانٍ عليه ألف درهمء لا بل ألفين» 
فعليه ألفا درهم » وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ثلاثة آلاف » ولكنًا تركنا 
القيامن :وهو قول أبى يوسف و محمل . 


ضع القياية أنه ااا لف قر ود كني لآ ن ارال )1 ترم قي سا2 

ويه لمن قر بالمي ثم رجع عنها للرجوع م امتدر 
الإقرار بألفين ؛ لآن «بل» للاستدراك » ورجوعه لا يُقجَل» واستدراكه مقبول [منه] 
علئ نفسه» فيلزمه المالان» كما لو قال: لفلانٍ على ألفٌء لا بل مائة دينار. 

ووجه الاستحسان: أن الإقرار خبرٌ» والخبر قد يقع فيه الغلط» [وهو غير 
متهم] » فإذا قال: ألف لا بل ألفان» فالظاهر أَنّه استدرك الزيادة على نفسه» وهو 
غير منّهم ؛ لأنّه ألزم نفسه أكثر مما أقر به أولاً» فكان الظاهر أنه استدرك الزيادة» 
يبل إقرار”" فيها. 

وليس كذلك إذا قال: أنت طالقٌ واحدة» لا بل اثنتين ؛ لأنَّ الطلاق وإن 
كان لفظه لفظ الخبرء فهو إيقاع في الشرع » والمُوقّع يستحيل أن يوقّع ثانيّاء 
فرجوعه عن الموقّع الأول لا يُقبَل» وإيقاعه للثاني يلزمه. 

فأمًا الإقرار فهو خبرٌ» والمُخبّر عنه قد يخبر عنه ثانيا وثالثًاء فورّانَ الإقرار 
من الطلاق أن يقول: كنت قد طلقت امرأتي واحدة» لا بل اثنتين» فيُصدّق في 


69 في ب (ابن سماعة). 
)٠(‏ في ب (قوله). 


باب الإقرار بكذاء لا بل بكذا 


ذلك » ولا يلزمه أكثر من اثنتين . 

قال أبو الحسن: وهذا الباب على ثلاثة معان: أحدهما: الاستدراك في القلة 
والكثرة » فيلزمه أكثر المالين» مثل أن يقول: [لفلانٍ عليّ ألف درهم» بل ألفان» 
وقد بينَا ذلك » أو يقول]: لفلان على ألفان» لا بل أل فيلزمه الألفان ؛ لأنّه متهم 
في الاستدراك الذي يسقط به بعض الإقرار» فلا يقبل قوله» ويلزمه الزيادة, 
وتكون الألف من جملة الألفين [لأنه نما استدرك حتئ يسقط نصف الألفين] : 
ولم يقر بألفب غيرها. 


والنوع الثاني: أن يستدرك في الصّمّة فيكون عليه أعلئ الصفتين» وهذا 
مثل أن يقول: له عليه ألف سودٌ» لا بل بيضٌ» أو بيضصٌ لا بل سودٌ» فيلزمه 
الأفضل(" منهما؛ لأنّه إذا بدأ بالأدون ثم بالأفضل”) » لم ينهم في الاستدراك, 
بقارا عقوله: الفن: لجل التان دواقة إذا يدا بالا حورو فيزيد | أنه طد رلك الغيقة 
ليسقط ]!" عن نفسه بعض ما أقرٌ به» فلا يُقبل قوله فيه. 


والنوع الثالث: أن يستدرك في الجنس .ء فيقول: له عليه ألف [درهم] لا بل 
ع ير و ءِ عام 2 
في العادة في الجنس » وإِنما يستدرك في القدر أو الصفة » فهذا ليس باستدراك 
وإنّما رجع عن الأوّل وأقرٌ بالثاني» فرجوعه عمًا أقرٌ به لا يُبل» وإقراره على 
: 0 
نفسه بحق آخر مقبول” *" . 
() في ب (الأجود). 
(؟) في ب (بالأجود). 
() في أ (بالاستدراك أن يسقط). والمثبت من ب. 
(:) انظر: الأصل » 7٠٠١/8‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 798/7. 
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الإقرار بمال دفعهٌ إليه فلانٌ لآخر 
ا 

قال: وإذا أقرٌ الرجل فقال: دفع إليّ فلانْ هذه الألف » وهي لفلانٍ» وادّعئ 
كل واحدٍ منهما الألف . فإنّها للدافع . 

فإن قال: هذه الألف (0 لفلانٍ دفعها إل فلانٌ» فهو للممّرٌ [له] الأوّل» ولا 
يكون للدافع منه شيغ. 

فإن ادّعاه الدافع وحلف الدافع ما هو لفلانِء» ضمن المستودع ألفًا آخر؛ 
وذلك لأنّه إذا ابتدأ فقال: هذه الألف دفعها إليَ فلان» فقد أقرّ بوجوب الردٌ 
عليه ؛ لأن التسليم يقتضي وجوب الردّ» فإذا قال: وهي لفلانٍ» فقد أقرٌ بها بعد 
ثبوتها للأوّل» فلا يقبل قوله في حقٌ الأوّل. 

وإذا قال: هذه الألف لفلانٍ دفعها إليّ فلان» فقد أقرٌ بها للأوّل» ثم اعترف 
للدافع بوجوب الردٌ بعد ثبوت الألف لغيره» فلا يقبل قوله في حقٌ الأوّل» فإن 
دفع إلى الأول بقضاءٍء فلا ضمان عليه للثاني عند أبي يوسف » وقال محمدٌ: 

لأبي يوسف: أن قوله: دفعها إليّ فلان» إقرارٌ بالوديعة » ولم يوجد [ فعلٌ] 
فيها على وجه التعدي» وإنما أزال الحاكم يده» (والمُودّع إذا أزيلت يده عن 
الوديعة بغير فعله» لم يضمن ٠.‏ 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من با. 


باب الإقرار بمالٍ دفعة إليه فلانٌ لآخر 


)5 4 
ل 


وجه قول محمد: أن الحاكم إِنّما أزال يده)(2 بحكم اعترافه» فصار هو 
الموجب لإزالة اليد» فكأنّه دل على الوديعة من أتلفها ؛ (ولأنّه ضيّع الحفظ في 
الوديعة حين أقرٌ بها لغير المودع ؛ فيلزمه ضمانها)7. 

وأمّا إذا سلم إلى الأوّل بغير قضاء» ضمن للثاني في قولهم ؛ لأنّه لما سلمها 
فقد زالت يده عن الوديعة بفعله » والمودع إذا سلم الوديعة إلى غير المودع ضمن . 

قال: وإذا قال: هذه الألف لفلان» أقرضنيها فلانٌ الآخرء وادّعاه كلّ واحد 
منهماء فإنه للذي قر له أوّلاً وللمقرض عليه ألف ؛ وذلك لذنْه قر للأوّل 
بالألف » وأقرٌ للثاني بعقدٍ يتعلق به وجوب الضمانء فيلزمه المال لكلّ واحدٍ 
منهما. 

[قال]: ولو قال: هذا الألف لفلانٍ» أرسل بها إل مع فلانٍ وديعة» وادّعاه 
كل راحو تهنا فإنهللاول» فان قال الأول ليس لي ولم أرشل يه وادعاة 
الرسول » فهو للرسول ؛ و[ذلك] لأنه بدأ بالإقرار لفلانٍ» ثم أقرٌ باليد للرسول» 
فلا يقبل قوله في حق المقرٌ له. 

قال: فإن كان المقرٌ له غائبّا» فأراد الرسول أن يأخذه وادّعاه لنفسه» لم 
يأخذهء وإن قال: إثه لفلان [وإنى كنت]7© رسولاً فيه: فذلك [له] أبعد؛ لأنّ 
الرسالة قد انقطعت » وهذا قول أبي يوسف ؛ وذلك لأنّه لما أقرّ للغائب بالألف 
استحقهاء ثم أقرٌ للرسول باليد» فلا يقبل قوله» فإن ادّعاها الرسول لنفسه» لم 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 


كتاب الإقرار 


يقبل قوله بعد استحقاق الغائب لهاء فإن زعم أنه رسول» فقد انقطعت الرسالة 
بالتسليم » فلا يغبت له حقٌ المطالبة. 

وقال أبو يوسف: لو قال هذه الألف لفلانٍ دفعها إلى فلان» كان مثل ذلك . 

ولو قال هن الال لفلانٍ» أخذتها من فلات [+ه:/أ]» فادعياه ا 
فالألف للممّرٌ له [الأوّل] » ويضمن للذي أقرٌ أنّه أخذه منه ألما مغلهاء ولا يشبه 
هذا الأوّل. 

وفالعفيةة أ ران م ردقه لك مهاه علدش ناذا أذعياه هيع : 
دفع الألف إلئ الأوّل» وضمن للثاني» وهذه ثلاث مسائل: 

أوّلها: إذا قال: هذه الألف لفلانٍ بل لفلان» فإن دفع إلى الأوّل بقضاءٍ لا 
يضمن للثاني ؛ لأنْ الأوّل استحقٌ الألف» فلما أقرٌ بها للثاني لم يقبل إقراره في 
حقٌّ الأول» ولم يلزمه الضمان للثاني ؛ لأنه إِنْما أقرّ فى ملكه» والحاكم ألزمه 
التسليمء ومجرّد الإقرار فى ملك الغير لا يتعلق به الضمان . 

فأمًا إذا دفع إلى الأوّل بغير قضاءء ضمن للثاني ؛ لأنّه أقرٌ بها للثاني » وقد 
أتلفها بالتسليم إلى الأوّل؛ فيضمن بالتسليم لا بالإقرار. 

والمسألة الثانية: إذا قال: أودعني فلانٌُ لا بل فلانٌ» أو هذه الألف لفلانٍ 
5 ا : 3 8 5 5 وو 
رامل إل الأول بقضاءٍ أو بغير قضاعء وقد بيناه. 

والمسألة الثالثة: إذا قال: غصبت هذا العبد من فلانٍ لا بل من فلانٍ» 
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وادّعئ كل واحد منهما العبد » سلمه إلئ الأوّل؛ وضمن للثانى » سواءٌ سلم بقضاء 
أو بغير قضاء ؛ لأن ال: لغصب يجب ضمانه على الغاصب وإن زالت يده عنه بغير 
فعله . 

وإذا ثبت هذاء قلنا: إذا قال: هذه الألف لفلانٍ» أخذته من فلان» ضمن 
للناي؟ لآن الأحد فعل مشيمونٌ :فيجب عليه الزد ؛#سواة سلم إل الأول بقضاء 

قال: وإذا أقرّ الخياط أنَّ هذا الثوب الذي فى يده لفلان» سَلْمه إليه فلان» 
وكلّ واحدٍ منهما يدّعيه» فإِنّه للذي أقرٌ له أوّل مرّوَء وكذلك القصّار والصبّاغ 
والصائغ » وكل عامل من العمال» فلا يضمن للثاني شيئًا في قياس قول أبي 
حنيفة » ويضمن قيمة الغوب للثانى فى قول أبى يوسف ومحمدء وهذا إذا كان 
سَلّمه إلى الأوّل بقضاء؛ وذلك لأن من أصل أبي حنيفة: أن الأجير المشترك 
مؤتمنٌ لا يتعلق بقبضه الضمان» فهو كالمودع » وإذا أقر للأوّل استحقٌ الثوب» 
فلم أقرٌ للثاني ودفع إلى الأوّل بقضاء » فقد زالت يده عن العين بغير فعله » فكأتها 
هلكت . 

2 -ه ع و 5 
الأوّل العين بالإقرار» صار كالهلاك» فيضمن قيمتها للثاني. 

قال نزاة انان :هذا الغوب أسلمه إليه فلانٌ ليقطعه قميصاء وهو لفلان» 
فادّعاه كلّ واحدٍ منهماء فإنّه للذي سلمه [إليه] » وليس للثاني شي5؛ لأن قوله: 
أسلمه إلى » اعترافٌ له بالغوب » وقوله: وهو لفلان» إقرارٌ في ملك الممّرٌ [له] » 
فلا يقبل قوله. 


كثاب الإقرار 


و 


قال: وإذا أقرٌ أن هذا الثوب استعاره من فلانٍ» فبعث به إليه مع فلانٍ» فهو 
للدي أغازه إاء فى قول أ :يوسفة: 

[قال]: فإن قال: إِنْ فلانًا أتاه بهذا الثوب عاريةً من قِبَل فلان0" » فادّعاه 
كل واحدٍ منهماء فهو للرسول ؛ لأنْ الذي ابتدأ بذكره قد استحيٌّ الغوب » فإقراره 
بعد ذلك لغيره لا يُقبل . 

قال ابن سّمّاعة عن أبي يوسف في نوادره: في رجل قال: لفلانٍ علي ألف 
درهم » أرسل بها إلى مع فلان » فإنْه يغرم لكل واحدٍ منهما [ ألفاً] ؛ لأنّه أقرّ للأوّل 
بحقّ في الذمّة » وأقرٌ للثاني بالتسليم» وما في الذمّة لا يتضايق» فلم يكن مقرّاً 
للغانى بنفس ما أقرٌ به للأوّل» فيلزمه المالان. 

ولو قال: جاءني فلانٌ بألفب وهو لفلان» فإنّهِ يضمنه للذي دفعه إليه» ولا 
يضمن للآخر شيعا لأنه أقة للناى ينفدن ما أقه :به للأؤل + وقن :اسح :الأول 
الألف» فلا يقبل إقراره للثانى . 

وقال في رجل قال: هذه الألف لفلانٍ دفعه إلى فلانٌ» فجاء الممّرّ له يريد 
أخذهاء وجاء الدافع يريد أخذهاء وينكر أن يكون لفلانٍ الذي أقرّ له هذاء قال: 
فعلى المقرٌ أن يدفعه إلى الذي أقرٌ له. 

5 0 كه كآ1ء. كه 7 . ٠.‏ ع 

هذا إذا أنكر المقرٌ له أن [يكون فلان] دفعه إلى هذا المقرّء فلو أقبٌ بذلك 
لم يكن له أن يضمنه هذا المقرّء ويغرم هذا المقرٌ أله للذي زعم أَنّه دفعها إليه ؛ 
وذلك لأنه أقرٌّ بالألف للأل» وزعم أنه قبضها من الثاني» فإذا أنكر الأول أن 
)١(‏ هنا في ب زيادة (فبعث به إليه مع فلانٍ) » والسياق لا يقتضيها. 
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يكون الثاني سَلّم إليهء» وجب عليه تسليمها إلئ الأوّل ؛ لأنه استحقها بالإقرار» 
ويضمن الدافع للثاني إن كان سلّم إلئ الأول بغير قضاء . 

فأمًا إذا كان الأوّل صدّقه أنْ الثاني دفعها إليه» فإنّه يردها على الثاني » ولا 
ناف عليه لالأوك 4 لأنة فق برك منها حين سلمها [الز.من دفعها إليه: ؛ فلم يجز 
للأؤل تضمينه مع تصديقه أن الثاني 00 


قال: ولو بدأ المقرٌ الذي في يده الدراهم» فقال: هذه الألف دفعها إليّ 
فلا وهي لفلان» فإتّه يدفعها إلى الذي دفعها إليه» (ولا يضمن للممّرٌ له شينًا 
من قِبَلِ أنه بدأ فأقرٌ به للذي دفعه إليه)2©7؛ وذلك لأتّه لما أقر بالدفع استحق 
[الألف الدافع » فلمًا أقرَ للثاني بهاء فإن كان صادقاً» فقد برئ] حين سلّمها إلى 
الدافع » وإن كان كاذبًا فأحرئ أن لا يجب عليه الضمان. 


قال: ولو قال: أعرت فلانا دابتي هذه فركبها ثم ردّها عليّ» أو قال: أعرته 
عبدي هذا يوما ثم ردّه علىّ» أو آجرته داري هذه شهرا ثم ردّها علىّ فإن أبا 
حنيفة قال: هو مُصدَّقٌ » وقال أبو يوسف [ومحمدٌ] في هذا كله: آخذه بقوله: 
[بأن يردّ] 7" هذا الشيء علئ الذي أقرٌ أنه كان في يده ؛ وقد بيّنّا الخلاف في هذه 
التسالة: 


قل انق تفاع عن الى رسف :ذفان الرخل: كان لى علين قلذن ألمت 
نتضائهاء أو قال أقرضت"فلانا القاء:قدفعها الك فإتن لا أصدقه» وأقزل'له: 
رد الألف » وهات البيّنة على أنه كان لك عليه هذا [الألف] » إذا أنكر فلانٌ أن 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) في أ(فإن رد) والمثبت من ب. 
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9 كتاب الإقرار 5 
يكون استقرض من فلانٍ هذا المقِرٌ شيئًاء [وجاء يدعي ]7 الألف على المقرّء 
وقالةابن أب ليلين: أقيز 7" قولة"ؤلا غيمان غليه؛ 
وجه قولهما: أنه أقرّ بالاقتضاءء وهو قبِضئٌ مضمونٌ» ثم ادّعى سقوط 
الضمان بادعائه القرضء فلا يقبل قوله. 
لك 


)١(‏ في أ (وجاء به عن)» والمثبت من ب. 
إفة في ب (القول). 
(6) انظر: اللأصل » "٠5/48‏ وما بعدها. 


9 باب اختلاف المولى والعبدٍ فيما أخذه المولى من العبد م 


بَابٌ 
اختلاف المولى والعبدٍ فيما أخذه المولى من العبد 
أو جناه عليه» وقد عتق العبد فيقول المولى: فعلته وانت عبدي» 
ويقول العبد: فعلته وأنا حرٌ 
ع 

قال أبو الحسن: الأصل في هذا الباب: أن يُنظر فيما أقرّ به المولئ أنه فعله 
بالعبد» أو أخذه منه: فإن كان لا يجوز أن يكون في حال الرق إلا للمولئ » وهو 
مع ذلك مباحٌ له » فالقول قول المولئ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف [50:/ب] . 

وما كان من ذلك يجوز أن يكون لغير المولئ في حال الرق» أو هو محظودٌ 
على المولئى في حال الرقٌ » فالقول قول العبد فيه » وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي 


بو سفا. 


وقال 01ل م :1 القول قو ل النر لع فى لك كلد إلا ايكون شقانن 
بعينه في يد المولى » فلا يُصدّق المولى » ويؤمر بره على العبد. 

وما جُعل فيه القول قول الموتئ :آله عله قن تال الرق + و0" فيا علرة 
المولىئ » وما كان القول فيه قول العبد أن المولئ فعله فى حال العتق» ضمنه 

والذي يحصل في هذا: أن المولى إذا قال: أخذثٌ من [عبدي ]20 في حال 


00 سقطت هذه ا لكلمة من ب. 
زع في أ (عندي) » والمغبت من ب » والسياق يقتضيه ٠.‏ 
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الرق كذاء وذلك الشيء قائمٌ في يده؛ وقال العبد: أخذته مني بعد العتق» فالقول 
قول العبد؛ وذلك لأن المولى يدّعي تملك العين وانتقالها من العبد إليه» فلا 
يقبل قوله في ذلك . 

وأمّا إذا قال: أتلفثٌ عليك مالا وأنت عبدي» وقال العبد: [بل] أتلفيّه بعد 
الحريّة» فالقول في ذلك قول المولئ في قولهم ؛ لأن أكساب العبد للمولئ لا 
حقٌ لغيره فيهاء فإذا زعم أنه أخذها في حال الرق [لم يلزمه ضمانهاء كما [إذا] 
قال: استخدمتك في حال الرق] . 

وأمّا إذا قال: وطئت أمتي في حال الرققّء [وقالت: وطئتني بعد العتق» 
فالقول قول المولئ ؛ لأن الوطء لا يملكه منها في حال الرق إلا المولئ » فصار 
معترفاً باستيفاء حقّ مأذونٍ في استيفائه » فلا يلزم به ضمانٌ » ولأنَ وطء الأمة في 
حال الرق] لا يجب به ضمانٌ» ووطتها بعد العتق قد يجب به ضمانٌ » وقد لا 
يجب(" ؛ لأنّه إن وطئها على وجه الزنا فلا غرم عليه» وإن وطئها بشبهة ضمن » 
فيغلب سقوط الضمان» فلا يضمن » وهذا قولهم. 

وأمّا إِذا قال: قطعتٌ يدكَ قبل العتق » وقال العبد: قطعتّها بعد العتق » فالقول 
قول العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن المولئ أقرٌ بفعل هو جنايةٌ » ألا ترئ 
لايق المي شاي رار قرط لدان كاده الجا نيان 
الرق» فلا يقبل قوله؛ ولأته لا يملك قطع يد عبده» فقد أقرّ بفعل لا يملكه 
وادعئن سقوط الضمان)!") فيه لكونه مالكا لحقوق العبدء 2 لو اعترف 
)١(‏ (وقد لا يجب) سقطت من ب.٠‏ 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
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باب اختلاف المولى والعبدٍ فيما أخذه المولى من العبد 


(0) يد 
0 13 


09 
بجناية”" وادّعئ العفو. 

وقال زفر ومحمدٌ: القول قول المولئ ؛ لأنّه أضاف الإقرار إلى حال متقدمة 

لا يجب فيها عليه الضمان» فصار كما لو قال: وطئتك قبل العتق» أو استهلكت 


قال: وإذا أقرٌ المولى بعد العتق أنّه كان يأخذ من العبد ضريبة في كل شهرٍ 
عشرة دراهم » وهي ضريبة مثله» أو كانت أمةً فأقرٌ أنّه كان يطؤها في حال الرقٌ 
قن التق + «الفرل :فول الموك # ولا شيوان عليه فيا أعةندن العلة نولا عدر 
عليه في الوطء ؛ وذلك لأن الضريبة لا يملك أخذها من العبد إلا المولئ » فقد 
اعترف بفعل ليس بجناية » وأضافها إلى حالة معلومة» فالقول قوله فيها. 


قال: وإذا أسلم الحربيَّ » أو صار ذمّيًا » أو دخل إلينا بأمانٍء فقال له رجلٌ 
مسلجٌ: قطعت يدك وأنتَ حربيٌ في دار الحرب » أو أخذتٌ منك ألقًا فاستهلكتها , 
أو أخذثٌ منك هذه الآلف وأنتَ حربيٌ » أو سبيت ابنكٌ هذ(" » أو أخذته منكَ 
في دار الحرب» وقال المسل'" أو الذميّ: بل فعلتَ ذلك بعدما أسلمتٌ» أو 
صرتٌ ذميَا؟» في دار الإسلام» فإنْ أبا حنيفة قال في ذلك كله: القول قول 
الحربيّ » [ويضمن المستهلك » ويردٌ ما كان في يده. 

وقال محمدٌ وزفر]: ولا يضمن شيئًا. 


)١(‏ في ب (بجنايته). 
(؟١)‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
4 في ب (المستأمن) . 
)0( في ب (في ذمة). 
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هع كتاب الإقرار 55 
وجه قولهما: أن المقرٌّ اعترف بالأخذء وادّعئ التمليك في حالة لا يملك 
التمليك فيهاء فلا يقبل قوله إلا ببيّنة . 


وجه قول زفر ومحمد: أنه أضاف الإقرار إلى حالة متيقنة لا يلزمه فيها 
الضمان » فصار كمن قال: أقررثٌ [لك] وأنا صبيئٌ » أنه لا يلزمه شيءٌ من الضمان . 


د ميا 


باب الإقرار بالدين في الصحة 


الإقرار بالدين في الصحة 
0100 


وإذا أقرٌّ الرّجل بدين فى ته لرجل ‏ أو() الرجان:: [قرارًا'متفدقا ف 
مواطن » أو موطن واحدل» فذلك كله [له] لازمٌ» وارثًا كان المقّرٌ له أو غير وارثِ » 
لوي الي اموي لها وار دك يلراه انان 
يكون إقراراً لرجلين بدين هما فيه شريكان» فيشرك كل واحدٍ من الشريكين 
صاحبه فيما قبض من دينهما ٠‏ 


والدليل علئ ذلك قوله تعالى: بل لْإِشَنُ عل مَفسهء بَصِيرة 4 [القيامة» ]١5‏ » 


يعنى شاهدا ؛ ولأن المقِرّ غير متهم علئ نفسه فيما يقر به» فيلزمه ذلك كما تلزمه 
الشهادة . 


فمن قضاه 


ألا ترئ أنّه لو وهب لوارثه جازء فإذا أقرٌ له جاز. 


وإِنّما قال: إذا قضئ أحدهم لم يشركه الباقون ؛ لأنْ حقٌّ كلّ واحدٍ منهم في 
الذمّة غير متعلق بالمال» فإذا قضاه ما لم يتعلق به حقٌ غيره» لم يشركه فيه. 
امد وها رود داز في التركة » فيكون لكل واحدٍ منهم 31100 


٠ب (لرجل أو) سقطت من‎ )١( 
٠. في ب (قضئ)‎ (0 
٠.ب سقطت هذه الكلمة من‎ )*( 


بقسط"' دينه من التركة» لا بُقَدَّ بعضه على بعض » ولا يكون بعضهم أولئ به 
من بخص . 
3 د . 0 7 
وإنما قدم الدين علئ الوصايا والميراث ؛ [لقوله تعالئ: #هر] بَحْدِ وَصِيَدَ 
بوص بك ودين 4 [الساء: »]١‏ فأثبت ا ا د 
الوارث ؛ لأنه شريكه | فيقدم الدين عليه ؛ ولأن الوصية تبرع بعد الديه 0 
وإنّما تضاربوا في ا ل 


وإثما لم يقدم بعضهم على بعض وإن تقدّموا فى المداينة؛ لأنَّ ديون 
الصحيح ثابتةٌ في ذمّته » وإِنّما ينتقل إلئ التركة بالمرض » وإذا تساوت الديون فى 
الانتقال» صار المتقدّم منها والمتأخر سواء. 


قال: فإن توي 7" من التركة شي قبل أن يقسم الدين » اقتسموا ما [بقي] (؛) 

من التركة علئ قدر ديونهم » ولا يبطل من دينهم بهلاك ما هلك من التركة شيء؛ 

ذلك أن الدون معد الح كوس كا سدزع برقا سينا لك أ لازي يليت الميرابةا قبن 
قضاء الدين» فالهالك يكون من حقٌ الورثة » ويبقى الدين بحاله. 


)١(‏ في ب (يسقط). 

299 (بغك الذين ) سقطت موابة: 

(*) توي: هلك . انظر القاموس المحيط (توي). 
(:) في أ (يقر به) » والمغبت من بء والسياق يقتضيه. 


ا 


باب الإقرار بالدين في الصحة 


من جوارحه بجناية خطأ أو عمدء فح الغرماء فيه [قائمٌ] يقتسمونه بدينهم ؛ 
وللك لآ | لني ] كدن للمقتر نه | ونال ] (1) لذ نهو كباتك فيان اولان 
لو عفا عنه ولا دين عليه صم عفوه» فلو لم يكن علئ ملكه» لم يسقط بإسقاطه : 
وسكا عل للك" السيعة مم الأموال»"فلدبوقة مشعلقة ينه 

قال: وإن كان [4ه:/1] القعل عمدًا فيه قصاصٌ أو قصاصٌ فيما دون النفس» 
فلا حقّ للغرماء في ذلك ولا قصاص ؛ لأنَ القصاص حقٌّ ليس بمال» فلا تتعلق به 
حقوق الغرماء كالمنافع » وليس لهم أن يعفوا؛ لأنه [لا] حقّ لهم في القصاص» 
فلا يصح عفوهم فيما لا يملكونه ؛ ولأنَ الديون التي يتعلق حقّهم بها إن أبرؤوا 
منها لم يصمح » فالقصاص الذي لا حقٌ لهم فيه أولئ أن لا يصمٌ إبراؤهم 7" فيه . 

فال توق هنا تعض الورقة عن الدع طول حل الناقين بين الله الا 
فكان ذلك بين الغرماء على قدر دينهم ؛ وذلك لأنّْ بعضهم إذا عا تعذر القصاص 
في حقٌّ الباقين» ودم العمد إذا تعذّر فيه القصاص وجب الْأَرْش» وقد بيّنا أن 
الأركن عق اللميك »على يه دزرنيب: 

قال: وإن كان الميت امرأة» فمهرها بمنزلة”*' تركتها ‏ يُقسم بين غرمائها ؛ 
وذلك لأنّ المهر مال لهاء وإن كان عوضًا عمًا ليس بمالٍ كالأجرة في الإجارة0©. 


1) في أ (الدين)» والمثبت من ب. 

(؟) في أ(فصار)» والمثبت من ب. 

() في ب (أمواله). 

)2( في ب (عفوهم). 

(0) فى ب (لمن له). 

69 انظر: الأصل . 75/8 وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي 509/7. 
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الإقرارٍ بالدين في المرض 
منت متعوزا هج د - 
قال: وإذا أقرّ المريضُ في مرضه الذي مات فيه بدين لغير وارثِ”" )2 فهو 
جائرٌ ؛ لقوله تعالى: #وَلْيْمَلِلٍ أأَذِى عَلََهِ أَلْحَقُّ * [البقرة: 8؟] ولم يفصل ؛ ولأن 
المريض غير متهم فيما يقرٌ به للأجنبي » فينفذ إقراره . 
وقد قال أصحابنا: القياس يقتضى أن لا يجوز إقراره إلا فى الثلث ؛ لأنه 
يملك ثلث ماله» ولا يملك ما زاد عليه ؛ بدلالة أنه لو وهب ما زاد على الغلث لم 
يجزء فما لا يملكه لا ينفذ فيه إقراره» وما تركوا القياس لما روي عن ابن عمر 
أنّه قال في المريض إذا أقرٌ بدين: (جاز ذلك عليه في جميع التركة)("©, ولا 
قال: وإذا أقر فى مرضه بدين بعد دين » فذلك جائرٌ » المتقدم فيه والمتأخر 
سواءٌ | كحال الصحة] » وهو جائرٌ في جميع ماله يتحاصّون في التركة ؛ وذلك 
9 ف ع 
لأنْ حال المرض حال واحدة» فالدين المتقدم فيها والمتأخر سواءٌ كحال الصحة. 


ولا يقال: إن دين المريض يتعلق بتركته » فيسبق الدين الأول إلى التركة؛ 
فيكون أولئ من الثاني ؛ وذلك لأن ديون الدويفن لة تعلق يتركته ؛ لو 2221 أن 
)١(‏ “الغير وارّت) سقطت من ب. 
(؟) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟148/1١)»‏ وقال: «لم أجده) ؛ وذكره 


الزيلعي في نصب الراية »)١١1/5(‏ وقال: «غريب». 
فرق 6 سقطت هذه الكلمة من ب. 


ا 


باب اللإقرارٍ بالدين في المرض 5 55 
5 0 
يكون عليه دينٌ في الصحة» فلم يبق إلا أن تتعلق بِذْمّته» قيشو التقدم 
والمخاخن. 
قال: فإن كان على المقرٌ فى مرضه دين فى صحته » فدين غرماء الصحة 
أولئ بتركته من غرماء المرض » يبدأ به حتى يستوفوا ديونهم » فإن فضل من التركة 
شىءٌ بعد قضاء دين الصحة » كان بين غرماء المرض » وإن لم يبق شيء فلا شيء 
لغرماء المرض علئ الورثة » ودينهم باق في ذمة الميت ٠‏ 
وَإِنّما يقدم دين الصحة علئ دين المرض - خلاف ما قاله الشافعي أنهما 
نوا 74003 لأن دين الضعنة كان فى هال الأطلاق#دودين المرمن تابث فى 
حال العيسن بدلالة أن المريفن قد لحقة عع ماه آلا ترئ أنه لا جور عبعه فين 
أكثر من ثلث ماله [بعد أن كان جائز التصرّف لولا الدين] . 


قال: ودين الإطلاق مقدّمٌ على دين الحجر» كالعبد إذا أقرٌ في حال حجره 
بدين وفي حال الإذن بدين ؛ ولأنّ حقٌّ غرماء الصحة يتعلق بالمال في المرض ؛ 
بدلالة أن التعرنضن مقر دمن تدوع لو الك ماله نمند ان كاذ جاتو التعيرف لول 
لقيو فلولا تداق عنامال لم يمس هذ على تحقيج بالمال واكاة أس من 
دين المرض » فصار كالدين الذي رهن به» فيقدم على ما [لا] رهن به ؛ لأن حق 
المرتهن أسبق إلى الرهن . 

فأمّا إذا استوفئ غرماء الصحة» فقد سقطء فكأنه لم يكن للمريض إلا 


الباقى من التركة » فيستحقه غرماء [المرض]”"» فإن لم يبق شي» فلا حق 


)1غ( قال الشافعي: «والإقرار في الصحة والمرض سواء؛ يتحاصون معا...». مختصر المزني ص ٠1١7‏ 
(؟) فى أ(الصحة)» والمثبت من ب » والسياق يقتضيه ٠‏ 
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للغرماء علئ الورثة ؛ لأن الورثة إِنّما يلزمهم القضاء(" من تركة الميت» ولا تركة 


وقوله: إن دينهم باق في ذمّة الميت» يعني: في أحكام الآخرة» فأمّا في 
حكم الدنيا إذا لم يكن تركة » فقد سقط الدين. 

قال: فإن تطوع الورثة بقضائه من أموالهم التي هي لهم » فهو جائرٌ» ويبرأ 
الميت من الدين فيما بينه وبين الله تعال ؛ وذلك لأنْ الدين باق في حكم 
الآخرة » فإذا قضئ الورثة فكأتهم تبرعوا بالقضاء في حال الحياة» فيسقط الدين ؛ 
ولأن أبا قتادة لما قضى عن الميت دينارين» قال 822: «الآن بردت عليه 
مضجعه) 7" ؛ فدل علئ أن من تبرّع بقضاء دين الميت » سقط عنه الدين. 


قال: فإن أقرٌ المريض في مرضه الذي مات فيه بعبدٍ في يده» أو بأل في 
يده أن ذلك لرجل وعليه دينٌ في الصحّة» لم يجز ذلك على غرماء الصحة» 
وكاقرااك يسن لد نك وى مانس كرن إن معدي لذ بعر قن 
غرماء الصحة إقرار المريض بدين ولا غيره» أمانة أقرّ بها في المرض أو 
مضمونة » حتئ يستوفي الغرماء دينهم ؛ وذلك لما قدّمنا أن دين الصحة يتعلق 
[بالتركة] (7)» فإذا أقرّ المريض بعين قد تعلق بها حقٌّ الغير» لم يقبل إقراره» كما 
لو أقر بالعبد المرهون» فإذا قضيت ديون الصحة» فلم يبق إلا حق الورثة » وإقرار 
المريض مقدمٌ علئ حقّ ورثته . 
)١(‏ في ب (القصاص). 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (57/5)» والبيهقي في الكبرئ (/74)» وقال الذهبي: (صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي. 
(*) في أ (بالشركة) والمغبت من ب. 


نا 


باب الإقرارٍ بالدين في المرض 2ج 


قال: وكل دين وجب على المريض بدلاً عن مال مَلّكه أو استهلكه, وعُلِم 
وجوبه بغير إقراره» فهو بمنزلة دين الصحة يشتركون جميعا في تركة الميت» 
فيكون بينهم على قدر ديونهم ؛ وذلك لأن هذا الدين لما علم سببه لم تلحقه فيه 
التهمة» فصار كدين الصحة الذي22 لا تهمة فيه؛ ولأن المريض يحتاج إلى 
الابتياع » فلو لم يُجِعَل أثمان ما يبتاع كدين الصحة » امتنع الناس من معاملته وأضرٌ 
به ذلك » وهذا لا يجوز. 


قال: ولا يجوز للمريض() في مرضه أن يقضي غريمًا دون غريم» كان 
الدين عليه في الصحة أو في المرض» لا يقضي غرماء الصحة بعضهم دون بعض 
في مرضه» ولا غرماء المرض بعضهم دون بعض.» إلا أن يكون استقرض في 
باضه | نذا ونشواه ار اشرق عراست عه لشن قفي لقني ردقيه 
العبد في مرضه » فإن ذلك يجوز على غرماء الصحّة وغرماء المرض إذا علم ذلك 


0 


وإنّما لم يجز أن يقدّم بعض غرمائه بالقضاء ؛ لأنْ ديونهم متعلقةٌ بالتركة 
على وجه واحدء فإذا قضئ بعضهمء فقد دفع إليه ما تعلق به حقٌّ غيره» فلا 


5 


يجوز» كما لو قضىئ 247 الوصي من تركة الميت بعض غرمائه . 


وكذلك إن كانت الديون في المرض» لا يجوز أن يقضي أحدهم دون 
الباقين [:ه؛/ب] ؛ لأن ديون المرض لا تخلو: إِمَا أن يكون معها دينٌ في الصحَّة , 
() في ب (فلا). 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 
() في ب (منه) . 
(:) في ب (دفع). 


نحن 


93 كتاب الإقرار 5 

© 

أو لا يكون» فإن كان هناك دينٌ في الصحّة » لم يجز قضاء دين المرض» وإن لم 

يكن دينٌ في الصحّة » فحقٌ الغرماء في المرض تعلق بالمال» فإذا قضئ بعضهم 

ما تعلق به حق الباقين» لم يجز » كما لو قضاهم من عين الرهن . 

فأمًا إذا استقرض شيئًا بمعاينة الشهود » أو ابتاع شينًا من غير محاباةٍ بمعاينة 

الشهودء فقضى ذلك جاز ؛ لأن المريض إِنّما يمنع من قضاء بعض الغرماء لما 
لل ا ا 

شيء » (فجاز القضاء ؛ ولأن حقوق الغرماء في معنئ التركة لا في عي عينهاء ولهذا 

ل م رع لاه من التركة ألفا 


قال: اتروع نري مر بق مها ل اك ب عل 
إليه المريض لمنفعة يختص بها لطعامه [وشرابه] وكسوته» فإذا عقدء لم بُنّهُم في 
سبب المال» فصار كدين الصحّة الذي لا تهمة فيه ؛ ولأن دخول البْضْع في ملك 
الزوج مقوّمٌ» فصار كالأعيان. 

قال: لاود الصو بس لجا وكان لغرماء الصحة أن يتبعوها في 
ذلك » فيأخذوا حصصهم ذلك اد الجير لعن اجدل :عاق متخن الطردا وات 
يجوز له أن يفردها بالقضاءء كما لا يجوز له أن يفرد من [أقدٌ له]|0©. 

قال: ولو أقرٌ في مرضه ‏ ولا دين عليه في الصحّة ‏ لرجل بدين ألف درهه” 


() ما بين القوسين سقطت من ب ٠‏ 
(؟) في أ (إقراره) » والمثبت من ب. 
فيه في ب (دينار) . 
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9 باب الإقرار بالدين في المرض 5 
ثم أقرٌ بعد ذلك لآخر بألفب في يديه أنّها وديعةٌ» فهما دينان جميعاء ولا يجوز 
إقراره بالوديعة بعد الدين في أن يستحقها الممّرٌ له» ولكنها دين في تركته ؛ وذلك 
لأنّه لمّا بدأ بالإقرار بالدين» تعلق حقٌّ الغريم بالألف الذي في يديهء فإذا أقرٌ 
أنّها وديعةٌ فيريد أن يسقط حقٌّ الغريم عنهاء فلا يُصدّق» إلا أنه قد أقرٌ بوديعةٍ 
تدك فتلييهاا وتحيك :تفوادرف! ١‏ والسكيلكة فيكوةا ورا عليه فيارف 
الغريمان في العين. 
قال: وإن أقرٌ بوديعة ثم بدين» فصاحب الوديعة أولىئ بها؛ لأثه لمّا بدأ 
بالوديعة ملكها المقرٌ له بعينها » فإذا أقرٌ بدين لم يجز أن يتعلق بمال الغير . 
قال: وكذلك إقرار المريض بألفي في يديه أنّها بضاعةٌ أو مضاربة » كما بيّنا 
في حكم الوديعة والبضاعة والمضاربة» أمانةٌ » فهي كالوديعة. 


قال: وإذا أقرٌّ المريض لرجل بوديعة ألف درهم » ثم مات ولم يعرّف بعينها , 
فهي في تركته [مضمونةٌ] كدين المريض ؛ وذلك لأنّه ضيّع الحفظ فيها حين لم 
بين عنهاء والمودّع إذا ضيع الحفظ ضمن ؛ ولأن الظاهر أَنّها باقيةٌ في يده إلى 
أن مات » وقد جعلنا ما في يده لورثته » فلا يجوز أن يقضئ لهم بملك الوديعة إلا 
ويقضئ عليهم بعوضها!". 


4 


)020( 2 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
(0) انظر: الأصل 7٠0/8‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي 709/7. 
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إقرارٍ المريض باستيفاء دين في مرضه 


رمج صحموؤمد ب 


قال: وإذا مرض الرجل وله على رجل دين وجب له عليه في صحّته؛ أو 
إكان] كاتب عبدًا في صِحّته على ألف درهمٍ » ثم مرضص فأقرٌ باستيفائه» أو 
باستيقاء ء الكتابة » فهو مُصدّقٌ على ذلك ؛ والغريم والمكاتب يبرآن » كان عليه دينٌ 

فى المرض أو فى الصحة أو لم يكن؛ وذلك أن جواز الإقرار بقبض ديون 
اح عد جود سه ين اسم 
المريض » كما لا تسقط سائر الحقوق التى لزمته. 

قال: فإن مرض وعليه دينٌ في الصحّة ؛ فقطع رجل يد المريض عمدا ؛ 
ا الأجاهناتها واب لابلا خيرعاة فيد 
0 قبضهاء وإن كانت إنما وجبت له في المرض . 

وكذلك لو أن رجلا أقرٌ أنه جرح [المريض] 00 فأقر المريض أنه 
استوفىئ [ حصّة] أرشه » والجراحة كانت في المرضء فإنّه مُصدَّقٌ على ذلك. 

57 يمه 5 
فيقبل إقرار المريض باستيفائه » كما يقبل في حال الصحّة)(2 . 

وأمّا ما وجب بجناية الخطأ؛ فالسبب الموجب له لا تتعلّق حقوق الغرماء 
به» فهو كجناية العمد؛ ولأن المريض لم يثبت له هذا الحقٌّ إلا وهو دير فى 


(1) ما بين القوسين سقطت من ب. 


5 باب إقرارٍ المريضٍ باستيفاء دين في مرضه 


الذمّة» فتعلق [به] حقٌّ الاستيفاء وهو دينٌ » فيقبل قول المريض في استيفائه» 
كدين الصحة. 

قال: وإن أقرٌ رجلٌ للمريض أنّه قتل عبدا له في مرضه خطأ»ء أو قطع يده 
فلزمه نصف القيمة» فأقرٌ المريض أنه استوفئ ذلك وعليه دينٌ فى الصحة» فهو 

7 2 5 0 0 75 

تعن دولك أن (التعياية فلمو لقوق :ون 3 تهتنا لها ونان عا مداق زه 
الات فإن الث ابن فوص اكداع حفر ف الدرفاء ندع قطاو #الجنانة عل 
د 

وليس هذا كاستهلاك العبد ؛ لأنْ الاستهلاك سببٌ للتمليك عندنا» فيصير 
كالبيع » وأمّا الجناية فليست من أسباب التمليك » فيصير كالجناية على الحرٌ . 

كال تلو كان التحاى ككل العن تسهييذا :فالبعد المريقى عليه أقن مله 
بها شبنائحة عنانة لف7313 السريفن شمف :للك قير تصيد فى : 

ما الصلح على أقل من القيمة ؛ فلأن دم العمد ليس بمالٍ» فإذا صال(©) 
ويقبل قوله في استيفائه ؛ لأن حقٌ الغرماء لم يتعلق بالأرْش إلا وهو دينٌ. 

قال: ولو تزوّج امرأة فأقرّت في مرضها أنها استوفت مهرهاء ثم طلقها قبل 
أن يدخل بهاء ثم ماتت وعليها دينٌ في صحتها ء ولم تَدَع غير الألف المهر الذي 
أقرّت باستيفائه » [وألف درهم في يدها] » ولم يعلم ذلك إلا بقولهاء فإِنْ الألف 
بين غرمائها » ولا شيء للزوج منهاء ولا شيء علئ الزوج من المهر. 


() في ب (صولح). 
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قال: فإن قال: أريد أن أضرب مع الغرماء بنصف المهرء لم يجزء إثما 
ا 


وإِنّما جاز إقرارها ؛ لأنّه لما طلقها قبل الدخول صارت أجنبية » فإقرارها 
له كإقرارها باستيفاء ديرن اجن وذلك الدين ليس ببدلٍ عن مال [مه:/|]» 
فيقبل إقرارها باستيفائه كأَرْش الجناية » ولا يُصدّق على إثبات المحاصّة للزوج 
مع الغرماء بنصف المهر ؛ لأنّه إقرارٌ له بدين لا يُعلّم إلا بقولهاء فدين الصحّة 
مقدّمٌ عليه . 

قال: ولو كان دخل بها وقد تزوّجها في مرضهاء فأقرّت باستيفاء المهرء ثم 
طلقهاء فانقضت عذتها قبل أن تموت [جاز] ؛ وذلك لأنّ العدة لمّا انقضت» 
صار أجنبيًا » فيقبل إقرارها له. 


قال: ولو لم تَنقَضٍ عدتها حتى ماتت» وقد طلقها طلاقًا بائنّاء فأقرّت له 
بالكناء الجهزة :ماياب دين الصحة أولى بمالها حتئ يستوفوا حقوقهم» فإذا 
استوفوا نُظِر إلى ما بقي من مالهاء فجعل للزوج منه الأقلّ مما أقرّت له 
| باستيفائه » وممًا يصيبه من الميراث ؛ وذلك أنها أقدت له] بالاستيفاء مع بقاء 
حقوق النكاح ‏ وهما متهمّان أن يكونا توصّلا بالطلاق إلى تصحع الإترازة 
فوجب أن يثبت يغبت مع ذلك ما لا تهمة فيه ؛ ومعلومٌ أنّه لو لم يطلقها لم يُقبل إقرارها 
ورك فإذا اظلقها الفح الأقل من الأمويى + لأنه لأ تهية 0 


فإن كان الدين في الصحّة يأتي علئ جميع ما في يدها وعلى مهرها الذي 
أقرّت باستيفائه » رُّجع على الزوج ب بجميع المهرء ولا تصدّق على الاستيفاء ؛ 


(1) انظر: الجامع الكبير ص١1.‏ 
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وذلك لأنه لا ميراث له في هذه الحال لو لم يكن طلقهاء ونحن إِنّما نجعل له 
أقل من الميراث وما أقرّت به؛ لأنّه لا تهمة فيه فإذا لم يكن له [إرثٌ]0" , لم 
يقبل [إقرارها] له مع التهمة”" . 

قال محمدٌ في الجامع الكبير: في مريض عليه دينٌ في الصحّة يحيط بماله, 
فأقرٌ أن هذا العبد لغيره» لم يُصدّق » ولو باعه بمثل قيمته وسلمه» ثم أقرّ باستيفاء 
الثمن ) لم يُصدق. 


أن إقزارهوالعية لأ سر ره لأ حل عزفا الح سماد يه: 


وأثا إقرازة باه ونه قل تكو لأن عن غوناء الفيكة قري بالل 


وفي إقراره بالاستيفاء إسقاط حقهم . 


قال بشرٌ عن أبي يوسف: في مريض أقرٌ باستيفاء دين كان له في الصحّة أو 
في المرض» فإن إقراره بالاقتضاء جائرٌ» والغريم بريءٌ وإن لم يعاين ذلك 
الشهود. 

وهذه رواية شاذةٌ» ووجهها: أن دين المريض لا يلحقه تهمةٌ [بالإقرار] 
باستيفائه » فصار كدين الصحّة ؛ ولأنّه إسقاط حقٌّ » وليس بإقرارٍ بدين» فيستوي 
فيه حال الصحّة والمرض كالطلاق والعفو عن دم العمد. 


قال ابن سَمّاعة عن أبي يوسف في نوادره(”: إذا باع المريض عبد بألف 


)١(‏ في أ (وارث)» والمثبت من ب » والسياق يقتضيه. 
فرع المرجع السابق ص177. 
إفرة في ب (النوادر) . 
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ادرهم] » ثم أقرّ باستيفائها, فإنّه يُصدّق» ولا سبيل للورثة عليه» فإن أقرٌ بدينٍ 
فير طني ترارة بالا سلا 6د شي لني الدوانة بن تولك لقنا أت 
بالاستيفاء ولا دين عليه صار كإقراره”' للمشتري بالدين » فينفذ إقراره ؛ ولأنّه 
أقرٌ بالاستيفاء» ولا حٌ يتعلق بماله فصار كالصحيح » فإذا لزمه دينٌ بعد ذلك لم 
يؤثر فيما صمّ الإقرار به» كما لو أقرٌ بألفب أنّها وديعة» ثم أقرَ بدين . 

قال: فإن بدأ بالإقرار بالدين في المرض » ثم أقرٌ بالاستيفاء من المشتري 

في المرض”"» فإِنّهما يتحاضّان؛ وذلك لأنْ الإقرار بالاستيفاء يجري مجرئى 
الإقرار بالدين» فكأته أقرٌ في المرض بدين ثم [بدين]7". 

قال: وإن كان عليه دينٌ في الصحّةء لم يُصدّق» وتؤخذ الألف من 
المشتري» فتكون في الدين؛ وذلك لأن دين الصحة متعلقٌ بالعبدء فإذا أقرّ 
باشعيفا قينه أستقط عق القزهاء :عند فلا ندل 97 , 


وقال ابن سماعة فى نوادره عن محمدٍ: فيمن أقرّ فى مرضه أنه با عبذده 
هذا من فلانٍ بألفب» وذلك قيمته» ولا مال له غيره» وقبض الثمن منه» فأنكر 
فلانٌ ذلك » وأراد قبض الألف الذي أقرٌ به الميت» فله ذلك » ويباع العبد له في 
الألف حتئ يدفع إليه؛ وذلك لأن المشتري لما أنكر الشراء لم يُصدَّق المريض 
عليه » فبقى إقراره با ستيفاء المال منه» فيلزمه رده. 
)00 في ب (الإقرار). 
)١(‏ (في المرض) سقطت من ب. 
(9) في أ (تبين) والمثبت من ب. 
(:) انظر: الجامع الكبير ص2177 175 

0 


قال: وإن صدّقه ؛ والعبد عبده» فلا شىء عليه.من الفمن ؛ لأنه لا دين عليه 

َ 2 3 
في الصحة . وهذا صحيح ؛ لآن البيع يغبت بتصادقهماء وإقراره مقبول في استيفاء 
0 

قال: ا 0 
قبضت منه قيمته » لم يُصدّق على ذلك» فإن كان استهلك الثوب في صحة ربّ 
الثوب » ثم قر ان القوابب أنه قبض منه ) جاز» بمنزلة إقراره بقيض دين 
ااسبعةووطة ا مشر عق أن لقان المريضي_النسشاويدين الصية مقا نا 
حصل الدين في حال المرض » لم يقبل إقراره. 

قال: ولو أن مريضًا قال في مرضه: قد كنت أبرأت فلانًا من الدَّيّْن الذي 
عليه في صحتي » لم يجز ؛ وذلك لأنه لا يملك البراءة فى الحال» فإذا أسندها 
إلى زمانٍ متقدّم ولا يُعلّمِ ذلك إلا بقوله » حكمنا بوجودها فى الحال» فكانت من 
الثلث. 

وهذا كما قالوا في الزوج إذا أقرّ بطلاق درن لحك بوترضاني 
الحال» فلا يُصدق في تقدم الطلاق » وليس كإقراره بالقبض ؛ لأن البراءة تبرّع , 
فإذا حكمنا بوقوعها فى ذلك المرض » كانت من الثلث. 

وأما الإقرار بالقبض» فإ فا قرارٌ بحقٌّ واجب ء فهو كالإقرار بالديد”) 


000 في ب (صاحب). 
(؟) انظر: الأصل »77/8 وما بعدها. 
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بَابٌ 
إقرار العبدٍ المأذون في مرضه وبيعه وشراءه وقبضه الدين 
سمب مإ وه 
قال محمدٌ في المأذون الكبير: قال أبو حنيفة وأبو يوسف(2) ومحمد: إذا 
أذن الرجل لعبده في التجارة » ثم مرض العبد» فأقرٌ بدين في مرضهء أو وديعة 
أو عارية » أو مضاربة» أو إجارة» أو بغير ذلك من وجوه التجارات » ثم مات من 
مرضه ذلك ولا دين عليه في الصحّة » فإقراره بذلك جائرٌ » وهو بمنزلة الحرٌ. 


فإن كان الإقرار بدين» بِيْعَ ما كان”" في يده حتئ يستوفي الغرماء [الدين] 
الذي لهم» فإن | بقى شى:] 7(" كان للمولئ » وإن كان إقراره بوديعة بغير عينها ؛ 
أو بغصب بغير عينه» أو بمضاربة بغير عينها, فهو بمنزلة إقراره بالدين. 

وإن كان أقرٌ بشَىء من ذلك بعينه» فهو للمقرٌ له دون المولن؛ وذلك لأن 
حكم المأذون في تجارته حكم الحرٌ» فإقراره معتبدٌ بإقرار الحرّ» ومعلومٌ أن الحرٌ 
المريض إذا أقرٌ بدين أو بوديعة أو غصب ولا دين عليه في حال الصحّة [نفذ](؛) 
إقراره» فكان ذلك أولىئ من حقٌ الورثة» وكذلك المأذون ينفذ إقراره» ويكون 
المقّرّ له أولئ من مولاه. 

قال: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة؛ ثم مرض العبدٌ وعليه دينٌ فى 
)١(‏ (وأبو يوسف) سقطت من ب. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


(6) في أ (أقر بشيء)» والمثبت من ب. 
(4) في أ (بعد) والمثغبت من ب. 


درن 
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الصحّة» فأقرٌ في مرضه بدين أو بوديعة [هه؛/ب] بعينها أو بغير عينهاء ثم مات 
العبد في مرضه ذلك» فإِن القاضي يبيع ما في يديه » فيبدأ بدين الصحّة » فإن بقي 
شيءٌ كان للمقرٌ لهم في مرضه حتئ يستوفوا حقهم » وإن بقي شيء كان للمولئ ؛ 
. 6 ع و 7 2 000 
وذلك لآن حكم المأذون مأخوذ من حكم الحرٌء ومعلومٌ أن الحرّ إذا أقرٌ في مرضه 
04 7 7 ع 
بدين » قدم دين الصحة عليه » فكذلك الماذون. 
وَهَدَ قال زقر؟ إن الماذوة إذا اكز ف هرفيه | ينين | + فذالك :وكين الصيحة 
سواءٌ؛ لأنه لا يطرأ عليه حجرٌ بمرضه» بل تصرّفه بعد المرض كتصرّفه في حال 
الصحة. 


وهذا فاسدٌّ؛ لأن المرض لما أوجب الحجر في الجملة» لم يُعتَبر تغيّر 
الحال» ألا ترئ أن المريض الحرّ إذا لم يكن له وارثٌ لم يتغيّر حاله (بالمرض ؛ 
لأنه لا يجوز أن يتصدق بجميع ماله ؛ [(فدين)]20 الصحّة يُقَدْم في حقه » فكذلك 
حكم العبد وإن لم يتغير حاله)!" من الوجه الذي ذكره. 

قال: فلو كان [الغصب (" الذي أقرٌ به العبد فى مرضه أو الوديعة قائمة 
فى يله » فعرفه الشهود بعينه» تعناضتة حل رناهة غرماء الصيكة؛ لآن هذه الغيرة 
لم يملكها العبد» فلا يتعلق حقٌ غرمائه بها. 

فإن كان ذلك لا يُعرّف إلا أن الشهود عايئوا قبض العبد لذلك » فإِنْ القاضى 
يبيع ما في يد العبد» فيقسمه بين غرماء الصحّة وبين أصحاب الغصب والوديعة 


)00( بياضٌ في أ بمقدار كلمة ؛ وسقط من ب » ولعل الكلمة المناسبة المغبت. والله تعالى أعلم. 


(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
() في أ (الغضب). والمثبت من ب. 


ضيف 


ل 00 اليف 


ل 


قال: وإذا أقرٌ العبد المريض بدين ألف درهمء ثم أقرٌ بوديعة ألف درهم 
بعينها لرجل » ثم مات العبد ولا مال في يده غير الوديعة التي أقرٌ بها» (قسمت 
الالفنانة الكرساء ونين أصحات الؤديعة) 7" | تضفية لأنه لما بدا بالنايرة تعلق 
بالوديعة] » فلم يملك الإقرار بها بعينها » وصار مستهلكًا لها بإقراره الأول» فكأنه 
أقَرٌ بدينين . 

وإن أقرٌ بعد ذلك بدين ألف درهم» فكأن إقراره بالوديعة بيّن إقراره 
بالدينين» ثم مات العبد ولا مال في يده غير الألف الوديعة» فإنّها تقسّم بين 
صاحب الدين وبين صاحب الوديعة بالحصص ؛ لأنه لما أقرٌ بالدين قبل الوديعة 

صار مستهلكا الوديعة » فكأنه أقرٌ بدين ثم بدين ثم بدين” 17م اياون قنياء 


قال: وإن أقرٌ بدين في صحّته ثم مرض ء فأقرٌ بدين » ثم [اشترئ عبداً بألف 
يساوي ألفاً» فقبضه بمعايئة الشهود» فمات في يده» ثم] مات المأذون فى مرضه 
ولا مال له إلا الألف » فإن القاضي يقسم هذا المال”4) بين غرماء الصحة وبين 
البائع في المرض بالحصص.ء ولا يكون للمقّرٌ له في المرض قليلٌ ولا كنية ؛ لأَن 
)000 ما بين القوسين سقطت من ب. 
() مابين القوسين سقطت من ب. 


(6) (ثم بدين) سقطت من ب.٠‏ 
(:) في ب (الألف). 


16 


البائع سبب حقه معلومٌ » فهو كغرماء الصحّة » فيقدمان علئ دين المرض . 


قال: ولو لم يكن على العبد دين في الصحّة » كان بائع العبد أحقٌ بالدين 
المقّرٌ له في المرض ؛ لأن سبب دينه معلومٌ» فهو أولئ من المقرّ له في المرض 
الذي الأ يداع سدبي عوفة | إااقرلةالمروفى 


قال: ولو كان العبد مرض ولا دين عليه» فأقرٌ بوديعة ألف درهم بعينها . 
ولا مال في يده غيرها» ثم اشترئ عبد يساوي ألما بألفي » فقبضه بمعاينة الشهود, 
فمات العبد7(» الذي اشترئ في يد العبد المأذون له» ثم مات العبد المأذون له 
في مرضه ذلك ء فإن الألف الذي كانت في يد العبد المأذون له للبائع » ولا شيء 
للذى أن 'له#القيةبالوديعةونوذلك لآن عمق الع يسول دين الضحة »والوديدة 
مقر بها في حال المرض » فدين الصحّة أولى (©. 


قال: وإذا مرض [العبد] المأذون وعليه دينٌ فى الصحة [وله دين فى 
الصحة] ("» فأقرٌ في مرضه باستيفائه ثم مات » فالقول قوله ؛ وذلك لما بيّنا فى 
الْحُرٌ أن جواز الإقرار حقٌّ ثبت للغريم في حال الصحّة » فلا يسقط بمرض المقرّ 
فأقرٌ العبد أته استوفاه ثم مات » لم يُصدّق على غرماء الصحّة ؛ لأنّ هذا بدلٌ عمًا 
تعلق به حقّهم » فلا يملك إسقاطه بإقراره. 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 
ه64 هنا في أ (أولئ بها) بزيادة (بها) » وسقطت الزيادة من ب والسياق لا يقتضيها. 


() ما بين القوسين ساقطة من ب. 
):١‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 


0 


060 كتاب الإقرار جه 
5 ّ 5 8 


فإن كان الدين الذي (علئ العبد لحقه فى مرضهء ثم إِنْ العبد أقرٌ باستيفاء 
الدين من غريم العبد؛ فإن كان الدين1'" على غريم العبد في صحته » جاز إقرار 
العبد ؛ لما قدمناء وإن كان الدين لحق [الغريم1") فى مرض العبد» لم يُصدق 
العبد علئ قبضه من الغريم» ولكن الغريم يقسم ما كان عليه بين غرماء العبد 

1 1 5200" 3 . . لكين 
[وبينه 1" »؛ يضرب غرماء العبد في ذلك بدينهم » ويضرب الغريم الذي أقرٌ له 
بالدين» [بالذي] أقرٌ العبد بقبضه, فما أصاب الغريم بطل » وما أصاب الغرماء 
أخذوه من الغريم ؛ وذلك لأن إقراره بالقبض إقرابٌ بدين» ومن أقرٌّ بدين فى 
المرض وعليه دين فى المرض تساوئ الدينان» فكذلك هذا. 


قال: وإذا لحق المأذون دينٌ في صحّته لقوم شتّى » ثم مرض » فقضي بعض 
فرداقة دوق يعفي :كل :طالع م مركي للك فزن معاد راط + وووعت بين القرت 
انقو ننس ينو قرم انهه رهد لما قامد فى اكد ١‏ مركن افق يعاق 
غرمائه دون بعض » إلا أن [المأذون يفارق الحرٌ من وجهء وهو أن الحرّ إذا قضى 
بعض غرمائه في صحته جاز] » والمأذون إذا قضئ بعض غرمائه في صحته لم 
يجز ؛ لأنْ دين الحرٌ الصحيح يتعلق بذمته دون ماله » ولا يمنع من التصرّف بماله» 
وديون العبد متعلقةٌ برقبته وما في يده فصار العبد الصحيح كالحرٌ المريض . 

قال: ولو كان المأذون اشترئ في مرضه جاريةً بألفب تساوي ألقّاء فقبض 
الجارية » ثم نقد الدراهم » فماتت الجارية في يده » ثم مات العبد من مرضه ذلك » 
وعليه دين كثيرٌ في الصحّة ؛ كان البائع أحقٌ بما اقتضئ من جميع الغرماء. 
(1) مابين القوسين سقطت من ب. 


(0) في أ(المريض)» والمثغبت من ب. 
في في أ (وغيره) ؛ وا لمثبت من ب. 


ارا 


هياب إقرار العبدِ المأذون في مرضه وبيعه وشراءه وقبضه الدين 0-0 
يع 


للق ةتون تفنيظة اليد بززذللك نايتا تفن اليدة والآن ضى العرماء 
يتعلق بمعنئ المال» فإذا اشترئ عينًا فقد نقل حقهم من عين إلئ عين » فلم يمكن 
الاعتراض عليه ؛ لأنه لم يبطل حقهم المتعلق بالمعنى(© . 

قال محمدٌ: ولو استأجر العبد أجيرًا في صحّته أو في مرضه » أو زوّجه مولاه 
افر فقضئ العبد الأسيره وأعطئ المرأة مهرها دون غرمائه » كان للغرماء أن 
يرجعوا علئ الأجير والمرأة حتنئ يحاصّوهم في جميع ما قبضو(» ؛ وذلك لأن 
هذا الدين وإن عَلِم سببه» فليس هو في مقابلة عين ينتقل حق الغرماء إليهاء فأكثر 
أحواله أن يصير كدين الصحّة» ولا يملك أن يفرده بالقضاء. 

قال: وإن أذن لعبده في التجارة» ثم مرض العبد ولا دين عليه» فباع 
واشترئ واستأجر» فحابئ ثم مات» فإن محاباته من جميع المال؛ وذلك لأن 
المولئ قد أذن له في البيع المطلق » والمال مال |المولى] وهو صحيحٌ [:5:/|]» 
فالمحاباة جائزة في جميعه وإن كان العاقد مريضًا» كما لو باع الوكيل المريض 

قال: ولو كان على العبد دين » فمات في مرضه ذلك » وفي يد العبد وفاءٌ 
بالدين» أخذ الغرماء دينهم ) وجازت المحاباة فيما بقى من المال. 

وإن كان على العبد دينٌ يحيط بما في يده» قيل للمشتري: أدّ جميع 
المحاباة» ولا فاردد البيع ؛ وذلك لأن الدين إذا لم يُحِط بالفض((» » فالمحاباة 
() في ب (بالعين). 


(0) في ب (اقتضوا). 
69 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


17/ 


0 كتاب الإقرار 


فيما بعد الدين جائزة» فكأته لم يملك إلا ذلك القدرء وإذا أحاط الدين بما في 
يده فالمحاباة إسقاطً لحقٌّ الغرماء عما تعلّق حقّهم به فلا يملك ذلك . 

وإذا مرض العبدء فأدان رجلا [ديناً] ألفاً من بيع أو غيره» فأقرٌ باستيفائه 
نو الترام وق أقر العين وعل للف يدون الما دوهن هو ماهد ول نيال الدظير الدين 
ال 1ن ايقس رق ابيا ا نولت يال | ندب لاسا رلا دف ملا 
إقراره» ولم يقبل بعد [ذلك] إقراره في حقٌ الغريم الآول. 

قال: ولو كان الدين الذي لحق العبد بعد الإقرار بالاستيفاء من شراءٍ أو 
بيع أو إجارةٍ بمعاينة الشهود » بطل إقرار العبد بالاستيفاء من غريمه » وأخذ المال 
الدى كاك اندي طاو خرن حطي لعن ان العبد؛ وذلك لأنْ [هذا] الدين 
سَبِبٌ معلومٌ يجري مجرئ دين الصحّة» فيُقدم علئ إقراره بالاستيفاء في حال 
المرض » فكأنه أقر بالاستيفاء بعد دين الصحّة (©. 


(1) انظر: الأصل 8//ا" وما بعدها. 
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باب إقرارٍ الرجل بوارث 


إقرار الرجل بوارث 
سوج وج وأ وده س 

الأصل فى هذا الباب: أن الرجل يُقَبل إقراره بالوالدين والولد والزوجة 
والمولئ» ولا يقبل إقراره لمن(© سواهم من الأقارب» ويقبل إقرار المرأة 
بالوالدين والزوج والمولى » ولا يقبل بالولد ولا بغيره من الأقارب » وقد بيّنا هذا 

[وجملة هذا ]0): أن من أقرٌ بنسب يلزمه نفسه ولا يحمله علئ غيره: 

و 3 

فإقراره مقبول » كما يقبل إقراره عل نفسه بسائر الحقوق » ومن أقر بنسب يحمله 
علئ غيره» فإنه لا يُقبل إقراره» كما لا يقبل إقراره علئ غيره بسائر الحقوق . 

قال أبو الحسن: وإذا أقرٌ الرجل في مرضه بأخ له من أبيه وأمّه» وليس له 

1 1 #اإنى ‏ س ع .ين« . : 
وارث ولا مولىَ ولا عصبة إلا عمّة أو خالة» ثم هلك(2» فإن الميراث للعمّة 
والخالة » ولا ميراث للأخ الممّرٌ به؛ وذلك لأنْ نسب الأخ لا يثبت بإقرار أخيه» 
ألا ترئ أنه يحمله علئ أبيه » وإذا لم يثبت النسب لم يتقدّم على العمّة والخالة 
مع ثبوت نسبهما . 

فإن أقرٌ بولدٍ فصدقه في حياته أو بعد وفاته» فهذا جائرٌ» وهو ابنه ثابت 
)0( في ب (في). 


69 في أ (وجملته) والمثبت من ب. 
(م) (ثم هلك) سقطت من ب.٠‏ 
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كتاب الاقرا 
ب الو عرار © 


النسب منه ؛ لما بيّنا أن إقراره بالابن معنئّ يلزمه في نفسه ولا يحمله علئ غير" ع 
فصار كسائر الحقوق» وأمّا اعتبار التصديق فلأن الابن في يد نفسه» فلا يُصدّق 
المقرٌ عليه إلا بتصديقه؛ كما لو أقرٌ له بحقٌّ وقف على تصديقه. 

وأمّا قوله: فصدّقه في حياته أو بعد وفاته» فإنَّ الإقرار بالنسب يُعتبر فيه 
دق لمق الفع ]| وسقوى |!" يوخال الخياة واليرات» أن السب يطل 
[بالموت] » فصار التصديق في الحالتين سواء. 


م ا ( 1 5 3 2 
(فَأمًا الزوجة: فإِن)”” اقر الرجل [بروجة] ثم مات فصدقته» جاز 
٠‏ ع 5-5 و به 
تصديقها؛ وذلك لان حقوق النكاح باقية بعد الموت وهي في العدة» فجاز 
التصديق كما يجوز فى حال الحياة. 


وأمَا إذا أقرّت المرأة بزوج ثم ماتت » فصذقها بعد موتهاء لم يصمّ تصديقه 
عند أبن عنفةاىوهالا '' “تطبد ريه يؤانة: 

2 حنيفة: أن النكاح زال بالموت» وزالت حقوقه» فلم يجز التصديق 
مع فوات المعنئ [المقرٌ به]”' » كما لو أقرٌ بعينٍ فهلكت., ثم صدّقه فيها. 


وجه قولهما: أن الميراث ثابتٌ بعد الموت » وهو من أحكام النكاح » فجاز 
التصديق لبقاء هذا الحكم » كما يجوز التصديق لبقاء العدّة. 


0( انظر: الأصل 885//8. 

(") في أ(ويستوفي)» والمغبت من ب. 
0( فى ب (وأما إن أقرٌ الرجل...). 
00 0000 
5700 
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باب إقرار الرجل بوارث 


قال: وإذا عفدي الكل الموة'ولبين لشوارطة ولا فوا ولا عضي رأف 
بأخ ثم مات » فإن :ماله لأ عش هذا بكدلة رجل أوصئ بجميع ماله لرجل ثم 
هلك » وكذلك لو أقرٌ بعمّ أو بخالٍ أو بابن ابن» أو أقرّت المرأة بولدٍ ولا وارث 
لها ولا عصبة ولا موليئ» فإنّ جميع مالها للمك به؛ وذلك لله لما لم يكن هاهنا 
مستحِقٌ للإرث فتصرّف الميت في ماله جائرٌ مع عدم الوارث» ألا ترئ أنّه لو 
أوصئ بجميعه جاز» وإذا أقرٌ بمن لا يغبت نسبه فقد أقرٌ بأنه جهة يصرف ماله 
[فيها] » فكأنه أوصئ [له] به. 


وليس هذا كصريح الوصيّة ؛ لأنهم قالوا ف فيمن أقرٌ بأخ ولا وارث له ثم 
أوصئ [لرجل ]0 بجميع ماله: إِنْ للموصئ له الثلث » وللأخ ما بقي» ولو كان 
الأخ يستحقٌ بالوصية وجب قسمة المال بينهماء فكأنه أوصئ لكل واحدٍ منهما 
جر ار ا ا ا 0 
المواصي] ل تمعتي أنه يستحق المال يقول المريضنء:ولينى هتالك شية 27 ثايت 
يستند الاستحقاق إليه. 


قال: وإذا أسلم الرجل من أهل الذمّة» ووالئ رجلاً وعاقره» ثم حضره 


الموت 2 فأقرٌ بأخ أ اين ابن ثم مات » فإِن ماله لمولاه, ولا شىء لمق به؛ 
وذلك لأن الولاء سببٌ ثابتٌ يتعلق به الإرث» ولا يقبت للممَرٌ به حق مع وجوده. 


0 5 


وار احا برسي أده ارك رمب 
يدفع إلئ المقّرٌ له الغلث» فلمًا لم يستحق الثلث» دل علئ أنّهم جعلوه في حكم 


() في أ (له)» والمثبت من ب.ء والسياق يقتضيه. 
(0) في ب (نسب). 
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06 
893 م 567 


الموصئ له من وجه دون وجه. 

قال: ولو كان مع هؤلاء عمِّةٌ معروفةٌ مسلمةٌ أو خالة » كان للموصئ له بالمال 
ثلث المال» وما بقي للعمّة أو للخالة» ولا شيء للأخ المقرٌ به ولا للمولئ ؛ 
لأن ذوي الأرحام يُقدّمون على مولئ الموالاة» ويُقدّمون9© على [الأخ] المقَرّ 
به؛ فلذلك كانت العمّة أولئ. 


قال: فإن حضر الرجل الموت ولا وارث له ولا عَصّبة ولا مول » وأوصئ 
بماله كله لرجل » وأقرٌ بأخ من أبيه وأمّه» ثم مات » فإن للموصئ له بالمال الغلث» 
وما بقي فللأخ ؛ وذلك لذن الامسحنا ف ينع رق ل“السك يفوتسي أندينيت 
الاستحقاق بمقتضئ | قوله] » ومعلومٌ أنه لو صدق في الإقرار كان للموصئ له 
الغلث » وللأخ ما بقي» فلمًا تعلق الاستحقاق بقوله» ترتّب علئ حسب ما اقتضاه 


قوله. 

قال: وإذا أسلم رجلٌ» ووالاه رجلٌ وعاقده» ثم أوصئ بماله كله لرجل» 
وأقرٌ بأخ له من أبيه وأمه؛ ثم مات ولا وارث له» فإن للموصئ [+ه:/ب] له بالمال 
ثلث المال("» وما بقى للمولئ » ولا شيء للأخ ؛ وذلك لأن الولاء سببٌ ثابثٌّ: 
والأخ ليس له نسبٌ ثابت» فسقط الأخ بالمولى» وبقى الموصئ له» فكان له 
الثلث. 

فق كان ع الشهةة معروفة الت أو خالة كان المرضئ الال القلية» 
وما بقى للعمّة أو للخالة ؛ وذلك لأن الأخ ليس له نسبٌ ثابتٌّ» : 0-0 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
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باب إقرارٍ الرجل بوارث 


بالعمّة المعروفة » وهي مُقدَمة على مولئ الموالاة» والموصئ له مقدمٌ في الثلث 
على الورثة » فكان له الغلث » وما بقي للعمّة . 

قال: ولو كان مكان مولي الموالاة مولي تعمة »كان أولق من العمّة + لأن 
المعتق عصبةٌ » والعمّة ذات رحم» والعصبة مقدّمةٌ على ذوي الأرحام. 

قال: وإذا أقرٌ في مرضه بأخ من أبيه» أو بابن ابن» أو بابن عمّ» أو بعمّ, 
مله قر عينم اكز اتعررص يقد الاك بد قال السو و وق 11 اد 
أوصئ بماله كله لرجل » ثم مات ولا وارث له ولا عَصّبة ولا مولئ» فإنَ المال 
0 ا ا ا ارك 
كك تاهاو اتستافه مسلفا يقولة المروفن قفوي #الموهي لهم ولف 
المريض الرجوع في حقه؛ وإذا رجع بطل الإقرار به » ولم يبق إلا الوصية » فكان 
الموصيئ [له] أحقّ بالمال. 

فإذا لم يكن أوصى بماله ومات وقد جحد ما أقرٌ به» كان ماله لبيت المال؛ 
وذلك لأنْ الإقرار بطل بالرجوع علئ ما بيّناء وليس هناك مستحٌِّ للمال» فوجب 
وضعه في بيت المال!'". 


)١(‏ انظر: اللأصل :7178/8 وما بعدها. 
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إقرار الوارثِ بوارثِ آخر 
م ؤم جد - 


الأصل في هذا الباب: أن الوارث إذا أقرّ بوارثِ آخر للميت» لم يُصدّق 
فى اناك نسي ورا كذ وان ينمه الفيراك 7 


وقال النخعئٌ: يثبت نسبه ويشاركه» وقال الشافعي: لا يثبت نسبه ولا 


والدليل علئ أن النسب لا يثبت: أن الابن إذا أقرٌ بأخ فإنه يحمل نسبه علئ 
أبيةاء اوقل نينا أن الأضيان لذ تعد ىق تعمل السنم على عيرة اويا انها أن 
إقرار الإنسان لا يقبل إلا بالوالدين والولد» فلا يجوز إقراره بالأخ . 

وجه قول النخعيت: أن الوارث قائم مقام الميت» ولو أقرٌ الميت بولدٍ نفذ 


وأمّا المشاركة في الميراث ؛ فلأن الابن أقرٌ بأمرين: بالنسب واستحقاق 
المال؛ فما كان من النسب يُلْزِمُه غيرّه فلا يقبل إقراره به» وأمّا المشاركة» فحقٌّ 
يعترف به علئ نفسه فيقبل إقراره» وهذا غير ممتنع » كالمشتري للعبد إذا زعم أن 
لقا ممه ان إقوازة في التق :نولم ينق بكي الرسعوية بالمن: 
)١(‏ انظر: البدائع 701/19 
فم انظر: مختصر المزني ص 4 ١١‏ ؛ رحمة الأمة ص 170. 
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باب إقرار الوارث بوارثِ آخر 


00 
ولا يقال: إِنّه أحال بالمال على سبب 27لا يُحكّم به فلم يُحكم بالمال؛ 
لأن في النكاح إذا قال لامرأته: أنتٍ أختي » صدّقناه في التحريم» وإن كان قد 


فصّل: [إقرار أحد الابنين بأخ] 

وإذا ثبتت المشاركة» قال أبو حنيفة: إذا أقرٌ أحد الابنين بأخ » وكذبه أخوه 
المعروف فيه » أعطاه المقرٌ : نصف ما في يده» وقال ابن أبي ليلئ: يعطيه ثلث ما 
فى يله. 

وجه قولهم: أنْ في زعم المقِرٌ أنّه والمقّرٌ به يتساويان فى الميراث» وأن 
الجاحد غاصبٌ ظالمٌ فيما زاد على حقهء فصار ذلك كالهالك من المال» 
(والباقي بينهما بالسويّة . 

وأمَا ابن أبي ليلئ فقال: في زعم المقِرٌ أن المقّرّ به له ثلث التركة)(© فى 
موضعين » نصفه في يده؛ ونصفه في يد أخيه » وإقراره على أخيه لا يقبل» فلم 
يبق إلا إقراره فيما فى يده » فيعطيه ثلث ما فى يده. 

قال أبو الحسن: وإذا أقرٌ الابن المعروف بأخ » أخذ نصف ما فى يده» وإن 
أق باحق أخات تلع مافى :يذه وهذا علرن ما ريا أنه تصدق فيها ف دوم 
المال» وإن لم يُصِدّق على النسب. 

قال ةنق أذر بامراء مات الأ :وح زوه أحدثت كقن ناقن ردم رذلاك 
(1) في ب (نسب). 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 


166 


لذن أثر ارو التوطةة لا قن عن الفيتت م قلا فقت إقزاره بالسميةة إلذ أن 
إقراره جائرٌ فيما في يده من المال» فيدفع إليها العم : 

وإن أقرٌ بجِدّةٍ (هى أمُ الميت)(2 » أخذت سُدّس ما في يده» على ما بيّنا 
أنه يعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت نسب المقرٌ به. 


قال: وإن ترك الميث ابئين معروفين » فأقرٌ أحدهما بزوجة للميت» أخدّث 
تشعي يما فن يد المفر :ذلك لأن فى :زعم المفرٌ أن التركة بيهو علي به عش 
سهمّاء للزوجة سهمان» ولكل ابن سبعةٌ» فلمًا أخذ أخوه أكثر من حقه . صار ذلك 
كالهالك؛ فيقسم ما في يده علئ قدر حمّهما في الأصل ؛ فيضرب لها بسهمين: 
ولنفسه [بسبعة |1" أسهم » فيحصل لها [سهمان من تسعة وله سبعة](" . 


وعلئ قول ابن أبي ليلئ: أقرٌ لها بسهمين من ستة عشر سهماء سهمٌ مما 
و 
في يده وسهمٌ مما؟' في يد شريكه » فيدفع إليها من ما في يدم!* . 


)١(‏ في ب (وهو ابن الميت). 

(؟) في ب (بتسعة). 

فر في الأصل (تسعا ما في يده) والمثبت من تبيين الحقائق ٠١4/0‏ » وعبارة الزيلعي كأنه من عبارة 
المؤلف. 

9 مقط هد الكلمة موت : 

() انظر: الأصل 519/0. 
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باب الوارث يقر بوارث بعد وارث 


الوارث يقر بوارث بعد وارث 
ش53 


[قال الشيخ 8]: الأصل في هذا الباب: أن الوارتٌ المعروف إذا أقرّ 
بوارثٍ آخرء [قاسمه ]7 ما في يده على موجب إقراره» وإن لم يثبت النسب 
على ما قدّمناء فإن أقرٌ به وقاسمه, ثم أقرٌ بوارثٍ آخر, فإن صدّقه المقَرٌ به الأول 
اقتسموا (ما في يدهما)( بحسب إقرارهما؛ لأن كل واحدٍ منهما أقر للثالث 


خٍُ 


بحق في يله ٠‏ 

وإن كذب المقّر به الأوّل [المقِرٌ] في الثاني» فهو على وجهين: إن كان 
المقر دفع إلئ المقّرٌ له الأول بقضاء القاضي » فلا ضمان عليه» ويصير ذلك29) 
كالهالك من جملة المال» فيقضي بقسمة ما بقى في يد المقرٌ على حقهماء وأمًا 
إن دفع إلى الأوّل بغير قضاء [قاض] » فكان”) ما دفع إليه يصير كالباقي في يده 
في الحقٌ المقّرٌ به الثالث » فيدفع إليه حقه من الجميع بحسب مقتضى”* إقراره ؛ 
لأنّ تسليمه حصل بفعله» وقد اعترف أنّه سلمه بغير حقٌّ » فيكون مضمونًا عليه . 


غ12 


قال ميعة دن الاماكم: قال ابو فنة: لو أن وجل ماك ووه لا رونا 


)١(‏ في أ(فاقتسمه)» والمثبت من ب. 
(؟) في ب (بينهم) ٠.‏ 

(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(:) في ب (فإن). 

(5) سقطت هذه الكلمة من ب٠‏ 


00 


- عنم أطي لم - .2 .د ححص يسنا 
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بالغاء وأقرٌ بأخ له من أبيه وأمّهِ » فإنّه يعطيه نصف الميراث» فإن أعطاه نصف 
الميراث بقضاء قاض » أو لم يعطه حتون أقرْ بأخ آخرء وتكاذب [0ه1/4] المقرٌ بهما 
ما سيدا :إن المدز يه الأ لديا عل يسنت المترات و واكة المترية جوري 
المال”'"'؛ فيكون للابن الأول(" ربع الميراث؛ وذلك لأنَ ما دفعه إلئ الأول 
بقضاءٍ غير مضمون عليه » فهو كالهالك » وقد اعترف أن حقه وحقٌ الممّرٌ به الغالث 
تساوياء» فوجب أن يدفع إليه نصف النصف الذي في يده. 

وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئّاء فقد استحقٌ الأول نصف المال بإقراره» 
فلا يُصدق في الرجوع عنه» فيدفع إلى الأول النصف ء ويقاسم الثاني ما في يده 

نإن كات الات شعرونا ودفع إلئ المقرٌ به الأول نصف المال بغير قضاءء 
ودفع إلئ الثاني ثلث جميع”" المال» وبقي [له] السدس ؛ لأنْ ما دفعه بغير قضاء 
مضمونٌ عليه » ألا ترئ أنه اعترف أنه دفع بغير حقٌّ » وأنْ المقّرٌ به الثاني يستحقٌ 
ثلث جميع المال» [فيدفع ذلك إليه ويبقئ السدس. 

قال: فإن دفع إلى الثاني أيضاً ثلث جميع | المال بغير قضاء قاض » ثم أقرٌ 
بان ثالث وكذبه الابن الغالث في الأولين» فإن الابن الثالث يأخذ من الابن 
المعروف ربع جميع المال» يأخذ منه السدس الذي في يده؛ ويُضْمّنه نصف 
سدس جميع المال في ماله ؛ وذلك لما بيّنا أن ما دفع بغير قضاء مضمونٌ عليه 
00 في ب (الميراث) . 


(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 
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وقد أقرٌ للئالث بربع المال» فيدفع إليه السدس الذي في يده» ويغرم له تمام 
00 لأنه أتلفه بتسليمه. 


وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وترك ابنًا معروفاء وترك ألف درهم, 
فادّعى رجلٌ على الميت ألفاء فصدّقه الابن [وأبئن]( اليمين عند القاضي» 
فقضئ القاضي علئ أبيه بالدين » ولم يأمره بدفع الدين» ثم دفع إلئ الغريم بغير 
قضاء» ثم ادّعئ رجلٌ آخر علئ الميت دينًا بألف درهم » فصدّقه بذلك [وأبئ |9©) 
اليمين» فقضئ القاضي علئ أبيه بالدين» فإن القاضي يُضْمّنه نصف المال الذي 
دفع إلى الأول للثاني ؛ لأنّه دفع إليه المال باختياره» وقد زعم أنّه دفع ما يتعلق 
به حقٌ الغريم الثاني » فكان متعديًا في الدفع فيغرم نصف المال» وكأنه أقرّ لهما 
ثم دفع إلى أحدهما. 

قال: ولو كان دفع إلى الأول بقضاءء ثم أقرٌ للثاني» لم يضمن له شيئًا ؛ 
لأن يده زالت عن التركة بغير فعله» فكأتها هلكتء ثم أقرٌ بدين على الميت» 
000 

ولا يقال: إن القاضي أمره بالدفع بسبب إقراره» فصار هو المتلف ؛ لأن 
مجرد القول لا يتعلق به ضمانٌ في حقٌّ [الغير]”*©» ولم يوجد إلا مجرّد الإقرار» 
فلا يضمن به. 

)00 في ب (حصته) . 
6 في أ (أو أبئ) والمثبت من ب. 
(0) في أ (أو أبئ) والمثبت من ب. 


(:) انظر: الأصل 0740/8 .751١‏ 


>: 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً مات وترك ابنًا وألف درهم» فأقرٌ الابن بأ 
له ثم رجع فقال: لست بأ لي » وإثما أخي هذا الرججل الآخرء فصدّقه الرجل 
الخو دك وكدية بالإقرار في الأوّل» ولم يدفع شيئًا حتى أقرٌ إبما وصفتٌ 

لك » أو دفع إلئ الأول النصف بقضاء قاض »ء ثم أقرٌ بما وصفتٌ لك » فإن المقَرٌ 
يه الأعيو مداخل اساهار لايق المعررف»<ؤةللك تمن "المبر الك افتاخد 
نصفه » ولا يغرم غير ذلك » وذلك لأنه لما أقرّ] بالأخ ثم رجع ء لم يُقجَل رجوعه 
بعد صحة الإقرار به فاستحقٌ الأوّل النصف » وقد أخذه بقضاء [ قاض ] » فسقط 
ضمانه عن المقرّء ثم أقرٌ بمشاركة الثاني » فيقبل إقراره في حقٌ نفسه. 

قال: ولو كان الابن المعروف دفع نصف المال بغير قضاء قاض » ثم أقرٌ 
بما وصفت لك» دفع جميع ما في يده وهو نصف جميع المال - إلئ المقرٌ به 
الآخر؛ لما قدمنا أن ما دفعه بغير قضاءٍ كالباقي في يدهء وقد اعترف أنه دفع بغير 


2 


حق » فكان مضمونًا عليه» فيدفع إلى الثاني جميع النصف . 

وكا أن ككيفة: لو أن واد عات وذ اباد القن [درهم] » فادّعئ غريمٌ 
أنْ له على الميت دينًا وهو ألف درهم » فصدقه بذلك الوارث» ثم رجع عن 
تصديقه فقال: : لم يكن لك علئ أبي شي5» وأقرٌ بألفب لرجل آخرء وصدّقه ذلك 
الرجل بما أقرٌّ له به» وكذبه في الإقرار الأول » فإن كان الوارث لم يدفع إلى 
الأول شيئًاء أو كان دفع ب بقضاء » فلا ضمان علئ الوارث للثاني » وإن كان دفع 
إلى الأوّل دينه! '' بغير قضاء قاض » ضمن للثاني ألف درهم في ماله ؛ وهذا علئ 
ما قدّمنا أن لما اعترف بالدين لم يُصدّق في الرجوع» فإن دفع إلى الأول بقضاء. 
لم يضمن للثاني ؛ لأن يده زالت بغير فعله» وإن دفع بغير قضاءء ضمن ؛ لأنّه 


+6٠ 


باب الوارثِ يقر بوارثِ بعد وارث 


اغترقت أنه أعلفت المال هين نحن 

قال: ولو أن رجلاً مات وترك ابنّاء وترك ألف درهم» فادّعئ رجلٌ على 
الميت ديئاً ألف درهم» فصدّقه الوارث بذلك» ودفع إليه دينه بقضاءٍ أو بغير 
قضاء 6 واذع و وجل احرغان الميث :درن( الندرهي» وؤكدبة الوارث يذلاف 
وصدقه الغريم الأول فقال الغريم الثاني للغريم الأوّل: لا دين لك, وأنا أحقٌ 
بالمال الذي قبضتَ منك» وقال الغريم الأوّل: لي دين ألف درهم , ولك [دين] 
ألف درهم»ء فإنه لا يلتفت إلى قول الغريم الثاني » فيقتسمان الألف التي في يد 
الغريم الأول نصفين ؛ وذلك لأن الغريم الأوّل لم يعترف للغريم الثاني إلا بنصف 
ما في يده؛ ونحن إِنّما أثبتنا الحقٌّ للغريم الثاني باعتراف الأوّل» فلم يجز أن 
ينين أكتر مها اقرف لوتن 10 

قال: : وكذلك إن أقرٌ الغريم الثاني لغريم ثالث بألف درهم» فصدّقه الغريم 
اللالكانيها أذ سنركد وتنا الأعاء بديعه» درام ا اعد [إينة] اتسنا :با نار إليه 
من المال 4 يوذلك:/ أثبنيا الحقٌ للثالث بإقرار الثاني» فلم يستحقٌ أكثر مما 


تضمنه إقراره. 


ولو أن رجلاً في يده ألف درهم» قال لرجل آخر: مات أبي وهو أبوك: 
وترك هذه الألف ميراثاء فقال المقّرٌ له: كان أبي ولم يكن أباك , وقال المقرّ: كان 
أبي وأباك » فالقول قول المقرٌ الذي في يده المال» والمال بينهما نصفان؛ وذلك 
لأن الممرٌ له إنما يستحق بإقرار صاحب اليدء ألا ترئ أن النسب لا يقبت » فلم 
(؟) انظر: اللأصل 17/8؟. 


كتاب الإقرار 


يجز أن يستحق أكثر من مقتضئ الإقرار . 

5 5 5 يي ع 

قال: وكذلك لو كان المال في يد رجل فقال لامرأةٍ: مات فلان وكان أخي 
لأبى واس و شرك وار نا و انك اسع :ولا و ريك له غيرداء :يها لك الجر اق أنا بيه 
ولستّ له بأخ » والمال في يد الرجل » فالقول قول الرجل فى ذلك ؛ لأنها تستحقٌ 
بإقراره لا بالنسب » فلم يجز أن تستحقٌ أكثر مما أقرّ لها. 

ْ 8 أ ع لق ع 

وعلى هذا ؛ كل من في يده مال يزعم أنه حقه 7'عن ميتٍ بنسب وأقرٌ بوارثٍ 

غير معروفي» وكذبه الوارث» فقال: أنا وارثٌ ولستّ بوارث» فعلئن هذا. 


وأنا إذا كان صاحب :اليد يدع زوجي الميتء 'أق بسب لغيره لا يعرف 


إلا بقوله» وكذبه المقّرّ به في الزوجيّة » فالميراث [400/ب] للمقّرٌ بهء ولا شيء 
للمُقِرٌء إلا أن يقيم بيّنة على الزوجية . 

كاله جل قن :يده مال قال لرجل آخر: هذا المال كان لفلانة» وكنتُ 
زوجهاء وأنت أخوها لا وارث لها غدها : فقال أخوها: أنا أخوها ووارثهاء لا 
وارث لها غيري» ولستّ لها بزوج» فالقول قول الأخ. يأخذ الميراث دون 
الزوج » ولا يُصدّق الزوج على الميراث إلا ببيّنة. 

وكذلك امرأةٌ في يدها مال قالت لرجل: مات فلانٌ وهو زوجي » ولي عليه 
من الصَّدّاق كذا [وكذا] » وأنت أخوه لأبيه وأمّه ووارئه» لا وارث له معى غيرك ‏ 
وفي يدها مال كثية للميت» فقال الأخ: أنا أخوه كما ذكرت ووارثه » ولست له 
بزوجة » وحلف علئ علمه» فالقول قول الأخ» ويأخذ الميراث كله؛ ولا شيء 


)١(‏ في ب (استحقه). 


1605 


باب الوارثِ يقر بوارثِ بعد وارث 


للمرأة من صَداقٍ ولا ميراثٍ. 

والفرق بين النسب والزوجية: أن المقرٌ إذا زعم أنه ابن الميت أو أخوهء 
ثم أقرٌ بأخ » ففي إقراره أن حقٌّ كل واحدٍ منهما لم يغبت إلا مع ثبوت حق الآخر » 
فلم يقبل قول المقرٌ به في إسقاط حق المقر. 

ان 1 1 :ات 5 و : ك0 5 5 3 

واما الزوج والزوجة والاخ» فحق الاخ سابق في الاخوة لحقهماء وإنما 
بطر أ اعقيها جالعقن 15ذا اعدر فا والا شو قفد عدوقا بدن آمل »:ولدعيا طريان 
حقّهما عليه» فلا يقبل إلا بتصديق أو بِيئَةِ ؛ ولأن الأخ المقّرٌ به [يدلي] 7 بسبب 
ثابت » والمقرٌ به فى حكمهء فتساوياء والزوج يدلي بسبب منقطع » فلا يساوي 
من كان سببه”' ثابثًا في الحال ؛ فلذلك لم يغبت حقه إلا ببيّنة أو تصديق . 

قال: ولو أن رجلاً في يده ألف درهم» قال لرجل [آخر]: مات فلان ابن 
فلانٍ» وهو أخي لأبي وأمي » وأنت أخوه لأبيه » وأنا أحقٌ بالمال» و للميت مال كثية 
في يد المقرّء فقال المقرٌ له: أنا أخوه لأبيه؛ ولستٌ له بأخ » أو قال: أنت أخوه لأبيه 
كلن »ع #اليال للاخ من الأب“ والاء ذلك لآن سنبهها كايت فى الخال اوالمقة 
به إنّما يغبت حقه بقول”" المقِرٌء فلم يجز أن يستحقٌّ ما لم يتضمنه الإقرار. 

قال: ولو قال المقِرٌ: أنا أخوه لأبيه وأمّهِ ‏ ولي عليه ألف درهم» وأنتٌ أيضًا 
أخوه ل امف ونحن وارثاه جميعا بعد قضاء”'' دينى» لا وارث له غيرناء 
)١(‏ في أ(في)» والمثبت من ب. 
00( في ب (نسبه) . 


() سقطت هذه الكلمة من ب. 
(4) في ب (وفاء). 


00 


كتاب الإقرار 600 
م ل د )0 مع 


فقال«المقة له أذا وه لابه رامد ولستّ له بأخ , ولا دين لك عليه» فالمال 
ل ل [في الحال] » واستحقاق المقرّ به 


وما الدين ) 0 تحاوت علا النسب »© فلا يُصدق فيه بعد اعترافه 
بالنسب إلا ببيّنة أو تصديق كالزوجيّة . 


قال: ولو أن رجلاً مات وترك ابنًا وترك ألمًا » فادّعئ رجلٌ أن له على الميت 
ألف درهم » فصدقه الوارث بذلك » ودفع إليه دينه بغير قضاء قاض » ثم إن رجلاً 
انع لذ التديت ارصن اقلت سان وا قي ار 1و اه ل فليا 
بذلك الابن المعروف» وكذباه فيما أقرٌ به من الدين» فأرادا [أن يضمّناه حقّهما 
فيما دفع إلئ الغريم بغير قضاء قاض » فلا ضمان عليه؛ وذلك أَنْ] الميراث 
والوصيّة » لا يثبتان إلا بعد قضاء الدين » فإقراره لم يتضمّن ثبوت حقٌّ لهما أتلفه 
بالتسليم » فلم يبل قولهما في إيجاب الضمان عليه”" . 

ولو كان أقرٌ لهما أوَل مرّةٍ قبل أن يقر للغريم , ثم دفع إليهما ما أقرٌ به بغير 
قضاء قاض » : ثم أقر للغريم بعد ذلك وكذبه الغريم فيما أقر به للأولين » فإنَ الغريم 
يضمّنه ما دفع إلى الأولين ؛ وذلك لأن حقٌّ الغريم سابنٌ لحن الوارث والموصئ 
له؛ وفي زعم المقِرٌ أنه دفع إليهما بغير حقّ » فيضمن ذلك للغريم المقّرّ له. 

ولو كان دفع إليهما بقضاءٍ لم يضمن للغريم شينًاء ولم يأخذ منه إلا ما في 
مم4 وذلك أن رده 1 لبن هن لعالة مقر قله اوتقمنا رك يالف 


)١(‏ انظر: اللأصل 9//8؟. 


جره باب الوارث يقر بوارث بعد وارث 


قال: ولو كان الوارث دفع إليهما بغير قضاء قاض » وصدقه الغريم فيما أقرٌ 
به للأولين» فأراد تضمينه ما دفع إليهماء | ضمن] ؛ لأنه غريمه وهو أحق منهماء 
والوارث ضامنٌ لما دفع إليهما ؛ وذلك لأن من حقٌّ الدين أن يتقدّم على الميراث 
والوصيّة » والتصديق بالوارث لا يمنع أن يكون الدفع إليه بغير حقٌّ» فيتعلق به 
الضمان. 

قال: ولو كانت الوصية والميراث 3 معروف نسبه» وثبتت الوصية 
بالبيّنة» وصار الأخ وارثًا بالبيّنة» إلا أن القاضي لم يأمره بدفع ميراثِ ولا 
وصيّة”", ثم أقرّ للغريم بدينه » وكذبه أو صدّقه» أو لم يصدقه ولم يكذبه؛ فلا 
ضمان عليه فيما دفع ؛ وذلك لأن الوارث المعروف» والوصية المعروفة» لا 
يسقطان بإقرار الوارث » فلو كان المال لم يدقع إليهماء وهو في يد المقرٌّء لم يجز 
له دفعه إلئ الغريم » وألزمه الحاكم دفعه إلئ الموصئى له والوارث» فإذا دفع بغير 
قضاءٍ لم يسقط حقًا للمقرٌ له كان يستدركه لولا الدفع » فلا يضمن . 

قال: ولو أن رجلاً مات وترك نما معروقًا وترك ألقَاء ولا يُعلّم له وارثٌ 
غير أخيه » فادّعئ رجلٌ على الميت ألف درهم» فصدقه الأخ بذلك» وأعطاه 
المال من غير قضاءء ثم إن رجلاً ادّعئ أنه ابن الميت» فصدّقه بذلك الأخ, 
وكذبه الغريم » فالمال للذي قبضه الغريم سالحٌ » ولا ضمان علئ الأخ فيما دفع ؛ 
لأنَ نسب الابن لا يثبت بقول الأخ» فلو كان المال باقيًا في يد الأخ ألزمه 
القاضي تسلميه إلى الغريم » ولم يقبل قوله في الإقرار للابن» فلا يلزمه ضمانٌ 
العيه. 
)١(‏ (ولا وصية) سقطت من ب. 


106 


(والحمد لله رب العالمين , والصلاة على نبيه المختار» وآله الطيبين الأبرار , 
يلوه كتاب السيّر) 07 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 


161 


١‏ كتاتٌ الوصايا 00218 00 ااا 
7 - فصل: تقديم أحد الشريكين علئ الآخر في الوصية 000000 
7 - فصل: الوصية بأكثر من الثغلث ااا 0 
4 -_ فصل: قبول الموصئى له بالوصية دح اوج الموااة اد مقف لاسا و تساي 
49 - فصل: لزوم الوصية بما زاد على الثلث 0 0000 
باب معرفة الوصية ما هي ؟ ا حي سج كه ا و ا ل 1 
- فصل: إيجاب المريض في ابتداء مرضه علئ نفسه ا 00 
0 - فصل: تملك المجاز له بإجازة الواردث ا 00 
فصل: إجازة بعض الورثة وزد يعضهم عش لقاو وا مف الا ماو 0 
باب متى تستحق الوصية ؟ ا ا ااا ا ا 0 
717 فصل: الوصية بشاة من غنمه 0 ا 
64- فصل: لحاق الأولاد بالأمهات في الوصية تاماك امك وروا ينا واعقو ا 1 يرا 
6 - فصل: استحقاق الوصية اططيرة اق لمان اام ددم الى ما حومط الل اوقب ب أ ا 
5 - فصل: الضمان في إتلاف ما استحقه المَؤْصَئ له 1[ [ز[ز ز ز[ ز[ز[ 1 000101 
7 - فصل: تلف العين الموصئ بها في الوصية القن ادك ادا جود ساب و ماو ص 191 
4 - فصل: متىل تتعين الوصية؟ واوا و و لاود ا ع لا ا 
باب ما يشتركُ فيه أهل الوصايا وما يبدأ بعضهم على بعض 0000 
باب ما يتداخل من الوصايا ل اك ره وان ال ل ا و 
باب ما يُجاورٌ الثلتَ من الوصايا إذا أجازته الورثةٌ 111 غ2 
باب الوصايا إذا ضاق عنها الثلثُ ا 0 
باب الرجل يُوصي لقرابته 111 |[ ز[زؤز[ز[ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 101011 
8 - فصل: موت المُوْصَئ له وله عَمّان وتََالّان از[ 000 


/ا1 16 


- فصل: الوصية بالغلث لأهل بيته 0 0 غ212 
3١‏ فصل: الوصية بالثلث لآل فلان 1[ ز[ز 1[ غ2 
فصل: الوصية لأختانه بالثلث قوعم اسع اا متك و 
7177 فصل: الوصية بالثلث للجيران بلطا اا الماكون واخطا كوس امن او 

4 - فصل: الوصية لأيتام بني فلان لم اناب اما خا قب وق في 1 
3 فصل: الوصية لكل ثَيّبٍ من بني فلان اا 
7 - فصل: الوصية لأبكار بني فلان ل ا ا ا 1 
نوادر في هذا المعنى 110 1 1 اا 
77 فصل: المقصود بالقرابة في الوصية امس يه ندلوه اوم 1 
7-4 تَوادرٌ أيضًا ني ل ا م ام 1 
4 - فصل: الوصية لعصبة فلان 1 اا 

- فصل: الوصية لرجل بخدمة عبده اذ[ [ [ [ [ 1 ا ااا 
-0١‏ فصل: الوصية بأصواف غنمه وأشعارها ف لبو 25 قية بيد ام ا 010 
0- فصل : الوص والفمر أ كله للسباكين ا 
باب إذا أوصئ الرجل بثلث ماله أو سدس ماله ماله دا ونا در عطرجة دي اط وادة ارن قا اعا 8 
777 - فصل : الوصية بسدس شيء بعينه مما يقسم سطع مكدو اماو متافو و عونو ل ار 
باب الوَصِيٌ والرَّدُ المع الم ان سو بو بايا مو وال مت و واد ارح ا 
61- فصل: الموصئ له لم يقبل الوصية [ذ[[ذ[ |[ 0 0 
ه- فصل: قبول الوصي الوصية بغير إيجاب من المُوْصِيْ ع 
ا افضيل + رفعن الموضئ له الوطية أولاً كم قبن ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز ‏ 101100 
717 فصل: إخراج القاضي الْوَصِيَّ من الوصية 0 
باب الوصية إلى الأوصياءٍ اجن رو مع كرك وسو عاد وو ارك اع للق صو ترم وم وو بو 
4- فصل: جعل الوصاية لرجل ثم تعليقه بآخر إذا قدم السو و ا ا ا 
8 - فصل: التصرف في جعل الوصاية لرجلين فمات أحدهما 000000 
لد د سا وق نم اي 


عر فهرس الموضوعات 5 
5 د 
- فصل: جعل الوصاية لرجل والتقاضي لآخر ال ا عر 


١‏ فصل: حصر الوصاية في التقاضي بالدين 0077 1 اا 
باب الوصية بخدمة العبدٍ لرجل وبرقبته لآخر أو بعَلَةِ بستانه لرجل وبرقبته لآخرء أو 
يكحره لرس] ‏ رقن لاحو لك اده و اتاد جا ايل 3 الو و لقي وا ع ف لف دح وما “ااي 

05- فصل: القسمة في الوصية بغلة الدار 1 0 ا 00 

7797 فصل: الوصية بسعف النخل وه لو ار اسرقه باق مو ونين لوكو ا د و يار 

64 - فصل : العبرة في الوصية إطلاق الاسم في العرف مور اسم ا 

60- فصل: الوصية بثمرة البستان ولا مال له غيره ا 0 

57 - فصل: الرجوع في الوصية مره امو كيه و لخن لك كم لس لجس مض 1 

07 - فصل: الوصية بالعبد لرجل وبخدمته لآخر ع 00 

4 - فصل: الوصية بالدار لرجل وببيت منها لآخر فر ع با ال ا 1 

84 - فصل: الوصية بالعبد لرجل ثم بالخدمة والرقبة لآخر 00 

- فصل: الوصية بالعبد لرجل وبالخدمة ثم بالرقبة لآخر 0000 

١‏ فصل: الوصية بالأمة لرجل ولآخر بما في بطنها ا را 
باب الوصية لبني فلانٍ وولد فلان. ومح عط الوم لملادع مواقق مسوم قاع اعون 0 ابعر 
باب الوصية لمن لا يُحصئ عددهم أو يُحصى الع تا احو اوم اند ا اع اله 
باب الوصية لبني أب رجل من الناس يعرف ا ا اب الي ا 
باب الوصية للموالي.... ' 000 
باب ما يكون رجوعا في الوصبة فممة ةمي مة مث ممم ةمي ةانم ةنا ا ل اس را لل لوآ 

- فصل: الرجوع من الوصية اد سكاع حب ساف د ا ل 
باب فيمن أوصئ لرجل بسيفه 22001 
باب من لا تصحٌ إليه الوصية ل ا 
باب مقاسمةٍ الوصيّ للورثةٍ أو عليهم وما يجورٌ من التصرفب عليهم وما لا يجوز من 
ذلك لطاع اق اق لطع ساف لطيده وناج عم ل زافااوية او وس وجو ل الفا جو لالد لوت وا لاوا 
باب الوصية بالنفقة 1 ا 

١ك‎ 


7 كتاث الوكالة ك1مةم لسعو ال سودي وج اسع كد كوه ابارت 1ه 
باب جملة ما تجورٌ فيه الوكالة مسف م كه ويا اس يع مما بع ا 

6٠‏ - فصل: الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق 1 ا 
باب الوكالةٍ في الهباتٍ والصدقات والعَوَاري والوّدّائع والشُرَّاء والرّهن وما في معناها 
مما ليس له أَبْدَال 1[1[1[1[1[1111[ز[ز[1[ |[ 1[ 32771 
باب الوكالة في الخصومة كحو ناا ساك مرادقن أبس الا لكا مقي تارق ووس ا م 

4 - فصل: الوكيل في الخصومة في المال وكيل في القبضص 0 

 - 6‏ فصل: شهادة الوكيل بالخصومة لموكله بعد العزل 0 
باب الوكالة بقبض الدين تا وس و مقس لمخم فا لاد ا 1 
باب الرجل يُوكُل بِقَضَاءِ دَيْن عليه و ا ا الا ا اه 


2 


باب الوكالةٍ بالشراءٍ والبيع مو ف سوا اك ا جرك ان لكان سا امج م 
باب شراء المعيب لاع ةق اموا فق وشحم ل محمد االو ولج عه واب جع في لاونم قد 


باب الوكالة بشراء الغنم والبقر وَالنّحْمَان والفاكهة والأطعمة جوم كرجا رام ا 

7 - فصل: احتمال الامر علئ المعتاد بيعه في الااسواق واس 0 
باب الوكالةٍ في البيع بحام ب أجع ان ساس اوتنه ام ع ا ل 
باب ما يخرج الوكيل من الوكالةٍ عساوو تف سام زعو بجا جا ماك شرا و ا 1 
- كتات الكفالة والحوالة ادع اا مومه لامها وم م ا مم او و 1 
باب كفالةٍ الرجلين عن الرجل ا م يا م ا 
ناج 31 الكقيل بهن المكقول غنة النناك 0 
باب ضمان الأعيان ااا ااا ااا 
باب الكفالةٍ بالمال إلى أجل معلوم أو مجهولٍ جك رقع مس اداه ا 01 
تانب الكفالة بالنشس تسم ا 5 
باب الألفاظٍ التي تكون عبارة عن الكفالة بالنفس "935 ش<121 
باب الكفالة بالنفس إذا شرط الكفيل أنه إن لم يواف به إل أجل كذا فعليه المال 1 
كتابٌ الحَوَالةٍ مح كي املس نر كو ام را لالجو ا ا 


مه 


١٠٠ 


ا 


5 كتابٌ الصلح 0 
- فصل: صلح المدعئ عليه المُذَّعِي على تسليم ما اذَّعَاه 00000 
بات العلم في الدين ا اس السام مأو تح جام اجن مسماو ما اوطرنله لبو تود ياية 6 
4- فصل: وقوع الصلح من الدين علئ جنس غير الدين م 
باب الصلح من الحقوق التي لدشبت بمالٍ ول ا اا ا م مج ممق ا لون ا ا 
نوع آخر: في الصلح من الحقوق التي ليس فيها استبدال بمالٍ ل ا ام 
باب الصلح في قتل الخطأ ا سا او و ا 
باب الصلح في المنافع 0 | |[ [ؤز[ؤ[ز[ز[ز ز [ 1 
باب الرجل يتبرع بالصلح عن المدعئ عليه امح م الما تارف ا با العا د اي ا 
باب الرجل يصالح على بعض دينه على أن يعطي الباقي منه إل وقتٍ دلبت دل قروا 
بات الصاح من العيوب وو ل نل لك ا لق 1 لسر اذ الكماة اف فاكس سا ‏ ا ة 6 
باب صلح الوالد على ولده و ا ام و 0 
باب الصلح في الوديعة وما في معناها ا ا د ا 0 
باب صُلْح المُرْتَدٌ ان شنال أي سوق بن اودر اس ني ون ل ون رق م جام أ الاو موا ما م 
باب صلح المكاتب دمحمو لحو وا مسجو وحمو وكام ا اط ل م ا ا ا م 
باب صلح العبد التاجر امع اواو تو امت اوو ب لحا مات الو ا سف لا مس عاو تا لم 
باب صلح الصبي التاجر 0 
كتات المزارعة 1 1 0 
عر اشحراظ احدهما تدراناً مكلورية ل ا ا سات 
باب امتناع المزارعين من الزراعة توح جو ا لا اد 
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسده وان رطا امي و م 
باب آخر من الشروط في المزارعة معساى وو #نم و وجو سدحادة لحمو افاعم 
باب ما يكون عذرًا في فسخ المزارعةٍ ب ا و ا كان 
باب المعاملةٍ في النخلٍ والشجر والكرْم والرّطابٍ والثمار الوا ار م م 
باب المعاملةٍ في النخل والشجر يكونٌ بين رجلين أو يدفمٌ إلى رجلين ل ع 


11١ 


فهرس الموضوعات )5 و 
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باب مزارعة العبدٍ والصبيٌ المأذو ن لهما في التجارة 7 
باب الزيادةٍ في المعاملةٍ والمذارغة والحط منها أمته ةجوو ان لاط م مور م1 


- كتاب الإكراه فاأفا. قاما واو واو ده هد فاه وا.د مه فوا م مامد ما ماودو واو ماه هاها م .د هاوه رد هد فداه فامرام 


باب الإكراه في الأموال ءابطا ا جه ا و مد ا الما وو وي 
باب الإكراء على العتق والطلاتي والنكاح وغير ذلك 1 0 
باب من الإكراه على الإقرار بالحدود لس قود وا نه وول قد فى وميد ميل اق 
باب الرجل يُكْرهُ على ما يجعلٌ لله على نفسه ا 
باب الرجل يُكره علئ الإقرار بشيء ماضٍ موجلة مر لاخو لمجا ارا ل 1 0 
باب الإكراه على الزنا والقطع وقد أن له في ذلك المفمُولُ به أو كم يدن ا 
باب الإكراءِ علئ البيع والشراء فيببعةٌ المشتري أو يعتقة ا د 1 
باب الخيار في الإكراه 2510 


باب الإكراه ذ في الوكااة ما مب واو لو كاك و لد شق عل عا شاو ج فاده ره يا ها هاما ماي ملا ا بج كي ا ا ا 


باب الإكراء الذي يحص على بال المكره غير م كر عليه ع 0 
باب الرجل يُكرَهُ على قتلٍ من يرنه م تأنه سنك وها رطا بد اط ان ا م 2 
باب الإكراه على ما يجب به العتقٌ أو الطلاق أو ما يجب به الضمانُ 0 
4 كتاب القِسْمَة 0010 0 


باب ما لا يقسم من العقارٍ وغيره وا عق الإ اي لما لوزيو االو ف دأو زط و المج 1 لم اا 


باب الدار فيها الطريقٌ لغير أهلها لاقيام وبالدية اروب لونم لاو ل مان 
بات ندعو الغلظ في المسعة 0001011  [‏ [ 1000 


باب القسمةٍ يستحقٌ منها الشي* كو تارف اجن انود م راطق وا ا 
باب ما يوجبٌ نقض القسمة ج20 لت جه مم لوح ميا بج لحار ااا وم ا 


6-..ءعلمّمهةة 


 - ١‏ فصل: التهايؤ في دارين مقع ا لك لاوس ا ل ا الجا روا اللاو اع 
1 فصل: التهايؤ في دار واحدة لا تتسع لسكناهما معا 000 
١8‏ - فصل: التهايؤ بين شريكين في خدمة العبد رخات مق و بارس ا 1 811 
64 - فصل: التهايؤ بين شريكين في النخل والشجر 0 
6 - فصل: التهايؤ بين شريكين في إطعام العبد أ جاه دو وا مد ااجط هلدا انق 
م كتاب المأذون مط ودج الكو لد ها الوجو وا وما واابو و كه فصوتسم الح من لوه متو ف فا ا م 
317- فصل: بيع العبد مال مولاه والمولئن ساكت مس 1 14 طعا ا اي نتم 
7 - فصل: الإذن للعبده بالتجارة و اط تك ال نونو ال ا م ا ا 8 
باب الدين الذي يلحق المأذونَ في التجارة اسه 
4- فصل: اقتسام الغرماء ثمن العبد بالحصص ز زد 00000022 0 ااا 
باب شراء المأذون وبيعه الما اق رع امات نر 343 سلما اكش اجام ورا اا ا اه 
باب تأخير دين العبد المأذون له يا ااا ااا ااا 7 
باب وكالة المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحرّ له بالشراء م ا ا 
باب عتتي المولى عبدّه المأذون ورقيقه والدّعوئ في ذلك 1 
89- فصل: لحوق المأذون دين يحيط برقبته ملل وان الخ باع باونو لتر مش ااه 
باب ما يجورٌ للعيد المأذون أن يفعلهُ وما لا يجوز قد اموه رار برف ار لالم ل 34 
فصل: هبة وصدقة المأذون مودي ا ري و ود ا ب اه 
باب الغرور في العبد المأذون تكو جا راان انوج مواد وت خا ور أب اناا لج 1 61 
باب الشهادة علئ العبد والمولىئ غائبٌ اا نالحد وم مو عون وم له 
باب اختلاف المأذون والمولئ وغيره في مال في يد المأذون 000 
١‏ كتاتث الإقرار طبار اه الخ طن اذب اماد و روجو واد امتودواوو رو اه 
باب الإقرار بما يكون مضموناً وبما لا يكون او ا ان 
باب الإقرار بشيء مجهولٍ 3 والظوه سطع لام لواحا لماو اموز اقم لاس اث ا ةم 


باب الوقرار بالدراهم ويح ها كقح هال مع رق بود فدح قا ا انق بع انم لق ويم أ عق هه هد كا و كف أذ ها “يق 8 8 بع 86 كام 


باب الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها روف لع م و ته 
باب ما يكون إقرارًا بقبض ما أقر به أو لا يكون ا 
باب الإقرار بعدد 0 حا اتماك ضة لوا لمطلتكة امالسو اس مه 
باب الإقرار بعدّدين يُبهم أحدّهما ويسمي الآخر 0000000008 0000 
باب الرجل يقر بشيءٍ لا يُسمي عدده كء ادطمتطانوه وك اباط سا ود الس 2 
باب الرجل يقرٌ بشيءٍ من الكيل أو الوزن أو غيرهما من صنفين موا خا و ا 3 
باب إقرار الرجل بمالٍ اقتفياء من آخر 00001 0 00 
0١‏ مسألةٌ في موت المُقِرٌ بعد القول: هذا الألف لفلان وسمّاه 000 
باب الإقرار بكذاء لا بل بكذا جا اسينة امن اليو ا خب الس و 1 
باب الإقرار بمالٍ دفعة إليه فلانٌ لآخر 0 
باب اختلاف المولئ والعبدٍ فيما أخذه المولئ من العبد أو جناه عليه » وقد عتق العبد 
فيقول المولى: فعلته وأنت عبدي , ويقول العبد: فعلته وأنا حر ل مود 
باب الإقرار بالدين في الصحة عو ال انل ان و انع شيج لوف م ا و ا ا يك 
باب الإقرار بالدين في المرض مله كله ع ل بنط ار جو ابورا د عد امون 1 
باب إقرارٍ المريض باستيفاء دين في مرضه ماو ا ل ا ا ا اك 
بالك إقزاو العيق الماذوة فى انرص وبيعه وشواءه وقيبه الدين اق واه يل مالاو مات 
باب إقرار الرجل بوارثٍ نوب اكه بار اد وو بساكم 2 في 
باب إقرار الوارثِ بوارثِ آخر 1 1 0 00 
5- فصل: إقرار أحد الابنين بأخ و ا ا ا ا ا ا ا 
باب الوارث يقر بوارث بعد وارث 0 اا 
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